الجامع لأحكام الزكاة 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضا له» ومن يضلا فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
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أما بعد: 

اانا نهنا و4 دمكارةة دع نوكل ووس ادل 


وبعد: 
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فمن أَحَبٍّ الأعمال إلى الله تعالى وأبلغها إلى مرضاته؛ الاتيان بالفرائض العظام 
والشعائر الجسام على الوجه المأمور به. 


روى ال اي عريرة امه کو » قال: قال رسول الله ل : «وَمَا تَقَرّبت إلى 
عبدِي پشيٰءٍ حك إلى فعا افْتَرَضْتٌ ع 


الجامع لأحكام الزكاة 

ومن بين هذه الفرائض العظام فريضةٌ الزكاة. 

فالزكاة ثالثة أركان الاسلام الركين» ومن أهم معالمه» وأَنْبْتِ دعائمه. 

ثبت في «الصحيحين» عن ابن عمر فة قال: قال رسول الله عله : ١بْنِيَ‏ الْاسْلَامُ 
على حمس : ل ا الصَّلاوٍء وَإِينَاءِ 
اراو وَالْحَجّء وَصَوْم رمان“ 

فی ا ا بعلن اه ا ی ا و 
الفقراء والمحتاجين» وتم للأموال» وتنا لروح المودة والاخاءء» والرأفة 
والرحمة والصفاءء وهي السبيل الأعظم لحصول البركة والنماءء والكلف :وا لمورة 
والعطاء» ودَفع الو و 

وجمع ذلك كله قوله تعالى : خد من موم صدفة تطه رهم ونرکم ا [القوية: ]١ ٠۳‏ . 

ولعِظم الزكاة ذكرها الله كك في كتابه مقرونة بأعظم فريضة بعد الشهادتين؛ 
تعظيمًا لقدرها وشأنهاء وتنويهًا بسامق مكانهاء وترغيبًا في أدائهاء وترهيبًا من تركها . 

قال الله ك : موقم قِيمُوأ الصَّلَوْةَ واا َلوَكوة 4 [البقرة: الآية 48] . 

قال الصَّدَّيق - لما امتنع قوم عن أداء الزكاة - : «وَاللَه اَن مَنْ فرق بين الصَّلَاةٍ 
E‏ 

فالزكاة قد شرعت لحكم عظيمة؛ وأسرار كثيرة » ومصالح جمة» تعود بالخير 
العميم» والفضل العظيم» + على الأفراد ولعو تسسات 

فالزكاة تُظهر روح التعاون والاخاء له التطاحن والبغضاء ؛ ولذا فإن من اساب 
النصر والتمكين والغلبة والتأييد؛ القيام بهذه الفريضة المفعمة بالخيرات» الكثيرة 


$ 


)۳( البخاري ٩(‏ ۰( ومسلم (۰). 


الجامع لأحكام الزكاة 

التركات: 

قال تعالى : ری إن منم في لض أَقَامُوأ الکو انو وة رس 14١‏ . 

A EEE EES EE‏ و ا 
وإغناء الفقير والمسكين من أبناء المسلمين ليتحرروا من العبودية للمال» ويقوموا 
بالعبودية الخالصة للواحد الديّان» دون أن تستعبدهم الضروريات» أو يستذلهم 
غيرهم من أصحاب الدثور والقصور والكفار» خاصة بعد أن احتاجت الأمة 
الإسلامية» أن يمدوا أيديهم إلى أعدائهم ليسدوا جوعتهم» ويطعموا أيتامهم. 
ويداووا جراحهم» فأكلوا لقمتهم بكثير من الذل والهوان» مع أن أموالهم كثيرة» 
وأغنياءهم كثر. 

إن الفقر من أعظم المشاكل خطراء وأعظمها ضررًا على الإسلام والمسلمين؛ 
لذلك تعوّذ النبي الأمين مله من الفقر فقال: «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنَ لقف . 

ولا الود الك وال حب الا كك اسلوت ت مه الحاوة وه له 
القلوب» للتحذير والترهيب من منع الزكاة قال الله تعالى: «والیت یکوت 
القت وا و سر o‏ ي آي e‏ 
ال N NEA‏ كاحت E e‏ 
0 تکنزوت 9 46 [التوية: الآية وى وم 7 9 ١‏ © لذن لا يوون 
زكر وهم اة هُمْ فر © € زفصت: الآية. /]» وقال تعالى : «إولا يح لدي 
ليك اھ ا ین فطق هر خا حلم عل ھی کر کت سلوود ما عاو بوه يوم اة 
رات الشمواك و وال ٤‏ مون حر (©) که [آل عمران: الآية .]18١‏ 


وروی البخاري عَنْ ابي هُرَيْرَة ول قال E‏ ا : من آتاه | ل “الاقم 


. رواه البخاري (۸۳۹۸) من حديث عائشة وا‎ )٤( 


الجامع لأحكام الزكاة 
يود ركاه ؛ مَل لَه ماله َم ل ا ران بوهيم اقام م خد 
0 للد أنَا کرک ثم تلا: «ولا س الي 


وزوى البخازي ومسل عن أي ريرة كيه نيه فال: قال سوك الله عي «مَا من 
صَاحِبٍ كنز لا يودي ركان إلا أخمي عَلَِْ في ار جهن َبُجْعَلُ صَّفَائِحَ ج فيُكوَى بها جاه 
ا م سو ثم يَرَى سَبِيلهُ : 
إِمّا إلى الْجَن وَإِمَا إلى التار»“ 

فلو أن أثرياء المسلمين قاموا بهذه الفريضة بالضوابط المرعية» وصرفوها في 
دازفها الش رم لكات" كتير عن نرق كاف العامة : بزلا درت عر القد 
فالغل« القيداد وا لسرن «والوكاة aE AN ANS‏ 
الواحة ابوس GG GG a‏ لطن كريب معينيم 
بالمال والنفس؛ ليكونوا يدا واحدة» وا ی ضيه البائن ارت اا 

فيا أصحاب الأموال والتجارات والأراضي والعقارات والأسهم والشركات. أدُوا 
زكاة أموالكم طيبةٌ بها نفوسكم؛ فإن أعداء أمتكم يحرصون كل الحرص على أن تبقى 
الأمة ذليلة ضعيفة فقيرة» عاجزة عن سد احتياجاتها. 

فالامتناع عن هذه الفريضة يساعد أهل الكفر والعناد والتمرد والطغيان على استغلال 
هلا ال وا ان افق رال بارال :السات الت تة حن ضيفت 
المجتمعات الإسلامية الفقيرة من الثغور؛ مفتوحة أمام الغزو الكقرى سيت شرن 
هؤلاء الكفار تحت ستار المساعدة ومكافحة الفقر والتخلف إلى الدخول في هذه 
البلاد» ونشر الكفر والفساد بينهم » ومحاربة العقيدة» وذلك مما يؤول إلى الردة عن 
الإسلام ومعاونة أهل الكفر والطغيان. 


(5) البخاري .)١5٠057(‏ 
(5) البخاري »)۱٤٩۲(‏ ومسلم (۹۸۷). 


الجامع لأحكام الزكاة 
وقد كان من أمري أني تأملت تصرفاتٍ أصحاب الأموال في أموالهم» وعدم 
إخراج زكاة أموالهم؛ وذلك بسبب إعراضهم - إلا من رحم ربي - عن الضوابط 
الشرعية» حتى وصلوا إلى حدود الله فتعدّوهاء وإلى محارم الله فانتهكوهاء هدفهم 
وغايتهم كَسْبُ الأموال والدولارات» وشراء السيارات والعقارات» لا يفكرون أَمِنْ 
حرام هي أم من حلال. 
وقد قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في «الصحيح»: «لبَأتَينَ عَلَى الاس 
رمان لا يُبَالِي الْمَرْءُ ما أَحَدَّ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام) . 


ولذاتشكه ةمق عم حل التريضة المتعفة ا توعان ا عير 
ذو التي :و فر كير ن الان فى تمل ها د يع أن الم الركاة 
من الأمور الواجبة. 

ولمًا كان تعليم الناس وتبصيرهم بأمر دينهم من الغايات التي يتغياها المؤمن» فقد 
رغبت في إعداد هذا البحث وتأليفه» وتعنيث لتحبيره - جهدي - مستلهمًا من المولى 
- عز شأنه - التسديد والتوفيق» سائلا إياه أن يكون للمسلمين والمسلمات دليلا 
ونبراسّاء ولطالب العلم أصلًا وأساسّاء وسميته: «الجامع لأحكام الزكاة». 

وقد التزمت فيه ما صح عن النبي العدنان مُه مع ذكر بعض الأحاديث الضعيفة ؛ 
لبيان ضعفهاء أو للرد على مَن استدل بها. 

ثم ذكرت أقوال الصحابة والتابعين» وأقوال الأئمة المجتهدين» ثم لما كان هناك 
«مسائل نازلة» لم أجد أقوالا للصحابة والتابعين أو أقوالا للأئمة المجتهدين؛ ذكرت 
فيها فتاوى لأهل العلم المعاصرين. 

وبعد أن أضنيت نفسي في جمع هذا البحث» وتبويبه» وترتيبه» وتخريج أحاديثه 
وآثاره» والحكم عليها في ضوء الجرح والتعديل؛ قمت بعرض ما جمعته على شيخنا 
المفضال/ مصطفى بن العدوي - حفظه الله تعالى من كل سوءء وبارك فيه -. 
فراجعه على ديدنه في سماحة خلقه» وبره لطلاب العلم» وقدَّم له» فجزاه الله خير 
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الجامع لأحكام الزكاة 
الجزاء وأوفاه» وجعل ما قَدَّمه في ميزان حسناته يوم يلقى مولاه» وأن يجعل الفردوس 
مأواهع: وان يرزقه العلم النافع» والعمل الصالح» وأن ينفع بعلمه وسعيه المبذول 
الإسلامٌ والمسلمين» وأن يبارك له في أهله وذريته أجمعين. 

كما أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به 
والمسلمين» وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم الدين. 

كما أسأله أن يجازي عني وَالديٍّ أعمّ الجزاء والمثوبة» وأن يُمْتِعهما بالصحة 
والعافية» وأن ينور أوقاتهما بالهدى والتقى› وأن يرزقهما جنة الفردوس . 

وهذا السّمْرٌ شرعت فيه منذ زمان أرجو له التمام ولكن ما أحسنّ ما قاله العماد 
الأصفهانى ک: «إنى رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا فى يومه إلا قال فى غده : لو عير 
هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان يُستحسنء ولو قُدّم هذا لكان أفضل» ولو ترك 
هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العِبّرء وهذا دليل استيلاء النقص على جملة البشرء 
ا 

وإن جذ عيبًا َس الخلا ل لي ا 


هذاء وما كان من توفيق فمن الواحد المتّان» وما كان من خطأ أو نسيان فمنى ومن 
الشيطان» والله ورسوله منه براء» والله المستعان 


إذا لم يكنْ عون من الله للفتى فأكثرٌ ما يجني عليه اجتهادة 
وصل اللهم على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 
كتبه 


محمد بن علي حلاوة 


مصر - كفر الشيخ - البرلس 


۰۱۹۲٤۸7٦1۳۰ هاتف:‎ 


الباب الأول: ويتضمن تمهيدًا وفصلين 


الفصل الأول: على من تجب الزكاة. 

الفصل الثانى : شروط المال الذي تجب فيه الزكاة. 
تمهيد 

وفيه مياحث: 

المبحث الأول: معنى الزكاة. 

المبحث الثانى: هل تطلق الصدقة على الزكاة. 

المبحث الثالث: حكم الزكاة. 

المبحث الرابع : متى فُرضت الزكاة. 

المبحث الخامس : إيتاء الزكاة قبل الإسلام. 

المبحث السادس : أهداف الزكاة. 

المبحث السابع : جائزة المزكين عند الله. 

المبحث الثامن : حكم منع الزكاة. 

المبحث التاسع : عقوبات مانعي الزكاة. 


المبحث العاشر : أدلة مانعى الزكاة فى عهد أبى بكر يليه ومناقشة 


١: 
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ش المبحث الأول: معنى الزكاة 


قال بعض أهل اللغة: سّميت زكاة؛ لأنها مما يُرْجَى به زكاء المال وهو زيادته 
لأساؤه«وقيل مك الزكاة 6 لهاست ربا الال بالا نتن" الدثنا 
والثواب فى الآخرة» قال الله تعالى : وما أنفقتم مّن تَىْءٍ فهو حلمم رسيا: الآية دسم . 

*# وتطلق الزكاة في اللغة على معان منها : 

: تطلق على النماء والزيادة» و منه يقال : زكا الزرع ؛ إذا‎ - ١ 

؟- تطلق على الصلاح وكثرة الخيرء ومنه قوله تعالى : ولوا فصل اله یک 
ورتم مارک منكر يِنْ أَحدٍ بده زاثور: الآية51]» أي : ما صلح» ويقال: رجل زاكِء إذا كان 
كلو الخو او 

۳- تطلق على الطهارة» ومنه قوله: تألم من کرک 9 > رالأعلى: الآية 16] أي : 
تهر فنفس المتصدق تز کو وماله یز کو» ای يطهر ويزيد» وفيل : إنما سمي 
الواجب زكاة؛ لأنها تطهر صاحبها من الآثام» قال الله تعالى : لخد من اموم ميدق 
طهر ورک ا [الشوبة: الآية ٠۳‏ ٠ع‏ . 

5 - تطلق على المدح» ومنه قوله تعالى : فک را اسک 6 [التجم: الآية م أي : لا 

- تطلق على البركة» آي : إن المال يزكو بوضع البركة فيه» قال الراغب: إن 
النمو ناتج من بركة الله تعالى» ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية . 


الزكاة لغة: 


(۷) انظر: «مقاييس اللغة» مادة (ز ك »)١‏ و«لسان العرب» (5/ 590)» و«المبسوط) (؟/ 
»)ع و«الحاوي» (۳/ ۷۱)» و«الفتاوی» (5؟/ ۸). 
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الجامع لأحكام الزكاة 

5- قال الفيروز آيادي”: الزكاة: ضفوة الشىء» أي : ما أخرجته من مالك 
لتطهره به . 
الزكاة شرعًا: 

قال الماوردي”*': «الرَّكَاة في الشّرْع : اسْمٌ صَرِيحٌ لِأَخْذٍ شَيْءٍ مَخْصُوصٍء مِنْ مالي 
ف مَخْصّوص › عَلَى أَوْضَّافَ و مَخْصُوصَّةٍ ) لِطَائِعَةٍ مَخْصُوصّةَ) . 

قال ابن مفلح” " : «الزكاة في الشرع : حق يجب في مال خاص» لطائفة خاصة» 
في وقت مخصوص) . 

قال محمد عليش”"": «إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص» بلغ نصابًا 
لمستحقه إن تم الملك والحؤل». 

قلت: وهذه التعريفات متقارية . 
وحاصل ما سيق: 

أن تعريف الزكاة: إخراج نصيب مقدر شرعًا بِنِبِِّه في مال مخصوص» لأصناف 
مخصوصة » في وقت مخصوص » على وجه مخصوص . 

وشرح التعريف: 

الإخراج نصيب مقدر شرعًا أي : إذا بلغ مال المزكي نصابًاء فإنه يُخرج منه الزكاة 
على حسّب اختلاف المال؛ كزكاة الذهب والفضة ربع العشرء وزكاة الزروع العشر 
و ال 
(۸) «القاموس المحيط) (ز ك .)١‏ 
(9) «الحاوي» (۳/ ۷۱). 


.)۰ /۲( «المبدع»‎ )٠١( 
.)۳۲۲ /١( «منح الجليل»‎ )۱۱( 


الجامع لأحكام الزكاة 
٦‏ سر( ٠١‏ | اح لل 


«بنية»: 

ذهب عامة العلماء إلى أن النية شرط فى أداء الزكاة”"' . 

واستدلوا لذلك بعموم قوله عله : «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالثيّاتِ”"2» ولأن الزكاة عبادة 
6 دو N‏ 0 .0( 
تتنوع إلى فرض وتطوع» فافتقرت إلى نية كالصلاة“'. 

وحكى عن الأوزاعى أنه لا يشترط النية فى أداء الزكاة» واستدل لذلك : بأنها دَين» 
فلا تجب فيه النية كسائر الديون؛ ولذا بخرجها ولي اليتم ويأخذها السلطان من 

60 
الممتنع” ''. 

واعترض عليه : بأن هذا القياس غير صحيح»› فالز كاة عبادة لا تقاس على الدَينَ» 
والصبى ليس أهلا للنية فتسقط عنه لتعذرها اه 

فالراجح: ما ذهب إليه عامة العلماء من اشتراط النية في أداء الزكاة. 

نص بعض الفقهاء: أن الرجل لو أدى زكاة فطر زوجته بغير أمرها؛ أجزأه 
استحسانًا لثبوت الاذن E‏ 

«في مال مخصوص» أي : الأموال الزكوية» وهي زكاة الزروع» وسائمة الأنعام 
والنقدان» وزكاة عروض التجارة وغيرها. 


«لأصناف مخصوصة» أي: الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة؛ 


»)١١ /۲( و«المبسوط» (۳/ 75). و«مواهب الجلیل»‎ »)5٠ «بدائع الصنائع» (؟/‎ )١١( 
.(AA /:( واحاشية الدسوقي» (۱/ 0۰( و«المجموع» (5/ 10۷(« و«المغني»‎ 

() البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

.)٠١١ /5( «المجموع»‎ »25٠ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١5( 

.)۸۸ /٤( «المغنى)‎ )١5( 

.(AA /:( «المغنى»‎ )50 

(1۷( «الكفاية شرح الهداية» (۲/ .)۲۸١‏ 


۱۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 


1ك ا 


لقوله تعالى: 8 إِنّما أ 
«في وقت مخصوص» أي : بعض المال لا بد له من حولان الحول» وبعض المال لا 
يشترط له ذلك؛ كزكاة الزروع لقوله تعالی : «إوَءَاثُوأ حَقَّهُ يَوَمَ حضاوو & [الأنقام: .]14١‏ 
«على وجه مخصوص» يراد بهذا القيد شروط الزكاة؛ كالإسلام والحرية وغيرها 
من الشروط قبل إخراج الزكاة“. 


دو عرسم 


كَقّت لِلْمُهَرَآءِ) [القرية: الآية ٠٠‏ الآية . 


المبحث الثافي: هل تطلق الصدقة على الزكاة 


تُطلق الصدقة على الزكاة في القرآن والسنة وإجماع الأمة. 

قال تعالى : 8 إِنَّمَا القت لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكين» التوبة: الآية ٠٠‏ الاية» والمقصود هنا 
بالصدقات: الزكاة. 

وقال تعالى: خد من أموليم صَدَفَهَ تطهرهم رگم يبا راقرة: 0٠0١‏ الآيةء 
وقال تعالى : مومهم من مرك فى الصَدَقَنتِ»# [التوتة: الآية 4] أي : الزكوات . 

وفى «الصحيحين» من حديث ابن عباس و أن النبى مله لَمّا بَعَتَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَن 
فقَالَ: «أَعْلِمْهُمْ أنَّ الله افْررَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أمْوَالِهِمْ » تُؤْحَذُ مِنْ أَغَِْائِهِمْ و 
عَلَى فُقَرَائِهِم) . 
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلكء فقال: 

«والصدقة: الزكاة المعروفة» وهى الصدقة المفروضة» سماها الله صدقة وسماها 
زكاة» قال : خد مِنّ اموم دة طهر ورک ا [التوبة: الآية »]٠٠١۳‏ وقال : إا 
َلصَدَقَتٌ لِلْفْفَركِ وَالْمسكين »* [التوبة: الآية ]٠ ٠‏ الآية ؛ يعنى: الزكوات» وقال: وَأَقِيمُوا 


.)٤١( انظر: «نوازل الزكاة»‎ )١6( 


۱۸ 


الجامع لأحكام الزكاة 
حرو ]لل 


اھ کب ن 


ألصَّلَوْةٌ واا ESE‏ (القرة: الآية *4]» وقال: اَلْذِينَ ا وون الڪ ه4 [مُصَلَت: الآية ۷] في 
الصدقة» وهى الزكاة» وهذا لا تنازع فيه» ولا خلاف). 


المبحث الثالث: كم الزكاة 


الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. 


أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز: 


سد ريس وھ 


الا ترا ا واوا كر وش ارول َعَلَكُمْ رموه [لثرر: :0 . 
وقال تعالى : خد شش ن اميم صد قد ت مو يبا [التوبة: الآية ]٠١‏ . 
0 : واک يحوت لكب اة كل ب : سَفِقُومًا في سيل أله يرشم 


م روم ىج را آ آ 2 4 ا ر رور ووو لمرو ووو 


5 © رم يحي مھا في تار جَهَنَمَ ترك بها جباههم وجوم و رهم 
ا ثم لانشیک دقوأ ما ما كم مروت [o NEG‏ 
والآيات الدالة على فرضية الزكاة كثيرة ومتوافرة. 
ثانيًا : الأدلة من السنة : 
,)١9(« ١‏ ماعه 5 55 رع 1 50 لله >1 .8 م8 5ه 
روى البخاري ومسلم ا : «أمرزت ١‏ 


د محا سول الله وَيُقِيمُوا الصلاةء 


ر 


وَيُؤْتَوا الرَّكَاةَ ذا فعلر1 ذلك را مني دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إا ب بق الاسلام» 
وَحِسَابَهُمْ عَلَى الله . 
kK 0‏ 5 0 م 
وروی البخارق و 0 : عَنِ ابن عباس وا 


o 320 


الْيَمَنِ فَقَالَ: «اذْعْهُمْ إِلَى شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا | 


8 الي َه بعك مُعَادًا مولت إلى 
و 


ا الل فان هم أطَاعُوا 


(۲۰) البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹). 
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الجامع لأحكام الزكاة 
E ۹‏ 


ىه عو 


ليک تَأعْلِمْهُمْ أن الله د اْرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كَل يَوْم وَين م 


2 
صَدَقَةَ 


أَطَاعُوا لِذَلِكَء فَأَعْلِمَهُمْ اَن الله افْتَرَض عَلَيْهُمْ صَدَ َه في أَمْوَالِهِمْ توحَذ مِنْ أ غنیائهم 
وترّد عَلى فْقَرَاتْهُم) . 
۰ (۱). 4 0 3 
وروی البخاري ومسلم : عن ابن عمر وئ 5 قال : E‏ لله ع : : بني 
الِإسْلامُ على حَمْسٍ : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّ َإقَام الصَّلَاقٍ 


وَإِينَاءٍ الرَّكَاقٍ وَالْحَحٌ وصوم رَمَضَانَظ . 
والأحاديث الواردة في فرضيتها كثيرة. 
ثالنًا: اللإجماع : قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . 
قال ابن قدامة""'': «وأجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوب الزكاة». 


المبحث الرابع: متى فرضت الزكاة؟ 


سايم 


قال ابن كثير في «تفسیره» : قوله تعالى : ورين هم لِلرّكَوةَ هلون [اللؤسرن: الآية ؛] 
الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاةٌ الأموال» مع أن هذه الآية مكية» وإنما 
فُرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة» والظاهر أن التي فُرضت بالمدينة 
إنما هي ذاثٌ النصب والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة ذات النُصب 
بمكة» قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وَءَاثوأ حَََهُ يَوَمَ حصكادو 4 
[الأنعام: الآية ١51‏ . 


قال شيخ الاسلام” '" : (وأمروا بالزكاة والإحسان فى مكة أيضّاء ولكن فرائض 


(۲۱) البخاري (۸)» ومسلم (). 


)۲( «المغني» (5/ ص .)٥‏ 
(59) «الفتاوی» (۷/ 505). 


الجامع لأحكام الزكاة 
الذكاة روصا نمار هة ال ةا 

قلت : وقد ورد حديث يدل على أن فَرْض الزكاة كان بالمدينة» وأنه بعد فرض 
الصيام : 

فعن قيس بن سعد قال: 

N O يمف الا ل لذ‎ NT 
يَنْهَنَا وَنَحَنْ ل‎ 

وزكاة الفطر كانت عقب صيام رمضان» وصيام رمضان فرض في السنة الثانية من 
الهجرة» والله أعلم. 


اللبحث الخامس: إيتاء الزكاة قبل الإسلام 


قد أوصى الله َك الأنبياء والمرسلين بإيتاء الزكاة» وأوحى إليهم بها. 

فالا کک E‏ ا هم فع الْحَيْرْتِ ولام 
َلصَّلَرةَ وإِيسَآءً لكر انوا کا عدن 02 4 [الأبياء: الآية ۷٣‏ . 

وقال عيسى لقو مه وهو في المهد: #وأوصنى أصّلةِ وَلرَكَرةَ ما دمت حي [مرم: 0١‏ . 

وقال اا رك و ااافا و هل اا وال 2ود غ د 
و % [مركم: الآية 0°[ . 

ولقد أخذ الله الميثاق على , بني إسرائيل بإيتاء الزكاة» ‏ قال تعالى : 96 وَلَمَدَ اد اله 

صد 

مِيئَّقَّ بف إِسَْرَءِيلَ وَبَعَقْمَا م اتی عَسَّسَ قيا وال َه إن معڪم ل 
الوه وَدَاتِدَكُمُ كوه وَءَامَنثم برشل وِعَرَروهمْ وأقرض ڻم لَه رصا حَسَنَا لَأْكَيْرنَ 


)١5(‏ سيأتي تخريجه بتوسع في زكاة الفطر إن شاء الله. 


۲١ 


الجامع لأحكام الزكاة 


نکم سیتاقکم وویم جت ری من ھا انھکر حسيكاة راتوا واوا رده 
الآية ]١١‏ . 


المقاصد الشرعية من فريضة الزكاةء أو أهداف الزكاة 


-١‏ الزكاة طهرة: فهي تطهر نفس الفقير من الحقد والغل على 
قال الكاساني” : الر كاه تطهر نه u‏ 
pS‏ 


2 


EL‏ الله 1 29 e‏ الآية لم 

؟- الزكاة تنمي مال المزكي : ل E‏ الفقير 
ورا از کی ولذلك بميت اکا ۵ا سبي بزياقة المال اف ف 
الدنياء ومضاعفة الأجر والثواب في الآخرة» ا 35 با على المتصدق في 
الدنياء قال تعالى : #ومآ لفقم من سىء فهو يلسم م سيا الما وني ي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة قال رسول الله عه قال الله : فق أَنْفِنْ عَلَيْكك وينمي له 
الصدقة في الآخرة» قال تعالى: «#وما عَانْسْم من رکو تريذوت و 
لْمصْعِفُونَ يه [الثوم: الآية ومع . 


ري لمحن و ا ر و : «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ 


تمرَةمِنْ كسب طیّب - ولا يَصْعَدُ إلى الله إلا اليب - فَإنَّ الل ينها يميه فم بيا 


خی “ند 


ےر 
0 58 ا ور 
الله فاؤلكيك هم 


0 


.)5 «بدائع الصنائع» (؟/‎ )۲٥( 
.)٠١١8( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( البخاري‎ )5( 


۲۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 

1 الزكاة توجبٌ شكر ال تمده ودلك أن الله تعالَى قد أَنْعمَ عَلَى الأغنياء‎ -٣ 
بِصّنُوفٍ النّعْمَةٍ وَالِأَمْوَالٍ القاضلة عن الحَوائج الأَصَلِيّةِ وَحْصَّهُمْ بهاء فَيتَتَعَمُونَ‎ 
وَيَسْتَمْتِعُونَ بِلَذِيذٍ الْعيِْء وَشْكْرُ النَْمَةٍ رضن عَفْلَا وَشَرْعَاء وَأَدَاُ الزَّكَاةٍ إلى الْمَقِير‎ 


- 


6 بر لا O O‏ ۲ 
من باب شكر النْعَمَة فَكَانَ قَدْضًا""' . 


وعلى الغني أن يعلم أن المالك الحقيقي للمال هو الله وأن الإنسان مستخلف 
فيهء قال تعالى : «وَءَاوهُم تن مَالٍ أ اَی ءاتنكم ‏ زاثور: الآنة+م]ء فإذا تيقن الغني من 
ولك وج وا ا عو ادر رشك ان مكدر 
التق متو روني كلمع عكر A‏ تدوع وتريكه و عمق E‏ تيه العالة باذاء 
الزكاة. 

5 - الزكاة مواساة الغني للفقير: 

قال الكاساني": (إِنَّ أَدَاءَ الرَّكَاةٍ مِنْ باب إِعَانَةٍ الضَّعِيفء وَإِغَاثَةِ اللَّهِيف 
وَإِقْدَارٍ الْعَاجِرِ وَتَقُويتهِ عَلَى أَدَاءٍ ما افْتَرَضَ الله عر وجل عَلَيّْهِ مِنّ التَوْحِيدٍ وَالْمِبَادَاتِ» 
وَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَدَاء الْمَمْرُوضٍ مَمْرُوضٌ) . 

فأداء الغني للزكاة يحقق له التعبد لله بامتثال أمره والقيام بفرضه» وقد تواترت 
النصوص بالأمر بأداء هذه الفريضة العظيمة؛ فهي أحد أركان الإسلام» ومن أهم 
معالمه وأَْبتِ دعائمه» قال تعالى : «وَأقيمُوأ ألصلوة واوا ألركرة وأطيعوا ليسول مڪ 
رن © 4 [الشور: الآية 5ه . 

فالمسلم مُكلّف بما يطلبه الله سبحانه وتعالى منه» قال تعالى : وا کان مون ولا 


صرح ےر > عدو ر امك 


ر 0666 ا ٢‏ ا اع 9 ور > ا س ف 4 4 
مؤمنةٍ إذا قضى لله ورسوله: أمرا أن د نهم الخيرة من مرهم ومن يعص لله ورسولم فقد ضل ضللا 


(۷) «بدائع الصنائع» (۲/ 07 . 
(۲۸) «بدائع الصنائع» (۲/ ). 


۲۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ما © 4 [الأحرّاب: الآية ]٠٠‏ . 

طالخ امواة وئية E AE TT‏ 
3 نفع هم ا عم قَضَنِتَ ود موا فلا € 4% [التساء: الآية .]٥‏ فينبغي للمسلم أن 
يلتزم بتوجيهات رب العالمين من حيث حصولٌ المال وإنفاقه . 

الزكاة تحقق الأخوة الايمانية : فلا بد للغني أن يشعر بالفقير» وعلامة هذه الأخوة 
إعطاء الغني للفقير حقه» قال تعالى: م إِنَمَا الْمؤّممُونَ إِحَوَة # رالحجرات: الآية »]٠٠١‏ وقال 

صلا . ر o‏ 6 5 اك 2 ھە ر و کے ا 2 

رسول الله عه : «مَثَل المُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطفِهمْ كَمَكَل الْجَسَّدِء إِذَا 
اشتکی مِنهُ عضو نَدَاعَى لا ال لحَسَّدٍ با اوم FO‏ ل" 


المبحث السابع: جائزة المزكين عند الله 


اوت الله a‏ مضانة لاسرا افير وان لوك 
ارول مجك هون (3©) 6 [الثور: الآية ]٠١‏ . 

ررد رل ر ماه 0 00 zfl.‏ وم ص ب له ب و ص ا 

وقال تعالى : #وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ کل شىء ساڪتما لذبن يقو ويؤوت الركره 


م 


والذين هم باينا موه [الأعراف: الآية ]٠١١‏ . 

-١‏ وأخبرهم بأن الزكاة تطهرهم وتز كيهم» فقال تعالى: خد مِنْ اموم ف 
طهر 9 اه [التوبة: الآية ]٠٠١‏ . 

۳- وأعد الله للمز کین أجرًا كبيرّاء فقال سبحانه : ٭وفالدن ءامنوا منک وانققوا هج جر 
كر« [الحديد: الآية .[Y‏ 


AU e ay )ا‎ 


۲٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 

E‏ س( :۲ ]ل 

صَاِقَ الود وان رسو ا ©) ون يمر هَل بالصّلرة والرَكة ن عند مَي- مَْضِيًا © 4 
[مريم: 651١‏ 05]. 

-٥‏ وكما أنهم يزكون فإن الله يزكي صدقاتهم» ويضاعف حسناتهم» ويرفع 
دحت 

ففي «الصحيحين»”' ‏ من حديث أبي هريرة فة قال: قال رسول الله عله : ١مَنْ‏ 

دَق يقدلا ترق من كنب علي - ولا يَصْعَدُ إلى اللّهُ إلا الطب - فَإنّ الله تبلا 

بيَمِينه» ثم ربا لِصَاحِبهِ كما ير ري أَحَدْكُمْ َوه حٌى تون مِثْلَ الْجَبَلِا . 


وقال تعالى : e‏ 06 من کا ری ڈوو وا که اوي هم المضبعقون 46 [الدُوم: 5]. 


٠ 0 -5‏ الفلاح في 0" 0 الح قال تعالى: 


0 8 لگن کر عون .]4-١ oT‏ 


مَل لی على عمل ا غيل 3لت و ل 7 OE‏ 


الصَّلاةَ الي الرَكاة ore‏ 5-7 : وَالْذِي د نفسي بيده 


لا زیڈ عَلَى هَذَا. لما وَلَى قال الي 0 من سره أن نظ إلى رَجُل يِن َل الج 
لطر إلى هَذَاا . 


۷- إن من أعظم صفات e‏ أنهم يؤدون الزكاة ابتغاء وجه رب العالمينء 
قال تعالى : الم © تك ايت الكتب كي ا حُدَى وة ميوت © © انين 
بقيِمُونَ 1 اة صَلَوة ويون لكر وهم 0 هش ينون 6 © اوليك هدّى نرهم واي 


رو مجوء 


هم الْممَلِحونَ @) 4 القمان: .]١ -١‏ 
۸- وكذلك هي من صفات الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قال تعالى: 


Yo 


الجامع لأحكام الزكاة 


ون هُمْ لِلرّكَرةَ لو (© > (الرسرن: الآيه 4] . 


المبحث الثامن : حکم منع الزكاة 


يختلف حكم الامتناع عن الزكاة بحسّب قصد المتهرب إلى حالتين : 
الأولى: إنكار فرضية الزكاةء وهذا يكون على ضربين: 


الضرب الأول: مَّن أنكر وجوب الزكاة جهلا بهاء وكان ممن يجهل ذلك إما 
لحداثة عهده بالإسلام» وإما لأنه نشا ببادية نائية عن الأمصارء فهذا لا يُحكم بكفره؛ 
أنه دوز 

قال النووي”' ": «وإذا امتنع عن أداء الزكاة مُنكرًا لوجوبهاء فإن كان ممن يخفى 
عليه ذلك ؛ لكونه قريب عهد بالإسلام» أو نشأً ببادية بعيدة أو نحو ذلك؛ لم يُحكم 
بكفره» بل يعرف وجوبهاء وتؤخل منه» فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره» 

الضرب الثاني : إذا امتنع عن أداء الزكاة منكرًا لوجوبها وجاحدًا لفرضيتهاء فإن 
ا 00 

قال ابن قدامة7"" : Sg‏ 
نجري عل ام ا ویسستتاب تاتا فَإِنْ تاب ولا َيِل ؛ لذن اوه وَججوب 
الرّكاة ظَاهِرَةٌ في الْكتَابٍ وَالسُنّ وإجماع الأ لا تكَادُ می عَلَّى أَحَد مِمَنْ هَذِه 
8 َإِذًا جَحَدَمَا لا يكن إلا لِتَكَذِيبهِ الْكِتَاب وَالحُنَةَ وَكَفْرِهِ هما : 


5 
0 ثرت اث 


روى البخاري ومسل عن عند الله ئن غر أن رول انا عله قال : (امر 


(؟") المجموع (775/5). 
(TT)‏ «المغني» (8/ 5). 
)۳٤(‏ البخاري »)۲۹٤٩(‏ ومسلم .)5١(‏ 


"5 


الجامع لأحكام الزكاة 


م 


¢ 7 3 رو ا قمر عه > 
أقاتِل الثاس حَتى يَشَهَدُوا أَنْ لا إآ 
وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ» فَإِذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ؛ 
ا على اللرا: 


ف r‏ ارايم إلا 35 بِحَنَّ الإسْلام» 


وروى البخاري ومسلم” عا وليه قال :الما توي وول الله ين 
وَكَانَ ابو بكر زل وَكَفْرَ مَنْ كفَرَمنَ الْعَرَب» E‏ عُمَرْ فته : كيف تقال النَّاسَ 
ةل شرل الل ار ١أمِرْتُ‏ أن اال النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لا إل إلا الله كَمَْ كالما 
قد عَصَمَ يي ماله وََْسَه إلا بِحَقوء وَحِسَابُ عَلَى الله . قال أبُو بكر : ًالله لاان 
مَنْ فرق بيْنَ الصّلَاةٍوَالرَّكَاقِ قن الرّكَاةَ حَي الْمَالِء وَاللَِّ لو مَتعُونِي عِمَالَا كَانُوا 
يدوه إل وسو اللد تكله لاتم عَلَى مَنْعها . قال عَم كول : َو الله ما هُوَإِلّا أَنْ 


شرَحَ ع الله صَدْرَ أبي بكر كزافتة E‏ 


الحالة الثانية: 
مَن منع الزكاة بخلا بها وإخفاء لها مع اعترافه بوجوبهاء فهذا لا يُكفر. 
قال النووي"' ": «وإذا منع الزكاة بخلا بها وأخفاها مع اعترافه بوجوبهاء لم يُكفر 
بلا خلاف) . 
وس اة الاك 
ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة» ولم يؤت 
الزكاة, ولم يرض بذلك أبدًا؟ ما حكمه فی الإسلام إن مات 
أيُصلّى عليه أم لا؟ 
الزكاة ركن من أركان الإسلام» فمن تر كها جحدًا لوجوبها يبيّن له 
(o)‏ البخاري (۳۹4۹). ومسلم (۰). 


)۳7( «المجموع» (ه/ .(TT‏ 
(۳۷) «فتاوى اللجنة الدائمة» (۹/ .)۱۸١ 2١85‏ 


۲۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 
تكبيا »تاناهر e‏ فيه وله شوق eA NE‏ 

كان تر كها بُخلا وهو يؤمن بوجوبها فهو عاص معصية كبيرة» وفاسق بذلك» ولكن لا 

lS es‏ مات على هذه الحال» وأمره إلى الله يوم القيامة. 


والله اون و مالل على ا م وال ره و 


الميحث السابع : عقوبات مانعی الزكاة 


أولا: العقوبة الأخروية: 
قال الله تعالى : «#والدّرت يکوت الذهب والفضة وَل او و 
يرهم بعداب ألير بر © ن يح عبان تار جَهَئَّمَ فنکری بها افق وري 


رور وكا 


9 رهم هدذا ا كرف اسک - فوووا ا کے کو 9 که [التوبة: <« [To‏ . 


وروی سل ٠‏ عن أب هريره فته قال : كاك سول الله ل : «ما ِن صَاحِب 
َم ولا َة لا يودي ينها حَنا إلا إا گان يوم القِيامَةٍ صْفّحَثْ ا مصاع رن اه 


عه وو ر 


اوي عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنّمَ. یکی بها جَرْبَهُ وَجَبِينُُ وَظَهْرْه كُلَمَا بردت أُعِيدتْ لَهُ في 
وم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَنَةٍ حَنَّى يُقْضَى بَبْنَ الْعِبَادء قيَرَى سيل إِمّا إلى اجنو 
وَإِنَّا إلى الثّار) . 

یل : يَا رَسُولَ ال َالإبلُ؟ قال : «ولَا صَاحِبٌ إل لا لا يودي ينها حََا وَين حت 
حلا يوم وروما إلا ا كان َم ايام ةِ بُطِحَ لَهَا بقَا باع رر اور ا ات لا يف يَمْقِدُ مِنْهَا 


50 


قَصِيِلًا وَاحِدَاء نطوم بَِحْفَافِهَاء وَتَعَضَّهُ اْو اهِهَا 17 عله أو لخن هَاْة عي أخْرَاَاء في 


)۳۸( مسلم (/41ة). 


۲۸ 


الجامع لأحكام الزكاة 


قيل : َارَسُولٌ اللو َالْبَقَرُ وَالْعَكمُ؟ قَالَ : ولَاصَاحِبُ بقر ولا تم لا يودي ونا نها 
إلا إا ان يَوْمْ الام مةِ بطح لها بقاع كَرْكر لا ققد نها شيا لين فيا عَقْصَا ولا 
جَلحَاءٌ ولا عضبَاء. تنطحة رونا“ َوه ادها كلما م عله أولاهادرة غا 


5 o 


ا 5 e o‏ ت o7‏ و ت 
أخْرَاَاء في ؤم گان ِْدَارهُ حَمْسِينَ الف ءيضي ن العباد رى اة إا 
إلى الجَنة. وَإِمَا إلى النار». 


ND‏ وده 


وروى البخاري عن ابي رة تة قال : E‏ ١مَنْ‏ آنا الله 


الا َم يوه ركاه مكل لد ماله يو el‏ أ 


دو حو 


له ران يطوق يوم الامو 
ماحد با ل لل آنا مالک آنا كنرك . ثم تلا : «إولا سى 
ااذ سلون # [آل عمران: الآية ١٠م/١]‏ ال 

وجعل الله 0905 من أسباب دخول النارء عدم إيتاء الزكاة. 

فهؤلاء أهل الجنة يسألون المجرمين عما حل بهم من العذاب في سقر فقالوا: مر 
نكيت الان ور نك نطوم الْمِسَكِينَ 62 > [المدثر: ۳٤ء‏ 44] . 

E Eg 

وهذا الذي أوتي كتابه بشماله قال الله تعالى : «بکكن لر أوت كيه © لر أَدرِ ما 


حِسَابيَة الها [الحاقة: ه35 35]. 

فقال الله له : وو م @ 2 لے سلو © ند ف سیا دعا سمو وا اسک 
© 4 [الحآقة: .م ومع 

والسبب في كل هذا قال تعالى : «َإإِنَمُ كن لا يوين به امير €9 ولا يحض عل طَعَام 
سكين 9) 4 الحآقة: 0م ٤‏ ۳]. 


.)١507( البخاري‎ )۹( 


۲۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن : لماذا كل هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم 
لمن لا يرعّب في إطعام المسكين؟ 
والجواب: إنه إذا كان الشخص لا يرعّب في إطعام المسكين فإنه لا يطعمه. 
ولذلك وصف الله ك أهل الكفر والتكذيب بإضاعة حق اليتيم وعدم الترغيب في 
إطعام المسكين» قال تعالى : اريت الى يُكَيْبُ لين © [الاعرن: الآيه ]١‏ ما صفته؟ 


هدلت الى يَش م الیم © ولا حش على طعام أل سکن 2 که [الماعون [YT e:‏ 
وقال تعالى : ا کیل لا كمون ی (© وک کشو عل : طصار ألِْسَكنِ © 
[ الفجر: 1¥( ١18‏ ]. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : مويل تمصن © الزن هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ 


سح سو مه 


2 لذن هم ده وبمنعون الماعونً 4 : "أي لا اجا في عبادة ربهم» 
ES‏ ا و و 

> فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع اد 

فإذا كان من يمنع الماعون متوعدًا بالويل» د فمنع الزكاة ر ولذلك فقد 
توعد الله مانعي الزكاة بالويل» فقال تعالى: 2200 © لذن لا مون 
ار ڪه وه هم بالْآْرَةٍ هم كَفْرونَ 9 € [فصلت: 3 ۷] . 
ثاننًا: العقوية الدنيوية: 

عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه وها قال : قَالَ وَسُولُ الله مله : (مَ) تقد نَقَضَ قوم ال 
ل لو م 
مَنَعَ قَوْم الْرَكَاةَ إلا حَبَسَ الله عَنْهُمْ قط“ . 


وجعل الله عدم إيتاء الزكاة سببًا لزوال النعم وحلول النقم» فهو لاء أصحاب الجنة 


(50) هذا الحديث من طريق عبد الله بن بريدة» واختلف عليه فرواه بشير بن مهاجرء 
أخر جه الحاكم فى «المستدرك» »)١5/5(‏ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم» = 


الجامع لأحكام الزكاة 
E‏ 


تواعدوا أن يقطفوا الثمار ليلا ليحرموا منها الفقراء والمساكين› افوا وهر يفون 
أن لّا دغلا الوم کک سک 09 © [القلم: ك3 .]۲١‏ 
فماذا كانت العقوبة؟ 


قال تعالى : مَعَطَافٌ علا طایف من ریک وهر ايبون ا َأَصْبَحَتَ كضرم للم وى ١م‏ 


وبغير الزكاة قد يحرم العبد رحمة الله كما قال رب العالمين : #وَيَحَمَتقٍ وَسِِعَتَ 


شه برع ر وو 7ت ب 2ه ع مودي 20 2 ر ر و و ا 1 
شي سَاڪتما لَِذِبنَ تقون ويؤنون الرَكرة وَالَذِينَ هم ايتا وون الأعراف: ]15١‏ . 


= ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في«الکبری» (17/7") من طريق عبيد الله بن موسى عن 
بشير بن مهاجر» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًاء وفيه بشير بن المهاجر؛ قال 
الحافظ: صدوق لين الحديث. وثقه ابن معين وغيره. قال النسائي: ليس به بأس. قال 
أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجب. قال أبو حاتم: لا يحتج به. قال ابن عدي: فيه 
بعض الضعف . وخالفه الحسين بن واقد. أخرجه البيهقي في «الكبرى» (177/7") من 
طريق حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس موقوفا. 
قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد حسن» ولا يقال: من قبيل الرأي فيأخذ حكم المرفوع . 
وأخرجه الطبرانى فى «الكبير» )٠١997(‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن كيسان: 
حدثني أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس مرفوعًا. وفي 
إسناده الضحاك بن مزاحم الهلالي؛ قال فيه الحافظ: صدوق كثير الإرسال. 
قال المنذري : رواه الطبراني في «الکبير»» وسنده قريب من الحسن› وله شواهد. 
وأخرجه تمام في «الفوائد» .)۹٤١(‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط) )٦۷۸٤( )٤0٥۷٤(‏ 
من طريق مروان بن محمد الطاطري» عن سليمان بن موسى الكوفي عن فضيل» عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال رسول الله عَيْهِ: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله 
بالسنين». قال: لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن مرزوق إلا سليمان بن موسى» تفرد به 
واختلف في فضيل؛ فذكر الطبراني في «الأوسط» (6184)» وتمام في «الفوائد» 
(٠غ4):‏ فضيل بن غزوان. وذكر الطبراني في «الأوسط) (401/5): فضيل بن مرزوق» 
وفي إسناده سليمان بن موسىء فيه لين. 
وفضيل إن كان ابن غزوان فهو ثقة» وإن كان ابن مرزوق ففيه مقال. 


۳١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
العقوبات الشرعية لمانعي الزكاة: 


من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم تبّن ذلك للحاكم » هل يؤخذ منه الزكاة فقط. أم يؤخذ 
معها شطر ماله؟ 


ذهب أحمد ورواية عند الشافعية في القديم إلى أن من أخفى ماله» ثم تبين ذلك 
للحاكم» فإن الزكاة تؤخذ منه ونصف ماله عقوبة له. 

واستدلوا بحديث بَهْ بن حكيم عن أبيه عن جَدّهِ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
يَقُول : «في كَل إبل سَاِمَةِء في كل أَرْبَعِينَ ابَهُ َون لا فرق بل عَنْ حِسَابِهَاء مَنْ 
َعْطَاهًا مُؤْتَجِرًا َل أَجْرْهَاء وَمَنْ مَنََهَا من آخِذومَا وَشَطْرَ ڀلو عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ ربا 
َبَارَك وَتَعَالَى الابجل لآل محمد ينها د 


واعترض عليه بما قاله الشافعي : وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. 


)٤١(‏ أخرجه أحمد «المسند» (2)5/5 وأبو داود في «السنن» 2)١5175(‏ والنسائي في 
«الصغرى» (١/١٠)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (1874)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳/ 042١57‏ وأبو عبيد في «الأموال» (4۸۷)ء والدارمي في «السنن» /١(‏ 
١‏ وابن الجارود في «المنتقى» (١٤۳)ء‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (75؟2)5 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (؟/ 2,9 ”/2)5917, والطبراني في «الكبير» »۹۸٤(‏ 
65 485. ۹۸۷ 4۸۸)» والبيهقى فى «الكبرى» (5/ .)١١5 ۰۱۰١‏ من طرق عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
قال الشافعي : وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. قال النووي: هذا تصريح 
من الشافعى بأن أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث. قال ابن حبان فى ترجمة بهز بن 
كيم :"كان خط کدرا ولول خديعه :0ا الخذوها وشطر ماله عرمة من عر ماشه ربا 
لأدخلناه فى الثقات. وهو ممن أستخير الله فيه. 
وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري ما وجهه. فسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد. 
قال ابن عدي: وبهز بن حكيم هذا قد روى عنه ثقات الناس» وقد روى عنه الزهري 
ومعمر وإسماعيل بن علية» ومروان بن معاوية وجماعة من الثقات› وأرجو أنه لا بأس 
به في روایاته» ولم أر أحدًا تخلف في الرواية عنه من الثقات»› ولم أر له حدينًا متكرًا» 
وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه. 
قال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ. وتعقبه النووي: بأن الذي ادعوه من كون 
العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام؛ ليس بثابت ولا معروف. 


۳۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 

وذهب جمهور العلماء إلى أن من أخفى ماله ثم تبسن للحاكم» فإن الزكاة تؤخذ منه 
فقط» ولا يؤخذ شطر ماله. 

قال النووي””* - فيمن أخفى ماله ومنع الزكاة ثم ظهر عليه - : قد ذكرنا أن مذهبنا 

LG Cy 

العبدري : وبه قال أكثر أهل العلم» وقال أحمد: يؤخذ منه الزكاة ونصف ماله عقوبة 


اج اا 


أدلة مانعي الزكاة ف عهد أي بكر تة ومناقشتها 


ا الزكاة في عهد أبي بكر بعموم قوله: خد من اميم صَدََهَ هره 
وگیم ا وَصَلٍ علوم إن صَلوكَ سكن ل َه سجيعٌ عب 02 © راترة: لآ ٠٠٣‏ . 

ey‏ يي فاقتضى بظاهره اقتصاره عليه» فلا 
يأخذ الصدقة سواه ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه» وزوال تكليفها بموته» وبهذا 
تعلل مانعو الزكاة على أبي بكر الصديق» وقالوا: كان يعطينا عوضًا عنها التطهير» 
والتزكية لنا. 

ونظم في ذلك شاعرهم» فقال: 

أطَّعنًا رسولٌ الله ما كان بيئنا فيا عجبًا ما بال مُلْكِ آي بكر 

وإن الذي 00 فمنعتم كلكالثَّمر أو أحلى لديهم من التمر 

سَنمئعهم ما دام فِينا بَقِيّة كزان مك اقزر لي ساف اليد 

واعترض عليه بأن الخطاب قد يكون موجهًا للنبي عه ويراد به هو وأمته» 


(4۲( «المجموع» (ه/ 7(. 


۳۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 


كقوله تعالى: «أَقِوٍ لصَلِة [الإسراء: الآية ۷۸] والخطاب له ولجميع الأمة» وكقوله 
تعالى : مهدا َرَت لمان َسْيَهِدْ لَه مِنَّ ليطن لير © [التحل: الآبة »]٠۸‏ والخطاب 
له ولجميع الأمة» ومثل هذا قوله تعالى : خد من أمولِمَ صَدَقَهُ تطهرهم ورکیم يا وَصَل 
1ك كك ل سَمِيعٌ عَم € [القرتة: الآية ٠٠ع.‏ والخطاب له ولجميع 
الآمة» ولولاة الأمر من بعده أن يأخذوا الصدقة ويدعوا لأصحابها. 
قال الخطابى””*' : فأما قوله تعالى : لخدن آموي صَدَ صَدَكَةٌ رهه [التوية: الآية ]١ ٠۳‏ 
يك العو سر نوكر لطاع مانا نسل E‏ فإن خطاب كتاب الله تعالى 


]5 ات اما ذا قش ل لاوةه [المائدة: الآية‎ e خطاب عام»‎ -١ 
الآية» و كقوله : 8 ايها الذي اما كب عم ألضَيَام 4 [البقرة: الآية +018 وفي نحو‎ 


ذلك من أوامر الشريعة. 
-١‏ خطاب خاص للنبي َه لا يشر که في ذلك غيره» وهو ما أَبِينَ به عن غيره بسمة 
التخصيص وقَطْع التشريك كقوله تعالى: «وَيِنَ الل مَتَهَجَّدْ يهء تافل لك عى أن 


حم رر ر4 


سك .ربك مقَامًا عم ححَمُودًا (09) 6 [الإسراء: الآية ۷۹] . 


سه د تار يع يا دي ا 
قر أصَّلَوةَ دلوك ألقَّمْس إل عَسق الل رالإسراء: الآية +/]ء وقوله: قدا قرات الان 
سيد باه من ليطن لبر 7 که [التحل : الآية ۹۸] [النحل: 4۸]» وقوله: ودا 5 


رچ 332 ا 


فيم فأقمت لهم أ لصّكرة 4 [التساء: الآية ]٠١١‏ . 


(e)‏ ا السنن» (0/ ۲۰۳). وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» في 0 الآية 
د 595 E‏ [التوبة: الآية ٠١‏ : «فَأمًا َولَهُمْ: إن هذا خِطَاتٌ لبن عله قلا يَلْتَحِنُ 
ع فيه بو قَهَذَا کلام قل اران غَافِلٍ عن ل الشّرِيعَةٍ ملاعب بالدين» 


a‏ قَإِنَ الْخِطَابٌ في الْقُرْآنِ لم يُرِدْ ابا وَاحِدَّاء وَلَكنْ اخْتَلَمُتْ مَوَارِدُهُ 


۳٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 
وفي نحو ذلك من خطاب المواجهة» فكل من دلكت له الشمس كان عليه إقامة 
الصلاة واجبة» وكل من أراد قراءة القرآن كانت الاستعاذة معتصمًا له» وكل من 
حضره العدو وخاف فوت الصلاة أقامها على الوجه الذي فعلها رسول الله عله وسنها 
لأمته» ومن هذا النوع قوله تعالى: خد مِنَ أَموَِمَ صَدَفَةُ) رالتربة: الآية م١٠‏ . 
فعلى القائم بعده بأمر الآمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم» وإنما الفائدة في 
مواجهة النبي عله بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله سبحانه» والمبين عنه معنى ما 
أراده» فَقَدّمِ اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على ما ينهجه. 
ويبينه لهم» وعلى هذا المعنى قوله: اما لبن دا طلقم الس مََلَعوهْنَ ين4 
[الطلاق: الآية .]١‏ فافتتح الخطاب للتنويه باسمه خصوصًا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم 
عمومّاء وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد به غيره» كقوله تعالى : «إتّإن كت في 
سل ما ارا لک مَل لير يقرو لكب من بلك (ثرس: الآ ٠٤‏ إلى قوله : لمكا 
تكو من الْمُمَئرِيَ4 زبوس: 44]. ولا يجوز أن يكون عي قد شك قط في شيء مما أنزل 
عليه وكقوله: «أأَنٍ اشڪر لي وَلولَيكَ)ه زلقمان: الآية ٠»‏ وقال : © وَيالودن إحسانًا» 
َالبقّوة: الآية ۸]. وهذا خطاب لم يتوجه عليه ولم يلزمه حكمه لأمرين؛ أحدهما: أنه لم 
يدرك والديه» ولا كان واجبًا عليه لو أدركهما أن يحسن إليهما ويشكرهما إحسان الآباء 


ak 
ak 
a 


| الفصل الذرك: على من جب الزكاة! 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: من تجب عليهم الزكاة بالإجماع 

المبحث الثاني: يشترط لوجوب الزكاة «الإسلام» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: هل تجب الزكاة على الكافر؟ 
المطلب الثانى : هل يؤخذ مقدار الزكاة من غير المسلمين ضريبة؟ 


المبحث الثالث: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ 


1 
1 
1 


8 
8 
8 


۳٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 


(J) 


الميحث الأول: مَّن تحب عليهم الزكاة بالإجماع 


تحب الزكاة على كل مسلم. بالغ » عاقل » حر» مالك للنصاب» وهذا بالإجماع . 


قال ابن رشد؟“ : وما عَلَى مَنْ تَجِبٌُ نمم اموا آنا عَلَى كل مُسْلِم حر بالغ 
اقل مَالِكِ النَّصَاب يلكا تَامّا» . 


الميحث الثاني : يشترط لوجوب الزكاة «الإسلام» 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: هل تجب الزكاة على الكافر؟ 

لا تجب الزكاة على الكافر بالنص والإجماع : 

أما الف قفن ال و حو ای ولا أن اليك ملعك اذا 
کا ا ° i ê‏ سرام موس ر كلكو روك وام 3 52 
تة إلى اليَمَنِ قال : «اذْعَهم إلى شهادَة أن لا إِلهَ إلا الله وَأني رَسُول الل فَإِنْ هم 
أَطَاعُوا لِذَلِكَ تَأَعْلِمُهُمْ أنَّ الله قَدِ افْتَرَض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كل يَوْم وَلَيلَوِء فَإنْ 
a 2‏ 004 مزه 22 ر 1# اوه O O‏ م 5 Az o‏ 8 ء0 
هُمْ أطاعوا لِذَلِكَ فَأْعْلِمُهُمْ أن الله افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في اَمَو الهم توحذ مِنْ أَغنِيَائِهِمْ 
که ا o a‏ 
وترّد على فقرَاتِهم) . 

وأما الإجماع : فيقول ابن قدامة" *': «أما الكافرء فلا خلاف في أنه لا زكاة عليه» . 


المطلب الثانى : هل يؤخذ مقدار الزكاة من غير المسلمين ضريبة؟ 
(5:5) «بداية المجتهد) (۲/ 550). 


(5:) «المغني) 0/ 59). 


۳۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 

أولّا: لا تؤخذ الزكاة من الكافر بالنص والإجماع وقد سبق. 

ثانيًا : وأما أهل الذمة. فإن أكثر العلماء على أن لا زكاة عليهم. 

ثالنًا: اختلف العلماء فى نصارى بنى تغلب : 

فذهب جمهور العلماء إلى تضعيف الز كاة على نصارى بنى تغلب» واستدلوا لذلك 
بأن أمير المؤمنين صالحهم على أن يضعف عليهم الصدقة. 

وذهب فريق من أهل العلم أنه لا تؤخذ الزكاة من كافر مضاعفة» ولا غير مضاعفة 
بل تؤخذ الجزية لقوله تعالى : «إحى يُعْطوأ ألْجِرَية عن ي وهم صروت هه [القرتة: الآية 18] . 
قال ابو رسد 4و عا أغل ا هل غا وها 3 ن لأر عَلَى أ لا ركا 
TT‏ وَعَلَى نَصَارَى بني تَغْلِبَ - أَعْنِي : 
أن يُوْحَدَ مهم مئاد ما يُْحَدُ مِنَ الْمُسلِمِينَ في كَل شَيْءٍ - وَمِمنْ َال بهذا اقول 
الشَافِعِنُ وَأَبُو حَنِيقَةَ وَأَحْمَدُ وَالنَّوْرِيُ ويس عَنْ مالك في ذَلِكَ فول وَإنّمَا صَّارَ 
ؤل لها لاه أت اه فخ مر بن الطاب بهم اتهم َأ نمثل هذا هو 
E‏ وك اشر E E‏ 


الأثر الوارد في هذا الباب: 


عَنْ زُرْعَةَ بْنِ النُُمَانٍ أو التُّمَانِ بْن زُرْعَةَ: أنه لم عُمَرَ في بَنِي تَغْلِبَ وَكَالَ له : | 

عرق و فلا ندل عدر كيز به . الحم عمد على أَنْ ضف عليه 
o‏ ..(58) 

الصَّدَفَة . 


.)550/1١( «بداية المجتهد»‎ )٤۷( 

(:) ضعيف : أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »)۷١ »۳١(‏ وابن حزم في «المحلى» (7/ 
57» قال أبو عبيد: حدثني سعيد بن سليمان عن هشيم قال: أخبرني مغيرة عن 
السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة. . . به 
وأخرجه أبو عبيد فى «الأموال» 2)2١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳/ ۱۹۸)» وابن 
حزم في «المحلى» )١1١١/5(‏ من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح = 


۴۸ 


الحامع لأحكام ال كاة 
يحححححتتتاااتاب ا 


5 ر و برضا 


قال ابن بن حرم : «وَلا تُوْخَدَ ركاه مِنْ كَافِرٍ لا مُضَاعَمَة ولا عير مُضَاعَفَةَء لا مِنْ 


E 


SS‏ وَالِشَافِِيُ » كذلك إلا ف 
ني تَغْلِتَ خَاصَّةً ؛ هم قَالُوا : ۇخ مِنهمْ الرَكاةُ مُضَاعَفَة. . . ولا خلاق لمرن 


كر مِنْ قول الله تَعَالَى : حى يِعْطوأ اجرب عن يد و مر ا او 


0 
3 


هُمْ : إلا بني تَعْلِبَ فلا يُوَدُونَ الْجِرْيَةَ (وَلا صَعَارَ عَلَيْهِمْ ؛ بل يُوَدُونَ الصَّدَفَةَ مُضَاعَفَة؛ 
اا ال الْمَنْقُولََ تفل الْكَافَة) بَخَبّرِ لا حَيْرَ فيه) . 

الراجح والله أعلم: أن الزكاة لا تؤخذ من كافر ولا ذمي؛ لأنها عبادة خاصة 
بالمسلمين فلا تجب على غير المسلمين ؛ لقول النبي يه لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : 
هم ی شاو أن لا لَه إلا الله آي سول اللو من هُمْ أماء عُوا لِدَلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ 


أن الله قد قد الْتَرَضَ علوم حمس صَلَوَاتٍ في کل يوم وء فين هُمْ اموا ليک 


أَغْنَا 2 م 


تأَعْلِمَهُمْ أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَكَةَ في آَمْوَالِهِم تُؤْحَذْ خَذْ من َغْنِيَائِهِمْ وترد عَلَى 
فقَرَائِهمَ) . 
وإنما تؤخذ منهم الجزية وهم صاغرون لقول الله َل : مح يِعطوأ الجر 


رد 


5-14 سس 
يه عن يډ 


= ابن مطر الشيباني عن داود بن گردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالحَ نصارى بني تغلب 
على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين . 
قلت: وفي إسناده السفاح بن مطر الشيباني» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
الحافظ : مقبول. 
و و مجهول» ذكره ابن حبان في «الثقات». 


قال ابن جرم لي :T/D‏ «وَاخْتَجُوا حبر واو مُضُطْرِبٍ في اة 
اليا 57 قول يكاب عن اساج ن 0-1 ا ن ٤‏ بن 
ل : عَنْ اود 


بْنِ پروي عن حا ٿن لمانو أ زعا بن اتان امان ن رة أنه 2 
عْمَرَ وَمَعَ شِدَةٍ هَذَا الاضطرّاب الْمُمْرطِ ان جميع م هَؤُلاءِ لا يدري أَحَدٌ مَنْ هم من 
حلل الله تَعَالَى) . 

.)١١١/5( «المحلى)‎ )59( 


E ا‎ 


۳۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا لمر كن 


ريرس سس 


وهم صروت رالترتة: الآية 1] . 

وأما الأثر الوارد عن عمر أنه صالح بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة» فلا 
يصح عن عمر» والأصول تعارضه» وعلى ذلك فتؤخذ منهم الجزية وهم صاغرون» 
اللهم انصر الإسلام والمسلمين. 

وهناك دعوى من بعض المعاصرين بإسقاط الجزية عن الذميين وأخذ الزكاة بدلا 
منهاء واستدلوا لذلك بأثر عمر الوارد في الباب» والأثر لا يصح عن عمر كما سبق. 

قال محمد عثمان شبير”' : «وجدنا بعض المعاصرين ينادي بإسقاط الجزية عن 
الذميين» ومطالبتهم بالزكاة بدلا من الجزيه؛ عملا بمبدأ المساواة» واقتداء بفعل 
عمر بن الخطاب مع بني تغلب» وموقفه من جبلة بن الأيهم الغساني» الذي خَيّرهِ بين 
دفع الجزية أو اللحوق بالعدوء ولم يقبل منه الزكاة فلحق بالعدو» ثم ندم عمر على 
ذلك؛ ونظرًا لاشتراك أهل الذمة في الدفاع عن الوطن» والانخراط في الجيوش 
العربية والإسلامية. 

وللرد على ذلك نقول: «إن الجزية لا تسقط عن الذميين إلا بالإسلام أو العجز 
المالي» والزكاة لا تفرض عليهم ؛ لأنها عبادة مالية خاصة بالمسلمين» وأما مبدأ 
المساواة الذي اعتمد عليه مَّن قال بمطالبة الذميين بالزكاة فهو غير معمول به في هذا 
الموطن؛ لأن الإسلام يقيم دولته على أساس العقيدة» ويقسم الناس في المجتمع إلى 
مؤمنين و كافرين» ويخص لكل فئة أحكامًا خاصة بهاء فالز كاة تطلب من المسلمين» 
والجزية تطلب من الكافرين؛ لحكمة أرادها رب العالمين» وهي: إنقاذهم من 
الكفر» ولا يترتب على ذلك التقسيم هضمٌ لحقوقي أهل الذمة الإنسانية من المحافظة 
على الحياة وغير ذلك»). 


وقد سئل المجمع الفقهي بمكة المكرمة: هل يجوز أخذ التبرعات من غير 


.)5١١( «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» ص‎ )٥١( 


30 


الجامع لأحكام الزكاة 
الما 
فأجاب : إنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقط. وكان جانبهم مأمونًا» ولم يكن في 


أخذها ضرر يتحقق بالمسلمين» بأن ينفذوا لهم أغراضًا في غير صالح المسلمين» أو 
يستذلوهم بهذه الاعانة» وكانت خالية من ذلك كله وإنما هى مجرد مساعدة 


وإعانة؛ فلا يرى المجلس مانعًا من قَبولها؛ فقد صح أن النبي عه خرج إلى بني 
النضير» وهم يهود معاهدون» خرج إل يستعيتهم في دية أبن العف 17 


المبحث الثالث 


هل تحب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: ذهب أبو حنيفة وجماعة إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي 
أدلة القول الأول: 


استدلوا لهذا القول بعموم القرآن والسنة والمأثور والمعقول: 


)0١(‏ «موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة» ص(509). 

(05) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (؟/ :)٤‏ «ومن شروط الزكاة البلوغ عندنا فلا 
تجب على الصبي» وهو قول علي وابن عباس». 
قلت: أما قول الكاساني : «وهو قول علي»» فلم أقف عليه» بل الوارد عن علي : أنه 
كان يزكي أموال اليتامى كما سيأتي - إن شاء الله - ضمن الأدلة من المأثور للقائلين 
بوجوب زكاة في مال الصبي والمجنون. 
قال ابن قدامة فى «المغنى» (5/ :)7١‏ قال الحسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن 
ین رابو وات وای واو ف ا هدب الركاة ف اراتا 
وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زروعهما وثمرتهماء وتجب صدقة الفطر عليهما. 


٤١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
أما دليلهم من القرآن: 

فاستدلوا بعموم قوله تعالى : خد من أموَِِم صَدَمَه هرهم وتركيهم ياه [الترنة: ٠١6‏ . 

وجه الدلالة: أن الزكاة تؤخذ طهرة وتزكية والصبي والمجنون ليسا من أهل 
التطهير ؛ إذ لا ذنب عليهما فلا زكاة عليهما؛ فلذلك لا تجب إلا على البالغ . 

بلقي لا E‏ ارو رمت وك GS‏ 
على الصبي بالإجماع» وأما قوله طر4 : فخرجت مخرج الغالب. 

قال النووي””': وأما استدلال الحنفية بقول الله تعالى: خد من مم صَدَكَة 
تطهرهم وترم ا [التوبة: الآ ٠٠١‏ » والصبي والمجنون ليسا من أهل التطهير إذ ل ذنب 
لهما. 

ا ات أن" اتعاليع ر ى لف رطا انها اتنا تمل اوخوت الفط 
والعشر في مالهماء وإن كان تطهيرًا في أصله. 

أما دليلهم من السنة : 


لوس 0 0 ل : ارذ E‏ : عن الَائِم حَنَّى يَسْتَيْقِظ 


محرا كي ل 01 لأن القلم وضع عنهما. 


واعترض عليه بما قاله النووي”*”©. وأما قوله مله : رفع الْقَلَمْ عَنْ تلا ..» 


.)3٠١١ «المجموع» (ه/‎ (o) 

)٥٤(‏ ورد هذا الحديث من طرق عن عدد من الصحابة» أصحها حديث عائشة» أخرجه 
أحمد (5/ )٠١١‏ وغيره» من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة مرفوعًاء وحماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام» وفي 
رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان مقال» وقد توسعت في تخريج هذا 
الحديث في كتابي «الجامع العام في فقه الصيام» -۳١(‏ ۳۸). 

.)° ۱ «المجموع» (ه/‎ )٥٠١( 
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الجامع لأحكام الزكاة 
سر( ؛ ل 


فالمراد رفع الاثم والوجوب» ونحن نقول : لا إثم عليهماء ولا تجب الزكاة 
عليهماء بل يجب في مالهماء ويطالب بإخراجها وليهما كما يجب في مالهما قيمة ما 
أتلفاة ويجب على الولى دفعها. 


أما دليلهم من المأثور: 


فأثر عبد الله بن مسعود: أنه كان يقول: «أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة» 
فإن بلغ وأونس PIE‏ كام وان CE‏ 0 


كاه بو 0 الم 098 (oV) o‏ 

اثر شریح : «أنه کان لا يرّكي مال الم : 

ا الحسن : 5 َّ فی مال ١‏ لیم رکا حت بحتال 0 
وال ال عل کا ا 


(07) إسناده ضعيف : أخرجه أبو عبيد فى (الأموال» »)٠١٠١(١‏ وعبد الرزاق (5991)» وابن 
أبي شيبة (۳/ )٤۱‏ من طرق عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود» وليث بن 
أبي سليم فيه مقال. 
قلت: ولو صح هذا الأثرء فليس بصريح بعدم تزكية مال الصبي. 

(00) إسناده حسن: أخرجه أبو عبيد في «الأموال» :)۳١١(‏ حدثنا عباد بن العوام» وحفص 
الو عياك كاد هنا كر الحا كحضن الف CC‏ لمرو ae‏ 
الحارث بن قيس الكوفي القاضي أبو أمية» مخضرم» وقيل: له صحبة. 
وزاد حفص في حديثه قال: وكان يقول: «يوشك إذا أخذت منه الذود والذودين أن لا 
يبقى منه شيء) . 

(08) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ )٤١‏ من طريق أبي أسامة عن 
هشام عن اللحسن» ولكن هشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال. 

(59) أخرجه عبد الرزاق (149454) من طريق معمر عمن سمع الحسن» وفيه مجهول بين 
معمر والحسن» ولكن أخرجه عبد الرزاق (5446) وابن أبي شيبة (۳/ )٤١‏ من طريق 
الثوري عن يونس عن الحسن قال: سألته من مال اليتيم» فقال: «عندي مال لابن أخي 
فما أزكيه). 
وقد ورد عن الحسن رواية فيها تفصيل عند ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤١/۳(‏ من 
طريق أبى أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن» قال: يؤخذ من النخل والماشية» أما 
العا فن يدل + و مال" ا 


۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 

أما دليلهم من المعقول : 

فالقياس على العبادات الأخرى . 

قالوا: لا تجب الزكاة على الصبى كما لا تجب عليه الصلاة. 

قال الكاننات اوی مكايا قن کی الكقالة على اا وه و انا كاة اد 
ناء وَالصَّبيُ لين من اَل وُجُوبٍ لادء قل جب عليه كما لا يجب عَلَيِْالصّوْم 
وَالصَّلَاة) . 


قال فى (رد المحان ۹ : (عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي ؟ لأنها 
عبادة محضة» وليسا بمخاطبين بهاء وإيجاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق 
العباد» والعشر وصدقة الفطر؛ لأن فيهما معنى المؤنة». 

واعترض على هذا بأنه قياس مع الفارق؛ فإن العبادات لا تقاس على بعضهاء والزكاة 
لها أحكام تختص بها غير الصلاة» فقد تسقط الزكاة عمن لا مال له ولا تسقط الصلاة» 
ولكن القياس الصحيح والأولى أن تقاس الزكاة عامة في مال الصبي والمجنون على 
زكاة الفطر؛ فإنها تجب على الصبي بالاجماع» وهو ليس من أهل التكليف . 

قال ابن حزم : (إِنْ مَرَّهَ مُمَوَهُ مِنْهُمْ أنه لا صَلاةً عَلَيْهِمَاء قي لَهُ: قد سمط 
اا و تقلط عله اا و ا کت الصّلاة رال كا :على العاقل 
الْبَالِعْ ذِي الْمَالٍ الَّذِي فيه الرَكاءُ؛ فَِنْ سَقَطَ الْمَالْ سَقَطَتْ الرَكَامُ وَلَمْ تَسْقْطٍ الصَّلاةٌ؛ 
وَإِنْ سَقَطَ الْعَقْلُ أو الْبُلُوعٌ : سَقَطَتْ الصّلاءٌ وَل RN NE E‏ 
فقي اللا ال الور له تت سيف شفط الله كال او سول ل فط 


و 


مف يق أشل سوط قفن ار الزائ اید بلا نض فون ولا سنا 
30 «بدائع الصنائع» (؟/ 5). 
(51) «رد المحتار» (۳/ ۱۷۳). 


(50) «المحلى)» (ه/ .)5١١‏ 


٤٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 

ر کے 

القول الآخر : ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون»› 
وهو قول مالك والشافعي" وأحمد”: واستدلوا لذلك بعموم القرآن والسنة 
والمأثور. 

انا جليلهم من القران وك الهاي : خد من أموهِم صَدَهَهَ هرهم 
صل ليه ل CT‏ لكي ا 9©) 44 [التوبة: الآية ]٠٠۳‏ . 

وجه اج اي د O‏ 
منها الزكاة» دون النظر إلى صاحب هذا المال» سواء كان صغيرَاء أو كبيرّاء أو 
عاقلا أو توا 


تطه ره ورک 


. قال ابن حزم“ : « فَهَذَا عُمُوم لکل صَغِيرٍ وَكَيرِ وَعَاقل وَمَجْنُونٍ وُر وَعَبدِ؛ 

نهم عُلَُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَى طهر الل تَعَالَى لَّهُمْ َيه إِيَاهُمْ». 

واعترض عليه بأن قوله تعالى : خد من اميم صَدَفَهٌ ّم تطھرھم ونرکہم اچ تدل على 
أن الصبى والمجنون ليس عليهما زكاة؛ لآن الله ذكر علة أخذ الزكاة وهى التطهير 
والتزكية» والصبى والمجنون ليسا من أهل التطهير؛ إذ لا ذنب لهما. 

وأجيب عنه بأن الخطاب خرج مخرج الغالب؛ ولذا فالصبي والمجنون يُخرج 
عنهما زكاة الفطر بالإجماع» بالرغم من أنها طهرة للصائم» والصبي والمجنون ليس 
عليهما صيام فكذلك الزكاة. 

أما دليلهم من السنة: ففي الصحيحين"'“ من حديث ابن عباس ڪيا أن الني َكل 
ينك ناذا إلى این عات انی آذ الات ھی عل مندقة في أنوالهم بوا 


(50) انظر: «الأم» (0/ 55)» و«المجموع» (5/ .)7١١‏ 
(55) «المغنى) (5/ .)7١‏ 

500 «المحلى» (ه/ .)5١١‏ 

.)١9( ومسلم‎ 2)١1960( البخاري‎ )55( 


ه: 


الجامع لأحكام الزكاة 
مِنْ أَغَائِهم وَترَد على فقرَائهم» 

وجه الدلالة: ما قاله ابن حزم : «فهذا عموم لكل غني من المسلمين» وهذا يدخل 
قد وفوا كيو يو e‏ ”ا لخم ذا كاذو EE‏ 


الدليل الثاني : e N E‏ «مَنْ ولي يتما لَه مال لجر لَه وَلَا ينرک حٌى 
تكله 230 
وهذا الحديث فيه حث على الاتجار بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الز كاة فدل ذلك 


على أن مال الصبي تخرج منه الزكاة. 


00) ضعيف: وهذا الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ورواه عن 
عمرو: 
-١‏ المثنى بن الصباح: أخرجه الترمذي (2541)» وأبو عبيد في «الأموال» (۱۲۹۹)» 
والدارقطني «السنن» (۲/ 423١١‏ والبيهقي في «الكبرى» )1١1/4(‏ من طريق الوليد بن 
حل اد نر لي قو لطلى ب لو مون لسر قي ا 
قال الترمذي بعد ذكر هذا الحديث : وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يُضَعَفُ 
فى الحديث. 
وتابع المثنى بن الصباح أبو إسحاق الشيباني : أخرجه الدارقطني في «السئن» (۲/ )11١‏ 
من طريق مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي 
إسناده مندل» وهو ضعيف . 
قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه» فلما فحش ذلك 
منه استحق الترك. 
وتابعه أيضًا محمد بن عبيد الله: أخرجه الدارقطنى فى «السئن)(7/ )١١١‏ من طريق 
محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومحمد بن عبيد الله العزرمي 
متووك ؛ 
وذكره الشيخ الألباني «الإرواء» (508/7) متابعًا في تاريخ جرجان»» ولكنه ضعيف . 
ولهذا الحديث شاهد: أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» .)٠١٠١(‏ وأخرجه الشافعى /١(‏ 
۷ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» )1١1//4(‏ من طرق عن ابن جريج عن 
يوسف بن ماهك عن رسول الله عله . 
قلت: وهذا السند فيه إرسال؛ فإن يوسف بن ماهك لم يسمع من رسول الله مله . 


٤٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 
سر )تت ل 
ولكن اعترض عليه بأن الحديث لا يصح عن رسول الله عه . 
أما دليلهم من المأثور: 


. أثر عمر بن الخطاب كفت : «أنه كان يزكي مال اليتيه)”*'‎ -١ 


)1۸( ورد هذا الأثر عن عمر من عدة طرق : 
او ا 
أخرجه الدارقطني في «السنن» (7/ 242١١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠٠١١۷/٤(‏ 
بسندهما من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر. 
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح» وله شواهد عن عمر إاقّة» وسعيد بن المسيب في 
سماعه من عمر خلاف. 
ثانيًا: حميد بن هلال» واختلف عليه: 
أخرجه عبد الرزاق (1۹۸۸) عن الثوري عن عبد الكريم بن أبي أمية وخالد الحذاء عن 
حميد بن هلال عن عمر. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )1١17/5(‏ بسنده عن يزيد بن هارون ثنا شعبة عن 
یی ل اال قال: سمغت أبا محجن أو ابن محجن - وكان خادمًا لعثمان بن أبي 
العاص - قال: قدم عثمان بن أبي العاص على عمر بن الخطاب فقال له عمر كرف : 
«كيف متجر أرضك؛ فإن عندي مال يتيم كادت الزكاة أن تفنيه؟» 
قال: رواه معاوية بن قرة عن ابن أبي العاص عن عمر» وكلاهما محفوظ» ورواه 
الشافعي من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلا. 
ثالمًا : مكحول: أخر جه اسن أبى شيبة فى «المصنف» (”/ :)١65٠١‏ حدثنا ابن علية عن 
أيوب عن عمرو بن دينار عن مكحول قال: قال عمر. . . «قلت»: ولكنٌّ مكحولًا لم 
يسمع من عمر. 
ال أبو رها مكرك لج يسع من من 
وأخرجه الشافعي «المسند» )508/١(‏ و«الأم» )٤۳/۲(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عمر. 
رابعًا: مجاهد: أخرجه عبد الرزاق (19894) عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن 
رفيع عن مجاهد عن عمر» ومجاهد لم يسمع من عمر. 
خامسًا: محمد بن سيرين: 
أخرجه عبد الرزاق(141) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمر» ومحمد بن 
سيرين لم يدرك عمر. 2 


۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 


وفي لفظ: « اتجروا بأموال اليتامى» وأعطوا صدقتها ». 
وفى لفظ : «ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكلها الصدقة». 


؟- أثر عائشة: عن القاسم بن محمد أنه قال: «كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين 
في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا زكاة»"' . 
۳- أثر علي بن أبي طالب : عن عبيد الله بن أبي رافع قال: باع لنا عل أرضًا 
بكمانين آلا فلا أردنا قبن مالنا تقضت» قال : اتی كنت ارز که وکا يتامى فی 


حجر ه) 


. "١"»)هتاكز أثر جابر بن عبد الله: قال فيمن يلي مال اليتيم : «يعطي‎ -٤ 


= سادسًا: طاووس: أخرجه عبد الرزاق (5997) من طريق معمر عن ابن طاووس عن 
طاووس عن عمر به» وطاووس لم يدرك عمر. 
سابعًا: الزهري: أخرجه عبد الرزاق (1941) من طريق معمر عن الزهري. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١49/7(‏ عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
عمر» والزهري لم يدرك عمر. 
ثامنًا: أبو عون: أخرجه عبد الرزاق (1440) عن الثوري عن ثور عن أبي عون» وأبو 
عون هو محمد بن عبيد الله بن سعيد» ثقة من الرابعة. ومحمد بن عبيد الله بن سعيد 
لم يدرك مر 
تاسعًا: أخرجه مالك في «الموطأ»: )590١(‏ أنه بلغه عن عمر. 

(79) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» »)٠١١(‏ وعبد الرزاق »٦۹۸۳(‏ 25984 
65 » وابن أبى شيبة ("/ )٤١‏ من طرق عن: (يحيى القطان» وعبد الرحمن بن 
القاسمء و وغيرهم) عن القاسم بن محمد عن عائشة. 

)۷٠(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1485) من طريق الثوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. 

(71) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (1981) عن ابن جريج قال: أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول... وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
:)4٠ /۳(‏ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: «في 


مال اليتيم زكاة»). 


۸ 


3952 ب ا 
(fA J‏ 
-٥‏ أثر ابن عمر : «(أنه کان یز کی مال ا 
5- أثر عروة بن الزبير: (أنه كان عنده مال يتيم فكان يزكيه ولا يستوعب 
ال 


الآثار عن التابعين: 
أثر عطاء : «أنه رأى في مال اليتيم ا 
أثر طاووس قال : «زك مال اليتيم وإلا فهو دَيْن في E‏ 


أثر ابن سيرين قال : «في مال اليتيم له حق وعليه حق» ولا أقول إلا ما قال الله 
ا 


الراجح في المسألة: 

هو قول جمهور العلماء ؛ أن الزكاة تجب في أموال اليتامى والمجانين؛ لآن الزكاة 
تجب في المال لقوله تعالى : اذ من آموي ا جا رالتوبة: الآية ۲ . 1°[ 
وورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عه بعث معاذًا على اليمن فقال : 
«َأَعَلِمْهُمْ أَنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَمْوَلِهِمْ » تُؤْحَذُ من ن أَغْنيائِهمْ» ونرد عَلَى 


(77) إسناده صحيح : أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۳۰۸ ص044): حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. 

(۷۳) إسناده حسن : : أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۳۲۳) قال حدثنا علي بن هاشم عن 
0 ابن عروة عن أبيه. ٠‏ وفي ا صدوق . 


١ . عطاء‎ 


وأخرجه عبد الرزاق (5480) عن ابن جريج قال: سئل عطاء. . 

(70) إسناده حسن : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٤١‏ قال: حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن 
يزيد عن طاووس» وفي إسناده يحيى بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيرّاء وقد تغير» 
والحسن بن يزيد نة . 

(77) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )۲١‏ قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن 


سيرين: 


: 


الجامع لأحكام الزكاة 
E‏ کڪ TT‏ 


قَرَائِهمَ) . . وهذا عموم لكل صغير وكبير ومجنون وعاقل» وكذلك دل على ذلك فعل 
الصحابة والتابعين وهم اجو الناس على سنة النبي الأمين فورد عن عمر وعائشة 
وعلي وجابر بن عبد الله وابن عمر وعروة بن الزبير القول بتز كية أموال اليتامى» ومن 
التابعين : عطاء وطاووس وغيرهما. 


فعلى ذلك يجب على الولي إخراج الزكاة من مال الصبي والمجنونء والله 
(VV) f‏ 
a‏ 


(۷۷) وسئلت اللحنة الدائمة: 
هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ؟ 
الجواب: تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين» وهذا قول علي وابن عمر وجابر 
ابن عبد الله وعائشة ك المنذر» ويجب على الولي 
إخراجها. 
لبي مق معاذا الي ای وت شیش أ اله 
فی عل صدقة في ارال لوح من ان ر على راا زره الت 
ولفظة «الأغنياء» تشمل الصغير والمجنون» كما شملهها لفظ الفقراء» وروى الشافعي 
في «مسنده» عن يوسف بن ماهك أن النبي عه قال: «ابتغوا في أموال اليتامىء لا 
اها ار لا لى الفا وخر عرس 1 
وروی مالك فى «الموطاً» أنه بلغه أن عمر بن الخطاب کر قال: اتجروا فى أموال 
اليتامى› لا تأكلها الزكاة. وقد قال ذلك عمر للناس وآمرهم» وهذا يدل على أنه کان 

من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته. 

وروى مالك في «الموطأ» أيضًا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: 
عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
وسئلت : 
هل تجب الزكاة في أموال القاصرين؟ وإذا وجبت فهل تؤخذ الزكاة منها وما يرد عليها 
من إيجارات شهرية بعد خصم المصروفات منها والزكاة في الصافي والمتبقي ؟ 
فأجابت : یا أمرال القاصرين المسلمين الزكوية إذا حال عليها الحول» 
وإذا وجبت أخرجت عن الأموال الموجودة التي حال عليها الحول» وأرباحها تابعة لها 
في وجوبٍ الزكاة» لا تحتاج ج إلى حول جدید» ولو كان عليها التزامات مستقلة ؛ 
کا ا التق فلحي وقت وجرت اا أما النفقات اللازمة فيحسن أخذها قبل 
تمام الحول بصرفها في جهتها كشراء ملابس وأطعمة» وتسديد ديود» ونحو ذلك» أما 
الأجور فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ابتداء من عقد الإيجار. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


اه 


الفصل التائ 
سوط الاك الزي تب نيه الزلاة 


الشرط الأول: المِلّك التام. 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: في تعريف الملّك التام وأدلته. 
المبحث الثاني: حكم المال الذي ليس له مالك معين 
-١‏ الزكاة في الأموال الموقوفة. 
۲- الزكاة في المال الحرام. 
الشرط الثاني : أن يكون المال قابلًا للنماء. 
الشرط الثالث: بلوغ النصاب. 
الشرط الرابع : حولان الحولان. 
المال المستفاد هل يشترط لكي يزكى أن يحول عليه الحول؟ 
الشرط الخامس : السلامة من الدين. 


هل من شروط الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية؟ 


o۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 


المبحث الأول : شروط المال الذي تحب فيه الزكاة 


الشرط الأول: الملك التاه“": 

فاو ا #817 لباقي الى ف يذ 
مكاتبه ؛ لأنه لا يملك التصرف فيهء فهو كمال الأجنبىٌ . 

وفعت هذا ايكون الال له ولي ملكا تغيرف وان کون قاور اغ الف ف 
باختياره؛ ولذلك فإن الأرض الموقوفة على جهة معينة كالفقراء ليس فيها زكاة؛ 
لانتفاء الملك بها. 

وكذلك المال الحرام فلا تخرج زكاته؛ لأنه غير مملوك للمتصدق» بل عليه أن 
يردّه إلى صاحبه . 
ودل على هذا الشرط الكتاب والسنة: 

قال تعالى: خُذْ مِنَ أَمَوَهِمَ صَدَفَةُ4 . 

وجه الدلالة من الآية تقتضى التمليك. 
إلى اليمن قال : «تَأَعْلِمْهُمْ أن الله رض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَلِهِمْ تُؤْحَدٌ مِنْ أَغْنيَائِهُمْ 
(0 الملك فى اللغة: احتواء الشىء والقدرة على الاستبداد به. «القاموس المحيط») مادة 

(م ل ك). 


649 «المجموع» (ه/ ۹). 
(۸۰) البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم .)١9(‏ 


or 


الجامع لأحكام الزكاة 
ونرد عَلَى فُقَرَائِهِمَ) . 

قوله: ين أترلف 4 : تقتضي أن يكون مالكا للمال. 
الزكاة في الأموال الموقوفة: 

إذا كان من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة الملك التام» فما حكم المال الذي 
ليس له مالك معين؛ كالأرض الموقوفة» هل فيها زكاة؟ 

إذا كان الموقوف على جهة عامة؛ كالفقراء أو المساجدء فلا زكاة فيه بلا خلاف» 
وإذا كان على معين؛ مثل الموقوف على ابنه أو ذريته ففيه الزكاة. 

قال النووي”'“ : «قال أصحابنا: إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء 
أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك». فلا زكاة فيه بلا خلاف؛ لأنه ليس لها 
مالك معين) . 

قال ابن رشد””” : ١‏ وَفَرّفَ قَوْمُ بين أَنْ تكونَ مُحَبَسَهٌ عَلَى الْمَسَا كين وَبَيْنَ أن تَكُونَ 
عَلَى قوم پأغیانهم فَأوْجَبُوا فبا الصَّدَقَ ذا گائث على قوم بأعيانهمْ» وَلَمْ يُوجِبُوا فيا 
الصَّدَقَةَ إِذَا گا عَلَى الْمَسَاكِينء وَلَا مَعْتَى لِمَنْ أَوْجَبَهَا عَلَى الْمَسّاكين لاه يَجْتَمِعُ 
في ذَلِكَ شان الان : أَحَدُهُمَا : أَنّهَا ملك نَاقِص . وَالَانية : أَنّهَا عَلَى قَوْمِ غَيْرِ مُعَينِينَ 
وق الفظلفف الذيق تنوف إلتينة العطدفة لقو ی موك عليه 1 


وسئلت اللجنة الدائمة: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟ 


ETC‏ "ادانع اوري ا 


(۸۱) «المجموع» (07797/5). 
(۸۲) «بداية المجتهد» .)۲٤۷/١(‏ 


o٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 


واحدًا؛ لانتفاء الملك فيها. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا لحك اله وصحبه و 


هل تجب الزكاة في المال الحرام ؟ 
لا يجوز لحائز المال الحرام أن يتصدق منه» بل يجب عليه رده 


(۸۳) وسئلت اللجنة الدائمة (97/9؟): 
عن مؤسسة تقوم بتلقي التبرعات والهبات وتنفقها في أوجه الخير المختلفة التي تعود 
بالنفع إلى المسلمين» هل في هذه الأموال زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؟ 
فأحابت يما يلى :باه على ما دكن مخ أن أسوال المومسسة الحد كررة لست يلكا لحك 
AL‏ معدة للانفاق في أوجه البر العامة؛ من الدعوة إلى الإسلام وإنشاء 
المساجد وإنفاق على الفقراء؛ فإن اللجنة الدائمة تفتى بأنه لا زكاة فيها ولا فيما شابهها 
بن لفو ال الى 3 تمتك لاخو ومع » ی و ای اعا لكر نيا والسال .نا 
كر في حكم الوقف. ٍ 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسّلم. 
زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير : 
سئلت اللجنة الدائمة (598/9): 
نحن أسرة محدودة لا يتجاوز عدد أفرادها ثمانية وعشرين فردًا اجتمعنا نحن الرجال 
البالغون واتفقنا فيما بيننا أن يدفع كل فرد منا مائة ريال شهريًا توضع في صندوق 
تعاوني »وتحفظ لآي حادث يستوجب مبلعًا على العائلة» ولا يجوز التصرف فيه لغير ذلك 
إلا بموافقة الجميع» ولا يعود المبلغ لصاحبه في حياته إلا لورثته بعد مماتهء فهل مثل هذا 
المبلغ تجب فيه الزكاة ؟ علمًا بأننا مستمرون في دفع الزكاة» أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 
ج: ما دام المبلغ يعود إلى ورثته بعد وفاته؛ فإنه على الجميع الزكاة كل عام» أما إن 
تر كوا هذا الشرط وجعلوا المال قربة إلى الله سبحانه يُصرف فى المصارف التى عينوا 
ولا يرجع إلى صاحبه ولا إلى ورثته؛ فإنه لا زكاة فيه. ٠ ٠‏ 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسّلم. 
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e E (AE)‏ .= صا e‏ 
ففى الصحيحين ا ينك اب هرب حال : قال رسول الله ءوس : من تصَدّق 
ذل مرو ِن كسب طيّب ء ولا يبل الله إلا اليب . 
قال القرطبي : «وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام؛ لأنه غير مملوك للمتصدق› 
وهو ممنوع من التصرف فيه» والمتصدق به متصرف فيه» فلو قبل منه لزم أن يكون 
الشيء ا يا من وجه واحد» وهو نا ۹ 
اروف قصلم" عن ايخ ن عمر ويا نا قال اي وسو الله ول : «لا تقل 
صَلَاه بعر طُهُورِء ولا صَدََةُ من عُلولِ». 
وجه الدلالة» فكما أنه لا تقبل الصلاة بغير طهور بلا شك» فكذلك لا تُقبل صدقة 
من مال حرام. 
قال المباركفوري”” : «وَلَا صَدَثَةَ مِنْ غُلُولِ) : فالصدقة من مال حرام في عدم 
الول و اماد اة كا من ف 
قال النووي «والغلول: الخيانة» وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة». 


قال ابن عايذنه 4" : «ولو كان الحبيث”تصاباء لآ يلؤمه الركاة» لآن الكل وخب 
التصدق عليه» فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه» . 


وقد أفتى المجمع الفقهي لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في دولة البحرين 
بشأن المال الحرام ما دلى*": 


-١‏ المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به» سواء كان لحر مته 


.)1١١5( ومسلم‎ »)٤۷۳١( البخاري‎ )85( 

.)۳۲۸ /۳( «فتح الباري»‎ )۸٥( 

.)۲۲٤( مسلم‎ )۸7( 

(۸۷) «تحفة الأحوذي» /١(‏ ؟١).‏ 

(۸۸) «رد المحتار» (۳/ ۲۱۸). 

(84) «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» .)۸۹١(‏ 


كه 


الجامع لأحكام الزكاة 
سرد ل 
لذاته لما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر» أو لحرمته لغيره لوقوع خلل في طريق 
اكتسابه؛ لأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصبء أو لآخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع 
ولو بالرضاء كالرباء والرشوة. 

؟- (أ) حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه» لا يملكه مهما طال الزمن» 
بعك عاو د ال مالكه و حرق لان كين من مدر اننا ويب عليه عيرق 
في وجوه الخير؛ للتخلص منه» وبقصد الصدقة عن صاحبه. 

(ب) إذا أخد المال أجرة عن عمل محرم؛ فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخيرء ولا 
يرده إلى مَن أخذه منه. 

(ج) لا يرد المال الحرام إلى مَن أَخِذَ منه» إن كان مُصرًا على التعامل غير المشروع 
الذي أدى إلى حرمة المال» كالفوائد الربوية» بل يصرف فى وجوه الخير. 

(د) إذا تعذر رد المال الحرام بعينه» وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه 
إن عرفه» وإلا صرف المثل أو القيمة فى وجوه الخير» وبقصد الصدقة عن صاحبه. 

*ذ ا المال الحرام لذاتاليين خلا للزكاة» لأنه بين مالا مقر ما في ظز الشرعء 
ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعًا بالنسبة لذلك المال. 

4- المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبهء لا تجب الزكاة فيه على 
حائزه؛ لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة» فإذا عاد إلى مالكه» وجب عليه 
أن يز كيه لعام واحد» ولو مضى عليه سنون على الرأي المختار. 

- حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه» وأخرج قدر الزكاة منه؛ بقي إثم 
بالنسبة لما بيده منه» ويكون ذلك إخراجًا لجزء من الواجب عليه شرعاء لا يعتبر ما 
أخرجه زكاة» ولا تبراً ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه» أو تصدق به عنه إن يئس من 


معر فته . 


o۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 
کے 


الشرط الثانى: أن يكون المال قابلاًٌ للنماء“: 


لابد أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة قابلا للنماء؛ مثل: الأنعام السائمة» 
كالبل والأبقار والأغنام ؛ حيث تتوالد وتتكاثر» و كذلك النقود» وكذلك الزروع 
را لار وقد ذلك س انض لل من دلت 


يي ا هريرة أن النين ا قال : «لِيْسنَ عا عَلَى الْمُسْلِم 


ف ده ولا قَرَسِهِ صَدَقَةً) . 

ذل الحذيك على أن أموال'القنية لا زكاة فيها لآتها سنت قابلة للتماء» فالبيثت 
الذي يسكنه مهما غلا ثمنه وكذا سيارته الخاصة وفرسه وغيرها من أموال القنية؛ لا 
زكاة فيها لأن الأموال المقتناة لا تنمو والزكاة تكون فى الأموال القابلة للنماء. 

قال النووى : «هذا الحديث أصل فى أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا زكاة فى 
الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة». 

ولذا يختلف موعد إخراج الزكاة على حسب هذا الشرط» فزكاة الزروع والثمار لا 
يشترط لها الحول؛ لأن أقصى النماء بالحصاد فتخرج الزكاة عند كمالها واستوائهاء 


(40) الشرط : أن يكون المال قابلا للنماء وليس المال النامي؛ لأنه قد يكون مع رجلٍ مال 
يبلغ النصاب وهو مخزون عنده ولا ينموء ولكنه قابل للنماء» وكذا عروض التجارة 
قابلة ولكنها قد لا تنمو وقد تخسر. 
قال الكاساني ذ في «بدائع الصنائع» (0/ :)١١‏ (كوَنُ امال ناميا ؛ لأَنَّ معْنَى الرّكاةء وهو 
لما لا يَحْصْلُ إلا من لمال الَامِيء وَلَسْنَا َعِْي به حَقِيقَة التمَاءِ ؛ ِأَنَّ ذلك غَيْرُ مُعْتَبَر 
ونما عي به كَوْنَ المَال مُعَدَا لِلاسْيِنْمَاءِ بالمَجَارَة أو بِالاسَامَةِ؛ لِأَنَّ الْاسَامَةَ سَبَبّ 
لِخْصُولٍ ادر وَالنَمْلِ وَالسَّمَنء وَالقّجَارَُ 0 سَبَبٌ لِحْصُولٍ ربح يام الست مام السب 
وَتَعَلَقَّ الْحَكُمُ ب به كَالِسَّمَرٍ مع لمق وَالتكَاح مع الْوَطِء وَالنوم مع الْحَدَثْء وَنَحْوِ 
ذلك». 

(41) البخاري »)١557(‏ ومسلم (485). 
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قال تعالى : واوا ع يوم حَصَادوء 6 [الأنعام: الآية .]١5١‏ 


قال ابن قد ام“ ا 6 ك 
e E RIA‏ للد وَالنّمْلِء وَعْرُوضُ الا و ا 
للرّح» وَكَذَاالأَنْمَانُ» ناغير ا ESER EE‏ ؛ ليكو حراج الاو 
الرَبْح sS‏ أ رت راسا ول ع ةة التماء 
لكَيْرَةٍ احتلافو» وَعَدَم ضَبْطِِء وَلِأَنَّ مَا اع Ae E‏ 


الشرط الثالث: بلوغ النصاب: 


فليس كل من عنده مال ولو ضيئلًا أن يُُخرجٍ الزكاة منه» بل د يشترط أن يبلغ هذا 
المال النصاث» فقد ورد إعفاء ما دون الخمس من الإبلء والأربعين من الغنم» 
ومائد تي درهم من الورق» و اوضق هذ ا 

ففي الصحيحين””' من حديث أبي سعيد الخدري تة عن النبي عي قال 

الل ف دُونَ خمس راق صَدَقَة» وَلَيْسَ فِيمَادُونَ حَمْس ذَوْدٍ صَدَفَة» وَلَيْسَ فِيمَا دذُونَ 
خَمس أرق 52 
الشرط الرابع: حولان الحول: 

قال ابن رشد: «وَأمًا وَفْت الزَّكَاةِ: فَإنَ جَمْهُورَ الْمُقَهَاءِيَسْتَرطُونَ في وُجُوبٍ الزَّكاةٍ 
في الذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَالْمَاشِيَ ية الْحَوْلَ؛ لِتُبُوتِ ذلك عن الْخُلَمَاء الأذيعق ولا شار فى 


الْصَّحَابَةِ بذ لان » وَلِانْتِشَارٍ الْعَمَلٍ بو تاوف لاوا هذا اليه ربل لسر لا 
2 - 


جوز أن يکود ٳلا عن تَؤْقِيف» وَقَد وي مَرْفُوعًا من حَدِيتِ اين عر عن ال عله أنه 


2050 «المغني» (:/ .(V‏ 
(4) البخاري 2)١5٠65(‏ ومسلم (94/اة). 


۹ 
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۹ 


2 8 ا 6م > 1ه‎ o2 êa € 1 2 e 
تال : لا رَكَاةَ في مال حت ول لف ال ان وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ فمَهاء‎ 


(95) ضعيف: ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة هم: (علي» وابن عمرء وأنس» 
وعائشة): 
أولا: حديث علي: واختلف فيه على الوقف والرفع» ومدار هذا الحديث على أبي 
إسحاق عن عاصم عن علي» فرواه عن أبي إسحاق جرير بن حازم: أخرجه أبو داود في 
«السنن» (21517» والبيهقي في «السنن الكبرى)(5/ 5 )٠١‏ من طريق علي بن وهب عن 
جرير بن حازم» وسمّى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله 
الأعور عن علي مرفوعًا. 
وخالف خرير بن أجازء اجماعة بوهم : 
-١‏ سفيان الثوري: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف)(۹/۳١١٠)»‏ وأبو عبيد 
«الأموال»(77١١)»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»(٤/١٠٠)‏ من طريق الثوري عن أبي 
إسحاق عن عاصم عن علي موقوفًا. 
؟- ابن أبي زائدة : أخرجه الدارقطني في «السئن»(5/ )٩١‏ من طريق ابن أبي زائدة عن 
أبيه عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوة 
- شريك: أخرجه لعج 0 11 6 د بح سقلاوت يه ل لط من 
أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوفا. 
قال الزيلعي «نصب الراية» (۲/ ۳۲۹): وهو في «مسند أحمد» عن عاصم بن ضمرة عن 
على مرفوعًا. اه. 
قلث: لعله وهمء ولم أقف في «مسند أحمد» إلا على هذا الطريق المذكور وهو 
موفوف. 
قال النووي كُدَنهِ في «الخلاصة»: هو حديث صحيح أو حسن. 
قال الزيلعي : ولا يقدح فيه ضعف الحارث لتابعة عاصم له. 
قال الحافظ ابن حجر: حديث علي لا بأس بإسناده» والآثار تعضده» فيصلح للحجة. 
قلت: ولحديث أبي داود أربع علل : 
العلة الأولى : في رواية أبي داود» فلا أدري أَعِلَينّ يقول : (فبحساب ذلك) أو رفعه إلى 
النبي عله . 
العلة الثانية: وقال عبد الحق في «أحكامه»: هذا حديث رواه ابن وهب» عن جرير بن 
حازم» عن أبي إسحاق » عن عاصم والحارث» عن علي» فقرن أبو إسحاق فيه بين 
عاصم والحارث» والحارث كذاب» وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا؛ وهو أن 
الحارث أسنده» وعاصم لم يسنده» فجمعهما جرير» وأدخل حديث أحدهما في = 


- 
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= الآخرء وكل ثقة رواه موقوفًاء فلو أن جريرًا أسنده عن عاصم» وبيّن ذلك أخذنا به. 
العلة الثالثة : Ee‏ ل تر و الم ا 
لو اعافد باطلة لا يتابعه الثقات عليهاء 0 قال a‏ كان رديء 
ا ی ا على أنه و بعالا من ا 1 
العلة الرابعة: مخالفة الثقات لجرير» قال عبد الحق: وكل ثقة رواه موقوفاء فلو أن 
جريرًا أسنده عن عاصم» وبَيِّنَء ذلك أخذنا به. انظر: «نصب الراية» (۲/ ۳۲۹). 
-١‏ حديث ابن عمر: واختلف فيه على الرفع والوقف. أخرجه الترمذي في «السنن» 
)1( ا 2 4 واليهقي في «السنن الكبرى' 00 0 
امن اشتفقا تالا ا كه عليه خی يحول عليه حول عند رب وعلته دن 
ليد عل ا وهو ضعيف› قال الترمذي : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في 
الحديث» ضعُفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث» وهو كثير 
الغلط . 

۲ نافع » ورواه عن نافع » عبيد الله بن عمر: 

واختلف عليه فرواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر موقوفا أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ 224٠‏ وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس 
تدليس تسوية وقد عنعن» وفيه إسماعيل ر بن ياش وفي روايته عن غير الشاميين 
ضعف . وقد خالفه الثقات› نزوو اعد حامر ار E a‏ أخرجه البيهقى فى 
O‏ طروي المماغل e N‏ على رن مان عن 
لمر عن عيك الله رو صر عر لاقع عن ابن عمر موقوفا. 

- وخالف إسماعيل بن عياش معتمر: 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ ۳ ۰ من طريق أحمد بن عبيد الله العنبري عن معتمر 
عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفًاء وفيه : أحمد بن عبيد الله العنبري» 
قال ابن القطان: مجهول. 

أيوب السخيتاني : أخر جه الترمذي ›»)٦۳۲(‏ والبيهقي (5/ 7 )٠١‏ من طرق عن ابن 
ومحمد بن الوليد البشري» عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقومًا. 

قال الزيلعى: وأما حديث ابن عمر» فله طرق : أحدها: عند الدارقطنى عن بقية» عن 
إسماعيل بن عياش » عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» > عن ابن عمر مرفوعًا: «وليس في 
مال زكاة حتى يحول عليه الحول» . انتهى» وإسماعيل بن عياش ضعيف ؛ في روايته عن 
غير الشاميين» قال الدارقطني : ورواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًاء ثم أخر جه 
كذلك» ورواه البيهقي من حديث ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - 
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ا وَلَيْسَ فيه في الصَّدْرٍ الأول لاف إلا ا روي عَنٍ ابن عباس وَمُعَاوِيةٌ 


مكبن ف أنه لم برذ ون ذلك حديف ايت 
وقد بَيّن العلماء الحكمة من حولان الحول: 


قال ابن الق“ : sS‏ مره کل عَام» وَجَعَلَ حَوْلَ الرَرُوعَ وَالثَمَارِ عند 
ال الاي ا عدن ا A E TT‏ 
الأنؤال» ورخونها AE‏ وتنا يهن بالمساكين» لم يكن أَعْدَلٌ مِنْ وُجُوبهًا كُلّ 


= موقوفًاء وقال: : هو صحيح . . ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله فرفعه» 
e‏ 
۳- حديث عائشة: أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲)» وأبو عبيد في «الأموال» »)۱۱۳١(‏ وابن 
أبي شيبة في (۳/ .)٠١۹‏ والسهمي «تاريخ جرجان»(۳٥4).‏ والدارقطني «السنن؛ (۲/ 
٠‏ والبيهقي «الکبری»(٤/‏ ۰۹۵ )٠٠۳١‏ من طرق عن حارثة بن محمد بن أبي الرجال 
عن عمرة عن عائشة» واختلف على حارثة. 000 ورواه 
ابن أبي زائدة وأبو كريب وجماعة مرفوعًا. 
وعلى كل» فمدار هذا الحديث على حارثة بن محمد» وقد ضعفه أحمد وابن معين» 
وقال البخاري: منكر الحديث لم يعتد به. وقال ابن المديني: لم يزل أصحابنا 
يضعفونه. وقال ابن عدي: بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه . وقال ابن حبان َه في 
كتاب (الضعفاء»): كان ممن كثر وهمه» وفحش خطؤه؛ تركه أحمد» ويحيى. انتهى . 
-٤‏ حديث أنس بن مالك: أخرجه الدارقطني «السئن»(7/57١9)»‏ وابن عدي 
«الکامل۲(۲/ ۳۷۰) من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس مرفوعًاء وفيه 
حسان بن سياه وقد ضعفه ابن عدي والدارقطني» قال أبو نعيم الأصبهاني: ضعيف روى 
عن ثابت مناكير. قال ابن حبان فى كتاب «الضعفاء»: هو منكر الحديث جذاء لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد؛ لما ظهر من خطئه» على ما عرف من صلاحه. انتهى. 

(46) «زاد المعاد» (؟/ 0). 

.)۷٤/٤( «المغنى»‎ )45( 
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00 2 و ا 3 7 ور 2 
الحول رص لِلِنْمَاءِ» فالماشة ل لِلدر وَالنْسل» وعو التجارّة ل 
7 ةالوو لقن انه ل ال e‏ 2 و ا 5 
للرَبْحء وَكذا الأنْمَانَء فَاعْتَبِرَ له الحَوّل؛ فَإِنْهَ مَظِنّهَ النَّمَاءِ؛ ليكون إِخْرَاج الزَّكَاةٍ مِنْ 
0 مو عورم 005 e‏ ل E 9 e E‏ ر هه 7 
الرّبْح فاه أسهل وَأيسَرُء وَلأن الركاة إِنْمَا وَجَبّت مُوَاسَاةٌ وَلمْ نَعْتَبِرْ حَقِيقَة النّمَاءِ 
ر 530 ع کي a‏ ب ر 5 o E8‏ 0 1 م e‏ ٍِ 
لكثرَةٍ اختّلافِه» وعدم ضبطه» ولان ما اتَبِرَتْ مظنت لم يُلتَقَتْ إلى حَقِيقَتهى كالحكم 
مَعَ الأسْبّابء وَلأن الزَّكَاةً كر في ِو الأمْوَالِء فلا بد لها مِنْ ضَابطٍ ؛ كي لا يفضي 
ر إن 5 ا م وا 2 و 0 
إلى ألقافي الزنخوي i O E‏ 


السنة المعتبرة شرعًا فى الزكاة هى السنة الهجرية والْأَشْهّدْ المعتبرة هى الأشهد 
القمرية دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


قال تعالى : #ستلونك ع لاه ر هىّ موقي لتاس الك » البقرة: الآية ۱۸۹] . 

وجه الدلالة: أن الله جعل الهلال عَلَّمّا على بداية الشهر ونهايته . 

قال الشافعي" : «إن الله حَتَّمَ أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وَقّت لأهل 
الإسلام». 

وعلق الله صوم رمضان برؤية الهلال» قال تعالى: لقن سد يكم اهر 
4 زالجقّرة: الآية 868 1] . 

وروی البخاري”*' من حديث ابن عمر أن النبي عله قال: ١الشّهْرُ‏ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ 

علق الحكم بأحد أمرين: إما رؤية هلال رمضان» أو استكمال عدة شعبان. 


69 «الأم» (۳/ ۱۸). 
(98) البخاري (۱۹۰۷). 
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قال الفخر الرازي“ : الشهور المعتبرة مبنية على رؤية الهلال» السنة المعتبرة في 
ال ا ا ا 

وقال في موضع آخر” '": قال أهل العلم : الواجب على المسلمين أن يعتبروا 
بالأهلة وبالأشهر القمرية في : بيوعهم» ومُدد ديونهم» وأحوال زكواتهم وسائر 
أحكامهم بالأهلة» لا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية. اه. 

وال ف وو وكدرة ل 
الشجين وَالْحِسَابَ» [يُونس: الآية هع . 

وجه الدلالة: أن الله جعل السنين والحساب معلقًا بمنازل القمر» ولا يكون ذلك 
إلا باعتبار الأشهر القمرية المعلقة بطلوع الهلال دخولا وخروجا'“. 

قال شيخ الاسلاه””* "© : «قَإِنَا نَعلَمْ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين الاسام أَنَّ العمل في رُؤْيَةٍ 
هِلالٍ الصّوْم أَوْ احج أَوْ العِدَةِ أو الإيآاءِ أو غَيْرِ ذلك مِنَّ الأحكام الْمُعَلقَةِ هلال بحَبَرٍ 
الْحَاسِبٍ أنه يُرَى أَوْ لا يُرَى لا يَجُورٌ وَالنَصُوصُ الْمُسْتَفِيضَةٌ عن لني عله بدلك 
كَثِيرَةٌ» وَقَدَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عليه" . 
وقد أفتت اللجنة الدائمة( ''): 


بأن السنة المعتبرة في إخراج الزكاة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية» ولا 


(49) «التفسير الكبير» (۱۷/ 2798 355). 

.)٥۳ /١5( «التفسير الكبير)‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ «التفسير الكبير» .)٥١ /١5(‏ وانظر: «نوازل الزكاة» .)۸٠(‏ للدكتور عبد الله بن 
منصور العقيلي . 

.)۱۳۲ /۲١( «الفتاوی»‎ )٠١؟(‎ 

.)٠١١ -91/( للمزيد انظر: كتابي «الجامع العام في فقه الصيام»‎ )٠٠۳( 

.)۸١( و«نوازل الزكاة»‎ »)5٠١ /9( انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )2٠١:5( 
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س( ٠‏ ]ل 


يؤخذ بالسنة الميلادية» ولا بالأشهر غير القمرية. 


المال المستفاد 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أقسام المال المستفاد وحُكم كل قسم: 
ينقسم المال المستفاد إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن دكون المستفاد من نمائه أو ربحه: 
مثال ذلك : أن يكون لرجل أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول ثم أنتجت» 
فهل يضم النتاج إلى الأصل عند زكاة الأصل» أم أن الأصل له حول والنتاج له حول؟ 
الجواب: يضم النتاج إلى الأصل عند زكاته» بالإجماع . 
قال ابن قدامة*''؟: «لم يخلٌ المال المستفاد من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة» فهذا يجب 
ضَمّه إلى ما عنده من أصله» فيعتبر حول بحوله» لا نعلم فيه خلاقًا؛ لأنه تبع له من 
جنسه» فأشبه النماء المتصل» وهو زيادة قيمة عروض التجارة» . 


قال الخطابي" ': «واتفق عامة أهل العلم في النتاج أنه يعد مع الأمهات وإذا كان 
الأصل نصابًا تامًّا وكان الولاد قبل الحول ولا يستأنف له الحول؛ وذلك لأن النتاج 


(ه١٠)‏ «المغني» (:/ 7/6). 
)1١5(‏ «معالم السنن» (۲/ .)۲۳١‏ 


“° 


الجامع لأحكام الزكاة 
يتعذر تميزه وضبط أوائل أوقات كونه» فخمل على حكم الأصل» والولد يتبع الأم في 
عامة الأحكام». 
القسم الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده: 

قال :ذلك :الول رة من لعي ى علا بن السغر ل و كدي ما 
حول؟ وهل يز كي المائة ألف يوم قبضها أو يستقبل بها حولا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

القوك رل ا ا جين بنا عقر 
له حكم نفسه» لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب» بل إن كان نصايًا استقبل به 


خو وزكاة» وإلا فلا شىء ل" 


استدلوا لذلك بالسنة والمأثور. 

أما دليلهم من السنة : 

عن ابن عمر و قال: قال رسول الله یه : «مَن اسْتَقَادَ مالا فلا رَكَاةَ عَلَيْهِ حَنَى 
بَحُولَ عليه الْحَول عند و01" . 
أما دليلهم من المأثور: 


١‏ - عن ابن عمر وكا : قال: دق لتقا عا لذ E‏ يكل عله 


.)7/6 / 0 «المغني)‎ )١70( 

ء)۹١‎ /۲( والدارقطني في «السنن»‎ .)۳١١( ضعيف: أخرجه الترمذي في «السنن»‎ )0٠١( 
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه‎ )٠٠١ /5( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
عن ابن عمرء وعلته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف.‎ 
وقد سبق تخريج هذا الحديث.‎ 
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ED 


ا 
-٣‏ عن علي کو : قال: ليس في المال | لمستفاد زكاة حتى يحول عليه 
العو ا 


۳- أثر عثمان رة : عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان 
ابن عفان أقبض عطائى » سألنى : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن 
قلت : نعم» أخذ من عطائي زكاة ذلك المال» وإن قلت : لا. دفع إلىّ عطائي"'' . 


- أثر أبي بكر الصديق : عن محما بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد 
فق كانت له فطع يبال م كل ا ركاه ؟ 


فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاةً حتى يحول عليه 
الحؤل». 


وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل : هل عندك من مال وجبت 
عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال: نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال» وإن قال: لا. 
أسلم إليه عطاءه» ولم يأخذ RT‏ 


(۱۰۹) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق )۷٠۳١(‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر به» وأخرجه أبو عبيد فى «الأموال» )١١77(‏ حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر به. 

)۱۱١(‏ أخرجه أبو عبيد )١١77(‏ قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبى إسحاق عن 
عاصم عن علي کل به. 

)١١١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» »)۱۷١(‏ ومن طريقه الشافعي في «مسنده» 
(41). وفي «الأم» (۲/)» وعبد الرزاق في «المصنف» (۷۷/6). وأبو عبيد في 
«الأموال» )١١717(‏ كلهم من طرق عن مالك عن عمر بن حسين» عن عائشة بنت قدامة به. 

)١١0(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» )٠۷١(‏ باب الزكاة فى العين من الذهب والفضةء 
Ey VO EEE AES OE Oa a as‏ 
القاسم بن محمد أرسله عن جده أبن بكر الصديق . انظر «جامع التحصيل» .)۲٠۳(‏ 


۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 


- أثر عمر بن الخطاب : عن طارق بن شهاب قال : كانت أعطياتنا تخرج في زمان 
عملم ترك جد کا ن نر کیا ٠‏ 

وجه الدلالة في تلك الآثار واضحة ؛ إذ لا شك في أن الأعطيات التي كان الخلفاء 
يعطونها للمستحقين أموال مستفادة» ولو وجبت فيها زكاة بمجرد دخولها في ملك 
مستحقيها لأخذها الخلفاء منهم عند دفعها إليهم» واحتمال ترك تزكيتها بعد وجوبها 
لأصحابها بعيد جدًا؛ لأنهم كانوا يسألونهم عن أموال أخرى عندهم إن كانت الزكاة 
وجبت فيهاء فإن قالوا نعم. أخذوا زكاة الأموال من الأعطيات» فلو علموا وجوب 
الزكاة في الأعطيات وهي بين أيديهم» لأخذوها منها قبل دفعها إلى أصحابها من باب 
e‏ 

قال أبو عبيد : فهذا يبين لك أن الز كاة لم تكن تؤخذ من العطاء إلا لما كان عندهم» 
ولوكان لاخ منه الذكاة. 

قال الباجي”*'2 : « وَقَوْلُ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ: إن ابا بكر لَمْ يكن يَأَخْذُ مِنْ مالي ركاه 
حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. احْيِجَاجٌ بفِعْلٍ أبي بكر وَأَخْذ بِالْمَرَاسِيلء وَإِنَمَا اتح بِفِغْلٍ 
وق ارك أله كان لحري نرفو الي كاذ مولي الخد لد ناف ود قال 
E‏ وهل اليم وَلَمْ يكز أَحَدُ مِنْهُمْ فِعْلَهُ في ذَلِكَ مََ ماده في طُلّبٍ 
الصَدَقَاتِ وَقَِالِهِ الْمَانِعِينَ لِلزَّكَاةٍ قبت أَنَّهُ إِجْمَاءٌء ولا خِلاف بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أنه ل 
عقاف قاد I RE‏ ككل فاليق رد O‏ 


)١١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو عبيد في «الأموال» )١1١70(‏ قال: حدثنا خالد بن عمرو 
عن إسرائيل عن مخارق عن طارق به» وطارق هو ابن شهاب. 
وفى إسناده: خالد بن عمرو» ضعيف جذًا. 
وقوله: (حتى كنا نحن نزكيها)» قد يحتمل أن يكون أراد: إنا نخبرهم بما يجب علينا 
نحن من الزكاة. 

.)۲۷۷( «قضايا الزكاة المعاصرة»‎ )١١5( 

.)۹۳ 297 /۲( «المنتقى)‎ )١١5( 


1۸ 


الحامع لأحكام الد كاة 
- 0 


عليه عند فُقَهَاءِ الأَمُصَارٍ أنه لا رکا في شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاة د حَنّى يَحُول عَلَيِْ الْحَوْلُ مِنْ يَوْم 


القول الآخر: الزكاة تجب ف المال المستفاد حين استفادته: 
بعض الآثار التي تفيد ذلك : 


0 


00 ا لاح لصيل رد يعي اله 
فى زبل صغار ثم يأخذ منه الزكاة”""". 


/"( وابن أبي شيبة «المصنف»‎ »)2١١77( إسناده صحيح : أخرجه أبو عبيد «الأموال»‎ )١١7( 
من طرق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به» وأخرجه عبد الرزاق‎ ٠ 
عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: في المال‎ )7١77( «المصنف»‎ 
المستفاد الذي بلغ مائتي درهم » خمسة دراهم.‎ 
عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس‎ :)۷٠۲۷( قال عبد الرزاق «المصنف»‎ 
. مثله‎ 

)١١0‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو عبيد (الأموال» )١١7(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم به. 
وفى إسناده : هبيرة بن يريم » قال خمد" لا بأس بحديثه هو أحسن استقامة من غيره - 
يعني : الذين تفرد أبو إسحاق بالرواية عنهم-» قال عبد الله ر بن أحمد: هبيرة أحب إلينا 
مق ارك قال الا لبش بالقزى :> وقال اها ل كر اه ويخ 
وعبد الرحمن لم يتركا حديثه وقد روى غير حديث منكر . وذكره ابن حبان في الثقات. 
وذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى» وقال: كانت منه هفوة يام المختار وكان معروفا 
وليس بذاك. قال ابن معين وأبو حاتم: مجهول. قال ابن خراش: ضعيف. قال 
الجوزجاني: كان مختاريا. 
وورد ما يخالف ذلك عن ابن مسعود» قال أبو عبيد (الأموال» (9؟١١):‏ يحدثونه عن 
فشان فق مغ أبن ا غ هيد" الله قال مق اماد مالا فاو ر کا عليه سے 
وفيه إسناده: خصيف. قال الحافظ : صدوق سيئ الحفظ خلط بأَخْرَةٍ ورمى بالإرجاءء 
وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 
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الجامع لأحكام الزكاة 
وقد تأول أبو عبيد أثر ابن عباس . 
قال أبو عبيد”*' '': «فقد تأول الناس - أو من تأوله منهم - أن ابن عباس أراد ذلك 
al‏ ازا كاد EE‏ 
من قول الأمة» ولكني أراه أراد زكاة ما تخرج الأرض؛ فإن أهل المدينة يسمون 
الأرضين أموالاء ولا نعلم في السنة مالا يجب فيه الصدقة حين يملكه ربه سوى ما 
تخرج الأرض» فإن لم يكن ابن ¿ عباس ا أراد هذاء فلا أدري ما وجه حديثه). 
قال ابن ٠‏ قدامة 000 قا َحْمَدُ عَنْ غَيْرٍ وَاجِدٍ: AT‏ ا وَرَوَى 
بإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنٍ يتقرو 3ل ا الله عط ور كيل 
وَعَن الْأَوْرَاعِيٌ في فين باع َد أ داري أله كي الَمَنَ جين بُ في َه إلا أن يکود 
له شَهر يُعْلمء ميُوَخْرَهُ حٌى بر كيه مَعَ ماله نيوز RA‏ ترك الول ؛ 


مِنْهُمْ أَبُو بكر وَعْمَُ وَعُنْمَانَ وَعَلِيّ واو قَالَ ابْنُ ANS A ETN‏ 
وَالْخِلاف فى دلت شدوف ولم يعر عَلَيْهِ أحَدٌ مِنَ الْعْلَمَاىِ APE‏ أده 


الْمَنْوَى) . 
الراجح في المسألة والله أعلم : هو قول جمهور العلماء: أن المال المستفاد من 
غير جنس ما عنده إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره» استقبل به حولا وزكاه. 
وعلى ذلك فما يأخذه العمال من مكافآت بعد انتهاء خدمتهم يشترط لوجوب 
الزكاة فيها حولان الحول على ما بلغ النصاب منها بنفسه أو بغيره والله أعلم . 
القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده» قد انعقد عليه حول الزكاة 


بسبب مستقل : مثل أن يكون له أربعون من الغنم» مضى عليها بعض حول» فيشتري 
أو يوهب له مائة» فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضىّ عليه حول أيضّاء وبهذا قال 


3 


(۱۱۸) «الأموال» (0:05). 
)1١١19(‏ «المغني) (:/5/). 


الجامع لأحكام الزكاة 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده في الحول» فيز كيهما جميعًا عند تمام 
حول المال الذي كان عنده؛ لأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب» 
واختلاف أوقات الواجب» والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك» ومعرفة قدر الواجب 
في كل جزء ملكه» ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه» ثم يتكرر ذلك 
لصاوو ا رامع مدفوع بقوله تعالى ورا حمل متك E‏ 
واستدل الجمهور بحديث ابن عمر وإ أن رسول الله ميت قال : من استفا سْتََادَ مالا فلا 
رَكَاةَ عَلَيْهِ حَنَى يَحُولٌ عَلَيْه الْحَوْلُ . 
وقد روي عن أبي بكر الصديق وعليّ» وابن عمر» وعائشة» وعطاء» وعمر بن عبد 
العزيزء وسالم» والنخعي» أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول» وما 
ذكره من الحرجء فلا يوجد ذلك في مسألتنا؛ لآن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام 
الساعات» ويعسر ضبطهاء و كذلك النتاج» وقد يوجد ولا يشعر به» فالمشقة فيه اتم ؛ 
لكو و ا ات ا 7 


المطلب التانى: فتاوى معاصرة متعلقة بالمال المستفاد: 


زكاة الراتب الشهري: 

الراتب الشهري: هو الأجر الذي يتقاضاه الأجير مقابل عمله كل شهر» فإذا كان 
الأجير يوفر من راتبه الشهري نصابًا أو أكثرء فهل يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه» 
يخص فيه كل مبلغ أو شهر وفر منه نصابًا بحول يبدأ بيوم تملكه ويخرج زكاته إذا حال 
عليه الحول» أو يز كي جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب 
ملكه منها؟ 


.)۷١ /5( «المغني»‎ )١١١( 
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وقد أفتت اللجنة الدائمة('''): 

بأن مَن ملك نصابًا من النقود ثم ملك تباعًا نقودًا أخرى في أوقات مختلفة» 
وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها» بل كانت مستقلة كالذي يوفره 
الموظف شهريًا من مرتبه» وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاء فإن كان حريصًا على 
الاستقصاء في حقه» حريصًا على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في 
ماله من الزكاة» فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لکسبه» يخص فيه كل مبلغ من 
أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه» ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى 
عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. 

وإن أراد الراحة» وسلك طريق السماحة» وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراءء 
وغيرهم من مصارف الزكاة» زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول عليه الحول 
على ول نصاب ملكه منهاء وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته» وأوفر لراحته» وأرعى 
لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة. 

وما زاد فيما أخرجه عما تم حَوْلُه يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله. 
سئلت اللجنة الدائمة: بخصوص سؤاله عن زكاة رواتب الموظفين» هل هي 
واجبة عند الاستلام آم بعد مضي الحول؟ 

لا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين» وأن من شروط وجوب الزكاة 
فيها تمام الحول» وعليه فإن الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصابًا 
بنفسه» أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول»ء ولا يجوز قياسها على 


.)58٠ /9( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١١١( 


V۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 
الخارج من الأرض ؛ لأن اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين ثابت بالنص» 
ولا قياس مع النص» وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة فيما يتوفر من رواتب الموظف 
حتى يحول عليه الحول. 
وا الفرقيق رشبي الله صل :تنما تمه و آله وميه ر 


وقد أفتى المجمع الفقهي بشأن زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة 
وسائر المكاسب بما بلي: 

هذا النوع من الأموال يعتبر ربعًا للقوى البشرية للانسان يوظفها في عمل نافع 
وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم» 
ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرهاء وهي ما لم تنشأ من مستغل معين. 

وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه» 
ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول 
فيز كيه جميعًا عند تمام الحول منذ تمام النصاب» وما جاء من هذه المكاسب أثناء 
الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها. 

وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين تمام النصاب 
عنده» وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت» ونسبة الزكاة في ذلك ربع 
العشر )0۲,١(‏ لكل عام» وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يز كي هذه الأموال المستفادة 
عند قبض كل منها بمقدار ربع العشر )0۲,١(‏ إذا بلغ المقبوض نصابًاء وكان زائدًا 
عن حاجاته الأصلية وسالمًا من الدين» فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد 
تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى» ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما 
عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى""'. 


(؟؟١)‏ «الفقه الإسلامى وأدلته» .)055/١1١(‏ 


۷۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
قرر المجمع الفقهي في زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ما 
بل(" "): 1 

-١‏ مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في 
نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. 

؟- مكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلى 
الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر جميع الشروط 
المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي . 

-٣‏ الراتب التقاعدي مبلغ مالي يستحقه شهريًا الموظف أو العامل على الدولة أو 
المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط 
المحددة فيها. 

-٤‏ لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف فى هذه الاستحقاقات طيلة مدة 
الخدمة؛ لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة. 

ه- هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة 
واحدة أو على فترات دورية» أصبح ملكه لها تامّاء ويزكي ما قبضه منها زكاة المال 
المتقات وقد سيق قن مون ا كاد الا ول أن الهال المستفاد ىن كن ةا ما عد 
المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. 

5- أما التكييف الشرعى لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي فى 
ميزانيات الشركات قبل صدور قرار صرفها هل هي ديون على الشركة أم لا؟ 

وأثر ذلك من زكاة أموال الشركة» قد أرجئ البت فيها لمزيد من البحث بالتعاون 


02390 الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الجمهورية اللبنانية (ص 
.(AAT «A4۲‏ 


V٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 
لجنتها الشرعية . 


سئلت اللجنة الدائمة9 ' '): 


اتو : . المكافأة الت تصرف ف نهاية الخدمة ها تزك سنواتها؟ 
عن ي تصرت في تز نو 


اا 0 0 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وَسَّلَم . 
الشرط الخامس: السلامة من الدين: 
من عليه دين» وعنده مال تجب في مثله الزكاة» سواء كان أكثر من الدين الذي 
عليه أو مثله أو أقل منه» فخ حسية أو م غير نة فهل تسقط الزكاة عنه؛ لقوله ع 
فيها: «..صَدَقَةَ في أَمْوَالِهمْ تَؤْحَذ مِنْ أَغْنِبَائِهِمْ ونرد عَلَى فُفَرَائِهِمُ). والمدين ليس 
بغني » والزكاة إنما تجب على الأغنياء» ولا تدفع إلا إلى الفقراء» وهذا المدين ممن 
أحل له أخذ الزكاة» فيكون فقيرّاء أو لا تسقط الزكاة لمن كان عنده نصاب ولو كان 
مركا أن الى UGA‏ يكوه as‏ فقنا نه كانوا يوذ الخداضن والسعاة 


فيأخذون الزكاة من المواشي والزروع والثمار» ولم يرذ أنهم كانوا يسألون أهلها عن 
الدين وهذا يجرنا إلى مبحث زكاة الدين. 


)١١5(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ ۲۸۳) بتصرف. 


ش زكاة الدين 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الدين. 
المبمبحث الثاني: أقسام الدين. 
المبحث الثالث: ما الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة؟ 
المبحث الرابع: يتعلق بالمدين وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: هل الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة؟ 
أي : هل الذي عليه دين ومعه أموال ظاهرة أو باطنة بلغت النصاب» يخصم الدين 
و 
المطلب الثاني : شروط منع الدين للزكاة. 
المطلب الثالث: صور معاصرة لزكاة الدين : 
-١‏ الديون الإسكانية. 
؟- الديون الاستثمارية. 
المبحث الخامس: يتعلق بالدائن وفيه مطلبان: 
الأول: إذا كان له دين مرجوّ الأداء على معترف باذل» هل يحسبه مع ماله عند أداء 
الزكاة أم لا؟ 


الآخر : إذا كان الدين غير مرجو الأداء - بمعنى : إذا كان الدين على معسر أو جاحد 
أو مماطل- هل يحسبه مع ماله عند أداء الزكاة؟ 


۷٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 


الملبحث الأول: تعريف الدين 


الدَيْنَ فى اللغة: ما كان غائبّاء ويقابله العين. 


قال ابن منظور””''؟: الدَّيْنُ : واحد الديون» معروف» وکل شىء غير حاضر دين » 
والجمع أدين» ودنت الرجل» وأدنته أعطيته الدين إلى أجل وأقرضته» فهو مدين 


ومديود. 
والدين في الشرع : هو كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدًا حاضرًاء والآخر في 
الذمة نسيئة . 


قال الكاساني” "2 : الدَيْنَ إمًا أن يَكُونَ عِبَارَةٌ عن مال حُكْمِيٌّ في الذَّمّةِء وم أن 
يكُونَ عِبَارَه عن فعْل تَمْلِيك الْمَالٍ وَتَسْلِيمِه. 

قال ابن الهمام""""“: الدين اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا من مال أتلفهء 
أو قرض» أو مبيع» أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة - وهو المهر - أو استئجار 
أرقي 

قال ابن عابدين”*"'': الدين ما وَجَبَ في الذمة بعقد أو استهلاك . 


.)١557 «لسان العرب» (ص‎ )١١5( 

.)۳۷۷ /۳( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)١54 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١١5( 
.)٤۷١١ /١( «(فتح القدير»‎ )١717/( 

.)۳۸۳ /۷( «رد المحتار»‎ )١١( 


/ا/ا 


الجامع لأحكام الزكاة 


المبحث الثاني : أقسام الدين 


يقسم الدين - باعتبارات مختلفة - إلى أقسام: 
الاعتبار الأول: باعتبار المطالبة به إلى: دين اللهء ودين العباد: 
فدين الله: هو ما ليس له مطالب من قبل العباد» كالنذور والكفارات والزكاة. 
ودين العباد: هو ماله مطالب من قبل العباد باعتباره حقًا للمطالب به؛ كثمن 
المبيع . 
الاعتبار الثاني: باعتبار أصله إلى دين تجارة ودين قرض: 
فدين التجارة: هو دين ناتج من شراء سلعة. 
ودين القرض: هو دين ناتج عن قرض أو سلف مبلغ من المال. 
الاعتبار الثالث: باعتبار وقت أدائه إلى حالء ومؤجل: 
فالدين الحال: ما ثبت في الذمة» ويستحق الوفاء به في الحال. 


والدين المؤجل: هو ما تآخر وفاؤه» ولا يستحق القضاء إلا عند لول 51757 


ak 
ak 
ak 


(۱۹) «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» في زكاة الدين. 


۷۸ 


الجامع لأحكام الزكاة 


المبحث الثالث 


ما الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة في زكاة الديون؟ 


قال الماوردي”' "'': والظاهر ما لا يمكن إخفاؤه» كالرزع والثمار والمواشي» 
ا ماك ازوم لاحت وال وعروض السعارة, 

قال ابن قدامة"'"' : الأموال الباطنة هي : الأثمان» وعروض التجارة» والأموال 
الظاهرة هى : السائمة» والحبوب» والثمار. 


وقد أفتى المجمع الفقهي بشأن مشمولات الأمور الظاهرة والباطنة ي العصر 


-١‏ تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة محل اتفاق بين العلماء» وتبنى عليه 
أحكام فقهية مختلفة . 

؟- الأموال الظاهرة: يجوز لولي الأمر أن يجبي زكاتها جبرًا ولا يقبل من صاحبها 
ادعاءه بأنه قد أدى زكاتها بنفسه إلى المستحقين مباشرة» هذا إذا كان ولى الأمر يأخذ 
الزكاة من أرباب بحقها وبصرفها في مصارفها الشرعية. 

۳- الأموال الباطنة: زكاتها موكولة لأمانة أصحابهاء فلهم أن يؤدوها إلى 
مستحقيها مباشرة» أو يأتوا بها طواعية إلى الجهة المختصة التي تصرفها في مصارفها 
ال ع و :لولن )الآ سلطة الف عه هد ا مال و ها لد الاد 


.)٠٤١( «الأحكام السلطانية»‎ )١۳١( 
وانظر: «الأم» (۲/ 77). و«الدر المختار» (؟/‎ »)٠٠١ 2574 /٤( «المغني»‎ )۱۳١( 


.)١6ه و«المجموع» و(ك/‎ «(TAA 
. (AAT «A4۲ انظر: فتاوى وتوصيات لقضايا الزكاة المعاصرة المتعقدكة بلبنان ( ص‎ (ITY) 


۷۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 

ات 

4- السوائم والزروع والثمار أموال ظاهرة بالاتفاق. 

ه- النقود والذهب والفضة والقروض والاعتمادات المستندية والأرصدة 
الجر" الخاصة الاق افاعة: امو العامة 


3ك أمر ر كات ا تعر اموا ا 


المبحث الرابع: يتعلق بالمدين 


المطلب الأول: هل الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة؟ 

أي : الذي عليه دين» وعنده نصاب حال عليه الحول» فهل يخصم الدين الذي عليه 
قبل أداء الزكاة أم لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقًا . 

القول الثاني : أن الدين يمنع الزكاة مطلقًا. 

القول الثالث: أن الدين يمنع الزكاة إلا في الزروع والثمار. 

القول الرابع : أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة. 
وإليك تفصيل هذه الأقوالٍ وأدلتها: 

القول الأول : ذهب الشافعية في الراجح من الروايات عنهم”"”'', و الحنابلة في 
(*3) انظر: «مغني المحتاج» (۳/ 42177 قال الرملي: ولا يمنع الدين وجوب الزكاة 


حالا كان أم مؤجلًا من جنس المال» أم لله تعالى كزكاة وكفارة ونذر وغيره إن استغرق 
النصات . 
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ES‏ الجامع لاحکام الزكاة 

رواية"'» والظاهرية" إلى أن الدين لا يمنع الزكاة مطلمًا؛ سواء كانت 
الأموال ظاهرة» کالزروع والثمار والأنعام» أو باطنة كالنقود» وعروض التجارة» 
ورا كان هذا المال م ا لح الال أم عي و مرن وسوا كان حالا أو 
تعلو وسواء كان من ديون الله أو ديون العباد. 

واستدلوا لذلك بعموم الأدلة الموجبة للزكاة» وعدم وجود نص يدل على إسقاط 
الدين قبل أداء الزكاة. 

. ع١‎ ١٠ ومن ذلك قوله تعالى: لخد من آموي صَدَقَة 44 [القوتة: الآية‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فيؤخذ منه الزكاة 

واعترض عليه : بأن قوله تعالی : خد من اموم صَدَفَةً [التوبة: الآية ٠٠‏ ٠ع‏ دليل عام» 
والدين خارج من هذا الدليل العام ؛ لأنه محتاج إليه حاجة أصلية» وقضاء الدين من 
الحوائج الأصلية» ولا يكون صاحبه غنًاء كالذي عنده ماء وهو محتاج أن يتوضاً به 

قال الكاساني""' : «مَال الْمَدْيُونِ حارج عَنْ عُمُومَاتِ الاو مُحْتَاحجٌّ إلى 
هذا الْمَالِ حَاجَةَ أَصْلِيَةَ ؛ لن قَضَاءَ الدَيْنِ مِنَ الْحَوَائْجَ الأَضِْيّةِ . وَالْمَالُ الْمُحْتَاجُ إل 


2 


و 


اة اة لا کا مال ال كاة؛ انه لا e‏ به ا 
؟- واستدلوا بقاعدة «استصحاب العدم الأصلي» أي إنه لا يوجد نص من قرآن أو 
سنة أو إجماع يدل على إسقاط الزكاة عن المال المشغول بدين. 


0( انظر: «الإنصاف) (۳/ ,)57١‏ و«المغني» (:/ 555). 


.)٠١؟‎ ء۱۰١۱‎ /5( ابن حزم في «المحلی»‎ )١15( 
.)١ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )175( 


۸١ 


الجامع لأحكام الزكاة 

قال ابن «إِسْقَاطٌ الدَيْنَ رَكَاةٌ ما بيد الْمَدين لَمْ يت به قُوْآنٌ ولا سه 
صَحِيحَةٌ وَلا سَقِيمَةُ وَلا إِجْمَاعٌ؛ بَل قَدْ جَاءَتْ السُّئَنُ الصَّحَاحٌ بإيجَاب الزَّكَاةٍ في 
الْمَوَاشبِيء وَالْحَبّء وَالثّمْرءِ وَالَّهَبء وَالْفِضّ بِغَيْر نَخْصِيصٍ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنّ ممن لا 
دين عَلَيُها . 

واعترض عليه بأن النصوص وردت بإيجاب الزكاة على الغني» والمدين ليس بغني 
CE ET‏ 
2 : دلا صَّدَقَة قَهَ إلا عَنْ ظَهْرٍ غِتّى» . 

أما من طريق النظر : فإن الذي معه مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول» فهو مالك 
لماك تاكن لقص فلن ف ايهو كاده شع وان کان فاه و 

واعترض عليه : بأن ملكه للنصاب ناقص» بدليل أن لصاحب الدين إذا ظفر بحقه 
أن يأخذه من غير رضا ولا قضاء . 

قال الكاساني"": وأما قوله: إن المدين مالك النصاب نافذ التصرف فيه 
فيجاب عنه بأن ملكه للنصاب ناقص» بدليل أن لصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أن 
يأخذ من غير قضاء ولا رضا. 

القول الثاني : ذهب الشافعي في قول» وأحمد في الرواية الراجحة من 
المذهب””'*'' إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة» وسواء 
كا الفيو تا لا أو وهات 


واستدلوا بالسنة والمأثور والمعقول: 


.)٠١7 /5( «المحلى)‎ )۷( 

.)٠١7 /5( «المحلى)‎ )١1١( 

(179) «بدائع الصنائع» (۲/ .)١‏ 

.)555 /0 و«المغني»‎ ,)57١ /۳( انظر: «الإنصاف)‎ )١11( 


AY 


الجامع لأحكام الزكاة 

اح 

أما دليلهم من السنة : ففي الصحيحين”*'2 من حديث ابن عباس أن النبي مَل قال 
لمعاذ حين بَعنَهُ إِلَى الْيَمَن : «تَأَعلِمْهُمْ أن الله افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهمْ وح مِنْ 
وجه الدلالة ما قاله ابن قدامة”"*'؟2: فدل هذا الحديث على أن الزكاة إنما تجب 
على الأغنياء» ولا تدفع إلا إلى الفقراء وهذا الدين ممن يحل له أخذ الزكاة» فيكون 
فقيرَاء فلا تجب عليه الزكاة؛ لأنها لا تجب إلا على الأغنياء . 

0 ۰ ل وان الغ اران ماما ال >“ ى ل لم . 
قال ابن رشد ٠‏ : والآشيه عرض الشريعة إسقاط الركاة عن المدين ؟ لقوله ع 
١صَدَقَةٌ‏ في َمْوَالِهمْ تؤْحَذَ مِنْ أعِْبَاتِِمْ ونرد عَلَى فُقَرَائهمْ». والمدين ليس بغني . 
الدليل الثاني : روى البخاري ومسلم“' عن حكيم بن حزام أن رسول الله عو 
قال : «أَفْضَلَ الصَّدَكَةٍ عَنْ ظَهْر غِنَىا . 

وجه الدلالة: المدين ليس بغنى» ولا يعطى صدقة للآخرين» وهو محتاج إلى 
قضاء دينه. 


الدليل الثالث: ما روى أصحاب مالك» عن عمير بن عمران» عن شجاع عن 
نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله مت : «إذا كان لرجل ألف درهم, وعليه ألف 
درهم فلا زكاة عليه)””*' . 


قال ابن قدامة بعد أن ذكر الحديث السابق : «هذا نص». أي: فى سقوط الزكاة 
بالدين. 


.)١9( ومسلم‎ »)۱٤٥۸( البخاري‎ )١51( 

.)555 /5( «المغنى)‎ )۱٤۲( 

.)1145 /١( «بداية المجتهد»‎ )١4( 

.)1١75( ومسلم‎ .)۱٤٩۷( البخاري‎ )١55( 

)١55(‏ قال ابن الجوزي «تنقيح التحقيق» (۳/ :)8١‏ هذا حديثٌ منكرٌء يشبه أن يكون 
موضوعًا وقد ذكره القرافي في «الذخيرة» (؟/ .)5٠١‏ 


AY 


الجامع لأحكام الزكاة 
کے 

أما دليلهم من المأثور : فعن السائب بن يزيد» قال : سمعت عثمان بن عفان يقول : 
هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤده» حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وفي 
لفكلا فين ان عاق درق لشفي وه بل ME‏ 

دل ذلك على أن عثمان يأمر بقضاء الدين قبل أداء الزكاة» ثم يزكي ما بقي . 

قال ابن قدامة””* '' : قال عثمان ذلك بمحضر من الصحابة» فلم ينكروه» فدل على 
اتفقاهم . 

واعترض عليه بما قاله الشافعي”**'2: وحديث عثمان يشبه والله تعالى أعلم أن 
يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال. 

وأجيب عنه: بأن لفظ عثمان يرذ هذا الاعتراض» قال عثمان: فمن كان عليه دين 
فليقض دينه» وليزك بقية ماله. 

وفي «المدونة»“: قال ابن وهب : وقد كان عثمان يصيح في الناس : هذا شهر 
زكاتكم» فمن كان عليه دين فليقضه» حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. فكان 
الرجل يحصي دينه» ثم يؤدي ما بقي في يديه إن كان ما بقي تجب فيه الزكاة. 
أما دليلهم من المعقول: 


-١‏ قاسوا الزكاة على الحج» فكما أن الدين يمنع وجوب الحج» فكذلك يمنع 
وجوب الزكاة. 


e إسناده‎ (IE 
.)555 /0 «المغني»‎ (1٤۷( 


.)ه١0 «الأم» (؟/‎ )۱٤۸( 
.)۲۷٤ /۲( «المدونة الكبرى»‎ )١59( 


A٤ 


الحامع لأحكام الذكاة 


؟- واستدلوا أيضا بأن الزكاة تجب على الغني» والمدين ليس بغني فهو محتاج 
إلى قضاء دينه» والغارم من أهل الزكاة. 

O SRE CNEL‏ عاة انها ريق لواسا ٠‏ للففهة لوف وا 
لنعْمَةٍ الْغِنَىء وَالْمَوِينُ مُحْتَاحٌ إلى قَضَاءِ ديه كَحَاجَةَ الْمَقِيرِ أو شد وَلَيْسَ مِنَ الْحِكُمَةٍ 
انط باك" العا راض لخاطة كارو ول حمسا OE E‏ لشي 
بَالاخرَاج» وقد قال النبِنُ عه : «ابْدَأ بتك ثم بِمَنْ تَعُول ». 

۳- استدلوا أيضًا بضعف ملك المدين» ويشترط لأداء الزكاة الملك التام؛ ولذا لو 
ظفر الدائن بحقه كان له أن يأخذه. 


-٤‏ استدلوا أيضًا بأن زكاة هذا المال الذي بيد المدين» تجب على الدائن» ولو 
أوجبناها على المدين أدى ذلك إلى تثنية الزكاة فى المال الواحد» وهذا لا يحل؛ لأن 
.1010( 


المال يدفع زكاته مرة واحد 


القول الثالث : ذهب الحنفية””*'' ورواية عن الإمام أحمد””*'' إلى أن الدين يمنع 


.)555 /٤( «المغنى)‎ )١6١( 

.)١98 /۲( «روضة الطالبين»‎ )١5١( 

(۱۲) «بداتع الصنائع» (؟/ ). 

)١9*(‏ قال ابن قدامة في «المغني» :)٠٠١ 255154 /٤(‏ فعلى هذه الرواية» لا يمنع الدين 
الزكاة في الأموال الظاهرة» إلا في الزروع والثمار» فيما استدانه للانفاق عليها خاصة . 
وهذا ظاهر قول الخرقي؛ لأنه قال في الخراج: «يخرجه» ثم يزكي ما بقي». جعله 
كالدين على الزرع. وقال في الماشية المرهونة: «يؤدي منها إذا لم يكن له مال يؤدي 
عنها». فأوجب الزكاة مع الدين. فأما الأموال الظاهرة وهي السائمة» والحبوب» 
والثمار» فروي عن أحمدء أن الدين يمنع الزكاة أيضًا فيها؛ لما ذكرناه في الأموال 
الباطنة. قال أحمد» في رواية إسحاق بن إبراهيم: يبتدئ بالدين فيقضيه» ثم ينظر ما 
بقي عنده بعد إخراج النفقة» فيزكي ما بقي» ولا يكون على أحد» دينه أكثر من ماله 
صدقة في إبل» أو بقرء أو غنم أو زرع» ولا زكاة. وهذا قول عطاء» والحسن» 
وسليمان» وميمون بن مهران» والنخعي» والثوري» والليث. وإسحاق؛ لعموم ما 
ذكرناء وروي أنه لا يمنع الزكاة فيهاء وهو قول مالك» والأوزاعي» والشافعي . 


Ao 


الجامع لأحكام الزكاة 
حا قم 
الزكاة في كل الأموال ما عدا الزروع والثمار. 
واستدلوا بأدلة القول الثانى. 


واستثنوا الزروع والثمار؛ لأن زكاتها حق الأرض» ولت حدق آذ فلذلك 
تجب الزكاة في الخارج من الأرض؛ ولذا فالمستأجر هو الذي يخرج الزكاة. 

واستدل الامام أحمد بالمأثور عن ابن عباس . 

قال ابن قدامة: وروي عَنْ أَحَْمَدَ أنه قال: قد اختلف ابْنُ عَمَرَ وَابْنُ عباس ؛ فَقَال 
ابْنُ تْمَرَ: يُخْرِحُ مَا اسْتَدَانَ أو أَنْقَقَ عَلَى تَمَرَتِهِ وَأَمْلِهه وَيُرَكي ما بَقِيَ. وَقَالَ الآحَرُ: 
يُخْرِجُ ما اسْتَدَانَ عَلَى تَمَرَتِه يکي ما بق . وَإِلَيْهِ أَذْمَبُ أَنْ لا يُرَكَيَ ما أَنْقَقَ 
على مره خَاصَّة وَيُرَكَي ما بَقِيَ؛ لِأَنَّ الْمُصدَّقَ إِذَا جَاءَ فَوَجَدَ إبلّاء أو بَقَرَاء أو 

واعترض عليه : بأن أصحاب الزروع والثمار لو كان عليهم ديون تستغرق النصاب 
وأحيانًا أكثر من المحاصيل» فهو مدين وفقير من أهل الزكاة» وليس هناك دليل يفرق 
بين زكاة الزروع والثمار وغيرهماء والله أعلم . 

القول الرابع : ذهب المالكية» والشافعي في رواية» وأحمد في رواية إلى أن الدين 
يمنع وجوب الزكاة في الآموال الباطنة دون الظاهرة. 

قال ابن قدامة: وَجُمْلَة ذَلِكَ أن الدَيْنَ يَمْتَمُ وُجُوبَ الرَّكَاةٍ في الأَمْوَالَ 
اباط روات واتجدة وه الا مان وار اجار ويه قال عط وسْلئنان بن 


)084( إسناده صحيح : أخرجه لوين في «جزئه» (2)59 ويحيى بن آدم في «الخراج»‎ )٠١٤( 
من طرق عن أبي عوانة عن ابي بشر عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد» عن ابن عباس»‎ 
وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله» قال: قال ابن عمر: يبدأ‎ 
بما استقرض فيقضيه ويز كي ما بقي. قال: وقال ابن عباس : يقضي ما أنفق على الثمرة‎ 
. ثم يزكي ما بقي‎ 

.)۲٣۳ /5( «المغنى)‎ )١155( 


۸٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ر ا 
يَسَارِه وَمَيْمُونُ بن مِهْرَانَ وَالْحَسَنُ» وحمي وَاللَيْتُء وَمَالِّكء وَالتّوْرِيُ 
وَالاَوَرَاعِيْ› وای وَأَبُو تَوْرِ ا ام وَقَالَ رَبِيعَةٌ وحماد بن اق 
اال وَالشَافِعِيٌ في جَديد ا NS‏ لاله خر ملم ملك يضايا 
ا فَوَجَبَتْ عله الرّكَاةٌ كمَنْ لا دَيْنَ عَلَيْهِ 


واستدلوا للتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة: 


ای و و کی ق يشر ا اھ العا دون 
الزكاة من المواشي والزروع والثمار» ولم يرد أنهم كانوا يسألون عن الدين» فدل 
ذلك على عدم إسقاط الدين من الأموال الظاهرة قبل أداء الزكاة. 

وأما دليلهم من المعقول: فقالوا بأن الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع تتعلق 
قلوب الفقراء بها؛ فلذلك لا يسقط منها الدين» بينما الأموال الباطنة قد لا يراها 
الفقراء فلذلك يخرج منها الدين قبل أداء الزكاة. 

قال "انق E‏ تعزو لتو وال لوال الطافوة و ناف أن نلق لكا 
بالظَاهِرَّة آكَدُ؛ لِظهُورِهًا وَتَعلْقِ فوب الْمُقَرَاهِ بِهَاء وَلِهَذَا يشر إِرْسَال من يَأَحْدُ 
صَدَقَتَهَا مِنْ أَرْبَابِهَاء «وَكَانَ انى له يَبْعَتْ السّعَادٌء فَيَأَخْدُونَ الصَّدَفَةَ مِنْ أَرْبَابِهًاك 
وكذاللكة الحلفاة يعدن وضلى متي تاذل ُو بكر الصّديقْ كرف و يات عله أنه 
ا e‏ ا وار 0 إل اَن ؛ أي بها طوْعَاءٍ ران 


EE‏ ولأ تعلق أطتاع الْمُقَرَاءِ بها اتر الاج إلى حِنْظِها أو 
فَتَكَونُ الا ك 
والراجح أن الدين بمنع من الزكاة قي الجملة: 

قال ابن رشد: وَالْأَشْبَهُ عرض الشدّرْع إِسْقَاطُ الزَّكَاةٍ عن الْمِْيانٍ قول لله فيا : 


(TIT /5( «المغني»‎ )١65( 


AV 


ع 
الجامع لأحكام الزكاة 
ر ەر © 2 الى ° كمع م ر7 < 9 2 
a‏ 0 ° 2 2 ر 

«صَدقة في آمو الهم تؤخذ من أغنيائهم . وترّد على فقر ائهم» . والمدين ليس بغني . واما 
و ار رو وو وو O oe‏ 66 اق لي 82 و مق O‏ 
مَنْ فرَّق بَيْنَ الحبوب وغير الحبوب وَبَيْنَ النّاضٌ وَغَيْرٍ النَّاضٌ فلا أعلم له شبهة بيكَةء 
ديه ص > 5 و ی ا 3 E‏ وق 6 اجاور دود َ 2 0 لم 5 
وق كان أبُو عَبَيْدٍ يَقَول : إِنْهِ إن كان لا يُعْلمْ أن عَلَيْهِ ديْنَا إلا بِقَوْلِهِ لم يُصَدَّى وان عَلِمَ 
أن عَلَيْهِ دَيْنَا لم يُؤْحَذْ مِنْه. اه. 


إذا تأكد الساعى أن هذا الرجل مدين فيسقط هذا الدين» وإن كان مجرد دعوى فلا 


تقبل دعواه؛ لأن بعض الناس قد يتحايل على إسقاط الزكاة بدعوى أنه مدين» والغارم 
أو المدين من أهل الزكاة» فكيف تؤخذ منه؟ قال تعالى: 8 إِنَّمَا اَلصَدَقَتٌ للفقرك 


رر RL‏ سد rg I‏ م وشا ا ررر ر 5 4 
وَالْمَسْكينِ وَالْمَِمِاِينَ علا وَالْموَلَفةَ فلوم وني ألرقاب وَالْصَرمِينَ4 راقربة: الآية ]٠ ٠‏ الآية . 
المطلب الثاني شروط منع الدين الزكاة: 

اشترط العلماء القائلون بأن الدين يمنع الزكاة شروطًا لمنع الدين من الزكاة : 

الشرط الأول: أن يكون الدين ثابئًا فى ذمة المدين قبل وجوب الزكاة؛ ولذا فإن 
الدين الذي يلحقه بعد وجوب الزكاة لا يمنع من الزكاة اتفاقًا؛ لأن الزكاة ثبتت في 
مقف أقلة قطي نا لح نه المت عن كر 

الشرط الثاني : أن يكون الدين مستغرقًا لجميع المال» أو منقصًا له إلى أقل من 
النصاب» فإنه يمنع من الزكاة. 

قال ابن قدامة °" : وإنما يمنع الدين الزكاة» إذا كان يستغرق النصاب أو يُنقصهء 
ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب» أو عا لا يستكي نه مثل أن يكون له عشرون 
مقا لا وغلية متقال أو أكثر أو أف ها يققضن :به النضاك إذا فاد به ولا يجد قضاء 
له من غير النصاب. فإن كان له ثلاثون سا وعليه عشرة» فعليه زكاة العشرين. 


)١50(‏ انظر: «رد المحتار» (؟/ 275 و«المنتقى» للباجي (۲/ ۱۱۷). و(کشاف القناع» 
(؟/ »)١76‏ وانظر «أبحاث اقتصادية فى قضايا الزكاة المعاصرة» .)97١5(‏ 
)۱٥۸(‏ «المغنى) /٤(‏ 555). 


A^ 


الجامع لأحكام الزكاة 
سرك ٠‏ ال ل ل 
وإك كان عليه | كر هن غشرة فلا ر اة غل وان كان غليه حسنة فعليه زكاة ية 
وعشرون. ولو أن له مائة من الغنم وعليه ما يقابل ستين» فعليه زكاة الأربعين» فإن 
كان عليه ما يقابل إحدى وستين» فلا زكاة عليه؛ لأنه ينقص النصاب. 


الشرط الثالث: أن يكون للدين مطالب من قبل العباد؛ كثمن المبيع» ودين 
القرض» وقيم المتلفات» أما ديون الله التي ليس لها مطالب من قبل العباد» كالنذور 
والكفارات فلا تمنع من وجوب الزكاة عند الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه؛ لأن 
الزكاة آكد من دين الله تعالى؛ لتعلقها بالعين» ولأن أثر دين الله في حق أحكام 
الآخرة» وهو الثواب بالأداء والإثم بالترك. 


.f (00. 


ويرى الحنابلة في وجه - وهو المذهب -: أن دين الله من كفارة ونذر كدين 
الاد ي هم رجت لر كا رامعالا الك قوق الى ج ودين الله اجى 
بالقضاء» '"' . 

وهذا هو الراجح» والله أعلم. 


الشرط الرابع : اشترط بعض فقهاء الحنفية"'"'' وابن حبيب من المالكية""'“ 
وأحمد في رواية عنه”''2. أن يكون الدين حالا لا مؤجلاء ومثلوا لذلك بمؤخر 
صداق المرأة. 

وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى عدم اشتراط هذا 
ارط آنه للا فزق ن ان الوا بو لضان فى مقاط ال 


(159) انظر: «(مجمع الأنهار» /١(‏ ۱۹۳)» و«حاشية الدسوقي» /١(‏ 587). و«المبدع» 
.)۳۰١ /۲(‏ و«المغنى) (۳/ 57). 

OD ag O ES 

.)١55 2.15١ /۲( «فتح القدیر»‎ )١151( 

.)٤۸١ /١( «حاشية الدسوقى)‎ )۲( 

۳ «المغنى» (؟/‎ )١1( 

.)5١56ص( انظر: ابات اقتصادية في قضايا الزكاة المعاصرة»‎ )١55( 


۸۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 

والراجح والله أعلم : 

إذا كان الدين مؤجلا إلى أجل قريب ويسدد دفعة واحدة يمنع من الزكاة» وإن كان 
الدين يسدد على أقساط خلال سنوات فيخصم الدين الحال فقط عن كل سنة. 

مثاله : اشترى رجل سيارة بمائة ألف»ء كل عام يدفع عشرة آلاف» فيخصم في كل 
سنة قبل خروج الزكاة عشرة آلاف المطالب بها في السنة» كذلك مؤخر الصداقء لا 
يمنع من وجوب الزكاة؛ لأن اعرف في مؤخر الصداق أنه لا يُدفع إلا عند الموت أو 
الطلاق ولو كان غتيّاء والله ولي التوفيق. 


المطلب الثالث: صور معاصرة لزكاة الدين 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الديون الاسكانية : 

وهي جهة تقرض المواطنين مبالغ محدودة مساعدة في بناء المنازل» ويسددها 
المقترض على أقساط سنوية ميسرة» فهل يخصم المدين من زكاته كل المبلغ أو 
يخصم السنوي فقط' ' . 

الجواب : يخصم القسط السنوي فقطء وبذلك أفتى المجمع الفقهي"''' فقال: 
إنه إذا كان الدين مجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة» على أن الأمر بحاجة إلى التثبت 
والعناية» واستقر الرأي في هذه الندوة على ما يلي : 

الديون الإسكانية وما شابهها من الديون التي تمول أصلا ثابنًا لا يخضع للزكاةء 
ويسدَّدُ على أقساط طويلة الأجل» يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي 


.)٦۷( انظر: «زكاة المدين»‎ )١165( 
«أبحاث اقتصادية فى فتاوى الزكاة المعاصرة» (ص ؟۸۸).‎ )١17( 


الجامع لأحكام الزكاة 

E‏ سر ١١‏ لل 
المطلوب دفعه فقط إذا لم تكن له أموال أخرى يسدده منها. 
الأموال. 
وهذه الديون فيها تفصيل: 

OBA)‏ عمال تجار سين I SE N‏ ولا 
زيادة» فهذا يخصم من الزكاة مقدار الدين؛ لأنه ممن استدان للحاجة الأصلية التي 
يحتاجها للنفقة الواجبة عليه. 

وإن كان استدان للتوسع فى تجارته أو للبدء في مشروع تجاري من باب زيادة 
الدخل مع وجود ما يكفي حاجته الأصلية» فهذا لا يخصم الدين من الزكاة. 

وكذلك لو اقترض لشراء سيارة يحتاجها حاجة ماسة؛ خصم الدين من الزكاة» أما 
لو اقترض لشراء سيارة مرتفعة الثمن» أو اشترى سيارة أخرى مع سيارته وهو غير 
محتاج إليها حاجة ماسة» فلا يخصم مقدار الدين من الزكاة" ' والله أعلم. 


المبحث الخامس: يتعلق بالدائن 


أى : الذي له دين هل يحسبه مع ماله عند أداء زكاة ماله أم لا ؟ 
فرَّق العلماء بين الدين إذا كان مرجو الأداء. وإذا كان غير مرجو الأداء. 
قال ابن قدامة”'2: جملة ذلك أن الدين على ضربين: 


.)۷١ 259( انظر: «زكاة المدين»‎ )١50( 
.)۲۷۰ 2559 /٤( «المغنى)‎ )١160( 


۹۱ 


الجامع لأحكام الزكاة 

الضرب الثاني : أن يكون على معسر» أو جاحد أو مماطل لهء قلت : أي : دين غير 
مرجو الأداء. 
أولاً: دين مرجو الأداء بان كان على غني معترف به باذل له. 

فهل على صاحبه زكاته مع ماله الحاضر في كل حول» أو لا يخرجه حتى يقبضه 
فيؤدي لما مضى من السنين؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أن تعجل زكاة الدين مع المال الحاضر في كل حول. 

القول الثاني : أن تؤخر زكاة الدين حتى يقبضه» ثم يزكى بعد القبض لما مضى من 
اليسيرن: 

القول الثالث : يز كيه إذا قبضه لسنة واحدة. 

القول الرابع : ليس في الدين زكاة؛ أي: إسقاط الزكاة عنه ألبتة» فلا تجب على 
واحد منهما. 

القول الخامس : أن عت کات غل الذي عليه الدين» وتسقط عن ربه» ا 
المالك له. 
القول الأول: وهو أن تعجل زكاة الدين مع المال الحاضر ف كل حول. 


هو قول عثمان» وابن عمرء وجابر» ون › وطاوس» والنخعي» وجابر بن زيد. 
والحسن» وميمون بن مهران» والزهري» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» 
والشافعي» وإسحاق» وأبي عبيد» قالوا بأنه يجب عليه إخراج زكاة الدين في الحال» 
إن كان على معترف به وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه» فلزمه 


(11۹). 


إخراج زكاته» كالوديعة 


.(V°* /0 : «(المغني»‎ )59( 


۹۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 
د ت 

استدلوا لهذا القول بالمأثور والقياس : 

أما دليلهم من المأثور: 

-١‏ أثر عثمان بن عفان: عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا 
شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤد دينه» حتى تحصا أموالكم فتؤدون منها 
الزكاة"": 

؟- أثر ابن عمر : قال: «كل دين لك ترجو أخذه» فإنما عليك زكاته كلما حال عليه 
اع 


۳- أثر جابر: عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 


OVD e EC ul. a ef : 5‏ 
5-4 عن الحسن وإبراهيم. أنهما كانا يقولان: يز كي من الدين ما كان ملأة”""" . 


(۱۷۰) إسناده صحيح : أخرجه مالك فى «الموطأ»(١/‏ *70) عن ابن شهاب عن السائب بن 
يزيد عن عثمان به. 

(۱۷1)إسناده صحيح: أخرجه أبو عبيد «الأموال»(5١1١)‏ قال: حدثنا أبو النضر وعبد الله 

(۱۷۲) إسناده صحيح : 
أخرجه أبو عبيد في «الأموال» :)٠١٠١(‏ حدثنا حجاج عن ابن جريج به. 
وورد عن عمر بن الخطاب أنه قال : «إذا حلت الصدقة فاحسب دينك » وما عند » 
واجمع ذلك كله ثم زکه»» أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۲۱۲) قال: حدثنا حجاج 
عن ابن جريج أخبرني يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر حدثه أن عمر به. وفي 
إسناده حجاج» وهو متكلم فيه وعبد الملك بن أبي بكر لم يدرك عمر. 
وورد عنه أيضًا من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عوف عن عبد الرحمن 
ابن القاري عن عمر : «أنه كان إذا خرج عطاء أخذ الزكاة من شاهد المال على الغائب 
والشاهد» وفي إسناده : ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» ورواية ابن إسحاق عن ابن 
شهاب فيها ضعف» والله أعلم . 

(17) إسناده صحيح : أخرجه أبو عبيد في «الآموال» )١١51(‏ قال: حدثنا هشيم عن يونس 
عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم به. 


۹۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
کے 


۷- وعن ميمون بن مهران قال : إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مالك وكل 
)17۷0( 


دين في مللأة» فاحسبه» ثم ألق منه ما عليك من الدين› ثم زك ما بقي 
أما دليلهم من القباس: 


قالوا: إذا كان الدين مرجوًّ الأداء بن كان على غنى معترف به باذل له» وأنه متى 
شاء أخذ ماله» فهذا يشبه الوديعة» والوديعة تجب فيها الزكاة بلا خلاف . 

قال ابن قدامة: ‏ "'' قالوا: عليه إخراج الزكاة في الحال» وإن لم يقبضه؛ لأنه 
قادر على أخذه والتصرف فيه؛ فلزمه إخراج زكاته كالوديعة. 

واعترض عليه بقوله : وأما الوديعة» فهي بمنزلة ما في يده؛ لأن المستودع نائب 
عنه فی حفظه» ويده كيّده» وإنما يزكيه لما مضى ؛ لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع 
به فلز مته زكاته» كسائر أمواله. 


ON e 


وأجيب عليه بما قاله أبو : بأن هذا المال إذا كان عند الأملياء المأمونين 
فهو حينئذٍ بمنزلة ما بيده» ا ما يكون بالوديعة. 


القول الثاني: يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين: 
وهذا قول على وبه قال الثوري وأصحاب الرأي ET‏ ا 


(175) إسناده ضعيف: أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» )١١55(‏ قال: حدثنا يزيد بن حبيب 
عن عمرو بن هرم عن جابر به» وفي إسناده: حبيب بن أبي حبيب فيه لين . 

(۱۷۵) إسناده حسن : أخرجه أبو عبيد في (الأموال» )١5١9(‏ قال: حدثنا كثير بن هشام عن 
جعفر بن برقان عن ميمون به» وفي إسناده: جعفر بن برقان» وهو صدوق. 

.(V* /:( «المغني)‎ (۷7) 

.)٥۳۲( «الأموال»‎ )۷۷( 

)۷۸( قال ابن قدامة فى «المغنى) /٤(‏ 559): و اة ذلك ا الدَيْنَ على ضَرَبَيْنِ ؛ 
أَحَدُهْمَاء دين عَلَى مُعْمَرفِ په باذ له فَعَلَى صَاحِبهِ َكانه إل نه لا رمه إِخْرَاجهَا 
حتّی يَقيِضَه ) فيُوَدَي لِمَا مَضىء روي ذلك عَنْ عَلِينّ کر وَبِهَذَا قَالَ الى وَأَبُو ثور» 
وَأَضْحَابٌ الرأي». 


۹٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 
س( ٠١‏ ل 


واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول: 


أما دليلهم من المأثور: فائ ن على نآ طالب ؛ عن عبيدة قال: سئل علي» عن 
الرجل يكون له الدين المظنون أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقًا فليزكيه لما مضى إذا 


(V4) . .. 
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أما دليلهم من المعقول: فإن من شروط الزكاة الملك التام» وهذا المال ليس في 
حوزته بل هو دين ثابت في الذمة» كذلك الزكاة فيه مواساة» وليس من المواسا ة أن 


يخرج زكاة مال لا ينتفع به. 

قال ابن قدامة": «وَلتاء أَنَّهُ دَيْنّ ابت في ا َلَم يَلْرَمْهُ الإِخْرَاحُ قَبْلَ 
قَنْضِف كما لو کان عَلَى مُعْسِرِء ران الزكاة تج على طريق الْموَاسَاوَ» ول عزن 
الْمْوَاسَاة أن رج رة مالي لا ينتفع بده . 

واعترض عليه بأنه على مليء . 

القول الثالث: لا زكاة في الدين حتى يقبضه» فإن قبضه زكاه لسنة واحدة» وإن 


وهو قول ماللى ^“ وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء ا رباح وعطاء 


(۷۹) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ »)١١١‏ وأبو عبيد في 
«الآموال» )١١7(‏ حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: 
سئل علي . . . وأخرجه البيهقي .)٠١١/6(‏ وابن حزم في «المحلى)(7/5١٠)»2‏ وورد 
أثر عن اب 0 ولكن في إسناده مقال .قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى 

بن أيوب عن عبد الله بن سليمان - أو ابن أبي سليمان- عن سعيد بن أبي هلال أبي 
النضر عن ابن عباس قال في الدين: «إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تأخذه» فإذا أخدته 
فزك ما عليه». وفي إسناده: يحيى بن أيوب الغافقي» وفيه مقال. 

1 (۷ /4( «المغني»‎ )1١( 

)18١(‏ قال ابن حزم في «المحلى» (5/ 5 :)٠١‏ وقالت طائفة: لا زكاة فيه حتى يقبضهء فإذا 
قبضه منه مقدار ما فيه الزكاة» زكاه لسنة واحدة» وإن بقي سنين» وهو قول مالك. 


۹° 


الجامع لأحكام الزكاة 
ااا و ا 
القول الرابع : ليس في الدين زكاة» لا على الدائن» ولا على المدين. 
Da 5 5‏ 5 ا e‏ كم ر . 332 DA‏ ی o‏ 
قال ابن قدامة””*١‏ : وَقَالَ عِكَرِمَة: ليس في الدَيْنٍ و5 وروی ذلك عن 
عَايْشَّة”**'". وَابْن عْمَرَ وق ؛ لِأَنهُ غَيْرُ نَام» فَلَمْ تَحِبْ زَكَائَهُ؛ كعُرُوض الْْيَةِ. 
قال أبو عبيد: وأما الذي أختاره من هذا فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرناها عن 
عمر» وعثمان» وجابر» وابن عمر. ثم قول التابعين بعد ذلك : الحسن» وإبراهيم» 
إذا كان الدين على الأملياء المأمونين؛ لأن هذا حينتذٍ بمنزلة ما بيده وفى بيته . 


ثانيًا: إذا كان الدين على معسر أو جاحد أو مماطل فهل تجب على الدائن الزكاة؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: لا يزكيه» وهو قول قتادة» وإسحاق. وأبي ثورء وأهل العراق» 
ورواية عن أحمد. 

واستدلوا لذلك بأن من شروط الزكاة الملك التام» وهذا المال غير مقدور على 
الانتفاع به؛ فلذا لا تخرج عنه زكاة. 


.)۲۷۰/٤( «المغنى)‎ )18( 

(*18) «المغنى» (4/ 09170 . 

(۱۸٤(‏ ااه س أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 20١77‏ وأبو عبيد في 
«الأموال» (9؟1١)‏ قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن عكرمة به. 

(185) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠١۳‏ حدثنا 0 الحباب عن عبد الله 
ابن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: «ليس فيه زكاة حتى يقبضه». وفي 
إسناده : عبد الله بن المؤمل ضعيف. 
وقال ابن أبي شيبة (”/ 05): حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة. 
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الجامع لأحكام الزكاة 

ل علش 

قال ان يج 000 ورور النانيين: أن نكر قلي E N‏ عاط 
E O E‏ هلي Uy‏ تق زفق قزل قاد 
وَإِسْحَاقَ وَأَبِي تَوْرِء وَأَمْلٍ الْعِرَاقٍ ؛ لاله غَيْدُ مَفْدُورٍ عَلَى الِانْيفَاع بوء أَشْبَهَ مَالَ 
الككامو. "لقو التاق AS‏ هيه نا مسن ناسعن :ره فلمل 
والثوري وأبي عبيد» ورواية عن أحمد» ورواية عن الشافعي . 
واستدلوا لهذا القول بالمأثور والمعقول: 

أما دليلهم من المأثور: فعن على بن أبى طالب کته قال : فى الدين المظنون. 
قال إن كاذ اد فا فر ك إذا قش الما مس من الس ٠‏ وررى توه عن أبن 
عباس . 

أما دليلهم من المعقول: فإن هذا المال مملوك له يجوز التصرف فيه» فوجبت 
زكاته لما مضى» PTE E‏ سه 

القول الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام» وهو قول عمر بن عبد العزيز» والحسن. 
والليث» والأوزاعي» ناا 
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يرى عليه زكاة عامة. وذلك لأن هذا المال - وإن كان صاحبه غير راج له» ولا طامع 


قال أواعيرة" وهنا اح الك هن فول كو أرق E‏ ومن فول عق 


فيه- فإنه ماله وملك يمينه متى ما أثبته على غريمة بالبينة أو أيسر بعد إعدام كان حقه 
جديدًا عليهء فإن أخطاه ذلك فى الدنيا فهو له فى الآخرة» وكذلك إن وجده بعد 


.)۲۷۰ /5( «المغنى)‎ )18( 
تر‎ E e OY 
.)۲۷۰/٤( «المغنى)‎ )18( 
.(۷*/0 «المغنى»‎ )١469( 
. )٥۳۲(ص «الأموال»‎ )۱۹۰( 


۹۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 

حا 
الضياع كان له دون الناس . 

فلا أرى ملكه زال عنه على حال» ولو كان زال عنه لم يكن أَوْلى به من غيره عند 
الوجدان» فكيف يسقط حت الله عنه في هذا المال» وملكه لم يرل عنه ؟ أم كيف يكون 
أحق به» إن كان غير مالك له؟ فهذا القول عندي داخلٌ على من رآه مالا مستفادًاء وأما 
الداخل على من رأى عليه زكاة عام واحد» فيقال له: ليس يخلو هذا المال من أن 
يكون كالمال يفيده تلك الساعة» على مذهب أهل العراق» فيلزمك من ذلك ما لزمهم 
من القول» أو أن يكون كسائر ماله الذي لم يزل له فعليه الزكاة لما مضى من 
وقد أفتى المجمع الفقهي بشأن زكاة الديون بما بلي: 

آولا: أنه لم يَرِدُ نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله مه يفصل زكاة الديون. 

ناكا أنه ف ارهن لاان روان اله عا من وهات ا 
في طريقة إخراج زكاة الديون. 

ثالمًا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءَ على ذلك اختلافا ًا . 

رابعًا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف فى قاعدة هل يعطى المال الممكن 
الحصول عليه صفة الحاصل؟ 
وبناءً على ذلك قرر: 

1 شدي ؤكاء الذي کل تون الد عو كل 4 كان ادن د 

؟) تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين 
معسرًا أو مماطلاء والله أعلم. 


۹۸ 
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هل من شروط الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية؟ 


اشترط الحنفية الفضل عن الحوائج الأصلية» وذلك بألا يكون 

المتصدق محتاجًا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته حاجة أساسية» فلا 

يجوز للمتصدق إذا كان له عيال يحتاجون إلى قُوتِهم الأساسي أن يتركهم 
واستدلوا لذلك ببعض عمومات القرآن والسنة: 

أما دليلهم من القرآن: فقوله تعالى : 86 ولوک مادا فة العو ه [البقرة: 115] . 
قال ابن حجر"'"'؟: أي : ما فضل عن الكفاية. 


قال ابن 0 وقال الحكم عن مِقْسَم عن ابن ا ا وسوک َا 
فقون فل الْمَمَو 6 [البقّرة: الآية 515] قال : ما يقضل عن أهلك . وكذا روي عن ابن عمر 
ومجاهد» اي وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن کعب» 


ا ا TET‏ والقاسم» وسالم» وعطاء الخراسانى» والربيع بن 
أنس» وغير واحدء أنهم قالوا في قوله تعالى : كُلٍ المعو ه [البقرة: الآية 514]: يعني : 


(۱۹۱) «فتح الباري» )/ .(Y1‏ 

(۱۹۲) «تفسیر ابن كثير)(؟/ .)٤۷۲‏ 

)١191(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبري في «تفسيره» (5157)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)5١79(‏ من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسمء 
عن ابن عباس» وفي إسناده: ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ . 

)١95(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري في «تفسيره»(5157) من طريق يعقوب بن إبراهيم» 
عن هشيم» عن عبد الملك عن عطاء به. 

(115) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «تفسيره)(4159) من طريق عمرو بن علي عن 
يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن به. 

(95) إسناده صحيح : أخر جه الطبري في (تفسيره» 2)5١050( )5١55(‏ وورد أثر أخرجه 


الطبري في «تفسيره» )5١08(‏ قال: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب قال» = 


۹۹ 
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الفضل. وعن طاوين: البسيزمن كل شي وعن الربيع أيضًا: أفضل مالك وأطيبه . 


والكل يرجع إلى الفضل . 

ك ال سك لد كو ال وا 
الآية: وک تكو لكت ماد لقت 1 فل اممو [البقرة: الآية ]۲٠١‏ قال : ذلك ألا تجهد مالك ثم 
عك تسال: الاس 


َوب النووي : باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. 


دوق ع عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله وا قال أ ق 
عَنْ بر بم ذلك رَسُولَ الل لله مال :“الل مال فة 15 قال ل قال 
يشريه ني ؟ ارا ملعنو انوا مزق جا ارق اله 
له فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثم قَالَ : «انْدأ شیک صق عَلَيَْاء ِن مَضْلَ شَيْءٌ فلأهلِك. فَإِنْ 


o¢ هم‎ ~ 


فَضَلَّ عَنْ اهک شئء فَلِذِي قَرَابَتِكء فَإِنْ فَضَلَّ عَنْ ذِي قَرَابَتكَ شه شَيْء فَهَكَذَا وَمَكَذاه. 


روى البخاري ومسل 13540 : عن حكيم بن حزام أن رسول الله ميته قال : «أَفْضَلٌ 
الصَّدَقَةِ - أَوْ: خَيْرُ الصَّدَقَةٍ - عَنْ ظَهْرِ غِنَىء وَالْيَدُ العلا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السفْلَىء وَابْدَأ 

قال الخافظ ابن سير 23557 :. كانه أراه تفسير التحدية المذكون بان شرط المتصدق 
أن لا يكون محتاجًا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته. اه. 


ولد م 


= قال: ابن زيد في قوله تعالى: ولوک مادا فقون كَل المعو هه [الجقّرة: الآية 555 » قال: 
«كان القوم يعملون في كل يوم بما فيه» فإن فضل ذلك اليوم فضل عن العيال قدّموه» 
ولا يتركون عيالهم جوعًا ويتصدقون به على الناس»» وإسناده صحيح . 

.)۹۹۷( مسلم‎ )١190( 

(0) البخاري 2)١571(‏ ومسلم 2423٠١7”5(‏ واللفظ لمسلم. 

(۱۹۹) «(فتح الباري» (1/۳“(. 
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س( ٠٠.‏ بحبح مه 
قوله عله : «وَخَيْرُ الصَّدَقَةٍ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى) معناه: أفضل الصدقة ما بقي صاحبها 
بعدها مستغنيًا بما بقى معه» وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده 
صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه» وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة 
إلى من تصدّق بجميع ماله؛ لأن مَن تصدّق بالجميع يندم غالبّاء أو قد يندم إذا احتاج 
ويود أنه لم يتصدق بخلاف ما بقي بعدها مستغنيًا فإنه لا يندم عليها بل يسر بها. 
وقوله عله : 'وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة فيه 
بخلاف نفقة غيرهه””'". 
واعترض الجمهور على الاستدلال بهذه الآية والأحاديث فى هذا الباب بحمله على 
صدقة التطوع» كما أن الأحاديث الواردة في الزكاة والسنة الفعلية للرسول لم تعمد 
إلى تحديد الحوائج الأصلية» وقد كانت الزكاة تؤخذ ممن توفر لديه نصاب دون 
النظر إلى الحاجة الأصلية» كما أنه إذا كان من شرط الزكاة النصاب والحول والنماءء 
فهذه الشروط كافية عن اث شتراط الفضل عن الحوائج الأصلية» وبالله تعالى التوفيق» 


والله أعلم . 


1 


58 
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00 كال اوري ابوج كد ا ٠‏ «وَقَدْ إِخْتَلَّ الْعْلَمَهُ ء في الصّدَقَة بِجَمِيع مَاله؛ 
َمَدْعَبًا انه مُسْمَحَبَ لِمَنْ لا دين عليه َا لَه عَِال لا يرود بِشَرْطٍ أن يون مِمْنْ 
يبر عَلَى الإضَافَة وَالْمَفْ ِن لم تجْمَمِع هذه الشرُوط فهر مكُرُوه» فال القاضِي: 9 
جُمْهُور العلَمَاء َة الأمْصّار الصّدَقَة بويع ماله وقي : يرد جَمِيعهًاء وهو مَرْوِيَ عَنْ 
عَمّر بن الخطاب وء وَقِيل: ينقد فى الت وهو مَذْهَبِ أل الشّامء وَقِيلٌ : إن زَادَ 
عَلَى الصف رُدثْ الزَيَادَة» وَهُوَ مَحْكِيَ عَنْ مَكُخُول ال بُو جَعْمَّر والطبري: وَمَعَ 
N‏ لكلف :وان النتضر هلئ للق 


الباب الثاني 
وفيه فصول: 


الفصل الأول: زكاة الأنعام. 

الفصل الثاني : زكاة الذهب والفضة. 
الفصل الثالث: زكاة عروض التجارة . 
الفصل الرابع : زكاة الزروع والثمار. 


الفصل الخامس : زكاة المعادن. 


| الفصل الذرك : زلا انعا 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الشروط العامة لزكاة الأنعام. 
المبحث الثاني: زكاة الإبل وفيه مطالب: 
المطلب الأول: مقدار الواجب في زكاة الابل إلى مائة وعشرين. 
المطلب الثاني : نصاب الابل إذا زادت على عشرين ومائة. 
المبحث الثالث: زكاة الغنم» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مقدار الواجب في زكاة الغنم. 


المطلب الآخر: وهل يضم المعز إلى الغنم في الصدقة؟ 
المبحث الرابع: زكاة البقر 
المطلب الأول: حكم زكاة البقر. 
المطلب الثاني : نصاب البقر. 
المطلب الثالث: هل تضم الجواميس إلى البقر في حد النصاب؟ 
المطلب الرابع : هل يضم البقر إلى الابل أو إلى الغنم في حد النصاب؟ 
المبحث الخامس: الأوقاص وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الأوقاص 
المطلب الثاني : هل في الأوقاص زكاة؟ 
المبحث السادس: زكاة الخيل 
المبحث السابع: ما يؤخذ وما لا يؤخذ ف زكاة الأنعام» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الصفات التي يجب مراعاتها للساعي عند أخذ الزكاة من الأنعام؟ 
المطلب الثاني : هل يجوز للساعي أن يأخذ المعيبة إذا كان جميع النصاب معيبًا؟ 
المطلب الثالث: صغار الماشية وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : هل تعد صغار الماشية مع الأمهات فيكمل بها النصاب إذا لم تبلغ 
الأمهات نصايًا؟ 


المسألة الثانية: هل تجب في صغار المواشي زكاة؟ 


المبحث الثامن: الخلطة» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: معنى الخلطة. 
المطلب الثاني : أقسام الخلطة. 
المطلب الثالث: معنى حديث النبي : «لَا يُْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرّقِ) . 
المطلب الرابع: ما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة؟ 


غ١‎ 
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ري ا لل 


اة انعا 


المبحث الآول: الشروط العامة لزكاة الأنعام 


الشرط الأول: بلوغ النصاب: 
ففى زكاة الابل: لسن فيما دون خمس من الإبل السائمة زكاة» روى البخاري 
ومسلو''''' عن أبي سعيد الخدري كرف قال رسول الله ل : الَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ 


ع 


الان الكدر اجر اا د ا د فيا دون ن دوق اليل 

وفي زكاة الغنم : ليس فيما دون أربعين من الغنم السائمة زكاة» روى البخاري”””") 
عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وَجُهه إلى البحرين : «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها ذا كانت أربعين إلى عشويق وفاتة شاة: : ٠.‏ فادا كانت سنائمة الرجل ناقضة 
من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها». 


قال ابن ا : وهذا كله مجمع عليه. 


وفي زكاة البقر : عن معاذ کر قال : «بعثني رسول الله عه وأمرني أن آخذ من كل 
ثلاثين من البقر تبيعًا» . وإسناده صحيح من طريق مسروق عن معاذ. 


( البخاري »)١505(‏ ومسلم (91/9). 
(؟١5)‏ «الإجماع» رقم (۸۷)» ص .)١١(‏ 
(۳) البخاري .)١555(‏ 


2050 «المغني» (5"5/0) ط/ الفكر. 
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قال ا غير ال ول ادف نين العلياء ان اة ف كاه القر ها ف عدي 
معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيهاء قلت : هذا الإجماع منخرم» ولكن عليه 
جمهور العلماء. 

قال ابن قدانة"" '': .وجملة ذلك أنه لا ر اة فما دون تلان من القر فن قزل 
جمهور العلماء. 
اشتراط الحول في وجوب الزكاة في الأنعام» واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر ويا 
أن النبى یله قال : «لا رَكَاةَ فى مال حى يَحُولٌ عَلَيْهِ الْحَوّل». ولأن السعاة كانوا يمرون 
كل عام فيأخذون الزكاة. 

TE‏ "ور انار نكال قزق كان ججهو و المدهار قط طول قن روفن 
aE‏ والخافقة الخول» لويف AI NES‏ يفده 
وَلنْتِشَارِهِ في الصَّحَابَةٍ و وَلِانْتِشَارٍ الْعَمَلٍ به وَلاعْتِقَادِهِمْ أن مِثْلَ هَذَا الِانيِشَارٍ مِنْ 
عَيْرِ خِلَافٍ لا يَجُورٌ أن يكون إلا عَنْ تَوْقِيء وَفَذ روي مَرْفُوعًا مِنْ حَلدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ 
ال عله آنه قال: " لاركاة فى مال حى يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عند 
قُمَهَاءٍ الأمْصَارِء وَلَيْسَ فيه في الصَّدْرٍ الأول خِلَاف إلا ما رُوِيَ عن ابن عباس 
وَمُعَاوِيَةَه وَسَبَبُ الِاخْتِلَافٍ انه لَمْ برذ في ذَلِ حَدِيثٌ تَابتٌ) . 


الشرط الثالث: أن تكون الأنعام سائمة: 


)5١5(‏ «الاستذكار» )١51//9(‏ قلت: وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد خلاف هذا القول» 
وسيأتي تفصيله في زكاة البقر. 

.)7١/5( «المغنى»‎ )9١5( 

.)۲۷١ /١( «بداية المجتهد»‎ )7١0( 
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6 س٦٠‏ لے 

السائمة لغة: الراعية» وشرعًا: المكتفية بالرعي المباح”*' ٠"‏ في أكثر العام لقصد 
الدر والنسل والزيادة و اليم 


ذهب جمهور العلماء اش نره 0 75 ايض 


> وأحمدء إلى أنه لا تخرج 
زكاة الأنعام إلا إذا كانت سائمة؛ أي : ترعى على ما تنبته الأرض دون شراء ما تأكله 
أكثر العام» أما إذا كانت معلوفة أو عوامل فلا تخرج منها الزكاة. 

واشتالو] لذلك: يها روا البغازى'" ٠‏ عن أندن يق مالك أن أبا كر كم لهذا 
الكتاب لما وَجّهه إلى البحرين : «وَفِي صَدَقَةٍ العم في سَائِمَِها إا كَانَتْ أَرْبَعِينَ» قَفِيها 
شَاةٌ إلى عِشْرِينَ وَمِائَقا . 

وجه الدلالة منه ما قاله ابن قدامة : وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل 
فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله يه : «في كل إبل سَائِمَةٍ في كل 
ا ا 


قال ابن قدامة في حديث بهز: قبّده بالسائمة فدل على أنه لا زكاة في غيرها. 


قال رسول الله ل : «لَبْسَ في الْبَقَر لْعَوَاملٍ صوثةِص257©, 


(۲۰۸) «الدر المختار» .)١957/7(‏ 

(۲۰۹) «الدر المختار» .)١95/7”(‏ 

(۲۱۰) انظر: «الأم»(؟/ »)١‏ و«المجموع» (5/ 707). 

.)١555( البخاري‎ )۲۱۱( 

(۲۱۲) سبق تخريجه. 

)٠١١۲( وابن خزيمة في «الصحيح»‎ »)٠١۷١( ضعيف : أخرجه أبو داود «السنن»‎ )١( 
وغيرهما عن زهير» عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي» قال زهير: أحسبه‎ 
عن الى له كما عند أى داوق نوهد الد وان كان شاه الحم إلذ اله مول‎ 
3 ٠ : بأمور منها‎ 
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القول الثاني : قول مالك: في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قوله 
: «في كُلَّ حَمْسٍ ا . 

لهك لدت على أن في كن اخ قاف مر كانت هاه ار ا 

واعترض عليه: بأن هذا الحديث عام مطلق» وقد وردت في المسألة أدلة خاصة 
مطلقة. أي SoG a‏ منها تعد وق بهو عن انه کن بده قال 
رسول الله له : «في كل إبل سَائمَةُ2 فقيّده بالسائمة» فدل على أنه لا زكاة في غيرها 
بيه كانكه عافلة E a‏ لصحيحين» من حديث أنس : «وَفِي صَّدَقَةِ الْفَنَم 
في سَائمَتِها) . 


= - قول زهير: وأحسبه عن النبي عه (قلت) : أي : على الشك. 
- وعاصم بن ضمرة» وإن كان وثقه غير واحد من أهل العلم» لكن في روايته عن علي 
مقال. 
- مخالفة الثقات لزهير فقد رواه جماعة على الوقف؛ منهم: معمر والثوري وغيرهما. 
- وأخرجه البيهقى «السنن»)(77/5١١)‏ من طريق الحارث عن على» والحارث كذاب. 
دو فا احرج الذاز قطي وا عد 
«الكامل» (۳/ )٤٥٥‏ من طريق سوار بن مصعب عن ليث عن مجاهد عن طاوس عن ابن 
عباس مرفوعًاء وفي إسناده: سوار بن مصعبء قال ابن معين: ليس بشيء» قال 
البخاري: منكر الحديث» وقال النسائى وغيره: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة. 
وله شاهد. آخر من خديث عهرو.بن شعيب عن أيه عن جده. بلفظ ٠:‏ لين في الابل 
الْعَوَامِلٍ صَدَقَةٌ) أخرجه الدارقطني «السنن»(۲/ 0021١7‏ والبيهقي «السئن الكبرى»(؟/ 
O‏ والراوي عن عمرو بن شعيب غالب القطان» وذكره ابن عدي في الأحاديث 
المستنكرة عليه. 

:)۱٤١ /9( قال ابن عبد البر «الاستذكار»‎ )5١5( 
والسائمة من الغنم وسائر الماشية هي الراعية» ولا خلاف في وجوب الزكاة فيهاء‎ 
واختلف العلماء فى الإبل العوامل والبقر العوامل والكباش المعلوفة؛ فرأى مالك‎ 
والليك أن« فيها الركاة» لأنها ساقمة فى طبعها وخلفهاء .وسواء رغث أو أمسكت عن‎ 
. الرعي‎ 
وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث: لا زكاة فى الإبل» ولا فى البقر العوامل»‎ 
"7 الما عن ساساي‎ NT TT ولاق شرا مق‎ 


٩۸ 


0 الجامع لاحكام الزكاة 
فهذه الأدلة الخاصة تدل على أنه لا تخرج الزكاة إلا في الأنعام السائمة. 
وحديث: «فِي كل حَمْس شَّاة؛ مطلق» وحديث: «في كل إبل سَائِمَةُ» مقيدء وإذا 
اال 0 
قال ابن قدامة: ولنا قول النبي عله : «فِي كل سَائِمَةٍ في کل أَرْبَعِيْنَ بت لبون . 
في حديث بهز بن حكيم قيده بالسائمة فدل على أنه لا زكاة في غيرها. 


وحديثهم مطلق فيحمل على المقيد. 


المبحث الثاني: زكاة الإبل 


قاي 
المطلب الأول: مقدار الواجب في ذكاة الابل إلى مائة وعشرين. 


وك فن الب يرن هائلفه أن أن بكر كز كَنَتَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لما 


)5١5(‏ أخرجه البخاري »)١555(‏ وابن ماجه «السنن» »)۱۸٠١(‏ وابن الجارود «المنتقى» 
»)٤۲(‏ وابن خزيمة المع (5551. 4ا5””. )5١95 2.558١‏ من طرق عن 
حا ل بن المثنى الأنصاري ؛ قال : حدثني آبي» قال ل 
الله بن أنس أن أنسًا حدثه» وفي إسناده : عبد الله بن المثنى الأنصاري. قال ابن معين 
في رواية إسحاق بن منصور› وأبو زرعة» وأبو ا صالح . زاد أبو حاتم : شيخ . 
وقال العجلى والترمذي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ. وقال 
ابن مکی هر اخرع لن کی فال الا لسن اوی كان ال :لا انم 
على أكثر حديثه. وقال الساجي: فيه ضعف لم يكن من أهل الحديث» روى مناكير. 
وبنحوه قال الأزدي. ومن مناكيره: روايته عن أنس عن أبى قتادة حديث الآيات بعد 
المائتين . ۰ 
قلت : وقد تابعه حماد بن سلمة» أخرجه أحمد «المسند» »)١١/١(‏ وأبو داود «السنن» 
»)٠۷(‏ والنسائي «الصغرى» »)۱۸/١(‏ وغيرهم من طرق عن حماد بن = 


۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱۰۹ 


وَجَهَهُ إلى الْبَحْرَيْن : سم الله الوَحْمَن ن الرَّحِيم هَذِه فَرِيضَةٌ الصَّدَقَةِ التي فَرَضضّ 
0 الله لله على المسليين» وال أمر الله بها وَسُولَة فمن سْهِلَهًا ون الْمُسْلِمِينَ 


- 


em 


ب إا کٹ سنا لاقي إلى َس د قفتا ا 


5 


بت متا ور عبن إلى سد 9 ين فيا جاة مرو E‏ ا واج ن إلى 
و ذا ّث شد ومين إلى عشرين وَائةِ فيا لقان موقت الْجَملِ؛ إا 


_ 
31 


ات على رين وها في كل زتعن بلث لبُونء وني ل شين حل ومن ل 
يكن مَعَهُ إلا أَربَعٌ مِنَ الْإبلٍ فَلَيْسَ فِيهًا صَدَفَةُ إلا أن يَشَاءَ رَبْهَا فَإِذَا بلع حَمْسًا مِنَّ 


= سلمة» قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن أنس بن مالك أن 
أبا بكر كتب له. 
قلت : وهذا الحديث قد انتقده الدارقطني في «التتبع» فقال: وأخرج البخاري عن 
الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس حديث الصدقات» وهذا لم يسمعه ثمامة من 
0 بن المثنى من عمه ثمامة» قال علي بن المديني: حدثني عبد 

لله بن المثنى» » قال: دفع إليّ ثمامة هذا الكتاب قال: وحدثنا عفان حدثنا حماد قال: 

الك ا ب ل ا يا الام 
ثمامة كتابًا. . . فذكر هذا. 
قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكر ما يقتضي أن ثمامة لم يسمعه من نس كما صَدَرَ 
به کلامه» فأما کون عبد الله د E‏ له عه قن انوا مه قا لال يعاق الدج افو ندا 
الإسناد» بل بل فيه دليل على صحة الرواية بالمناولة إن ثبت أنه لم يسمعه مع أن في سياق 
البخاري عن عبد الله بن المثنى حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه» وليس عبد الصمد فوق 
محمد بن عبد الله الأنصاري في الثقةء ولا اف بحديث أبيه منه» والله أعلم . 
قال إسحاق بن راهويه في «مسنده»: أخبرنا النضر بن شميل» حدثنا حماد بن سلمة: 
أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي مله . . . فذكره فوضح أن حمادًا 
سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب» فانتفى تعليل مَن أعله بكونه مكاتبة» وانتفى تعليل من 
أعله بكون عبد الله لم يتابع عليه. انظر: «الإلزامات والتتبع» ص .)۳٦۸(‏ 


١٠ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱۰ سإ ا mm‏ 


إل قَفِهَا شَاةٌ وَفِي صَدَفَةٍ الَْتَم في سَائِمَتِهًا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِين وَمِائَةٍ 


شَّاةٌء فَإِذَا زَادَثْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى ماين شَانَانِء فَإِذَا زَادَتْ عَلى مِاتََيْنِ إلى 


اٿ ياو فَفِهَا اث شياو فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثلاث مِائَةٍ قفي كل مائ شاد قدا كات 
افم لجل اقا من أَرَْعِينَ ا واا َس فيها َة إلا أن َه رها في 
ا اللتووناة ع حقو نوف e E‏ 
يكن عع إلا أذية ون لايل مقن انها ص دق إلا أن يمَاء وهاه كإذا يلكت حمسا فن 


الجامع لأحكام الزكاة 
بالل ل ييز اا سس 


مقدار الواجب في زكاة الإبل إلى مائة وعشرين كما في حديث أنس: 


النصاب من الابل المقدار الواجب فيه 
من 0 إلى 4 6 
١5-1٠‏ شاتان 
۱۹-۵ ۳ شیاه 
٤ 4-1۹‏ شیاه 


o-0‏ بنت مخاض» وهي أنثى الابل التي أتمت سنة» وقد دخلت 
في الثانية 
0-٦‏ بنت لبون» وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين» وقد دخلت 
في الثالثة 
50-5 حقةء وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين» وقد دخلت 
في الرابعة 
۷0-٦۱‏ جذعة» وهي أنثى الابل التي أتمت أربع سنين» وقد دخلت 
في الخامسة 
۹۰-۷٦‏ بنتا لبون 


۱۲۰-۹۱ حِمتان 


4 


قال ابن المنذر : وأجمعواعلى أن مقدار الواجب فيها إلى مائة وعشرين على ما فى 


ا 


10( «المجموع» (ه/ ١٠٠:ة).‏ 


11۲ 


الحامع لأحكام ال كاة 
جح حوح777تتتتاا ا 


المطلب الثاني: نصاب الإبل إذا زادت على مائة وعشرين : 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: ذهب مالك» والشافعي» وأحمدء وجمهور العلماء: إلى أن الابل 
إذا زادت على مائة وعشرين» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة”"١"‏ . 
ويبين الجدول الآتي قول الجمهور: 
عدد الابل القدر الواجب فيها 


من ١١١‏ إلى ١١94‏ اس ليون 


۱۳۹-۳۰ حِقة وبنتا لبون 
TEE ١54-146‏ 
104-۰ ۳ حقاق 

٤ ۱1۹-۰‏ بنات لبون 


۱۷4-۰ ا ليزن :وان 


١84-8٠‏ بنتا لبون وحقتان 


۱۹4-۰ ۳ حقاق وبنت لبون 


واستدلوا بما رواه البخاري عَنْ أَنْس أن أبَا بكر كه كَنَبَ لَه هَذَا الْكتَابَء وفيه : 


«فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي کل أَرْبَعِينَ پت لبون وَفِي کل حَمْسِينَ حِمَّةً). 


أنه إذا 


القول الآخر: وهو قول ابن مسعود» والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة : 
زادت الاإبل على العشرين ومائة استؤ نفت الفريضة فى كل خمس شاة إلى خمس 


.)5٠٠ /0( و«المجموع)‎ »)١١ /٤( انظر: «المغني»‎ )0( 


11۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 

کک ۱۱۳ 
وار وما فكرن فيا صقان وت ماص 

قال البر :الي ا امات ال هة د مات و عر 2 5ا 
بلقت" الونادة خا ا کان وا وإذا بلقم ما وا ففيها تدان 
وشاتان» وفى مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه» وفى مائة وأربعين حقتان 
وأربع شياه» وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض» وفي مائة وخمسين 
ثلاث حقاق . 
ويبين مذهب الحنفية هذا الجدول الآتي: 

النصاب من الابل المقدار الواجب فيه 

۲۰ حقتان 


حقتان و١‏ شیاه 


انو 


٣حقاق‏ 
۳ حقاق وشاة 


Ss EY 


أدلة هذا القول 
الدليل الأول وف كنات غمرو ین حرم عن التي لله :<< ادا كانتا اکر فن 


.)٤٠١ /٥( و«المجموع»‎ 2)5١/5( انظر: «المغني»‎ )5١0( 
.)١6١/5( «المبسوط)‎ )۲۱۹( 


١15 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( ٠٠١‏ | ل 


اراي ار وما TT‏ اث 
الدليل الثاني : عَنْ علي تة قَالَ : «إذَا زَادَتِ الال عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ تائف 


00 E NE 


/4( والطحاوي «شرح معاني الآثار»‎ »2٠١7( ضعيف : أخرجه أبو داود «المراسيل»‎ )۲۲١( 
من طرق‎ )٩۳١( وابن الجوزي «التحقيق»‎ .)۹4٤/60( والبيهقي «السنن الكبرى»‎ ,295 
ال ل قال البيهقي: وهو منقطع بين أبي بكر بن حزم‎ 
إلى النبي ميه وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع . وكذلك حماد بن سلمة‎ 
أخذه عن كتاب لا عن سماع» وقيس بن سعد» وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات‎ 
فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ من كتاب عمرو بن حزم وغيره» وحماد بن سلمة‎ 
ساء حفظه في آخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن‎ 
. قيس بن سعد خاصة وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع‎ 
قال ابن رجب «شرح علل الترمذي» (۳۳۷): «وأما الشيوخ الذين تُكُلّمَ في رواية حماد‎ 
عنهم فمنهم: قيس بن سعد قال أحمد: ضاع كتابه عنه» فكان يحدث من حفظه‎ 
فيخطى › وضعًف يحيى بن سعيد القطان روايات حماد بن سلمة عن قيس بن سعد»‎ 

(۲۲۱) معل : ومدار هذا على سفيان الثوري واختلف عليه: فرواه يحيى بن سعيد وعبد الله 
ابن المبارك» عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن علي: أخرجه 
أبوعبيد«الأموال» .)4٤١(‏ والبيهقي «السنن» (97/5) من طريقي: (يحيى بن سعيدء 
وعبد الله بن المبارك) عن الثوري» عن بي إسحاق» و عن علي . 
وخالفهما وكيع» فرواه عن سفيان عن منصور» عن إبراهيم به» أخرجه البيهقي «السنن 
الكبرى») (5/ 97). 
وتابع سفيان على هذا الوجه أبو عوانة: أخرجه الطحاوي «شرح معاني الأثار»/ 
۷)؛ قال : حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمرء ثنا أبو عوانة» عن منصور د بن المعتمر 
قال: قال إبرا هيم النخعي به. قال يحيى بن معين «تاريخ ابن معين)(7/ 5155): وكان 
يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق عن عاصم 
ابن ضمرة عن على قال: (إذا زادت الإبل عن عشرين ومائة» يستأنف الفريضة». 
وحدك به وكيع.غن سفياناء» عن متضون» عن إبراهيع قال ٠‏ إذا رادت الابل على عشرين 
ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الأول. قال يحيى: هذا أصح الحديثين. 
وخالف سفيان الثوري جماعة على الرفع فوقفوه» منهم: 

= من طريق شعبة عن أبي إسحاق»‎ )٩۳ /٤()ىربكلا« شعبة: أخرجه البيهقي‎ -١ 


11٥ 


الجامع لأحكام الزكاة 

11° 
قول الطبري ي هذه المسألة: للساعي أن يختار بين مذهب الجمهورء ومذهب 
الحذفة""". 


الراجح في هذه المسألة: 

هو أن نصاب الابل إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون» وفي 
كل خمسين حقة؛ لما روى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب» وفيه : 
فإذا زادت إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» وهذا 
هو قول جمهور العلماء. 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها 
الفريضة بالحساب الأول. 

واستدلوا بأحاديث لا تصح عن رسول الله عه فالراجح قول الجمهورء والله 


أعلم . 


کا 52 


= عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال: «إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين 
حقة» وفي كل أربعين بنت لبون». 
اوتام شعبة الريك الخرجه الببوقق «الكبرى(48/4) من .طريق: الشنافعى 2 عن 
شريك» عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن علي بنفس اللفظ . 
۳- وتابعهما زهير بن معاوية: أخرجه أبو داود «السنن» .»)۱٥۷۲(‏ والبيهقي «الكبرى» 
من ريق ٠,‏ مين a‏ > عن زهير» عن أبي إسحاق» عر 
والحارث» ي قال الشّافِعي : E‏ زازق رد واف ار 
لابين - لا و بهذا َبُحَالِفُونَ مَا روي عن التي َيه وَأبِي بكر وَعْمَرَ ون 
والتابت عن على ولك علد إلى قول إبراهيم وَشَيْءٍ يُقْلط بو عَنْ على تلق . 
(175) قال النووي «المجموع» :)٤١١ ٠٠٠ /١(‏ «وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير 
الطبري أنه قال: «يتخير بين مقتضى مذهب الشافعي» ومذهب أبى حنيفة». 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( ٠٠١‏ | لل 


المبحث الثالث: زكاة الغنم 


و 


المطلب الأول: المقدار الواجب في زكاة الغنم. 
(YT)‏ 


روى البخاري” س ب مالك اكه E‏ كب لَه هذا اتاب لم 


شاف ات على شري ما إل ماد ا َرَت على مان إلى تلات 
مِاَةِ فُفِيها ثلاث شياو دا زَادت على ثلاث" ماو َفِي کل ما شاه ا ا 


الوَّجُلِ نَاقِصَة مِنْ أَرْبَعِينَ شا وَاحِدَة نشي فيه SI‏ يناه ها 
ويوضح ذلك الجدول الآتي: 


النصاب من الغنم المقدار الواجب فيه 


(۲۲۳) البخاري .)١555(‏ 
(5؟١5)‏ «بداية المجتهد) .)557/١(‏ 


11۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 

11۷ 
تين شَاءٌ شَاءٌ إلى عِشْرِينَ وَمِائَق فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَِائَةٍ فَفِيهَا شَانَانِ إِلَى 
مائتيْن » قَإِذَا رادت عَلَى الماك ين ناث شاه و إلى تَلَاثْمِائَقٍ قَإِذَا زَادَتَ کا التَّلَائْمِاتَةَ 


في كل مالو اء ولك دلُو ر إلا الْحَسَنَ بن صَالِحِ كن قال إذا كاتف العكم 
تَلَاتمِائَةٍ شَاةٍ وَشَاةٌ وَاحِدَةَ ن فيها أَرْبَعَ شياو وَإِذَا کات CEES‏ فَفِيهًا 


تر كاف وروي قول هذا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْآنَارُ الَابتةَ الْمَرْفُوعَةٌ في 
كات الصا على كا قال الحو 

المطلب الثاني : وهل يضم المعز إلى الغنم في الصدقة 

بمعنى لو كان عند رجل عشرون من الغنم وعشرون من المعز» هل يجمع بينهما 
ويكون فيهما الزكاة» أم لا يجمع؟ 

الجواب: يجمع في العدد بين المعز والغنم في الصدقة بالإجماع» حكاه غير واحد 
من آهل العلم. 

قال ابن المنذر””"" : وأجمعوا على أن الضأن والمعز يُجمعان في الصدقة . 

5 والغنم والضأن والمعز يضاف بعضهما إلى بعض بإجماع . 

وقال ابن رشد”"""': واتفقوا على أن المعز تضم إلى الغنم . 


(565) «الإجماع»(4۲) . 
(595) «التمهید)(۲۰/ .)١6١‏ 
(۲۲۷) «بداية المجتهد)(١/‏ 557). 
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الجامع لأحكام الزكاة 


س 


المبحث الرابع : زكاة البقرء وفيه مطالب: 


المطلب الأول: حكم زكاة البقر: 
الزكاة واجبة في البقر بالسنة والإجماع. 


ا 


: 2 ). 2ه go,‏ “مه : ام ا 
روق البخارى ٠‏ : عَنْ الْمَعْرُورٍ بن سْوَيْدٍ عَنْ ابي ذَرَّ مول ا الى لين 
َيه َال : ١وَالَذِي‏ تبي پټ - او : وَالذِي لا له َيْرُه أو الف 
لَه إل أو بق قر أ َنم لا بودي حََا إلا أي پا يوم القيامَة أعظمٌ ما کون وَأَسْمََهُ َوه 
أَحْمَانِهَا نمه به بِقَرُونِهًا كُلَّمَا جَارَتْ أَخْرَامَا ردت عَلَيِْ أُولَامَا حَنَى يُقُضَى بين اللاس». 


ووو فشلم :عن أبي هرر ك قال قبل : شوك اللو فالسز وال ؟ 
قَالَ : لا صاب بقر احم لامي وها لها إلا إا كان َم القيامة بطح" لي 
بقاع فر لا فش نفك نه شَيْنًا فيهًا ے٥‏ و کل ۳ وَل 
ا د بقُرُونَِا وَتَطَؤهُ بأظلَافهاء لامر عليه وارد علب راا في يَوْم 


کا ی ال خَ حَنَى يُقُضَى بَيْنَ الْعِبَاوء فَيُرَى سَبيلُهُ ما إِلَى الج وما إلى 
الّار) 


.)١555( البخاري‎ )156( 
.)4A۷( مسلم‎ )۲۲۹( 


(30) بُطح: قال جماعة من العلماء: معناه: ألفى على وجا 
قال القاضي : جاء في رواية البخاري : يخبط وجهه بأخفافها. قال: وهذا يقتضي أنه 
ليس من شرط البطح كونه على الوجه» وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمدء فقد 
يكون على وجهه» وقد يكون على ظهره» ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. 

)۲۳١(‏ بقاع قرقر: المستوي الواسع من الأرض 

(570) عقصاء: ملتوية القرنين 

(۲) جلحاء: التي لا قرن لها. 

(375) والعضباء: التي انكسر قرنها للداخل. 


۱۱۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 

وقد نقل الاجماع على وجوب الصدقة في البقر غيرٌ واحد من أهل العلم. 

قال ابن المنذر””""'2: وأجمعوا على وجوب الصدقة في البقر. 

وقال ابن قدامة' ": لا نعلم اختلافًا في وجوب الزكاة في البقر. 

وقال أبو عبيد”"""؟: ولا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. اه. 

ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام» فوجبت الزكاة في سائمتها؛ كالابل والغنم. 

المطلب الثاني : حد نصاب زكاة البقر. 

اختلف أهل العلم في حد نصاب البقر على أقوال: 

القول الأول: لا زكاة فيما دون ثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء. 

القول الثاني : حكي عن سعيد بن المسيب» والزهري أنهما قالا: في كل خمس 
شاة؛ لأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية» فكذلك في الزكاة. ْ 

القول الثالث: في كل خمسين بقرة بقرة» وهذا قول قول الطبري» وابن حزم . 

القول الرابع : قال ابن رشد”*”" : «وَقَالَتْ طَائِفَة : في كل عَشر مِنَ الْبَقَرِ سَاةٌ إلى 
تَلَائِينَ فَفِهَا تييع . وَقِيلَ : إِذَا بَلَعَتْ حَمْسا وَعِشْرِينَ فَفِيهًا بَقَرَةإِلَى حمس وَسَبْعِينَ فَفِيهَا 
بَقَرَنَانٍ إا جَاوَرَتْ ذَلِكء فَإِذَا بَلَعَثْ اة وَعِشْرِينَ فَفِي کا بطر 

القول الأول: القائلون بهذا القول: 

قال ابن رشد'*""': جمهور العلماء على أن في كل ثلاثين من البقر تبيعًا» وفي 


(5؟) الإجماع: ص :.)١١(‏ رقم (85). 
(95؟) «المغنى» .)۳۱/٤(‏ 

.)559( «الأموال» ص‎ (Y۷) 

(۲۳۸) «بداية المجتهد» .)551١/1١(‏ 
۲۳۹) «بداية المجتهد) .)۲١١/١(‏ 


1۲۰ 


الجامع لأحكام الزكاة 
س۲٠‏ لے 
قال ابن قدامة'“" : وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول 
جمهور العلماء. 
الجدول الآتي يبين قول الجمهور: 


المقدار الواجب فيه 


تبيع» وهو: ماله سنة 


مسنة » وهی : ما له سنتان 


تبيعان 


مسد وديم 


١٠‏ مسنتان وتبيع 


۲۰ ثلاث مسنات أو أربعة أتباع 


استدلوا لهذا القول بالسنة والإجماع: 
أما دليلهم من السنة: 


عن مَعَاذٍ بن جَبّل کر ا تله بَعَنهُإَى اليم مره أن يَأحْدَ مِنْ کل ثائِينَ 


من ابقر تبیعًا َو عة وَمِنْ 5 ee‏ 5 حالم دِيئارًا أَوْ عِدلَه 
ا 


.)7١/5( «المغنى»‎ )١( 
واا‎ »)۱٥۷۸( وأبؤق داود‎ »)۲۳١ إسناده صحیح : أخر جه فين «المسند) (ه/‎ )١51( 
< لسن 49/67 5 "والتزمدئ. «السيتن ا 20115737 وان اجه لالم‎ 
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کڪ © 


= (180)» والدارمي «السنن» (١/۳۸۲)ء‏ وعبد الرزاق «المصنف» (١٤1۸)ء‏ وابن 
الجارود «المنتقى») 2,)١١١5(‏ وابن خزيمة «الصحيح» (۲۲۹۸). وار بن حبان «الصحيح» 
(5. والشاشي «المسند» (۹٤۲)ء‏ والبغوي «شرح السنة» .42١91١(‏ والطبراني 
«الكبير» (۱۲۹/۲۰)» والحاكم «المستدرك» ,)798/١(‏ والدارقطني «السنن» (؟/ 
25 والبيهقي «السنن الكبرى») (98/5)»و(197/94). 
من طرق (سفيان الثوري» وأبي معاوية» ويحيى بن عيسى» ويعلى بن عبيد» ومعمرء 
وعبد الرحمن بن مغراء» ومفضل بن مهلل) عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» 
وأخرجه الطيالسى (078) مختصرًا بدون ذكر زكاة البقرء وعبد الرزاق 2٠٠١9(‏ 
4 مختصرًا بدون ذكر زكاة البقر والشاشي «المسند» (:0 1 1807 0 
كلهم (وكيع بن الجراح» وشعبة» وأبو عوانة» وجرير بن حازم): بعث رسول الله ينه 
معاذا (أي: مرسلا). 
وأخرجه أبو داود «السنن» .»)١01/5(‏ والنسائى «السنن» )۲٠/١(‏ من طريقى (النفيلى» 
وابن إسحاق) عن الأعمش عن أبي وا حفن معاد أن النبي رأف لدو ر وق 
أخر جه النسائي «الصغرى» (2)55/0 والدارمي «السئن» »)7877/١(‏ والشاشي 
«المسند) .)۱۳٤۷(‏ والبيهقي «الكبرى» /٤(‏ ۰)۹۸ و(۱۹۳/۹) كلهم من طرق عن يعلى 
ابن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم عن معاذ مرفوعًا بإسقاط مسروق. 
وأخرجه أبو داود «السنن» .)٠۱١۷۷(‏ والنسائى «الصغرى» (27577/5» والطبرانى «الكبير) 
)١7١4/(‏ كلهم من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن مسروق» 
قال الحافظ ابن حجر «التلخيص الحبير» (۲/ :)٠١١‏ ورجح الترمذي والدارقطني في 
«العلل» الرواية المرسلة. قلت: والذي وقفت عليه ما قاله الدارقطنى فى «العلل» (5/ 
49) - بعد ذكر طرق الحديث -: والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ» وعن 
إبراهيم مرسلًا. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن» E‏ الحديث عن سفيان عن الأعمش» 
عن ا وائل» عن مسروق» أن النبي د بعث سادا إلى اليمن فأمره أندباحد: 
وهذا أصح . 
قال البيهقي (4/ ۱۹۳) نقلا عن أبي داود» وحدثنا النفيلي» > ثنا أبو معاوية» ثنا الا عمش 
عن إبراهيم» عن رد عق غا بن الى مله . 
قال أبُو دود في ۽ بَعْضٍ انسح : يٺ ملكرٌء بې عَنْ أَحْمد أنه کان لكر هَذَا 
اديت إِتكارًا ان الشَيْخ : ا كا أبي مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَش = 


۱۲۲ 
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ل۲۲٠‏ يلملمطل تل 
أما دليلهم من الإجماع: 


فقال ابن عبد البر"“: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن النبي 


2 عَنْ راهيم عن مَسْرُوقٍ عن مُعَان اما رِوَايَةُ الأتمَشٍ عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ فَإِنَهَا 
مَْفُوظة قد رَوَاهَا عَنِ الأعمَش جْمَاعَة مهم سفيان 0 
عَوَائَة یحی بن سَعِيدِ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثْ و قال بَعْضَهُمْ: عَنْ مُعَاذٍ. وَقَالَ بَعْضَهُمْ: إن 
الى كلل .لا يعت E E‏ 
قال ابن عبد البر «التمهيد» (؟/ )۲۷١‏ : وقد روي هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت» 
ذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ا عن الأعمش» عن نين وائل» عن 
مسروق» عن معاذ قال : بعثه النبي ا : 
قال ابن حزم «المحلى» :)١١/7(‏ مسروق لم يلق معاذاء قن قبل : ِنَّ مَسْرُوفًا وَإِنْ كَانَ 
لم يلق مُعَادًا مذ کان بِالَيَمَنِ رَجُلا يام کون معاد كا لك «وشاهد كاف هذا عِنْدَهُ 
عَنْ مُعَاذِ بهل الكَافَة؛ لکن تراجع ابن حزم في نهاية كلامه؛ فقال :)١5/5(‏ 
اسْتَدْرَ كنا فَوَجَدْنَا حَدِيتٌ مَسْرُوقٍ إِنَّمَا كر و فيه فِعْلَ معا بالّيَمَنِ في زَكَاة الْبَثَرِِ 5 
شك قذ أذرك معاذًا وشهد حكنة وحمل انيور اثر فضَارَ قله ديک ولاه عَنْ 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله عله نملا عَنْ الْكَافَةِ عَنْ مُعَاذٍ بلا شك؛ وحنب الول به 
قال ابن القطان: وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور. 
قلت: (أي: سماع مسروق من معاذ). وتابع الأعمش عاصم بن بهدلة واختلف عليه. 
فرواه عنه شريك» عن عاصمء عن أبي وائل» عن معاذ مرفوعًا بدون ذكر مسروق: 
أخرجه أحمد .)۳٤۷١ /٥(‏ وشريك سيئ الحفظ . 
ورواه أبو بكر بن عياش» واختلف عليه: فرواه سليمان بن داود» عن أبي بكر بن 
عياش» عن عاصم» عن أبي وائل» عن معاذ» بدون ذكر مسروق: أخرجه أحمد (05/ 
۳) ورواه عاصم بن يوسف» ومحمد بن سعيد الأصبهاني» عن أبي بكر بن عياش» 
عن عاصم بن بهدلة» عن ابي وائل» عن مسروق» عن معاذ مرفوعًا. 
أخرجه الدارمى .)۳۸۲/١(‏ والشاشى «المسند» »)١1759(‏ والطبرانى «الكبير» /٠١(‏ 
كان الدارقط "لالحلل 105/531 رسف “عن خد مرون عن معاد 
العديق» ققال: :يروي عاهم ين أبن 'التجوةوالأعمسن» عن أبن بوائل». ورو أبو گر 
ابن عياش وشريك» عن عاصمء عن ابي وائل» عن مسروق؛ عن معاذء واختلف عن 
أبي بكر؛ فرواه منصور بن أبي مزاحم وعبد الرحمن بن صالح عنه عن عاصم» عن أبي 
وائل عن معاذ لم يذكر مسروقا. وقول من ذكر مسروقا أصح. 

.)١9ا//9( وانظر: «الاستذکار»‎ »)۲۷٤ .۲۷۳ «التمهید» (؟/‎ )۲٤۲( 
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الجامع لأحكام الزكاة 
5 ۲۳ 
كله وأصحابه ما قال مُعَاذ ِن جَبّل : «فِي تاين من الْبَمَرِ تبي » وَفِيٌ أَْبَعِينَ مُسِنّةا وأنه 
قلت (محمد): ولكن هذا الإجماع منخرم فقد ورد خلاف هذا القول في المسألة» 
فورد عن الزهري» وقتادة» وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: «في كل خمس شاة» وإن 
فرائض البقر مثل فرائض الابل). 
القول الثانى: أن نصاب البقر هو نصاب الإبل. 


حكي هذا القول عن سعيك بن الْمْسْبِب والزهري انما قالا : 2 ۴ سن 
E‏ 1 


واستدلوا لهذا القول بالسنة والمعقول: 


الود يديع معاد معاي E O‏ 
وفى كتاب عمر بن الخطاب : «أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ ET‏ 


واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ع . 


)۲٤۳(‏ روى عبد الرزاق فى «المصنف» (5857) (755/5): عن معمر» عن الزهري وقتادة» 
عن جابر بن عبد الله: في خمس من البقر شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة 
ثلاث شياه» وفي كل عشرين أربع شياه. 
وروى عبد الرزاق (18655) عن معمر عن الزهري قال: «فرائض البقر مثل فرائض الإابل 
غير الأسنان فيها» إسناده صحيح . 

)١1:(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو عبيد (الأموال» ص(559) قال: حدثنا يزيد» عن حبيب 
ابن آي حبيب» عن عمرو بن حزم» عن محمد بن عبد الرحمن به. 
قلت: وفى إسناده حبيب بن أبى حبيب» نن مله القطان ولم يحدث عنه ) وقال: لم 
يكن في الحديث بذاك. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: هو كذا وكذا. 
وكان ابن مهدي يحدث عنه» وقال ابن أبي خيثمة: نهانا ابن معين أن نسمع منه. 
قلت: وذكره ابن حبان فى «الثقات». قال الذهبى: فيه لين. 


١": 


الجامع لأحكام الزكاة 

س۲٠‏ لے 

عن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري : «أن صدقة البقر مثل صدقة الغنم غير أنه لا 
أسنان كيده 


أما دليلهم من القياس: فقاسوا البقر على الابل» فكما أن البقر تعدل الابل في 
الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة. 

قال ابن عبد البر : «لأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية» فكذلك في الزكاة». 

واعترض عليه بأن هذا القياس لا يصح؛ فإن خمسًا وثلاثين من الغنم تعدل خمسًا 
ا 


رمو 3 


ا يت الل لو بت 
وَقِيَاسُّهُمْ فَاسِدٌ؛ فَإِنَّ حَمْسًا ولان و مِنَ الْعَتم تَِْلُ حَمْسًا مِنَ الاب ذ في الْهَدي وَلَا 
LE‏ 

القول الثالث؛ وهو قول الطبري : «أن نصاب البقر خمسون». 


قال الحافظ ابن حجر“ : «وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطْبَرِيُّ: صح الْإِجَمَاعٌ اميف 


)۲٠٠(‏ وورد أثر أخرجه أبو عبيد في «الأموال» )٠٠١١(‏ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث 
عن عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن ابن شهاب عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة 
وفي إسناده: عبد الله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف » وفي إسناده: عبد الرحمن 
ابن خالد الفهمي صدوق. 
قال ابن أبى شيبة «المصنف» (۳/ :)١77‏ حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن 
ا قال اتات على قات هلك تی ااا عم :دق على عهد سول اللة 
ل E‏ اجعلها صدقة الابل» ومنهم من قال: في ثلاثين بقرة 
es‏ وفي أربعين مسنة. 

El ال الحبير»‎ (YE0 


١" 


الجامع لأحكام الزكاة 

اسبلسلللل سس[ ة! )مسد 
مقط به الَِّي لا التاق فيه: ا في گل حَمْسِينَ رة يقر فوَحَبَ اَذ بهذا 
NE ENDE SEIT‏ 


عن عمرو بن دینار قال : كان عمال ابن الزبير» وابن عوف وعماله يأخذون من كل 
: خمسين بقرة بقرة» ومن ثمانين بقرتين» ثم إذا كثرت ففي كل < خمسين بقرة. قلت: 
اا 


مناقشة هذا القول: برد على هذا القول أمران: النصء والقياس: 


6 


أولّا النص : عَنْ مُعَاذٍبْنِ جَبَلٍ کلت َع ال عه إِلَى الْيَمَن : «فََمرَهُ أن َأَخْذَ مِنْ 


گل ثََاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ بيعًا أو تَيعَةٌ وَمِنْ کل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً). 

ثانيًا : من جهة القياس 

قال القرضاوي”““ : وأما من جهة النظر فيبعد عند مَن يقول بتعليل الأحكام 
ودورانها على مصالح الخلق أن يوجب الشرع الحكيم العادل في خمس من الإبل وفي 
أربعين من الغنم زكاة» ويسقطها عما دون خمسين من البقرء وهي إن لم تكن كالابل 
فهي حتمًا أعظم وأنفع وأَنْفّس من الغنم. 


)۲٤۷(‏ إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق «المصنف)(1857) عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عمرو بن دينار به 

(/5؟) «فقه الزكاة» (۱۹۷/۱). 
قال ابن رشد: وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع» وقيل: إذا 
بلغت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك» فإذا 
بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة» وهذا عن سعيد بن المسيب. 
أخرجه عبد الرزاق «المصنف)(1807) عن معمر عن الزهري فإذا كانت خمسًا وعشرين 
ففيها بقرة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين 
ومائة» فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة. إن هذا كان تخفيمًا 
لآهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى عن معمرء عن الزهري قال: «فرائض البقر 
مثل فرائض الإبل غير لا أسنان لها». 


١75 


الحامع لأحكام الزكاة 
سل ٠۲٦‏ لے 
والراجح في هذه المسألة والله أعلم: 
هو أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقرء وفي كل ثلاثين من البقر تبيع» وفي كل 
امسوم وا عر وسور العا كا روي اعد رسيو عدا صيخر كن 
مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ کول قال : لَمّا نه الي َيه إِلَى الْيَمَن : انمره أن خاي کل 
مِنَ البقَرِ تبيعًا أو تَِيعَةّ وَمِنْ كل أَرْبَعِينَ مُسِنَةًا . 


وسئلت اللجنة الدائمة: 
رجل لديه عشرون رأسًا من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في 
الأسواق» ويسأل هل تحب فيها الزكاة؟ 

إذا لم تكن بهائم الأنعام معدة للتجارة؛ فلا تجب فيها الزكاة إلا 
أحدهما : أن تكون سائمة. 

الثاني : أن تبلغ نصابًّاء وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة. 

فان كانت معذة للتتجارة ونحبة"الركاة فيها اذا يلغت ها تابا ذا كد »+ وة 
ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة» وأنها ليست سائمة» وأنه ملكها 
لاشكمارها لا للتجارة فيها نيعا وشرء» فاذا كان الأمر كذلك فلاركاة فيها- وإنها 
تجب الزكاة فى قيمة ألبانها إذا بلغت نصابًا فأكثر» وحال عليها الحول. 

وبائلة و تك وام اله صني و 

المطلب الثالث : هل تضم الجواميس إلى البقر في حد النصاب؟ 

قال ابن المنذر"“: وأجمعوا على أن حُكم الجواميس حُكم البقر. 


(59؟) «الإجماع» ص (۱۲) رقم (41). 


1۲۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱۲۷ 


75 1 (۰) , عم و o‏ 1 برت" باق رن E O‏ 

قال ابن حزم : الْجَوَامِيسَ صِئف يِن البَقرٍ يضم بَعضها إلى بَعضٍ . 
المطلب الرابع: هل يضم البقر إلى الابل أو إلى الغنم في حد النصاب؟ 

قال ابن المنذر”"*"': وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقرء وعلى أن 


البقر لا تضم إلى لاسي وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ 
المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها. 


الملبحث الخامس: الأوقاص 


وفيه:مطالب؛ 


المطلب الأول: الأوقاص : مثلا في ثلاثين بقرة تبيع . وفي أربعين مسنة» وفي ستين 
تبيعان ؛ فالأوقاص ما بين الأربعين والستين. 
المطلب الثاني : حكم الأوقاص. 
ذهب - العلماة ال أنه لا شع فما را الأردى تسن اق السك 
ب جمهور 0 سی ساد لتخي ی لستين 
وذهب أبو حنيفة إلى أن ما زاد على الأربعين من البقر فبحساب ذلك ؛ وعلى هذا كل 
قال ابن رشد””*'' : « وَاخْتَلَفَ فْقَهَاءُ الأمْصَارٍ فيا بَيْنَّ الأرْبَعِينَ وَالسِّينَ : فَذَهَبَ 
مالك وَالِشَافِعِنُ وَأَحْمَدُ وَالنَّوْرِيُ وَجَمَاعَةٌ أَنْ لا شَيْة فِيمًا زَا عَلَى الأرْبَعِينَ حى تلع 
السَتّينَ» ذا بلعث سِنَينَ فَفِيها َبِعَانِ إِلَى سَبْعِينَه فَفِيهَا مُسِنَة وَتبِيعٌ إلى ثَمَانِينَ كيا 


(560) «المحلى) (45). 
(۲۵۱) «الإجماع» رقم (15). 


(؟555) «بداية المجتهد) .)۲١۲ »۲١۱/۱(‏ 


۲۸ 


الحامع لأحكام الإ كاة 
جح ص77 ا 


TS‏ او يك انار 
قفي كل ا َبِيعٌ ‏ وَفِي کا يك . وَسَبَبُ اخْتِلَافِهمْ في النّصَّاب : ن حدِيث 
مُعَاذٍ عير ممق عَلَى صِحَيِهِ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يُخَرّجْهُ الشَيّخَانِء وَسَبَبُ اخْتِلافٍ فُقَهَاء 
الْأَمصَارٍ في الْوَقْصٍ في ال : آله جَاه في حَدِيثِ مُعَاذٍهَذَاأنَُّوقَف في الْأَوْقَاصٍ 
وَقَالَ : حى أَسْأَلَ فيها الى عله . لما قَدِمَ ء عَلَيْهِ وَجَدَهُ قَد توفي َكل فَلَمًا لَمْ يرد في 
ڏک بص طَلْبَ حْكُمَةُ مِنْ طَرِيقٍ الْقِيّاسِ » فمن قَاسَهًا عَلَى الإبلٍ پل وَالعتَم لم ير في 
الْأَؤْقَاص شيعا وَمَنْ قَالَ: إن الال في الْأَوْقَاصٍ الدَّكاةٌ ة إلا ما امشتقتاة الاش 


ذلك . وَجَبَ أن لا يون عِنْدَهُ في الْبَقْر وَقُصٌ ؛ إِذْ لا ليل هالک مِنْ إِجْمَاع وَلَا غَيْرو) . 


الأثر الوارد هذا الباب: 


ليون نبلل راف تاق لك ل لني وذ لم ع من 


ا لله فيه شا حٌى ألما دسل : قوف زرل الله ل 
(Yor)‏ 


الراجح والله أعلم: 


قول جمهور العلماء» وهو أن الوقص ليس فيه شيء؛ إذ الأصل في الزكاة الدليل» 
ولا دليل ولا إجماع. 


5 
3 


56 
586 


CRN 
CRN 


)۲١۳(‏ ضعيف : أخرجه مالك «الموطأ» (١1۸)ء‏ وعبد الرزاق «المصنف» )۲١۹/٤(‏ وغيرهما 
من طرق عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذ بن جبل به. 
قلت: طاوس لم يلق شاا 
قال البيهقي : طاوس إن لم يلق معاد إلا أنه يماني» وسيرة معاذ بينهم مشهورة . 


1۲۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱۲۹ 


المبحث السادس: زكاة الخيل 


الضرب الأول: 
هل تجب ف الخيل زكاة إذا كانت للركوب والحمل والجهاد؟ 

والجواب: لا زكاة فيها بالإجماع . 

قال الكاساني**" : وما حْكُمْ الْخَيْل فَجْمْلَةُ اكلم فِيه اَن الْخَيْلَ لا تَخْلُو ما أَنْ 
تون عَلُوفَة أو سَائِمَة قن كائ عَلُوفَةَ بان كَانَث تُعْلَف لِلوُكُوبء أؤ لِلْحَمْلء أو 
العياء فى قيال تفلك كا AE‏ وقان! ال فونفن المال 
النَامِي الْمَاضِلُ عَنَ الْحَاجَةٍ لِمَا بنا فِيمَا تَقَدَم) . 

قال الصنعاني””": قول النبي يله : «لَيْسَ عَلَى الْمْسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ 
صَدَقَة). ١‏ 

الْحَدِيتٌ نص عَلَى أنه لا زَكَاةَ في الْعَبيدٍ وَلا الْخَيْلء وَهُوَ إِجْمَاعٌ فِيمًا كان لِلْخِدْمَةٍ 
وَالرٌ كوب 
الضرب الثاني: هل تجب ف الخيل زكاة إذا كانت للتجارة؟ 

قال الكاساني”*" : «وَإِنْ كَانَتْ الخيل تغل لِلتَجَارٍَء فَفِيهًا الرَّكَاةٌ الِإِجْمَاع ؛ 
لِكَوْيْهًا مالا نَامِيًا ماضلا عَنَ الْحَاجَةِ؛ لِأن الْإِعْدَادَ لِلتَّجَارَةِ دَلِيلُ النّمَاء وَالْمَضْلٍ عَنْ 


(555) «بدائع الصنائع» .)٤/۲(‏ 
)۲٠۵(‏ «سبل السلام» 726/59 .)١‏ 
(555) «بدائع الصنائع» .)۳٤/۲(‏ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۳۰ ك س۲ لے 
الْحَاجَة» وَإِنْ كَانْتْ سَائِمَةً فَإِنْ کات تسام للوُكوب وَالْحَمْل أَوْ لِلْجِهَادٍ وَالْعَرْوٍ فََا 
ركاه فيهًا). 
قال الترمذي بعد ذكر حديث : الَيْسَ عَلَى الْمْسْلِم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَة» قال : 
والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة» ولا في الرقيق - إذا 
كانوا للخدمة - صدقة, إلا أن يكونوا للتجارة» فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم 
الزكاة» إذا حال عليها الحول». 


الضرب الثالث: 


هل تجب الزكاة في الخيل السائمة للنماء والدر؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لازكاة فى الخيل مطلقًا*"' . 
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول. 


أما د لبلهم من السنة: 


ففی ا من حديث أبى هريرة قال رسول الله ل : ال على 
الْمُسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَة. دل هذا الحديث أن الخيل لا زكاة فيها. 

قال EES ail‏ 
رَكَاة في الْخَيْل وَالرّقيق إِذَا لَمْ تكن لِلشَّجَارَةٍء وَبِهَذَا قَالَ الْعْلَمَاء كَاقَةَ مِنَ السّلّف 
EE‏ 


(500) «المجموع» (5/ 4(« و«المغني» ٦ /٤(‏ . 
(554) البخاري »۱٤٦۳(‏ 555١)ء‏ ومسلم (۹۸۲). 


(559) «شرح مسلم) (077/1). 


١١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱۳۱ 


الدليل الثاني : عن علي کو قال: قال رسول الله له يِه : «قذ عَمَوْثُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ 
الْخَيْلٍ وَالرَقِيِقِءِ وَلَكَنْ مَانُوا رُ 2 بع الْعْشُورِ مِنْ كل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ES‏ 


أما دليلهم من المأثور: 


-١‏ قال عمر بن عبد العزيز: «ليس في الخيل صدقة»''"'. 


(510) إسناده حسن: مدار هذا الحديث على أبى إسحاق» واختلف عليه» أخرجه أحمد 
«المسند» »)١575 2١77” 62١5١ /١(‏ وابن ماجه «السنن» (۱۷۹۰ء .)۱۸١۳١‏ والطيالسى 
«المسند» رقم »)۱١١(‏ وعبد بن حميد »)٦٥(‏ والحميدي »)٥٤(‏ وابن أبي نة 
«المصنف» (۳/ »)٠١١‏ وأبو يعلى «المسند» (١۲۹»ء .)٥۸١ .55١‏ والبيهقى «السنن 
الكبرى» »)١١8/5(‏ والخطيب "تاريخ بغداد» (۷/ ۳۰۲): كلهم من طرق : (سفيان بن 
عيينة » وإبزاهيم بن طهمان» وعمر بن عامر» وإدريس الأزدي» E‏ أرطاة» 
وغيرهم) عن أبي إسحاق» عن الحارث الأعور. عن علي» عن النبي َيِه . 
وأخرجه أحمد 2»)١58 ء٠٤٠١ ء١١۳١ .97/١(‏ وأبو داود »)١1014(‏ والنسائي «السنن 
الصغرى» (7737/5)» والترمذي «السنن» »)1۲١(‏ وعبد الرزاق «المصنف» ))588٠0(‏ 
والدارمي «السئن» «(TAT /Y)‏ وابن خزيمة (الصحيع) (8؟2) والبغوي «(شرح 
السنة» »)١587(‏ والطبراني «الصغير» »)۲۳۲/١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ 
۳ ) والدارقطني «السنن» (۱۲٣/۲‏ والبيهقي «الكبرى» 21١١1//5(‏ ۸ كلهم 
من طرق (سفيان اوري وأبي عوانة» والأغمش» » وابن جريج» 50 وعمار بن 
زريق) عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» عن النبي عله . 
قال أبو عيسى: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهماء عن أبى إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي » وروی سفيان الثوري» وابن عيينة وغير واحد عن أ 
إسحاق » عن الحارث» عن علي . 
قال وسألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: كلاهما عندي صحيح عن بي إسحاق» 
يحتمل أن يكون روي عنهما جميعًا. ا 
وسئل الدارقطني «العلل» :)١157/17(‏ عن حديث الحارث؛» عن على عن النبي عه : 
١عَفَوْتُ‏ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الحَيْلٍ وَالْرَِيْق) . فقال: يرويه أبو إسحاق عنه» حدث به عن أبي 
إسحاق جماعة منهم: مرق بن اس الملاتن. 6206 وخالفهم جماعة. فرووه عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» اك يكون القولان صحيحين. 

(511) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ :)١97‏ حدثنا أبو أسامة» عن نافع» 
عمر بن عبد العزيز به. 


۱۳۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 

حرس | ل 
۲- قال مكحول : «ليس فى الخيل ولا الرقيق صدقة»""'" . 

-٣‏ عن الأجلح قال : سألت الشعبي عن صدقة الخيل والرقيق قال : «ليس فيها 


Y1 
. اة"‎ 


." عن إبراهيم قال : «ليس في الخيل السائمة زكاة)”*'‎ -٤ 
د - عن عبد الله بن دينار قال : سئل ابن المسيب : فى البراذين صدقة؟ قال: «أو فى‎ 
ا‎ 


دق قال ال ا 


۷- قال الحسن : «ليس فى الخيل والبراذين والحمير صدقة»" '' . 
أما دليلهم من المعقول: 
فاستدلوا بأن الخيل ليست من بهيمة الأنعام» ولا ينتفع بها كما ينتفع بباقي الأنعام . 


قال ابن قدامة”" '" : الْخَيْلَ دَوَاتُء فلا َج الزَّكَاةٌ فِيهَاء كَسَائِر الدَّوَابٌء وَلأَنَهَا 


(۲۹۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ )٠١١‏ عن الثقفى» عن برد» عن مكحول» 
وفي إنقادة :برد" زهو ضدوف: ۰ 

(11408) ا ی أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠١١‏ حدثنا على بن مسهر عن الأجلح قال: 
سألت الشعبي» وفي إسناده: الأجلح. وهو صدوق . 

(۲9) أخرجه عبد الرزاق (58854) عن الثوري عن المغيرة» عن إبراهيم. 

(750) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ :)٠١١‏ حدثنا ابن عبينة» عن عبد الله بن دينار قال: سئل 
اتن "الست 

۲۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5885) عن ابن جريج به. 

(50) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ :)٠١١‏ حدثنا وكيع» عن ابن المبارك» عن 
الحسن به. 

.(A/0 «المغني)‎ (Y۸) 


رضنا 


الجامع لأحكام الزكاة 
i OEE‏ 


ل بَهِيمَةٍ الَنْعَام ٠‏ فَلَمْ جب ر کاتهاء > كالَوحُوش ك Sas‏ 
كه بز تاا وبع بترا وأ E‏ بجيماء كوا ا ودي 
عن ا الإِخْرَامء وَنَحِبٌ ال كا ° مِنْ عَيَيِهاء كنال تِصَابهَاء ولا ئوہ 
قِِمَتّمَاء وَالْخَيْلُ بِخِلَافٍ ذَلِكَ). 


- 1١ 


القول الثاني: 

قال النووي"" : TT‏ نَتْ الْخَيْل كلها ذْكُورًا فلا رَكاة 
فيهاء وَإِنَْ انت تئ او كوو ]نان ل أَخْرَجَ عَنْ 
كَل فَرَس ديئارّاء وَإِنْ شاء فَوَّمَهَاء وَأَخْرَجَ رُبْع عُشْر الْقِيمَةا 

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 
أما دليلهم من السنة: 


ففى || 713 عق أي غير توه أن وول الله شنال : ١الحَيْل‏ لرَجْلٍ 


خر وجل وی رل وذ .. ورجل رب 1 تيا وتعَففا ثم لَمْ يَنْسَ حَقَّ | لله في 
رقابِها ولا ظُهُورِمَاء فَْهِيَ ذلك سِترا . 


yT 


ج 


إِسْتَدَلُ به أبُو حَنِيقَة عَلَى وْجُوب الزَّكاة في الْحَيْل. 
واعترض على هذا الاستدلال بأن المراد بالحق في قوله عله : « ثم لَمْيَنْسَ حَقَّ الله 
لوطيو كلاه لبن EERE OL SE‏ 


(59) ااشرح مسلم) (0/ركهة). 
(۲۷۰) البخاري (۲۳۷۱)» ومسلم (۹۸۷). 


۳٤ 


الحامع لأحكام الذكاة 
الاح الا اشاس لمت 


الور زو كار لو هنا ات على أن ال ادا حا يار دن حت 
اْجهاد با ا تلن وقي : مخقدل أذ راد الح في رقايها اتان ليها اليم 
ِعَلفِهَا وَسَائِر مُوَنْهَا والمواة يطيووا : إِطْرَاق فَحْلًِا إِذَا طْلِبَتْ عَاريته» وَهَذَّا عَلَى 
الذي روفي : بواجي تان اعد ا وها ين 


- 


الْعَسْمَة). 


م 


السَائِمَةِ في ر قرس د Ts‏ 


أما دليلهم من المأثور: 
فأثر عمر بن الخطاب: عن السائب بن يزيد: «أن أباهء كان قوم خيله» فيدفع 
صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب» 


إضفقة 

(2) «شرح بعلو 0/ 5ه). 

(۲۷۲) ضعيف جدًا: أخرجه الدار قطني السنن»)(155/5١)ء‏ والبيهقي «الكبرى»(97/1١١)‏ 
من طريق ابي يُوسُفٌ عَنْ عور : ن الْحِصْرَم ابي عَبْدٍ الله عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ أبيه 
عَنْ جار مرفوعًا. / 
قال الدارقطنى : تفرد به غورك» عن جعفر» وهو ضعيف جذاء ومن دونه ضعفاء. 
قالة ا حديف. تنا أنه .عيب ناطاق ا E‏ 
الدارقطني: تفرد به غورك» وهو ضعيف جدَاء واتفقوا على تضعيف غورك وهو 
مجهول . 
قال الشوكاني: وَهَذًَا الْحَدِيتُ مما لا توم به ا قَدْ ضَمَّفَهُ الدَارَفَطْنِيُ 
وَالْبَيمَقِينُ » لا يَقْوَى على مُعَارَضَةٍ حَدِيثِ اباب ب الصجيح 

ا إسناده صحيح : أخر جه وكيع «أخبار القضاة» ٧۷ /١(‏ قال: حدثني محمد بن 
إسحاق» قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرني يونس» عن الزهري 
قال : حدثني السائب بن يزيد به. وقال عبد الرزاق «المصنف» :)1٨۸۸(‏ عن ابن جريج 
قال: أخبرني ابن أبي الحسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل» وأن 
السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتى عمر بن الخطاب بصدقة الخيل. قال ابن أبى 
یو وال ابن شهات ل أغلم اداي عله بين عدف :اليل .و ار اين أي 
شيبة «المصنف» (۳/ .)٠١١‏ 


١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
وم 


عو رقو 


ل . قَالَ TT‏ 
ماروا عك وهر حن إذ لغ تكن جو راتا يخود به 


عَنْ حَارِثَةَ بن مُضَرّبٍ قال : إن َوْمَا ِن أَهْلٍ مِضر أَنَوا عُمَرَبْنَ الحَطَابٍ الو : إِنَا 


3 


ت فَمَالَ: قَدْ 
ر2 

وجه الدلالة: قول علي : هو حسن» دل ذلك على وجوب زكاة الخيل . 

واعترض عليه : بأن هذا الآثر ليس حجة لهم» بل هو حجة عليهم . 

قال ابن قدامة”*""': فصار حديث عمر حجة عليهم من وجوه: 

أحدها : قوله : ما فعله صاحباي . يعني : : النبي عله » وأبا بكر نة » ولو كان واجبًا 
با فا فعلة: 

والثاني: أن عمر امتنع من أخذهاء ولا يجوز له أن يمتنع من الواجب. 

الثالث: قول علي EEE‏ بن ايده . فسماه جزية 
إن أخذوا بهاء وجعل حُسنه مشروطًا بعدم أخذهم به» فيدل على أن أخذهم بذلك غير 
جائز. 

الرابع : استشارة عمر أصحابه في أخذه» ولو كان واجبًا لما احتاج إلى الاستشارة. 


الخامس : أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوى علي» بهذا الشرط الذي ذكره» ولو 


(71/5) أخرجه أحمد »)١5/١(‏ وابن خزيمة »)559٠0(‏ والحاكم /١(‏ 2505» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي «الكبرى» )۱۱۸/٤(‏ من طرق عن سفيان 
الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرّب به. وأخرجه أحمد (۳۲/۱) من طريق 
زهين عن أبى اماق و اورجه يد الرؤاق (00ة عن محم عن أبن ساف قال: 
أتى أهل الشام. . 

)7۷0( «المغني) (58/5). 


١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱۳٢‏ 53 سل ۲ لج+مللتشل 
كان واجبًا لأشاروا به. 
السادس: أن عمر عوضهم عنه رزق عبيدهم» والزكاة لا يؤخذ عنها عوض . 
الخيل» وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها لاسيما بعد إقرار عمر بأن 
النبي عه وأبا بكر لم يأخذا الصدقة من الخيل؛ كما في الرواية المذكورة في 
الا 


من أدلة الحنفية : القياس على النعم؛ مثل: الابل لأنه ينتفع به. 


2 ب چو انر ر وو 5 07 ر 
قال ابن ٠‏ قدامة 0 اولانه حَيَوَانُ يُطْلَبُ نَمَاوُمُ مِنْ جِهَةٍ السّوْمء أَشْبَه النَعَمَ ». 


واعترض على هذا القياس: 
بأنه لا يصح قياس الخيل على النعم؛ لأن النعم يكمل نماؤهاء وينتفع بدرها 


١‏ «المغني» /٤(‏ 1۸)» وسئلت اللجنة الدائمة: يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم 
بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصيلة باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف 
الدنانير؛ من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص 
لذلاك» وال ووا ا دي ا ا وما هو ال ت مدان 
الواجب فيها؟ 

ج إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي 
عل . التاعلن ترف لي وإ سردا طن ذل قد 

وقد ثبت عن رسول الله عه أنه قال: «الْحَيْلُ َة 3: لِرَجْل أ ج وَلرَجُلٍ مث وَعَلَى 
رَجُل وز اما الڍِي لَهُ اجر ُرَجُل رَبَطَهَا في سيل الله اال بهَا في مح أَوْ رَوْضَّةٍ ما 


سور همه 


َصَأَبتْ 2 طِيَلِها. ذَلِكَ ص ن الْمَرْج أو الرَوْضَةٍ كانت لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أنه انقطع طِيّلهًا 
فَاسْبَنْتَ شَرًَا أو شَرَقْيْنِ انت اه 
وت رذ أذ يي كل لك حتناب له ف ك أخز ود رَبَطَجَ تا عنما َمل 
يَنْسَ حق | لل في رِقَابهًا ولا ظَهُورِهًا هي لِدَيِكَ ستر) وَرَجُلٌ بط فَخرًا وَرِيَاءَ » وَنوَاءً 
لهل الاسام فَهِي وزز . 


وبالله التوفيق وصلى اللاضلن ينا مد و الوه و 


۱۳۷ 


الجامع لأحكام الزكاة - 
ولحمهاء ويضحى بجنسهاء وتكون هديا وفدية عن محظورات الإحرام» وتجب 
الزكاة من عينهاء ويعتبر كمال نصابهاء ولا يعتبر قيمتهاء والخيل بخلاف ذلك. 

الراجح في هذه المسألة - والله أعلم-: 

هو قول جمهور أهل العلم : وهو أن الخيل السائمة إذا كانت للدر والنسل فليس 
فيها زكاة» وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب الزكاة فيهاء وأما من 
ذهب إلى وجوب الزكاة فيهاء فاستدلوا بقول النبي يله : «نُمّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله في 
ظَهُوْرِهَا وَلَا رقَابِهَااء قالوا: المراد بحق الله في الحديث هو الزكاة» واعترض عليه 
بأن المراد بحق الله هو أن يجاهد بها في سبيل الله واستدلوا بحديث: «في الْخَيْل 
السنّائمَةِ في كَل قرس دیتار»» وفي إسناده راو يسمى غورك» وقد اتفق المحدثون عن 
تعيدة وى انع ارا لوس يا ابو روعي قن رقا لسر ونال ارسي قال 
يكن جزية» وهذا الآثر حجة عليهم ؛ فدل ذلك على أن الخيل ليس فيها زكاة إلا إذا 
كانت للتجارة» والله أعلم . 


ما يؤخذ وما لا يؤخذ في زكاة الأنعام 


المطلب الأول: ما هى الصفات التى يجب مراعاتها للساعى عند أخذ الزكاة 
من الأنعام؟ 


١‏ - السلامة من العيوب: فلا تؤخذ المعيبة فى الصدقة لدناءتهاء 
دل على هذا الشرط: الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. قال 


تعالی : وول ت َلْحَِيتَ مه تُنْفِفُونَ چ [لبقرة: الآية ۲٣۷‏ » أي لا تنفقوا من أراذل 


ر که 


المالء وقد قال تعالى : «إلن الوأ أل حى تفقوأ مِمًا ونه زآل عمران: الآية ]٠۲‏ . 


۳۸ 


الحامع لأحكام ال كاة 
جح جا ا 


نيفق الارن عو انين تن ازاك و بكر الع ةرق ا ل لما 
و : ولا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَة ولا دات عَوَارِءِ وَلَا تيس 
إلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدّقُ). 

قال ابن رشد : (وَكَذَلِكَ انمق جْمَاعَةٌ قَُهَاءٍ الأمصار عَلَى أنه لا يؤحد في 
الصَّدَفَةَ ت ن ولا رت ولا دات عور تيوت ذلك في تاب الصَّدَقَة 
الد أن .لات 2 خر لسا کين وَاخْتَلَهُوا في الْعَمْيَا وَذَاتِ العِلَةِ هَل تعد 
صَاحِبٍ الما ام لا ؟ رى مالك وَالسَافِعِيُ أن تعد وروي عَن أبي حر ا د 
وسين اخْيَلَافِهم : هَل مُطْلَقْ الاسم يََتَاوَلُ الأضخا e‏ م لا ارما 

قال ابن عبد الب" : وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان بينّاء 
وكذلك كل عيب ينقص من ثمنها نقضًا بينًا . 

۲- الأنوثة غالبًا : ففي زكاة الإبل» يشترط إخراج الأنثى من: بنت مخاض وبنت 
لبون والحقة والجذعة» ولا يجوز إخراج الذكور منها وهو: ابن المخاض وابن 
اللبون والحق والجذع» إلا إذا عدمت الإناث؛ لأن الواجب فيها عرف بالنص الذي 
وو نينا فا لخدا N‏ 


روى البخاري"'“ عن أنس في صدقة الإبل: «فَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى 
حمس وََاِنَ يها ابت مَحَاضٍ اتی إن لم یکن فا ابه مَحَاض قان لبون دك ذا 
بَلَعَتْ سنه وَتَلَائِينَ ی حَنْسٍ وَأرَِْنَ يها ابت لَبُونِء فَإِذَا ّث سِنَّةَ وَأرْبَعِينَ إلى 
سِئَّينَ كَفِيهًا حِنَّةَ طَرُوقَةٌ َة ْمل قدا ّث إخدى وَسِئَينَ إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ كبا 


.)١500( البخاري‎ )۷۷( 

.)5١١ /١( «بداية المجتهد»‎ )۲۷۸( 

.)١6١ /9( «الاستذكار»‎ )۲۷۹( 

.)5٠ /0( «بدائع الصنائع» (۲/ 2277 و«المغني»‎ )58٠( 
.)١555( البخاري‎ )۲۸۱( 


۳۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 

۱۳۹ 
ا 

فى زكاة البقر : لا يجوز أخذ الذ كر فى شىء منهاء إذا كان فى النصاب إناث فى غير 
ار ا م لد 

ADE 

TT‏ ل E‏ آله لئس لَه أخذ الذكز قن ف 
الرَّكَاةٍء ِذَا 6 النّضَّابِ ناث في عير أَنْبعَةٍ لبر وَابْنِ ا ا بدلا عن بتي 
مَخَاضٍ إِذا عَلدِمَهَاا : 

ولا يجوز أخذ المسن عند الجمهور؛ تقول الس ع في كل أَرْبَعِيْنَ مُسئّةا . 

وخالف الحنفية فقالوا: يجور إخراج ا واستدلوا لذلك بحديث رواه 
الطبراني”**2 من حديث ابن عباس: «وَفِي كل رقن ممق أن E E‏ 
ضعيف فيه ليث بن أبن سل 


ثالفًا الغنم: 

وو اا ٠‏ عن انين أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب» وقال: «وَفِي صَدَقَةٍ 
الْمَنَمِ في سَائِمَتَِا إا كَانَتْ أَرْبَعِينَ َفِيهَا شَاةً إلى عِشْرِينَ وَمِائَقا. 

وجه الدلالة منه ما قاله الكاسانى و نص باس الشاة وَأَنْهَا نَع عَلَى 
وی ا 


(۲۸۲) «بدائع الصنائع» (۲/ ۳۳). 

.(61 0 «المغني»‎ (YAT) 

(۲۸5) الطبراني «الكبير» )٠٠۹۷٤١(‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم وفيه ضعف . 
(586) البخاري .)١555(‏ 

(585) «بدائع الصنائع» (۲/ ۳۳). 


١ 
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س( ٠٠١‏ ل ل ل ل 
SEES‏ 

وَهَذّا قَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الشَرْعَّ وَرَدَ فيهًا باسُم الشّاةٍ. قَالَ الى : يله : «في أَرْبَعِينَ شا 
شاة . وَاسْمْ الشَّاةٍ يَقَعُ عَلَى الذكر وَالأنّى في الل 

: 3 . فلل ء ,> a‏ 5 5 

۳- بلوغ السن : قد حدد النبي عه أسنانًا معينة في الأنعام ففي الابل حدد بنت 
ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. 

واختلف أهل العلم في أسنان الغنم : 

OE SEES‏ لا يُجْرِئُ في صَّدَفَةِ الْعَتَم إلا الْجَذَعٌ مِنَ المّأَنِء 
A O E‏ از شو ها E‏ 

وبهذا قال الشافعى . 

قال القوي واا لر اة جدعة الضاة او ال 


O$\ 


قال ابن قدامة : 


-١‏ قول سَّعْر بن دَيْسّم : أتاني رجلان على بعير فقالا: إنا رسولا رسول الله عه 
البفه ' لتودى صد مف قلف ای کی تاتيوة ؟ ذال متناف تحنس أن 


٤ اك‎ (TAA). 
اخرجه ابو داود.‎ . 


ع 


ها وى نوه ين غفلة أنانا تمص دق بوكرل الله ةوقال اموا ناكل 
الجذعة من الشان» والقنة من الم ٠‏ 


(۲۸۷) «المغني» .)٤۹/٤(‏ 
(۲۸۸) «المجموع» /٥(‏ ۳۹۷). 
(۲۸۹) إسناده ضعيف: وسيأتي . 


)۲۹١(‏ هذا اللفظ لم أقف عليه مرفوعًاء ولكن قال الحافظ ابن حجر «التلخيص الحبير» 
)٠١١ /۲(‏ أن المصدق قال: (إنما حقنا الجذعة من الضأنء والثنية من المعزا. 


١:١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
٤١‏ 


وهذا صريح وفيه بيان المطلق فى الحديثين قبله» ولأن جذعة الضأن تجزئ فى 
الاق و دلي كول التو علق لاب ررد كاد كن جلافة 
المعز : «تجُزيك ولا نُجْرِي أَحَدَا بَعْدَكَا . 


وقال إبراهيم الحربي : إنما أجزأ الجذع من الضأن؛ لأنه يلقح» والمعز لا يلقح إلا 
(Ds . .‏ 
إذا كان ٿا 4 


4- أن يكون وسطًا: فليس للساعي أن يأخذ الجيد ولا الردئ؛ لما روى 
البخاري "عن ائ ن عباس وها أن 0 یله لما بَعَتَ مُعَاذًا تة عَلَى الْيَمَنِ 


o e‏ 0 ەه 


قال : الأخَبرهُمْ أَنَّ لله رض لبهم كا ِن أنوَالهم موْحَدُ ِن أ أغُيائهم » وَتُرَدُ عَلّى 


َقَرَائِهِم» ذا أَطَاعُوكَ بها مَخُذَ مِنّْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَْوَالٍ الناس». 


0 بن مُعَاوِيَةَ الْعَاضِري قال : قال الس عله‎ E 


َم الايمان: EEE‏ لا لَه إلا الل وى رگ مال طم بها ته 
رَافِدَةَ عَلَيِْ كل عام وَلَا بُعْطي الَِْمَةوَلَا ادر ول الْمَرِيضَةٌ ةوا الشرط ٠ء‏ 


الريك" "رلك ون رط وای ب إن الله َم سالک خَيْرَهُ ولم يَأمُرِكُمْ 
۹ 


2 4 
6 


(۲۹۱) «المغنى) (59/5). 

(۲) البخاري (15458). 

(59) الدرنة: الجرباء. 

(595) الشرط: قال أبو عبيد: هي صغار المال وشراره. 

(595) واللئيمة: البخيلة باللبن. 

(245) (ولكن من وسط أموالكم) فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال 
لا من شراره ولا من خياره. 

(۲۹۷) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود «السئن» )١987(‏ غير متصل» والبخاري «التاريخ 
الكبير» (5/ »)7١‏ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء (ح) عمرو بن الحارث قد 
حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد الزبيدي قال: (ح) يحيى بن جابر أن - 


١ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س سسس 


عَنْ عَائْشَة روج النِّي - 4 - أَنَهَا قَالَتْ ا بي الطاب ب من ادك 
ا E EEL‏ 
الد ال 2 عمَرٌ: تا شى له لها َم فقون لا توا الثمن» لا تأ 


ھون ووه ل بسو )۹4۸( 
حَزَرَاتٍ الْمُسْلِمِينَ نكبُوا عَنِ الطْعَام . 
قال ا «رَينهًا: أَنْ يکود ر کک اَن 6 اَي 0 الجَدِيء 


بو م 


و يم 


0 ليام ڪرات نال لوان اط . ووت أله قال للاي : 
لیام وَحَرَرَاتِ أَمُوَالٍ النَّسِء وَخُذُوا و مِنْ أَوْسَاطِهَاء إِيّاكَ وَكرَاِم اال التاس» وخذ 
مِنْ حَوَاشِيهًا ؛ وَانَقِ دَعْوَةَ المَظلوم؛ نا ليس بَيَْهَا وَبيْنَ الله حجَاب»» وَفِي الْحَبَرٍ 
ا : «وَانَقِ دَعْوَةَ الْمَظلُوم نها لَيِسَ بَيْنَهَا وك ير الله كاتا أنه رَأَى ذ في إبل 
الصَّدَقَةٍ نَاقَةَ كَوْمَاءَ عضب عَلَى الساعي) ؛ وَقَالَ 17 نَم عَنْ أَخذٍ كَرَائِ وال 
الناس» حى قَالَ السّاعِي: أَحَذْتُهَا ببَعبرَين شرل للقي وان للقن ال كاء علي 
مُرَاعَاةٍ الْجَانيْن» وَذَلَِ في أَخْذٍ الْوَسَطٍ لِمَا في أَخْذٍ الْجِيَارٍ مِنْ الْإِضْرَارٍ اراب 
الَمْوَالٍ وَفِي أَحْذٍ الأَزذَالٍ مِنَ الْإِضْرَارٍ بالْمُقَرَا فَكَانَ نَظَدْ الْجَانئيْنِ في أَخْذٍ الْوَسَطِ 
وَالْوَسَط هُوَ اَن يَكُونَ أَدْوَنَ مِنَ القع وَأَرْفَمَ مِنَ الْأَدُوَنْ). 


yS‏ بن معاوية الغاضري حدثهم 
أن النبي عله به» وأخرجه ابن قانع «معجم الصحابة» .)٥١۳(‏ والبيهقي «الكبرى» /٤(‏ 
7من طريق عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: نا يحيى بن جابر أن عبد الرحمن بن 
جبير حدثه أن أباه حدثه أن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم عن رسول الله به 

)۹۸( إسناده صحيح : أخرجه مالك «الموطاً» )۷( عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن القاسم بن محمد» عن عائشة 


€۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا ...لم :ها 


والحاصل 

أن الصفات التي يجب مراعاتها للساعي عند أخذ الزكاة من الأنعام : 

-١‏ السلامة من العيوب: بحيث لا تكون مريضة» ولا هرمة» ولا معيبة؛ لقول 
الصادق َه : «وَلَا يُخْرَحُ في الصَّدَثَةِ هَرِمَةٌ وَلَا دَاتُ عَوَاِ ولا َس إلا ما شّاء 
ادنك 

-١‏ بلوغ السن: فقد حدد النبي يله أسنانًا معينة في الأنعام» فقال #4 في زكاة 
الابل : قدا بث حَسْسًا وَعِشْرِينَ إلى حَمْس وَتَلَائِينََِيهَا بنْتْ مَخَاض أَنتّى". وبنت 
الا ي الت انميت شيف رخات فى افا ركد و ال قال 2 
١‏ في كَل تَلَاثينَ من البق تبي أو تبِعَة» وَفِي كل أَرْبِعِينَ مده . وفي كتاب النبي مله : 
«وَفِي صَدَقَةٍ الْعَّم في سَائِمَِهَا د كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيها شاة إلى عِشْرِينَ وَمِانَا . 

*- الأنوثة غاليًا: كما في الإبل فقد ورد النص بإخراج الأنثى من بنت مخاض 
زفق لبوة وحنة وجدعة: 

وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وهنا يجزئ الذكرء وفي كل أربعين مسنة» 
وفي الغنم تخرج شاة. 

-٤‏ أن يكون وسطًا: فليس للساعي أن يأخذ الجيد ولا الرديء» فلا يأخذ الجيد؛ 
لقول الصادق المصدوق لمعاذ: «وَتُوقَّ كرائم أموال الناس». ولا يأخذ الرديء؛ لقوله 
يله : «وَلَا يُغطي الْهَرِمَةَ ولا الدَِئةَ وَلَا الْمَرِيضَةٌ ولا الشرّط اللَيمَة وَلَكَنْ مِنْ وَسَطِ 


کد کا ق 


١.5 


الجامع لأحكام الزكاة 

س( ٠)١‏ ل 

المطلب الثاني: هل يجوز للساعي أن يأخذ المعيية إذا كان جميع النصاب 
معبنًا؟ 

قال ليخ EGR a YS‏ وعان هذا 


ر - 


وھ قو ر وھ رور E OS O EE‏ 2 
لا يَأخذ المصَدّقء وهر السَّاعىء أَحَدَ هذه الثلاثة» إلا أن يَرَى ذلِك» بان يكون جَجِيع 


ع 3 3 رس 0 ء0 2 0 3 3 و ج 0 2 5 7 و2 5 
النّصَاب مِنْ جيه فَيَكون له أن يأخذ مِنْ جنس الْمَالٍ فيأخذ هَرمَةٌ وَهِىَ الكبيرَّة من 


الوركاقه وذاق قوانوة N‏ ون اموي 
قال في موضع اخر: 

«وَإِنَْ كان النّضَّابُ مِرَاضًا كله فَالصَّحِيحُ في الْمَذْهَبٍ جَوَارُ إِخْرَاج الْفَرْضٍ ينه 
وَيَکون وَسَطًَا في الْقِيِمَةِ» وَلا اعبار بِقِلَةِ الْعَيْبِ وَكَثْرَتِِ؛ لان الْقِيمَةَ تأتي عَلَى َل 


رد > 8 


ا e EZ E‏ م ل لز 0 هر 
وهر قول الشافِعِيٌ وابي یو سف وَمَحَمَّدٍ وَقَال مالك : إن كانت كلها جرباءَ اخرج 


م 0 ر 0 - ° lof‏ 3 0 7 5-07 و 

وَقال أو لا تجزئ إلا صَّحِيحَة؛ لآن أَحَْمَدَ قال: لا يوّخذ إلا ما يجوز فى 
20 0 واه > ه 0 ل 1 060 2 595 59 کیا 8 
الأَضَاحِئٌ» وَلِلنَهَى عَنْ أَخْذٍ ذات العَوَارء فَعَلى هَذا د شيِرَاء صَّحِبِحَةٍ بِقَدَر قِيمَة 


المريضة. 


E‏ عله تراك وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمَ» . وَقَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى َم سالک 
حير ولم يمرم يشَرُوا رَوَاهُأبُو دَاوُه . 

لان تق لكا قي EAE ES RC N‏ 
العامة عاو ل اباهذ ون الكو مويق التختوت والتقان ون aS‏ وق كاد 


١ f° 
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المسألة الأولى : هل تعد صغار الماشية مع الأمهات فيكمل بها النصاب إذا لم تبلغ 
الأمهات نصابًا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : ذهب أبو حنيفة» والشافعي» وأخننة وجماعة : أنه لا يعتد بصغار 
الماشية إذا لم تبلغ الأمهات نصابًا!؟" . 

القول الآخر : قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة» فعليه فيها 
الصدقة؛ وذلك أن ولادة الغنم منها. 

ال او ا ها الاب في تسل الْأَمَهَاتِ هَل تُعَدُ مَعَ الأَمَهَاتِ 
يكْمُلُ النَضصَابُ بها ذا لم تلم نِصّابًا؟ 

َقَالَ مَالِّك : يُعْتَدُ بها . وَقَالَ الشّافِعِيٌ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَبُو تور : لايد ا إلا ان 
ول مان الع عدوم : احْتِمَالُ قول عُمَوَ کول EEE‏ 
AT‏ ونيا شي ؛ قن قَوْمّا فَهمّوا مِنْ هَذَا إِذَا كَانَتِ الأَمَهَات يِضَايَاء 
AEA EE‏ ارو SEN‏ 


(۲۹۹) شرط الشافعي وأبو حنيفة لضم صغار الماشية مع الأمهات شروطً : 
قال الماوزدي:«الحاوي»:(881/6): د كرتا أن التحال تزكى بخلول أَمَهَاتهًا إذا جَمْعَتْ 
ثلاث شَرَائِط : 
أَحَدُمًا : أَنْ کون أ أَرْبَعِينَ قَصَاعِدًَا. 
وَالَانِي : أن تون المَخَالُ من تاج توه التي في ملكو لا مِنْ غَيْرهَا. 
وَالثَالِتُ : أن تكو الولادة قبل لول حَوْلِهًا. 
َِذَا اجتَمَعَتْ هَذه الشَّرَائْطُ اللات في للحاو EE‏ 


١5 


الحامع لأحكام الذكاة 
2-2 ا يححتااااا ت 


کرب ب e E EF‏ و e O O‏ 0 5 1 06 3 
يَعْدُونَ بها لَوْ كانت الأَمَهَاتُ نِصَابًا وَلَوْ لَمْ تكن لِأنَّ اسْمَ الْجِنْس لا يَنْطَلِقُ عَلَْهَا 


5 ده 


أثر عمر ڪڪ : عن سْفْيَانَ بن عَبْدٍ الل أن عُمَرَ ن الْخَطَابٍ بَعَنَهُ مُصَّدُفًا فَكَانَ يعد 
عَلَى الئاس بالل قَقَانُوا: أَنَعْدُ عََيْنَا ِالسَخْلٍ وَلَا تخد ينه شا فَلَما قَدمَ عَلَى عُمَرَ 
بن الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَه ذلك فَثَالَ عُمَدُ: عَم تَعْدُ عَلَيِهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلْهًا الرَاعِي وَل 
E E ST‏ 0 ولا فَحْلَ العم وَتَأَخْدُ الْجَذَعَةَ 
وَالكَيَهَء وَذَلِكَ عَدْل يْنَّ غِذَاءِ الْعَنَم وَخِيَارِو)”' 2 
بعض الآثار عن التابعين: 

عن إبراهيم» وعن الحسن قالا: لا يعتد بالسخلة» ولا تؤخذ في الصدقة''' ". 


عن ابن جريج» عن عطاء قال: قلت له: أيعتد بالصغار أولاد الشاة؟ قال: 


١ إسناده حسن: أخرجه مالك «الموطأ» (510؟) عن ثور بن زيد الديلى عن‎ )٠١( 
لعي الله تبن سفيان الف عن حيلم اسان دين ضيه الله .أن حمر بن الخطا يه ب‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 2175» والشافعي (101) عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم‎ 
ابن سفيان عن أبيه أن عمر استعمل أباه على الطائف... وذكر معناه» وفى إسناده:‎ 
عاصع ين شفيات وهو صدوق.‎ 
حدثنا‎ : ES قال‎ )٠١١ /۳( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
الشبين بن ,مسلم : بعث رسول الله عه سفيان بن عبد الله على الصدقة فقال: «خذ ما‎ 
س تين الا ة وَالْهَرَمَقا يعني بالغذية: السخلة.‎ 

ا النهاس بن فهمء ضعيف » والحسن بن مسلم من الخامسة» فهو مرسل . 
قال الشوكاني: وأغربّ ابن أبي شيبة فرواه مرفوعًا. 

قر لائر اما المض حن عه والأكرلة» هن ا اللسم: الى تسد 
لتؤكل» والربى: التي وضعت؛ فهي تربي ولدهاء والماخض: هي الحامل. 

)20١(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 175) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم» 
وعن يونس عن الحسن به. 


۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا سيرع )نا 


(TY) 


(TT) 


عن الزهری قال: يعتد بالصغير حتى ما تنتجه أمه 
قال الخرقي”*'": (وَتْعَدُ عَلَيهُمْ السّخْلَة وَلَا توح مِنهُمْ). 
قال ابن قدامة : «السَّخْلَةُ بمح السّينِ وَكَسْرِهًا: الصّغِيرَةٌ مِنْ اواد الْمَعْزِ. 


واه حرو ءَمَو 


جاه آله متَى کان عِْدَهُ نِصَابٌ كَاوِلُ نج يه يخال في أَنْاء الول وَجَبْتِ 
ار كاه فى ي الْجَِيع عند تَمَامِ حول الْأَمهَاتِء في فول ار اَل الِْلْم . 

وَحْكِيَ عَن الْحَسَن وَالنَّخَعِّ : لا زَكَاءَ في السّخَالٍ حَنّى يَحُولٌ عَلَيْهَا الْحَوْلُ . 

وَلِفَولِهِ لله : «لَا رَكَاءَ في مال حَتَّى يول عَلَيْهِ الْحَوْلُ) .ولا عزوي عر عدر 
کو فته أنه قال لِسَاعِيهِ ال ا روځ بها الرّاعِي عَلَى يَذَيْه دم 
مهم . . وَهْوَ مَذّهَّبُ علي ولا عرف لَهُمَا في عَصْرِجِمَا مُحَالِفا فَكان إِجْمَاعَاء ا 
نَمَاهُ ِصّاب» َبَجِبُ أن يُضَمَ إلَيّْهِ في الْحَوْلِ؛ كَأَمْوَالٍ التّجَارَة وَالْخَبْرُ مَخْصُوصٌ 
يمال الّجَارَة» فتقِيسن عَلَيْه. فم إن لم كمل التصَاب إا السا يب الْحَولُ 
مِنْ جين كَمَلَ النّضَابُء في الصَّحِيح مِنَ الْمَذْمَبِء وَهُوَ قول الشّافِعِيٌّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي 
ؤر وَأَصْحَابٍ الرَّأي2. ْ 


والراجح والله أعلم: 


أن نسل الآمهات تعد مع الأمهات ويكمل بها النصاب» فإذا بلغت الغنم بأولادها 
أربعين أو ما تجب فيه الصدقة يبدأ الحول» فإذا حال الحول فعليه الصدقة؛ وذلك لآن 


(۳۰۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )١175‏ حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج 
عن عطاء به» وفي إسناده محمد بن بكرء صدوق يخطئ. 

)٠۳(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 115) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن 
الزهري . 

)۳۰€( «المغني) (8/ 5ة). 


۸ 


الجامع لأحكام الزكاة 
س١٠‏ لے 
ولادة الغنم منهاء ولقول عمر: «تعد عليهم السخلة وهي الصغار من أولاد المعزء ولا 
تأخذها) . 


الل في د زكاتهاء وَإِنْ وَجَبَتْ قَمَاذًا يُكُلّف؟ 
ِن قو 00 تج فِيهًا الرَّكا کا قرم قَالُوا: ل وسيت اخْتِلَافِهمْ : َل 
تارك اسم م الجشسر ا اين قال ا 


i Se a o‏ ا 


٠ 5 5‏ قا قحلت إل 5 a SS‏ 
ا به ين شرق ول فرق بين مجني قا : واا وَجُلَ افو كَوْمَاء فَأبَى أن 


رلا اجن 2 
دعا . وَالَِّينَ أَوْجَبُوا الرَّكَاةَ فيا منّْهُمْ تيد EO‏ 
متهم من ال د ا O‏ ا اا 


أولاً: الحديث الوارد ق هذا الباب: 


ورد حديث يدل 0 أن الصغار لا تؤخذ منها الزكاة: 


عَنْ سويد بن ال نييا ف ECON‏ تو مه 
ُولُ: إن في عهدي أذ الاح رمي ارلا بُجْمَعْ بين متَقَرقٍ ولا بُقَوَفْ بَينَ 
ی . وَأَنَاهُ رَجُلُ بِتَاقَةٍ كَوْمَاءَء فََالَ: خُذْهَا فَأبَى أَنْ يَأَخُدَها”". 


.)55١ /١( «بداية المجتهد»‎ )٠٠١( 
279 /٥( والنسائى «الصغری»‎ .)٠١ /5( إسناده ضعيف: أخرجه أحمد «المسند»‎ )۳۰١( 
SNN Aa واه‎ COO OAS الوا كوس زا دراو‎ 
ء)٠٠٤ والدارقطني «السئن» (؟/‎ »)١١ ء٠١‎ /7( ؟17)» والدولابي «الكني»‎ /۳( 


والبيهقي «الکبری» (1١١ /٤(‏ بن كرو جو كلا بونات من فس اويصاح عن 
سويد بن غفلة به. - 


۱۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱۹ 
والراجح: أنه لا تؤخذ الصدقة من صغار المواشي 
كان الخرقي”"” " : و لني N‏ ا مِنهُمْ) 
قال ابن قذامة: «السخْلة بقح السّينٍ وَكَسْرِهًا : الى لصَّغِيرَةٌ مِنْ أَوْلَادٍ الْمَعْز. 
ما روي عن عمر کر 2( أنه قال لساعيه : 0 


يديهء ولا تأخذها منهم)”” ٠‏ وهو مذهب علي فة ولا نعرف لهما في عصرهما 


مالفا فكان إجماعًا» 1 


المبحث السابع : الخاطة 


المطلب الأول: معنى الخلطة 
المطلب الثاني : أقسام الخلطة 


المطلب الثالث : معنى : : ١لَا‏ يُحْمَعْ بين متَقَرّقٍا . 
المطلب الأول: معنى الخلطة: 


= وفى إسناده: ميسرة مولى كندة؛ قال الحافظ: مقبول» وهلال بن خباب» صدوق تغير 
بآخره . 
وأخرجه أبو داود «السنن» »)١514(‏ والبيهقي «الكبرى» (6/ )٠١١‏ من طريق أبي 
as‏ ع > عن سويد بن غفلة» قال : سرت أو 
قال: أخبرني من سار مع مصدق النبي عكل. 
آي : أخرجه أبو داود على الشك» وانتفى هذا الشك برواية هشيم وعباد بن العوام. 
وأخرجه أبو داود: »)١58(‏ والدارمي /١(‏ 570)» وغيرهما من طريق شريك عن 
عثمان بن أبي زرعة» عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة» قال: كانا مصدق النبي 
لله فأخذت بيده وقرأت في عهده: الا يُجْمَعُ بين مرق ولا برق بين جَنَعٍ حَشَيَة 
الصَّدَقَوَا . 

(00*") «المغنى» (5/ 55). 

(۳۰۸) إسناد حسن: وقد سبق تخريجه. 


١6 


الجامع لأحكام الزكاة 
بجحتت ا 
قال ابن قدامة” ' : وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كَمَالٍ 
الرجل الواحد في الزكاة. 
المطلب الثاني : أقسام الخلطة 


الخلطة نوعان: 


خلطة الأعيان: وهي أن كرد تماقا تدر كه وها لك لعن برها شيك 
مَشَاعٌّ مل أَنْ يرتا نِصَابًا أو يَشْتَرِيَاهُ أو يُوهَبَ لَهُمَاء فَيبْقَِاهُ بحَالِه . 

خُلْطَةَ الأؤصّاف: وهی أن يَكُونَ مال كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُمَيّرَاه فُخَلَطَاةُ وَاشْمَرَكا في 
خم أوضاف المت عو NGO GO‏ ا 

المطلب الثالث: الحديث الوارد فى الخلطة. 

زوف الشارى !7١وحن‏ دیف ا ورف وه : لا يُحْمَعَ بين مُتَمَرّقِ ولا يُمَرَقَ 
بيْنَ مُجْتَعٍ حَشية الصَّدقَةِ» وَمَا كان مِنْ خليطير ؛ كَإِنَهُمَا يتَرَاجَعَانِ نهم بِالسَّويّةِا . 


معنى قول النبي ل عه : لا يُحْمَّعٌ بَيْنَ مر وَلايْفَرقَ َيْنَ ْنَع حَشية الصّدَقَةا : له 
تأويلان : 


(۳۰۹)( «المغني» (5:/ ١0ه).‏ 

)۳٠١(‏ قال النووى فى «روضة الطالبين»: الخلطة نوعان: خلطة اشتراك» وخلطة جوار» 
لل سه لاوا بخلطة الأعيان» وبخلطة الشيوع . وعن الثاني: بخلطة الأوصاف. 
والمراد بالأول ألا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره» كماشية ورثها 
قوم أو ابتاعوها معّاء فهي شائعة بينهم. وبالثاني: أن يكون مال كل واحد متعيئًا متميرًا 
عن مال غيره» ولكن يجاوره مجاورة المال الواحد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» 
ولكل واحدة من الخلطتين أثر فى الزكاة» فيجعلان مال الشخصين أو الأشخاص» 
بمنزلة مال الواحد» ثم قد توجب الزكاة أو تكثرهاء كرجلين خلطا عشرين بعشرين» 
يجب شاةء ولو انفرداء لم يجب بشيء. 

.)١555( البخاري‎ )۱١( 


1۱ 


الجامع لأحكام الزكاة 

أحدهما: ما ذكره مالك في «الموطأ» قال: معنى هذا الحديث أن يكون النفر 
الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة» فيجمعونها حتى لا تجب 
عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما 
فيها ثلاث شياه فيفرقونها؛ حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. 


5 9 مهي م هلله . مي عو يروم 0م 1 
قال ابن حزم''' : مَعْنَى فَوْلِهِ عه : ١لا‏ يرق بَيْنَ مُجْتَوِع ولا يُجْمَعُ بين مرق 


شي الصّدَقَةه: أن مَغتى درك هُوَ أن يكو للا اة وَعِشُرُونَ شا لكل وَاحِدٍ 
ِْهُمَا نها وَهُمْ خْلَطَكُ؛ فلا يَجِبُ عَلَيْهِمْ كُلْهِمْ إلا شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَنَهَى الْمُصَدَّقَ أَنْ 
يرقا يََخْدَ مِنْ كل وَاحِدٍ شَاءً مأحْدُ لات شياو وَاليَجُلانٍ يون لَهُمَا ماتا شا 
مزه كل واي ا ا ف اى الاما لف 

قال ابن حجر" : وَقَالَ الشَافِعِىُ : هْوَ خِطَابٌ لِرَب الْمَالِ مِنْ جه وَلِلسَّاعِي مِنْ 


هنا 7 و 20 o‏ ء0 1 0 ENG e~ 2 BD‏ دام 
جهة» فَأَمِرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ أن لا يَحْدِتْ شْيْئًا مِنَ الجَمْع وَالتَمَرِيق خشيّة الصَّدَقَة 


ا 6 A A E 2 06 E‏ 
قرب المَال يَحْشَى أن تكثُرَ الصَّدَفَة فَيَجْمَْ أو يُمَرَقَ لِتَقِلَء وَالسَاعِي يَحْشَى أن تَقِل 
الا يمع أو فرق لکد قمحا وال (يجنيية ا لصد 4143 1 ممدية أن 0 


الصَّدَقَةٌ أو حَشْيّة أن تَقِلّ الصَّدَقَةُ فَلَمّا كان مُحْتَمِلًا لِْأمْرَيْن لَمْ يكن الْحَمْل عَلَى 
ES‏ فقو لني نكن لحن الذي يني أن غدل عن امالك 
أَظْهَرُء وَاللَّهُ أعْلَم . 

ای كل اف عجان يديا بال 

قال ابن حزم" : وقالوا: معنى قوله عه : «كل خَلِيْطَيْنِ يَتَرَأْجَعَانٍ بَيْنَهُمَا 
(۳۱۲) «المحلی» (5/ .)٥۳‏ 


(۳) «فتح الباري» (۳/ 0759 . 
)٤(‏ «المحلی» (5/ .)٥۳‏ 


١ه'*‎ 


الجامع لأحكام الزكاة 

السو يا هُوَ أن يَعْرِفًا أَخْذَ السّاعِي ف فة يقم عَلَى کل وَاحِدٍ حِصَّتْهُ عَلَى حَسَبٍ عَدَّدٍ مَاشِيتِه 
كَائْتيّن لأَحَدِجِمًا أَرْبَعُونَ شَاةٌ وَلِلآخِرِ تَمَانُونَ وَهُمَا لبان فَعَلَيْهِمَا شَّاةٌوَاحِدَةٌ عَلَى 
صَّاحِب الثَّمَانِينَ تلقَاهَاء وَعَلَى صَّاحِبٍ الأرْبَعِينَ ها“ . 

قال ابن حجر" : قوله : ١يَتَرَاجَعَانِ)‏ قال الْحَطَّابِئُ اا وي ون 
قال قله لكل ونمو وليه ترود الوق كل لاف كاله كذ مدن ين 
أَحَدِهِمًا شَاءً يرجم الْمَأَخُوذ مِنْ مَالِهِ عَلَى خَلِيطِه بِقِيمَةٍ صف شَاة» وَهَذِهِ تُسَمّى خُلْطَة 
الْجِوَار) . 

المطلب 3 ما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة؟ 

قال ر ال ار حل لا 
نال كاة: 00 ارد وض كلعل اذ خط امتهم و داكا لاجد 
انقو E ML ES‏ حر متختلطة ؟ ولا فذق 
عِنْدَهُ ِالْجُمْلَةِ وَالشركة؛ وَلِذَلِكَ يُعْتبَرُ كَمَالُ الصا لكل وَاحِدٍ مِنَّ الشَرِيكيْن كما 
تَقَدَم. وَأَمّا مالك : فَالْحَلِيطَانِ عِنْدَهُ ماركا في اللو الوص اراح الاي 
وَالْمَحْلٍ E‏ فياك به في مُرَاعَاةٍ بَعْضٍ هَذِهِ الأَوْضَافٍ RE‏ 
اختلافهم : اشيرَاكُ اسم الْخُلْطَةِ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ ير قَوْمٌ تأر الْخُلْطَةِ في الرَّكَاق وَهُوَ 
مَذْعَبُ أبِي مُحَمَّد بن حزم الأَنْدلِْيَ . 

قال ابن قدا ««إذا مَك هذا إن خا الأوعاف ب ون 0 
اماف م ل HE‏ مد 
اميطاف حو ضوافي اع الي واف ار ل EE‏ 


.) 59 /۳( «(فتح الباري»‎ (۳۱0٥( 
.)550 25515 /١( «بداية المجتهد»‎ ”15( 
«المغني) )/ 7ه).‎ (۳۱۷( 


\or 


الجامع لأحكام الزكاة 
أ 


فالحاصل أن الخلطة مؤثرة في الزكاة» والخلطة نوعان: 


١‏ - خلطة أعيان: وهى أن تكون الماشية مشتركة بين اثنين أو أكثرء لكل واحد 
منهما نصيب مشاع» مثل أن يرثا نصابّاء أو يشترياه أو يوهب لهما فيبقياه بحاله» 
وتخرج الزكاة منها كأنه مال واحد؛ لقول النبي ع4 : «لَا يُجْمَعْ بَيْنَ متفر وَلَا يُقَوَقَ 
ن 

- فلو كان عندهما أربعون من الغنم» لكل واحد عشرون» فتخرج عنهم شاة. 

- مع أن الأصل أن لكل واحد منهما عشرين فلا تخرج منها الزكاة» ولكن أثرت 
الخلطة . 

؟- وهناك خلطة أوصاف: وهى أن يكون مال كل واحد منهما متميرًا فخلطاه 
واشتر کا فى أوصاف: المسرح› و المت والمحلب» والمشرب» والفحل» فهذه 
الخلطة أيضا تؤثر في الزكاة» والله أعلى وأعلم. 


ak 
ak 
a 


١6: 


١ همه‎ 


الفصل التانى : اة الذهب دالفضة 


المبحث الأول: حكم الزكاة في الذهب والفضة. 

المبحث الثاني : مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة. 

المبحث الثالث: مقدار الدرهم والدينار الشرعيين. 

المبحث الرابع : زكاة الحلي» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: حلي المرأةء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : حكم تحلي المرأة بالذهب والفضة والمجوهرات المحلقة والغير 
محلقة؟ 

المسألة الثانية: هل في حلي المرأة من الذهب والفضة زكاة؟ 

المسألة الثالغة : هل تسقط الزكاة عن كل حلي عند القائلين بعدم الوجوب؟ 

المسألة الرابعة: شروط وجوب الزكاة في حلي النساء. 

المسألة الخامسة كيفية تقدير النصاب. 

المسألة السادسة: هل في أواني الذهب والفضة زكاة؟ 


المسألة السابعة: هل فى حلى المرأة من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان والياقوت 
زكاة؟ 


ا١هك‎ 


الجامع لأحكام الزكاة 


سر( ٠٦‏ ]لل 


زكاة الذهب والفضة 


الملبحث الأول: حكم زكاة الذهب والفضة 


الزكاة واجبة ف الذهب والفضة بالكتاب والسنة والإجماع : 


i 5 2‏ رک اس ع مع .بر و ي اه 
قال تعالى : : #والذيت يَحُروتَ الذهب وا لَفِْصََةَ ولا ا الله و برهم 
y3. or‏ او ل يروو مغرو ورك 


بِعَدَادٍ کا ا و جباههم وجوم و رهم 
هدا ما ع ا فاا كم یروک 69 © [التوبة :٤۳ء‏ 0"] . 


روى 00 هريرة كفي أن 00 عن قال : ما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلا 


فِضَّة لا يودي مِنْهَا حَقَّهَاء إلا إد كانَيَوْمُ الْقِيَامَة 39 صُفْحَتْ له صَفَائحُ من نار مي عََيَْا 
ف تر م الى بجی 5 تا برت انت لف ذم بف 
حَمْسِينَ اَل سَنَةٍ حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ الاد َيْرَى سَبِيلَه. ما إلى جَنَهِ وما إلى نَارِ) . 
وما الاجماع : فقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك» والأدلة على فرضيتها كثيرة 
ومتواترة: 
قال اين المتدر:: وأجمع العلماء ء على أن في ماتتي درهم خمسة دراهم» وعلى أن 
الذهب إذا كان عشرين مثقالاء وقيمته مائتا درهم» أن الزكاة تجب فيهء إلا ما اختلف 


فهو الد 07 


ak 
ak 
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. (4A۷) مسلم‎ (1۸) 


(۱۹) «الإجماع» لابن المنذر (/9. 44)» و«المغني» (۳/ .)5١8‏ 


١ /اه‎ 


الجامع لأحكام الزكاة 


ËÈËÈËÈËÈŠۆy(‏ أ 


المبحث الثاني: المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة 


أولا: المقدار الواجب في زكاة الفضة ربع العشر بالنص والإجماع؛ لما رواه 
البخاري””' '' من حديث أنس الطويل أن أبا بكر كتب إليه: (وَفِي الرّقَة'' " رُيْع 
الْعْشْر) . 
وأجمع العلماء على أن في مائتي درهم خمسة دراهم 


(YY) 


ثانيًا: المقدار الواجب فى زكاة الذهب. 

الواجب في زكاة الذهب إذا بلغت عشرين مثقالا فما زاد؛ ربع العشرء وقد نقل 
الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. 

قال ابن المنذر””" " : وأجمع العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالّا قيمتها 
مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه . 

قال ابن قدامة”* "" : ولا نَعْلَمُ خِلَاهًا بين آهل الْعِلْم في أن رَكَاءَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ ربع 
کر ها 

قال آبو عبيد ‏ : قدا الاختلاف فة بين المسلمين إذا كان الرجل فك ملك فى 
أول السنة من المال ما تجب فى مثله الصدقة» وذلك مائتان أو عشرون دينارًا. 


.)١555( البخاري‎ )۳۲۰( 

(5”) الرقة: أي: الفضة» رقم (98. 45). 

.) ١1/9 «الإجماع» لابن المنذر (948. 2.4249 و«المغني»‎ (YY) 
.)49( «الإجماع) رقم‎ (YT) 

.)۲۱١ /۳( «المغنى)‎ )"55( 

)۲۰( «الأموال» (00ه). 


١6 


الجامع لأحكام الزكاة 

ل١٠‏ لے 

قال مالك" "": السنة التي لا اختلاف فيها عندناء أن الزكاة تجب في عشرين 
دينارًا عيئًا كما تجب في مائتي درهم. 


قال الشافعي”""": ولا أعلم اختلانًا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ 
عشرين قال فإذا بلغت عشرين كنال" ا 


واستدلوا على ذلك بالسنة: 


00 
00 


وأما دليلهم من السنة: فعن ابن عمرء وعائشة وؤ : «أنّ الي مله كان يَأحُذّ مِنْ 
000 
| دِينَارَا”7 . 


ENE a‏ 5 ا 
كل عِسْرِينَ دِيئارًا فصاعدا صف ديتار» وَمِنَ الارَبَعِينَ دِينَارَا دي 


(5؟") «الموطأ» (555). 
)۷( «الأم» (؟/ 9ه). 


(۳۲۸) ضعيف: أخرجه ابن ماجه «السنن »)۱۷۹١(‏ والدارقطنى «السنن» (۲/ ۹۲)» من 
e a TT‏ 
ا القوي . وقال ال 7 ا وقال ا eT‏ ا آنا 
ولهذا الحديث شواهد: 

-١‏ عبد الله بن عمرو: 

أخرجه أبو عبيد «(الأموال» .»)١١١7”(‏ وابن أبى شيبة «المصنف» (۳/ ,)١١7‏ 
والدار قطني «السنن» (۲/ ”97)» من طرق عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم فرع ا 
المخارق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي إسناده عبد الكريم بن أبي مخارق 
ضعيف » ء 

ابن Ty‏ لن ف في ق من باقن ي وم شي فما راد 
قَبِالْحِسَابِ) وأخرجه أبو عبيد «الأموال» (۱۱۰۷) قال: حدثنا أبو بكر بن “عياش عزن 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» موقوفًا بلفظ : في كُل مِريْنَ ديرا لف 
ديئار...). = 


١4 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱1۹ 


قال النووي” " : وقال الرافعي وغيره من أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على 
التقدير بهذا الوزن وهو أن الدرهم ستة دوانيق» كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» ولم 
يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام» هذا ما ذكره العلماء في ذلك» والصحيح 
الذي يتعين اعتماده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله عله كانت معلومة الوزن 
معروفة المقدارء وهي السابقة إلى الأفهام عند الإطلاق» وبها تتعلق الزكاة وغيرها 
من الحقوق والمقادير الشرعية» ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقل أو 


= وأخرجه أبو داود )١01/7(‏ عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم 
ابن ضمرة والحارث عن علي مرفوعًا. 
قال: فلا أدري أعلي يقول: «فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي عيله؟ 
قال الحافظ ابن حجر «التلخيص الحبير» (۲/ 17): وقال ابن حزم: هو عن الحارث 
عن علي ا وعن عاصم موقوفًاء كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر» عن أبي 
إسحاق » عن عاصم موقوفاء قال : وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. قد رواه الترمذي من 
حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعًاء ولم أقف عليه في 
ي 
إلى ين أن و a‏ دينارًا ا 
وفي إسناده: عبد الله بن شبيب» قال الذهبي في «الميزان»: واه. أخرجه أبو عبيد 
N‏ 8 : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد 
«أن EE‏ ا رین د 
تصفا كيان > هل | تايف مرس عن ورل الله ا 

مره «المجموع» (ك/ .)٠6 ٤‏ 


EE‏ الجامع لأحكام الزكاة 

أكثر من هذا القدرء فإطلاق النبي عله الدراهم محمول على المفهوم عند الإطلاق 
وهو كل درهم ستة دوانيق» كل عشرة سبعة مثاقيل» وأجمع أهل العصر الأول فَمَن 
بعدهم إلى يومنا على هذاء ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن 
رسول الله عله وخلفائه الراشدين» والله تعالى أعلم. 

قال الكاساني”” "" : وهر اَن 0 ال فنها:وزن سعة مَكَاقِيلٌ » وَالْمِاتَنَانِ فنا 
ورن مِائةٌوَأَرْبَعُونَ مِْقَالَا؛ لِأَنَّهُ الوزن الْمُجْمَعُ عَلَيِْ لِلدَرَاهِم الْمَضْرُوبَةٍ في الْإِسْلَام 
كلك أن E E aA‏ عونو 
عَلَى ضَرْبٍ الدَرَاهِم في الْإِسْلَام جَمَعُوا الدَّرْهَمَ اليل وَالدّرْهَمَ الْخَفِيفٌ فَجَعَلُوهُمَا 
قتع كان وؤققين رودق اسلف الأن على لمم علي قرك» 

قال ابن خلدون"'"": اعلم أن الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام وعهد الصحابة 
والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب» 
والاوقية منه أربعين درهمّاء وهو على هذا سبعة أعشار الدينار» ووزن المثقال من 
الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة 
وخمسا حبة» وهذه المقادير كلها ثابتة بالاجماع. 


قال القرضاوي"""": بقي أمامنا طريق أخرى لمعرفة مقدار الدرهم والدينار 


.)١5 /۲( «بدائع الصنائع»‎ )۳۳١( 

)۳١(‏ «المقدمة» .)۲١۳ /١(‏ قال النووي في «المجموع» (5/ :)١5‏ «وأما مقدار الدرهم 
والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي في كتابه 
«الأحكام»: قال أبو محمد علي بن أحمد - يعني : ابن حزم-: بحثت غاية البحث عن 
كل من وثقت بتميزه فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان وثمانون حبة 
وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير وعشر عشر حبة». 

(۳۳۲) «فقه الزكاة» /١(‏ 22508 وهو بحث ماتع وجيد ونافع في بابه فأسأل أن يجازي 
كاتبه على هذا البحث خير الجزاء وأوفاه» وأن يسددنا وإياه لما يحبه ويرضاهء وأن 
يهدينا وإياه إلى التوفيق والصواب في الفتاوى والأحكام لما فيه عز الإسلام 
والمسلمين. 


١5١ 


الجامع لأحكام الزكاة 


ملسب .ل TT‏ 


الشرعيين» وهو الطريقة الاستقرائية الأثرية» أعني : نتب أوزان النقود المحفوظة في 
المتاحف العربية والغربية» وبخاصة الدينار أو المثقال» فإنهم قرروا أنه لم يتغير في 
جاهلية ولا إسلام» وأنهم حين ضربوا الدراهم جعلوا العشرة منها وزن سبعة مثاقيل» 
فكأن المثقال هو الأصل الذي يحتكم إليهء فإذا عرفنا وزن المثقال عرفنا به نصاب 
النقدين معا الذهب والفضة هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوربيين» وتبعهم 
البحاثة المصري (علي باشا مبارك) الذي خصص الجزء العشرين من «الخطط 
التوفيقية» للنقودء وقد أثبتوا بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة فى دور 
الآثان يتن وبارسن وقدويك ور لين أن “د ينان :عبد الدلك يون (5 6 ) غراممات. 


إذن يكون الدرهم- 7,410-1١ /۷ × ٤,۲١‏ غرامات. 

وزن الدرهم الفضي-970,؟ غرامات . 

ووزن الدينار الذهبي- ٤,۲١‏ غرامات. 
نصاب الذهب والفضة غير المضروبين 

نصاب الذهب = ٤,٠١ × 7١‏ = 850 غرامًا من الذهب الصافي. 

ونصاب الفضة = ۲,۹۷١ × ٠٠١‏ = 540 غرامًا من الفضة الصافية. 
معرفة نصاب النقد الورقي: 

ما يساوي ۸٩‏ جرامًا من الذهب الصافي عيار؟ ؟/ ۲٤.‏ 

نضات اذھ غار 5251 ايو ديرك 1 ١زاو‏ اغراقاء 

نات الت عازن ١8/217‏ عام EOE‏ 


نضات الذهب غيان 15 = ١40- ۸6 £ 12/٤‏ غرامًا. 


ak 
ak 
a 


۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 


سر( ا٠‏ | لل 


ش المبحث الرابع : زكاة الحلى 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: زكاة حلى المرأة وفيه مسائل : 


1 


المسألة الأولى : حكم تحلي المرأة بالذهب والفضة والمجوهرات المحلقة وغير 
المحلقة. 

أجمع العلماء على إباحة تحلي المرأة بجميع أنواع المصوغات من الذهب والفضة 
والجواهر المحلقة وغير المحلقة» نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم» منهم : 
النووي والجصاص والبيهقي وغيرهم من أهل العلم. 

قال النووي”"""': وأجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من 
الذهب والفضة جميعًاء كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والقلائد» وكل 
ما يتخذ فى العنق وغيره» وکل ما يعتدن لبسه» ولا خلاف فى شىء من هذا. 
وقد دل على هذا القرآن والسنة: 

قال تعالى : اومن يسوا في الْحِلَيَةِ) [الإعيف: ٠۸‏ . 

قال الحصاص فى تفسير هذه الآية : وقد استفاض لبس الحلى للنساء من لدن النبى 
عله والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن» ومثل هذا لا يُعترض عليه 


اجار ال خاد 


5 : صللا . ر22 بم ع اا 200 ا 5 E‏ 
وقال النبي عه : «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وجل لِنَائِهُم» . 


(TTT)‏ «المجموع» (65/ 5946)» وانظر: «المؤنق في حكم الذهب المحلق» للشيخ مصطفى 
ابن العدوي. و«زكاة حلى الذهب» للشيخ عثمان شبير ص (۲۳- ۲۸). 


1۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 يدل 


المسألة الثاشية: 


هل في حلى المرأة من الذهب والفضة زكاء"'؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: لا زكاة في الحلي المباح المستعمل . 

القول الثاني : وجوب الزكاة في الحلي. 

القول الثالث: زكاة الحلي المباح إذا بلغ نصابًا هو عاريته . 

القول الرابع : وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابًا سنة واحدة فقط . 

يرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى أمرين : 

الأول: الاختلاف في مفهوم الحلي المعد للاستعمال هل يعتبر كالبيت والأمتعة 
التي تقتنى فيكون ليس فيه زكاةء أم أن هذا الحلي كالدراهم والدنانير والسبائك 
الذهبية والفضية التي تمتلك بقصد الادخار والمعاملة فتكون فيه الزكاة. 

الثاني : اخْيِلَافُ الْآنَارٍ في ذَلِء وَذَلِكَ أنه رَوَى جَابرٌ عن الي عله أنه قال : «لَيِسَ 
في الْخُلِيٌّ رَكَاةٌ». وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قن 35 أن انرا انك لين 


ر 4 اک ت و ا وى NAE 2 LE E‏ دك مه 
رَسُولٍ الله عه ومعها اة لها وفِي يد ابتتِها مسك من ذهب» فقال لها: «أَتوّدِينَ 


2 ا اط ون ەو و ا ل وان ب يا ا اه‎ 1 I. EOE 
زكاة هذا؟) قالت : لا قال : «أيَسرَكِ أن يسَّورَك الله بِهِمَا يُوم القِيَامَةِ سِوَارَينِ مِن نار ؟»‎ 
Yo و کا اسه 0 :0 ا‎ E O 

فَحَلَعَنْهُمَا وَاَلْقَنْهُمَا إلى الى عه وَقَالَتْ: هُمَا لِلّهِ وَرَسُولِه)” ٤‏ 


(TT)‏ هناك بحث نافع و مفيد لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي» وقد استفدت منه كثيرا» 
وأسأل الله أن يسعده بجنته وأن يشمله برحمته» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 
(5”:”) «بداية المجتهد» .)50١ /١(‏ 


55 


الحامع لأحكام الذكاة 
2بجج7ج7حح7<تاتلااااااا ت 


القول الأول: ذهب مالك" والشافعي في الصحيح عنه'""". وأحمد في 
الراجح AN‏ ال عدم وجوب زكاة الحلى. 


استدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 


أما دليلهم من السنة: فعن جابر كه عن النبي يله أنه قال: «لَيْسَ في الْحُلِيَ 


TT < 
ا‎ 


أما دليلهم من المانور: 


١‏ - فعن عبد الله بن عمر وكا : أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب» ثم لا يخرج 


0 انظر : «المدونة» »2)5١١ /١(‏ قال مالك: فى كل حلى هو للنساء اتخذته للبس فلا 
زكاة عليهن فيه. ا ا 

(۳۳۷) انظر: «الأم» (؟/ 05)» و«المجموع) (5/ .)٤۹۲‏ واروضة المحبين» (؟/ 2)١5١‏ 
قال الشافعي في «الأم»: هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ قولان: أظهرهما: لا 
تجب كالعوامل من الإبل والبقر. 

(۳۳۸) انظر: «المغني) (5:/ ) و«الإانصاف) (۳/ ۱۳۸)› و«المبدع» (۲/ 14(« 
و(مجموع الفتاوى») (5”/ ,)١5‏ واشرح السنة» (5/ 59). 

(77) ضعيف: أخرجه ابن الجوزي «أحاديث الخلاف» »)4۸١(‏ من طريق إبراهيم بن 
أيوب عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر به. 
رفي لإنشاده ف و أيويع» ل أبى خا مجهوك » قاله بن ارات 
قال ابن حجر: ما رأيته في كتاب ابن أبي حاتم بل فيه: أنه روي عن النضر بن هشام 
وعبد الرزاق بن بكرء والذي في كتاب ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه. 
فلعل ابن الجوزي نقله بالمعنى. وفي إسناده : عافية بن أيوب» قال الحافظ : روى عنه 
الليث بن سعد E e‏ وفيه جهالة. قال الزيلعي «نصب الراية» (/ 
لاا :(TVo‏ «رَوَى ابن الْجَوْزِيٌ کا في «التَحْقِيقٍ) سلو عن عَافِيَةٌ بن انوت عَنْ 
يٿ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبي الرُبيْرٍ عَنْ جَابرٍ ء عن التي ج قَالَ: لس ف في الْحُلِيّ رکا 
اتی . قال لهي في «الْمَعْرِفَقه: وما يروى عَنْ عا بن أبُوبَ عن الث عن أب 
لر ابر مَرْفُوعًا : اليس في الْحْلِيَ رکا قَبَاطِلُ لا أَضْلَ لَه نما يوی عَنْ 
جاب من ولو وَعَافية بن ايوب مَجْهُول» فَمَنْ فَمَنْ احج به مرفوعًا کان مغررًا بدينه» داخ 
فيمَا نَعِيبُ به الْمُخَالِفِينَ من الِاحْيِجَاجٍ ِرِوَايَةٍ الكذَابِينَ». انْتَهَى . 
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TT ©‫_‏ 
منه ال 


5 


وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الحلي زكاة 

-١‏ أثر عائشة: عن عائشة زاء أنها كانت تلي بنات أخيها في حجرهاء لهن 
الحلي» فلا تخرج منه الزكاة"“". 

-٤‏ عن جابر بن عبد الله قال : لا زكاة في الحلي . قلت: إنه فيه ألف دينار. قال: 
E‏ 

5- أثر أسماء : عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي2*" . 
أما دليلهم من المعقول» فاستدلوا بأمور: 

الأول: أن الأصل في الزكاة أنها لا تجب إلا في الأموال النامية» فلا تجب في 
اللالوارا ل لحل لما ی 
والتجمل لا النماء والاستثمار» وقد قال النبي ءيه ل : ١الْبْسِنَ‏ ء عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا 


عد و 


فَرسِهِ صدفه) . 


(7”10) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (101) عن نافع» عن ابن عمر. 

() إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (517 07١‏ . 

)۳٤۲(‏ إسناده صحيح : أخر جه مالك في «الموطأ» (6065)» عن ابن القاسمء عن عائشة. 
والشافعى فى «مسنده») ص (511) من طريق مالك . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ١١1)ء‏ وعبد الرزاق (4 ٠‏ من طرق عن 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابرء وأخرجه الشافعي «المسند» (47). أخبرنا سفيان عن 
عمرو بن دينار: حضف ر يبنا لجا وى عند الله ع ا أفيه زكاة؟ فقال 
جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير. ٠‏ 

)۳٤٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )١55‏ قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. 
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الجامع لأحكام الزكاة 

١55‏ 5 سل ٠٦٦‏ لے 

قال التووي 00 الوك في الحلي المباح » كما لا تجب في ثياب البدن 

قال الباجي* : الحلي مبتذل في استعمال مباح» فلم تجب فيه زكاة كالثياب. 

قال ابن قدامة'"* : لا تجب الزكاة في الحلي؛ لأنه مرصد لاستعمال مباح» فلم 
تجب فيه الزكاة ا وثياب القنية . 


الثاني : قياس الحلي المستعمل من الذهب والفضة على الحيوانات العاملة بجامع 
الاستعمال في كل منهما. 

قال ال لما كان في الماشية زكاة» وليس في المستعمل منها زكاة» 
وجب أن يكون في الذهب والورق زكاة» وليس في المستعملة منها زكاة. 

الثالث: قياس حلي المرأة المصنوع من الذهب والفضة» على الحلي المصنوع 
من الجواهرء كاللؤلو والمرجان» بجامع الاستعمال المباح والتزين والتجمل» فكما 
لا تجب الزكاة في حلي الجواهر لا تجب في حلي الذهب والفضة. 

قال الماوردي”**©: «لا جب فيه كَالْمَوَاشِي 5ك تَجِبُ الزَّكَاةٌ في سَائِمَتِهَاء 
ER‏ 8 ا ا ل في ماج فوخت أن سقط َكانه كَالَأَمَاثِ 
وَالْقُمَّاش» ولاه مَعْدُولُ به عن التَّمَا السَّائِعْ إلى اسَْعْمَالٍ سَائْغْ . ُوَجَبَ ا 


يو و 


كا كَالِإبلٍ الْعَوَامِلٍ Oy EY,‏ 


)€0( «المجموع» (ه/ ؟9:). 
(0” «المنتقی» للباجی .)۱١۷/۲(‏ 
)۳٤۷(‏ «المغنى» (70/4). 

.)084 /۳( «الحاوي»‎ )۳٤۸( 
.(oAt /) «الحاوي»‎ )59( 


1۷ 


الجامع لأحكام الزكاة - 

واعترضن على هذا الاستدلال: بأن الذهب و الفضة خُلقا أثمانًا للعجارة وأماسائر 
العروض كالثياب فقد خلقت للانتفاع الشخصي والقنية» فلا تزول صفة الثمنية عن 
الذهب والفضة بمجرد نية الاستعمال» فلو كان عند رجل دنانير ونوى أن يجعلها 
حلا و مككت غنداه تين فلا سقط غتة الو كاة بهذه الئنة: 

وأجابوا على القياس على جواهر اللؤلؤ والياقوت بأنه لا يصح؛ لأن جواهر اللؤلؤ 
والياقوت عروض خلقت للابتذال والانتفاع الشخصيء بينما الذهب والفضة قد خلقتا 
للثمنية والتجارة. 

ويجاب عن هذا: إأن صفة الثمنية لا تزول بمجرد نية الاستعمال» ولكن تزول إذا 
انضاف إلى النية الصياغة والإعداد للبس المباح» فإذا كانت مصوغة على شكل حلي 
أضوت للش المعو ونوك ]الم الالنسها لكوي ولسوا :مرحت ف E‏ 
والعروض فلا تجب فيها الزكاة. 

واعترض عليه : بأنه لا يصح قياس حلي اللؤلؤ والياقوت على الذهب والفضة؛ 
لآنه قياس مع الفارق. 

يجاب بأن القياس صحيح» فهما معدان للبس المباح» ومستعملان في التزين 
والتجمل» فليس من المعقول أن تسقط الزكاة عن المرأة التي تتحلى بالجواهر الثمينة 
المصوغة في اللؤلؤ والياقوت الباهظة الثمن» وتوجبها على المرأة التي تتحلى بحلي 
ال وا 

واعترض عليه : بأن استعمال اللؤلؤ والياقوت نادر وقليل» بينما الذهب والفضة 
يستعملهما أكثر النساء» والحكم للغالب» والنادر لا حكم له. 


من أدلة الجمهور أيضًا ما قاله أبو عبيد ‏ : «لو كانت الزكاة في الحلي فرضًا 


(۰) «الأموال» ص .)٥۳۷(‏ 
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الجامع لأحكام الزكاة 

كفرض الرّقة لَمَا اقتصر النبي عه من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤية 
الحلي عليها دون الناس» ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة عنه في الغنم من كتبه 
وسنته» ولفعلته الآئمة بعده» وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر» فلم نسمع 
له ذكرًا في شيء من كتب صدقاتهم». 

قال الشو كاني"' : وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف» ولم 
يبت أنه عه أمرهم بالزكاة في ذلك» بل كان يَعِظ النساء ويرشدهن إلى الصدقة» 
فيلقين في ثوب بلال من حليهن» كما هو ثابت في الصحيح » ولو كان عليهن في ذلك 
زكاة لأخبرهن». 
واعترض على هذا الاستدلال: 

بأن خطاب النبي عله لهذه المرأة «أتؤدين زكاة هذا» خطاب لنساء الأمة» والخصوصية 
لا تنْبت إلا بدليل» ولو اتخذ هذا منهجًا؛ لعطلت كثير من الأحكام الشرعية. 

اقول الثاني : 52 ال الاقم في ا E e‏ 
والظاهرية”*”" إلى أن الزكاة تجب في حلي المرأة من الذهب والفضة""*". 

واستدلوا لذلك بأدلة عامة وأدلة خاصة : 


أما: الآدلة العامة فا سعد لرا مامات من القر آن والح دل علق رجرب الذكاة 


(01") «السيل الجرار» (5/ 251١‏ ۲۲). 

(3"65) «المبسوط) (۱۹۲/۲). 

(70) «الأم» (۲/ .)٤١‏ و«روضة الطالبين» (؟5/١5١).‏ 
(:5") «الإنصاف» (۳/ ۱۳۸). 

.)١97 /5( «المحلى)‎ )"65( 

.)59/5( ااشرح السنة»‎ (۳0٦) 


۱۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱۹ 


فى حلى الذهب والفضة. 


أما الأدلة من القر آن : فعموم قوله تعالى : اواد بکزوت الدَهَب وَالْفِصَةَ وَل 
دقر اق مير اله فبَسَرَهُم بداب SE‏ © بوم نحي ها في تار جَهَئَمَ فُتَكَك 
بھا اشم وویم وظهُورْهُمَ ددا ما کرشم اشک مَدُووأ ما كم تکزشت © 4 


چ 


[التوبة: :لال [Yo‏ . 

وجه الدلالة من هذه الآية: أن مَن كنز ذهبًا أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه 
الحول» فإن عليه أن يؤدي زكاته وإلا عذب به في نار جهنم» سواء كان هذا المكنوز 
دراهم أو دنانير أو حليًا . 

ودل على ذلك تأويل الصحابة للآية. 

فعن ابن عمر قال: ما ادي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» وما كان 
اھ ال ودی ر کات فى کد 

وعن جابر بن عبد الله قال: إذا أخرجت صدقة مالك فقد أذهبتَ شره» وليس 
e‏ 

وعن عبيد بن عمير قال : إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونًاء وإن لم 
تۆد زكاته فهو كنزء وإن كان E‏ 


(701) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق «المصنف» )7١5١1(‏ عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمرء وأخرجه مالك «الموطأً» )١95 /١(‏ عن عبد الله بن دينار أنه قال: 
فقال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ 
فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. 

)٠۸(‏ أخرجه عبد الرزاق «المصنف» )۷٠٤١(‏ عن ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله به. 

(359) أخرجه عبد الرزاق )/١47(‏ عن ابن جريح قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير 


به. 
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Ka‏ الجامع لاحکام الزكاة 
واعترض على هذا الاستدلال: 


اس کر وا ار 


بأن المراد بالكنز في قوله تعالى : «ووالیت يکوت ألذَهَب وَالْيِضَة ولا موا 
في سيل ألو [لتوتة: الآبة 54]: الدنانير والدراهم خاصة» لا يدخل حلي النساء 
المستعمل في ذلك» ويؤيد ذلك سياق الآية» قال تعالى : «إولا يفقو ًا فالتي تنفق 
من اللنعك والقضة هي افر آي 7 الدثائير والتراهتي لا الخلى المستسمل» 

قال ابن العربي : « إن الْكَثرَ لا يَكُونٌ إلا في الدَنانِير وَالدَرَاهِم أو راء وَهَذَا مَعْلُومُ 
لَعَة. ثُمّ إن الْحُلِىّ لا رَكَاةَ فيهِ؛ فيصل [فيتلخص] من هذا أذ كل ذهب ازوف اديت 
رَكَائّهُمَاء أو أنْحِدَتْ ليا ملسا بكَئِ ودیک فول سبْحَائة: «والديت يكين 


E J 


ذهب [التوبة: الآية 4"] الْدَيَةَ 

قال أبو ل «وأما سنته في الصدقة فقوله: «إذَا بَلَعَتِ الرّقَهُ حَمْسَ أَوَاقٍِ 
ار E e‏ 
ذكر سواهاء فلم يقل : إذا بلغت الفضة كذاء ففيها كذا. لكنه اشترط الرقة من بينهاء 
ولا نعلم من الكلام المعقول عند العرب يقع على الورق المنقوش ذات السكة السائرة 
بين الناس» وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم» كل أوقية أربعون درهمّاء ثم 
أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة أن الزكاة واجبة عليه كالدراهم» وقد ذكر 
ل ل ل ل ا ل I‏ 
00 : اليِسَ في أل مِنْ عِشْرِينَ غالا ِن اذَه َا في اقل مِنْ اَي رهم 

قد كل a‏ واختلفوا ذ في الحلي : وذلك أنه يستمتع به 
aL‏ ا TS‏ 
ولا ينتفع منهما بأكثر من الانفاق لهما؛ فبهذا بان حكمهما من حكم الحلي الذي 


.)٤۸٩ /۲( «أحكام القرآن»‎ )۳۹۰( 
.)٥٤۳١ .٥٤۲( «الأموال»‎ )"51١( 
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الجامع لأحكام الزكاة 
سس 1 هل 


يكون زينة ومتاعًاء فصار هاهنا كسائر الأثاث والأمتعة؛ فلهذا أسقط الزكاة عنه من 
E‏ 
وأجيب على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن هذه الآية عامة» وتشمل كل مال مكنوز من الذهب والفضة سواء كان 
دراهم أو دنانير» أو حليًًا مستعملاء والتخصيص بالدراهم والدنانير يحتاج إلى دليل 
ولأ سفت OEE OO‏ اموه اننا اذى و كانه 
فليس بكنز». وورد عن غيره من الصحابة . 

والثاني: ما قاله السرخسي”""": من أن الذهب والفضة خلقا جوهرين للأثمان 
لمنفعة التقلب والتصرف فكانت معدة للنماء على أي صفة كانت» فتجب الزكاة فى 
الحلي ولو كان تع 


أما الأدلة العامة من السنة : فعموم قول النبي عه : «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا فِضَّةٍ لا 


بودي ينها حقهاء إلا ڌا گان َم اِيَامَةٍضْفِحَت لَه صَفَاُِ ِن ار َأخمي ليها في نار 


هئم يوئ بها جنه جيه وَطَهَرة گلا ردت اميد لَهُ في يوم کان مدره حمسي 
ال سََةٍ حَنَى يُقْضَى بَيْنَ الماد فَیْرَی سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى جَنَّة وَإِمّا إلى تار». رواه 
1 ل ا ا 1 
الأدلة الخاصة: 

-١‏ حديث عبد الله بن عمرو و : أن امرَأةٌ ّث رَسُولَ الله له وَمَعَهَا ابه لها وَفي 
بد ابْتَتِهًا مَسَكْتَانِ غلِيظْتَانِ من ذهب قَقَالَ لَهًا: «أَتَعْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟) فَالَتْ: لا. قال : 
ارك أن سورك الله هما يوم الْقِيَامَةٍ ة سِوَارَيْنِ مِنْ نْ تار؟» ستيه قينا 


.)۱۹۲/۲( «المبسوط)‎ )۳۹۲( 
.)4A۷( : مسلم‎ (I) 


۱۷۲ 


الحامع لأحكام ال كاة 
حب عححتح7#272”ت<ت<ت<ت ا 


ال الي يه وَقَالَتْ : هیا 1 ال" 


)۳٤(‏ إسناده حسن : ومدار هذا الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
ورواه عنه: 
-١‏ حسين المعلم واختلف عليه: أخرجه أبو عبيد «الآموال» 2»)١10(‏ وأبو داود 
«السئن» قحك 560 والنسائى «الصغرى) (0/ 38)., و«الكبرى) (5590/8), والبيهقى 
«الكبرى» )١4١ /٤(‏ من طرق عن خالد بن الحارث» عن حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن آبيه» عن جده» مرفوعًا: 
؟- وخالف خالد بن الحارث معتمر بن سليمان» أخرجه النسائى «الصغرى» (5/ ۳۸)» 
واالكوى 301 5ن قال را مک و دا غل قال حدقا ی د 
سليمان» قال: سمعت حسيئًا قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: «جاءت امرأة. 
الحديث» نحوه مرسلا . 
قال النسائي : خالد أثبت من معتمر. 
قلت (محمد): أي أن النسائي يقول: إن المتصل أصح من المرسل. 
ولكن قد نقل قول النسائى هذا الزيلعى فى «نصب الراية» (۲/ )712١‏ لكن زاد عليه 
عبارة: «وحديث معتمر أرق EA‏ ا ولكتى لم أقف على هذه العبارة في 
قال ال (۷۰/۲): «قال | بن الْمَطَانِ في «کتابه) : الك كني 
وال الذي في ' مُحْتَصَرِو" : إِسْتَادُهُ لا مَقَالَ فيه ؛ قن 3 1 رواه عَنْ ابي ل 
الْجَحْدَرِي و بن مَسْعَدَةَ وَهُمَا مِنَ الثَقَاتِء احْتَحّ بها مُسْلِْم؛ وخالِد 
الْحَارثِ إِمَام فَقِيكٌ اخ به خاي روسل وَكَزَلِكَ > و حُسَيْنٌ بن د کوان ملم احْتَجًا 
به به في e‏ ووه ابن الْمَدينِي ؛ وَابْنُ ا وَأَبُو حاتم وَعَهْرُو بن شعَيْب» 
فهو مَنْ ق عَلِم وَعَذَا اساد تَقُومُ به اة إن شاءَ الله تَعَالى . الْتَهَى) . 
-١‏ حجاج: أخرجه أحمد في «المسند) (۱۷۸/۲. 2756٠5‏ 8١5)ء‏ وابن أبي شيبة 
«المصنف» (۳/ )٠١١‏ من طرق» عن حجاج ب بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعًا. وحجاج بن أرطاة فيه مقال» قال الزيلعي : أخرجه أحمد في ((مسنده)» 
والدارقطني في «سننه» عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو به» والحجاج لا يحتج به. 
۳- المثنى بن الصباح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )72١75(‏ عن المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًاء والمثنى بن الصباح ضعيف 
الحديث. 
-٤‏ ابن لهيعة: أخرجه الترمذي «السنن» (1۳۷) ومن طريقه البغوي = 


اا 
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ا سس زم )ناد 
ومو الذلالقة أن الى .لك رغد ال اة بالوعيت الك كرك فا ال اة ف 

الحلي» فهذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في الحلي ولو كان مستعملا. 


؟- حديث عائشة : عَنْ عبد الل بن شاد بْنِ الاد أنه ا َال : دحلا عَلَى عَائْسَةَ زَوْج 


- 
ع 


ابي عه قَقَالَتْ قعل عل زشول الله عله فْرَأَى 
ما هَذَا يا عَايْضَةُ؟). فَقُلْتُ: ل ره اللَّهِ. قَالَ: «أَوَدينَ 


رَكَاتَهُنَ ؟1. قُلْتٌ: لا أو ما شاء اللَه. قَالَ: «هُوَ حَسْيك مِنَ الا" , 


ى في يدي نات مِنْ وَرِقء فَقَالَ: 


- 


كَ قَالتٌ : EE‏ 
31 1 رَكَانَه ري فل م7 , 


0 2 
'- حديث | 
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اکر مهُوَ؟ فَقَالَ : مَا بلع 


= «شرح السنة» :)٠١۸۳(‏ قال الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعًا» وقال أبو عيسى : وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب نحو هذاء ا ق الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث »ولا 
يصح في هذا الباب عن النبي يله شيء. 
قال ابن حجر «التلخيص الحبير» (۲/ :)۱۷١‏ لفظ أبي داود أخرجه من حديث حسين 
لحك رر ر وفيه رذ على الترمذي حيث جزم بأنه لا يُعرف إلا من 
حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح» عن عمروء وقد تابعهم حجاج بن أرطاة أيضًاء 
قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهماء وإلا فطريق أبي داود لا 
Ia‏ + اناوه aE Ea‏ الدار قط CAND E‏ 
من طريق أبي أسامة عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعًا . 

(775) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)١57645(‏ والدارقطنى «السنن» (۲/ »)٠١١ 231١8‏ 
وقال: محمد بن عطاء مجهول. والحاكم «المستدرك» )۳۹١ »۳۸٦/۱(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي «الكبرى» 22 كلهم 
من طرق عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عطاء عن عبد الله 
ابن شداد بن الهادء وفي إسناده يحيى ب بن أيوب الغافقي» وفيه مقال. 

(55") إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)١5515(‏ والدارقطنى «السنن» (5/ ,)٠١8‏ 
والحاكم في «المستدرك» )۳۹١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي» والبيهقي «الكبرى») )١5٠/5(‏ وقال: تفرد به ثابت بن = 
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سلا 


أن 


0 ل له 
أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَمَبِء قَمَالَ لن : «أمْطِيَانٍ رَكَاَه؟ فَالَت : فَقُلنَا: لا. قَالَ : «أمَا تَخَافَانٍ أن 


4 ل د 2 
أديًا 


يُسَوْرَكمًا الله أسُورَة مِنْ تار ؟ أديًا زكاته 


:- حديث امسا يدك يزيد ؛ قَالَْتْ: د 


ري : عن الشّعْبِي َال : سَمِعْت فَاطِمَةَ نت ت قيس » تقول : 
يت النِّي يھ بِطَوْقٍ فيه سَبْعُونَ يقالا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ : NT‏ 


2 
شم سمس ع 


فاخا ينه مالا وَتََانَهَ أذبَاع E‏ 
الآثار عن الصحابة: 


: أثر ابن مسعود ون‎ - ١ 


عن علقمة قال: قالت امرأة عبد الله: إن لي حليًا أفأزكيه؟ 


قال: إذا بلغ مائتي درهم فز كيه . قالت: إن في حجري بني أخ لي يتامى» أفأضعه 


= عجلان» والطبراني «الکبیر» (77/ 2.5/81 7 كلهم من طرق عن ثابت بن عجلان 
عن عطاء عن أم eS‏ من أم سلمة؛ قال علي بن 
المديني: لم يسمع عطاء من أم سلمة. انظر «جامع التحصيل» ص (۲۳۷). 
قال ار ا اس ا o‏ 
متوقف فيه . وقال أبو حاتم : صالح. وذكره ابن عدي» وساق له ثلاثة أحاديث غربية . 
وذكره العقيلي في كتاب «الضعفاء» وقال: لا يتابع على حديثه» فمما أنكر عليه: حديث 
عتاب بن أسيد» عنه» عن عطاءء عن أم سلمة قالت: «كنت ألبس أوضاحًا من ذهب» 
فقلت: يا رسول الله» أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بکنز». 

(70”) ضعيف: أخرجه أحمد »)57١/7(‏ والطبرانى «الکبیر» (5؟/١57”1)‏ من طريق على 
ابن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد به» 
وفي إسناده: شهر بن حوشب وهو ضعيف . 

(74) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني «السنن » »25١7/7(‏ من طريق أسيد بن عاصمء ثنا 
محمد بن المغيرة» ثنا النعمان بن عبد السلام» عن أبي بكر ثنا شعيب بن الحبحاب» 
عن الشعبى» قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول. 


قال: أبو بكر الهذلي متروك» ولم يأت به غيره . 


1V0 


الجامع لأحكام الزكاة 
أ 
oe e 8 :‏ اران اروف 
- أثر عمر بن الخطاب كرف : : 
أنه کت إلى أبن “موستن ٠‏ أن مر من فلك :مخ تسام الْمُسْلِمِينَ .أن يُصَدَكْنَ 
سن 


۳- أثر عائشة ركنا : 


0 


الك اس باس الى اع راد 

: أثر عبد الله بن عمرو كز‎ - ٤ 

أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة"""" . 
بعض الآثار عن التابعين: 


. أثر إبراهيم: قال: الزكاة في الحلي الذهب والفضة””""‎ -١ 


(۳۹) إسناده صحيح : ومدار هذا الأثر على حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم» واختلف 
عليه أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٦٠٠۷)ء‏ والدارقطني في «السنن» )٠١۸/۲(‏ 
من طريق الثوري ويحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودء 
وبين ن ا أنيسة وإن كان ضعيفا فقد تابعه سفيان الثوري› أخرجه عبد الرزاق 
.)۷٠٥٥(‏ والطبرانى «الکبیر» »)4٥۹٥(‏ والدارقطنى «السنن» )۱٠۹/۲(‏ من طرق 
(معمرء وهشام ا وحماد با سه مد إبراهيم عن ابن مسعود. 

(۳۷۰) ضعيف أعل بالانقطاع : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 20157 والبخاري «التاريخ الكبير) 
(5/ 2425117 والبيهقي «الكبرى» .)١797/5(‏ وشعيب ا 

)۳۷١(‏ حسن: أخرجه الدارقطنى «السنن» .4)٠١17/7(‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب نا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب 
عن عروة عن عائشة به. 

(۳۷۲) حسن: أخرجه البيهقى «السنن الكبرى» /٤(‏ 179). 

(7”) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۷٠٥۹4(‏ من طريق الثوري عن منصور عن 
إبراهيم . 


۱۷٦ 


الحامع لأحكام ال كاة 
ح#حجح7ت7تات77 ا 


7 الرسفيلكين الشيت غر عدن الحما ن جر آنه سال اف الك الدحت 
والفضة» زكاة؟ قال: نعم. قلت : إذن يفنى» قال : ولو" . 
*- أثر عطاء: قال : إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة*". 


N TEE 


Mr 0‏ وك : 0 ( 
-٥‏ أثر الزهري: قال: الزكاة في الحلي في كل عام" . 
5- أثر عبد الله بن شداد: قال: في الحلي زكاة حتى في الخاتم 
القول الثالث: زكاة الحلي المباح إذا بلغ نصايّاء هو عاريته. 
واستدل له بالمأثور والمعقول: 


١-أما‏ من المأثور: 


(TVA) 


-١‏ فأثر جابر: عَنْ أبي الرِبيْرِه عَنْ جَابرِء قال : لا رَكَاةَ في الْحُلِىّ . قُلْتُ: إل 

و د او و E‏ ار 

(7/4”) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق )72١70(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد 
ابن جبير: أنه سأل سعيد بن المسيب. 

)۳۷١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» »)٠١٤/۳(‏ حدثنا ابن أبي عدي 
عن حسين عن عطاء به. 

إسناده صحيح : أخر جه عبد الرزاق »)۷٠٦۳(‏ عن الثوري عن سالم الأفطس عن 
جف نجیر 

(۷۷) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (٤٥٠۷).ء‏ عن معمر عن الزهري . 

(17") إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق »27١58(‏ عن الثوري عن أبي جعفر عن عبد الله 
ابن شداد. 
وأبو جعفر الفراء ثقة. 

(۳۷۹) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ )٠٠١‏ قال: حدثنا عبدة بن 
سليمان عن عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان - عن أبي الزبير. 
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۱۷۷ 


؟- آثر الشعى: قال زكاة الحلن عاريت '. 

“- أثر الحسن: قال: ليس في الحلي زكاة يعار يلس“ . 

قال الكاسائي 477" : «زكاة الحلي إعارته» ولأنه مال مبتذل في وجه مباح» فلا 
يكن کات الركاةة كات الد وال لاف ل الرعال: فاه معدل ف 
وجه محظور) . 

القول الرابع : وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابًاء سنة واحدة 
فقط . وممن قال بهذا القول أنس» كما عند ابن أبي شيبة أنه قال: يزكى مرة"*". 
والراجح ق المسألة,ء والله أعلم: 

قول من قال: بوجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب؛ لعموم قوله تعالی : 
لدابت یکوت الدب ولص وک فيان سيل لَه رُم ِصَدَابٍ لير » 
[التوبة: الآية >٤‏ *] . استدل نموم الآية بأن من كنز ذهبًا أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه 
الحول سواء كان دنانير أو دراهم أو حليّاء فإن عليه أن يؤديّ زكاته وإلا عذب به في نار 
جهنم » وقد ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح : ما ادي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت 


(۳۸۰) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )١158‏ قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
أبي حصين وأبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن الشعبي به. وأخرجه عبد الرزاق 
(المصنق» (00/:40: عن غمر بن ذز الهمذاني قال: سألت.غاهرًا الشعبي عن زكاة 
الحلي فقال: زكاتة عاريته. 

)۳۸١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ ١٠٠)ء‏ حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن 
به» وفي رواية هشام عن الحسن مقال. 

(۳۸۲) «بدائع الصنائع» (۲/ .)١7‏ 

(۸۳) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (7/ 155)» قال: حدثنا عبدة عن 
سعيد عن قتادة عن أنس به. 
وسعيد بن أبي عروبة وإن كان قد اختلطء لكن حديث عبدة عنه صحيح» كما في 
«الكواكب النيرات». 
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سل لے 
سبع أرضين» وما كان ظاهرًا لا يؤدى زكاته فهو كنزا. 


وأيضًا لعموم قول النبي عل : اما ِن صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلا ًة لا يودي نها حَنَها إلا 
ذا گان يوم الامو صْفِحَت لَهُصَفَاِحُ يِن اء كأخمي عَليْهًا في تار جهن هم ء یوی بها 
جنب وج جبينه وذ هره كلما رث اُعِيدٺ لَه في يوم کان مِقْدَارهُ حَمْسِينَ أل سن حَنَى 
N ES‏ 

E O E EN 
ول ا وَمَعَهَا اة لها وفي يد اتيا مَسَكَتَانِ عَلِيظََانٍ مِنْ ذَهَبٍء ققَالَ لَهَا:‎ 
«أَتَعْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟0: قَالَتْ: لا. قَالَ: «أيسرك أن يُسَوْرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْم القَيَامَة‎ 
سِوَارَيْنِ مِنْ ٽار؟»» قال : مَحَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَنّْهُمَا إِلَى الى لله وََالَتْ : للع‎ 
. وَلِرَسُوَلِه‎ 

ووجه الدلالة : توعد النبي عله بالوعيد الشديد والتحذير الرهيب من عدم أداء زكاة 
الحلي» وهذا يدل على وجوب الزكاة ذف في الحلي ولو كان مستعملا. 

أما قول من قال بأنه لبس فى الحلى زكاةء فاستدلوا بقول النبى مله : اليس فى 
الْحُلِىَ رَكَاة) . 

واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله» وقد قال ابن الجوزي: 
ديف :لشن ف الشلع ركان باط لذ ا 

واستدلوا بأنه ورد عن ابن عمر وجابر وعائشة اما بعدم إخراج الزكاة من 
الحلى . 

واعترض عليه » بأن عائشة وإن كان ورد عنها بإسناد صحيح أنها تلي بنات أخيها في 
حجرهاء لهن الحلي» فلا تخرج منه الزكاة» فقد ورد عنها بإسناد حسن قالت: لا بأس 
بلبس الحلى إذا أعطى زكاته . 

فسقط الاستدلال بأثر عائشة للاختلاف عليها . 
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أما ما ورد عن ابن عمر وجابر وأسماء بعدم إخراج الزكاة من الحلي . 

فقد ورد عن غيرهم من الصحابة وجوب إخراج الزكاة في الحلي مثل ما ورد عن 
عمر بن الخطاب وإن كان إسناده منقطعًاء فقد صح عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو 
القول بوجوب الزكاة ذ في الحلي» وصح أيضًا عن كثير من التابعين منهم : إبراهيم 
ا ي وعطاء» وسعيد بن جبير » والزهري وغيرهم . 

واستدلوا بالقياس» فكما أنه لا تجب الز كاة فى الملابس والأوانى والملاعق التى 
للاستعمال الشخصى والقنية» فكذلك لا زكاة فى حلى المرأة التى تمتلكه بقصد 
واعترض على هذا القياس يما قاله الماوردي: 

ا ا امنا نه اما امات ارو کا د حافك 
للانتفاع الشخصى والقنية» فلا تزول صفة الثمنية عن الذهب والفضة بمجرد نية 
الاستعمال» فلو كان عند رجل دنانير» ولو آنا تاها خا ومكثت عنده سنين» 
فلا تسقط عنه الزكاة بهذه النية. 

فالراجح, قول من قال: بوجوب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغت النصاب وحال 
عليها الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضةء وحلي 
ددا يه اد ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي ذكرناه» 

قال الخطابى”**"': «والظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده 
a a‏ ومعه طرف من الآثارء والاحتياط أداؤها». 


قال السندي””*": لكن تعدد أحاديث الباب وتأيّد بعضها ببعض يؤيد القول 


.)5١5 /۲( «معالم السنن»‎ (TA) 
.(۸ /0( في حاشيته على سنن النسائي»‎ (۳۸0) 


الجامع لأحكام الزكاة 

س١٠‏ لے 

قال الصنعاني * : وأظهر الأقوال دليلا وجوبها؛ لصحة الحديث وقوته. 

المسألة الثالثة : عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة »هل يعني 
ذلك أن الزكاة تسقط عن كل حلي » أم أن ذلك يتقيد بشروط ؟ 

الحواب: يتقيد ذلك بشروط منها: 

الشرط الأول: أن يكون الحلي الذي تستعمله المرأة مباحًا؛ ولذا إذا استعملت 
حليًًا محرمًا؛ فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع ؛ مثل إذا لبست الحلي على شكل تماثيل 
وحيوانات. 

قال النووي"*" : «أما الحلي المحرم» فتجب الزكاة فيه بالاجماع» وهو نوعان: 
محرم لعينه ؛ كالآوانية والملاعق› والمجامر من الذهب والفضة» ومحرم بالقصد» 
بأن يقصد الرجل بحلى النساء الذي يملكه» كالسوار والخلخال» أن يلبسه غلمانه» أو 
قصدت المرأة بحلى الرجل» كالسيف والمنطقة» أن تلبسه هى» أو تلبسه جواريها أو 
غيرهن من النساء) . 

قال ابن قدامة'**'"': وكل ما كان محرمًا من الأثمان لم تسقط زكاتها؛ لأن الأصل 
وجوب الزكاة؛ لكونه مخلوقة للتجارة والتوسل بها إلى غيرهاء ولم يوجد ما يمنع 
ذلك فبقيت على أصلها. 

الشرط الثاني: أن تتخذ المرأة الحلي للبس والتزين والتجمل» فإذا اتخذته 
للادخار والكنز وغير ذلك» فتجب فيه الزكاة. 

قال الو إذا اتخذ خُليّا ولم يقصد به استعمالًا محرمًا ولا مكرومًا ولا 
١‏ «سبل السلام» (۲/ .(V1‏ 
(۳۸۷) «روضة الطالبين» (۲/ .)٠١١‏ 


(TAA)‏ «المغني» (108/5) دار الفكر. 
(۸۹) «المجموع» (0777/5. 


۱۸1 


الجامع لأحكام الزكاة 
ححصت .ل ب ل بن ها 
مباحًا بل قصد كنرًا واقتناة» فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف - 
الشيرازي - والجمهور: وجوب الزكاة فيه » وكذلك لو اتخذ حليًا مباحًا في عينه ولم 
يقصد به استعمالًا ولا كندًا واقتناءً. 

قال البكرى فى «إعانة الطالبين»: ولو اتخذه بنية الكنز والادخار لا الاستعمال: 
كما لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنهء ولا فرق فى هذه الصورة بين الرجل 
والمرأة. تجب فيه الزكاة. 

قال ابن قدامة : وأما الحلي المعد للنفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة؛ لأنه إنما تسقط 
عما أعدّ للاستعمال لصرفه عن جهة النماء» ففيما عداه يبقى على الأصل . 

الشرط الثالث: أن تستعمل المرأة الحلى فى حدود المعتاد بدون إسراف ولا 
خيلا ولا إذا تجاوؤت- العد' الماد شوك فى الوزن كما لو لست .ما يقدر بالف 
جرام» أو لبست ما لم تجر العادة بلبسه كالنعال الذهبية فإنها تجب عليها الزكاة. 

والحد المعتاد يختلف باختلاف الزمان والمكان. 


افخ لذلا ووا او واو تعن ان غم ف ا اين لدت ا 
4 4 5" 


قال الخطابي”'* ": معنى الحديث : أراد بالمقطع الشيء اليسير» نحو الشنف (من 
N‏ عات للنساء» وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة 
أهل الخيلاء والكبر» واليسير هو ما لا يجب فيه الزكاة» ويشبه أن يكون إنما كره 
استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه ربما ضنَّ بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج» وليس 
جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره. 

فالاو الان ٠‏ ا کد ١‏ تی عَنْ لس الدَّمَبِ إلا مُقَطَّعَاك أراد الشيء 


.)١١١ /٤( «معالم السنن»‎ )۹١( 

0 «النهاية في غريب الحديث والأفي 13 تاو الشف من حلي الأذن» وجمعه 
شنوف. وقيل هو: ما يعلق في أغلاها. 

(۳۹۲) انظر: «زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات» للشيخ محمد عثمان شبير = 


8, 


الحامع لأحكام الذكاة 
ا 2وج7تتاااااا ا 


النسير امه كالحلقة وال ونحو ذلك» وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف 
والخيلاء . 


وقد قرر المجمع الفقهي عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء أن تراعى 
الضوابط التالية : 


3ن ريكون اا فال ماعا تسو الزكاة ا ب اا تعر کان 
بحلي على صورة تمغال . 

ب- أن يقصد بالحلى التزينَ» فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة. 

ج- أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل؛ كمن يدخره 
لتحلية زوجته في المستقبل . 

د- أن يبقى الحلي صالحًا للترين به؛ ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا 
يستعمل إلا بعد صياغة وسبك» رتسا نس ةلكر و 

ه- أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاء أما 
إذا بلغت حد الإاسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال""" , 
المسألة الرابعة: شروط الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة: 


اشترط العلماء لوجوب الزكاة في حلي المرأة شرطين هما: 


الأول: بلوغ النصاب» فلا تجب الزكاة في الحلي إذا كان أقل من النصاب» أجمع 
العلعاء على أن لدعت اذا كان هدري كنا لا E‏ 


قال الشافعى*5©: ولا أعلم اختلاقًا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ 


= ص »٦۷(‏ 2»)54 وقد استفدت منه كثيرًا فأسأل الله أن يبارك في علمه وأن ينفع به 
المسلمين وأن يجعله ذخرًا له يوم الدين. 

۹۳) فتاوى وتوصيات اللجنة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة بالامارات ص(0٠:29 .)4١0١‏ 

.)95١5 /۳( «المغنى)‎ )"95( 

.)0۹/۲( «الأم»‎ )۳۹٥( 


1A۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
عشرين مثقالاء فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة: 
عشرون مثقالّا ما يساوي ۸٩‏ غرامًا من الذهب الصافي عيار؛ ؟/ . 4 ١‏ 
aaa‏ 71ت 19 امور د أرق E‏ 
وأما نصاب الفضة فحوالي (240) غرامًا. 
الشرط الثاني: حولان الحولء فلا تجب الزكاة في الحلي إلا بعد مرور سنة 
هجرية من امتلاكه ؛ لقول النبي له : «لا ركاه في مَالِ حَنَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلاء وهذا 
الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن عمل العلماء عليه» والله أعلم . 


المسألة الخامسة: كيفية تقدير النصاب: 


هل تعتبر القيمة أم الوزن في تقدير النصاب؟ 

E (4V) 7 (TAD . ٠. 
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية فى‎ 
قول " إلى أن الاعتبار في تقدير النصاب بالوزن لا القيمة» فإذا بلغ الذهب عشرين‎ 

مثقالًا من أي نوع من أنواع الذهب» فإنه تجب فيه الزكاة. 

لعموم قرول الى ا «لْبْسَ فِيْمَا دُوْنَ حَمْس أَوَاقٍ صَدَقَوَا . 

وذهب الشافعية فى قول" إلى أن الاعتبار فى نصاب الذهب والفضة القيمةٌ لا 
الوزن لآن"الصناغة معثيرة شرغا: 


ونا ذا كال الذاغب قل سن عشري مقا لاه ر ته أكثر حالصاب تحب فة 


(۹۲) «بدائع الصنائع» .)١5/5(‏ 

(791) قال ابن قدامة «المغني» /٤(‏ ۲۲۲): قال مالك: الاعتبار بالوزن. وظاهر كلام أحمد 
اعتبار الوزن. 

(۹۸) «روضة الطالبين» .)١557/57(‏ 

(۹۹) انظر: «روضة الطالبين» .)١١١/۲(‏ 
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الجامع لأحكام الزكاة 
10 5 
الزكاة. 
والراجح : ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الاعتبار فى تقدير النصاب الوزن لا 
القيمة؛ لقول النبى لله : البو فنا دون خن اراق صَدَقَوَا . 
المسألة السادسة: هل فى أوانى الذهب والفضة زكاة؟ 
قال الخرقي” '“ : (وَالْمْتََخِذُ آنِيةِ الذَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَاصٍء وَفِيهَا الرَّكَاُ) . 
2 قدامة E‏ > نا اتاد ني اللَمَبِ الا 


3 


أ امن نا في خرب لاتشتاء شی باح انغ على فتلي الل 
في الْابَاحَةٍ. وَلَنَاء ان ما حَرْمَ اسْيِعْمَالَهُ حَوُمَ انّخَادهُ عَلَى هَيَْةٍ الِاسْتِعْمَالٍ كَالْمَلَامِي: 
ويستوي في ذلك الرجال» وَالقْسَاه؛ لان الى مضي سريم يَعُمْهَاء وَهُوَ 
الْانضَاه إلى السرْفِ وَالْخْيلَا وكر فُلوب الفَُرَا فَيسْمويَانِ في التَحْرِيم. وَإِنَّما 
الول كياد التَحَلَي لِحَاجَيهِنَ ِلَب للترَيْنِ لِلأَْوَاجء وَلَيْسَ هَذَا بِمَوْجُودٍ في الْآنِيَقٍ 
ی انا 

إا ت هَذَّاء فَإِنَّ فيهًا الزَّكَاك بعَيْرٍ خِلَافٍ بين أل الْعِلّمء وَلَا رَكَاةَ فيهًا حى لع 
ساناي لزئلة أوبكو ولد E‏ 

قال البغوي: وأما الحلي المحظورة» فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه» فمن 
المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعًا 


ak 
ak 
a 


.)٥١ ٤4 /5( )۱١۸۳( «شرح السنة» عقب الحديث‎ )٠٠١( 
(Y€ /0 «المغني»‎ )4۰1( 


الجامع لأحكام الزكاة 
خلبلسل يسيس يش[ و )مسد 


المسألة السابعة: هل في حلي المرأة من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان والياقوت 
زكاة؟ 


ع 


قال ابن عبد البر*"* 2*1 و لجعو اغلق أن لآ ؤكاة قن الحلى إذا كان جوهرًا أو اقرا 
لا ذهب فيه ولا فضة إلا أن يكون للتجارة . 

قال ابن قد افص إن كان ق الال جوع وال ارصع + كال كا ف 
اللي مِنَ الذَهَبٍ وَالْفِضَةٍ دُونَ الْجَوْمَرِ لِأَنّهَا لا راء فيها عند أَحَدٍ مِنْ أل الْعِلْم 
إن كان الْحُلِنٌ لِلتّجَارَةء قَوَّمَهُ با فيه مِنَ الْجَوَاجِر ؛ لِأَنَ الْجَوَاجِرَ لو كانت مَفْرَدَةٌ وهي 
لِلَّجَارَةِ لَقُوّمَتْ وَؤُكْيَتْء فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ في حلي التَّجَارَة. 
كيفية إخراج زكاة الحلي 
سئلت اللجنة الدائمة: 


كيف أخرج زكاة الحلي حيث إني قبل سنة أخذت الذهب بثلاث 
آلاف, لكنه اليوم القيمة مضاعفة, فهل أخرج الزكاة على ثمن 
الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر؟ 

عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حَسَبٍ سعره يوم حال 
عليه الحول ووجبت فيه الزكاة» لا على ثمنه يوم الشراء . 


5 ا ا و لماو شيعه وا 


.)۷١ /9( «الاستذكار»‎ )5٠١؟(‎ 


)٠۳(‏ «المغني» )1١7/17(‏ دار الفكر. 


كلما 


AV 


ش زكاة عروض التجارة 


الفصل الذركت 


و 
المبحث الأول: معنى عروض التجارة . 
المبحث الثاني : هل تجب الزكاة في عروض التجارة؟ 
المبحث الثالث: شروط الزكاة في عروض التجارة؟ 
المبحث الرابع : زكاة العقار المعد للتجارة. 
المبحث الخامس : ما حكم الزكاة إذا كان رأس مال التجارة من حرام؟ 


المبحث السادس : حكم مال التجارة إذا كانت الزكاة تجب في عينه. 


A۸۸ 


الجامع لأحكام الزكاة 


سر١‏ | لل 


الميحث الأول: معنى عروض التجارة 


العروض: جمع عرض بإسكان الراء» وهو المال المعد للتجارة» وسمي بذلك 
لأنه لا يستقر» يعرض ثم يزول» فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينهاء وإنما يريد 
زا لهذا ارجا ر كاتا ف تیمھا لا ف عيتها: 

العروفن ]05 كلم أعذا للنفاوة تفن الى :توه ومو تأى سنت كان وهر اعم 
وال الزكاة وأشملها؛ إذ إنه يدخل في العقارات» وفي الأقمشة» وفي الأواني» 
وف الان رفي کل ۹ 

قال ابن قدامة”*'*): الْعُرُوض: جَمْعٌ عَْضء وَهُو غَيْدْ الأنْمَانٍ مِنَ الْمّالي» عَلَى 
ادف اع م الات وَالْحَيوان e‏ ا 

قال صاحب «مطالب أولي النّهى»9 '“ : عروض التجارة: هي ما يعد للبيع والشراء 
بقصد الربح . 

قال النووي”"'“: مال التجارة: كل ما قُصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك 


المبحث الثاني : هل ف عروض التجارة زكاة؟ 


ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن العروض التى تدار للتجارة فيها 


(505) انظر: «الشرح الممتع» .)١5٠0/5(‏ 
(4۰0) «المغني» (559/5). 
(505) «مطالب أولي النهى» (95/5). 


.(A/Y» «المجموع»‎ (4۰۷( 


۸۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا للم .ن هاه 


الزكاة إذا حال عليها الحول. 
وخالف الظاهرية فقالوا: ليس في عروض التجارة زكاة. 
أولاً: أدلة الموجبين للزكاة يي عروض التجارة: 
استدلوا لذلك بعموم القرآن والسنة والاجماع والمأثور والمعقول: 
آولا: أدلتهم من القرآن: 
الدليل الأول : عموم قوله تعالى : ايها الب ءامنا افوا من يکت ما ڪس 4 
[البقرة: ۲۹۷]. 
قال مجاهد: «إمن طِيْبَدِمَا كَسَبْثُر 4 . أي : من التجارة“'“ . 
أقوال بعض المفسرين في الآية: 
الا يدون ا لقن لم ما كعم قضر فك ما 
جار واا تمتاعة من التشه وال 
قال الحصاص”'' :افوا من طَيْبَتِ ما حَسَبْثرْ 4 أي : من التجارات . 
قال ابن العربي”'*: قال علماؤنا: قوله تعالى: ما بم يعني التجارة. 
قال الرازي”"'*' : ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان» 


فيدخل فيه زكاة التجارة» وزكاة الذهب والفضة» وزكاة النّعم؛ لآن ذلك مما يوصف 


(50) إسناده صحيح : أخرجه الطبري :)5١17١(‏ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد 
ابن جعفر عن شعبة عن الحكم عن مجاهل به. 

(509) «تفسير الطبري» (/ 000). 

.)055/1١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )51١( 

.)770/1١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )41١( 


.)٠١ /۲( التفسير الكبير»‎ )4١15( 


۱۹۰ 


الجامع لأحكام الزكاة 
٠١‏ لے 
قال الامام البخاري”"" 2 : باب جد لصوا بعاد E‏ : اها لذبن 


سح رح 2 ست 6 س صرح ع 


اف اقرا من طَيْبَْتِ ما ڪَسبتم وميا حرجا لكم م رض 4 . 

قال الصنعانى '“ : واستّدِل لوجوب عروض التجارة بقوله تعالى : «أَنَفِفُواً من 
طَيْبَتِ ما 00 1 الآية. 

الدليل الثاني من القرآن: عموم قوله تعالى : مأحْذْ مِنْ أموليم صَدَكَهُ هرهم وركيم 
€ [التوبة: الآية ]٠٠۳‏ . 

وجه الدلالة : خد من َموي ولا شك أن عروض التجارة مال. 

قال ابن العربي'“ : قول الله ك : خد مِنَ اموي صَدَفَة» هذا عام في كل مال 
على اختللاف ا2 وتباين اماه واختلاف أغراضه» فمن أراد أن يخصه فى شىء 
فعليه الدليل . 

الدليل الثالث من القرآن: عموم قوله تعالى : وين ف أَمَوْهِمْ حى مَعَلمُ 9© سابل 
وروم 4 [المعارج: 314 .]٠١‏ 

قال الماوردي” '“: والدلالة على وجوب زكاة عروض التجارة عمومٌ قوله 
تعالى : خُذَ بن مم صَدَفَة4 . 

وقوله تعالى: مولن ن ا ی ام 9 4 [المقارج: الآية 4؟] » وأموال التجارة أعم 
ا ا 


(۳) «فتح الباري» (۳/ 0750 . 
)5١5(‏ «سبل السلام» (0/۲). 
(515) «عارضة الأحوذي» (”/ 5 .)٠١‏ 
(5)) «الحاوي الکبیر» (5/ .)59١‏ 


۱۹۱ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا .ل .ل ل .ها 


الأدلة من السنة: 
الدليل الأول: 


روى البخاري وبتك" عَنْ ابي هْرَيْرَةَ مزل ق: قال الو شرل ال عله امدق 
فقيل : مَنَعَ ابْنُ جویل وخاد : ولوا م بن عَبْدٍ الْمُطّلِبِ . قال الي عله : هم 
يقم ابی جمِيلٍ إلا آله کان قير َه هرمو وما خاد فإك تَطلِمُونَ خايداء قد 


ماو 


كد اام اة ني سبل الوم اباس ِي عبد مطل عَم سول الله كله . 
َهِيَ ء عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ِلها مَعَهَا . 

وجه الدلالة منه: قالوا: فدل هذا على أن الزكاة ط طلبت من خالد في دروعه 
وأعتاده» ولا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة. 

قال النووي”" 6 : مَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد رَكاة عورد يان 
لجار وَأ الَا ة فيها وَاجِبّة» فََالَ لَهُمْ E‏ ا . مَقَانُوا لِليّيىَ عله : إن 
خَالِدَا متَمْ الرّكاة. قَقَالَ لَهُمْ : إِنّكُمْ تَظْيمُوتة؛ لاه حَبَسَهَا وَوَفَمَها في سَّبيل الله قبل 
الْحَوْل عَلَيْهَا فلا زّكَاة فِيهًا. . . وَاسْتَْبَط بَعْضِهمْ مِنْ هَذَا وُجُوب رّكاة التّجَارَة» وَبِهِ 
َال وو بخلانا ا 

قال الخطابي” '“ : إنما طولب خالد بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها 
كانت عنده للتجارة» فأخبر النبي عله أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبسا في 
سبيل الله» وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي تُرصد للتجارة. 


(510) البخاري 2»)١578(‏ ومسلم (۹۸۳). 


.)٤۸ /۷( «شرح مسلم»‎ )٤۱۸( 


(519) «معالم السنن» (۲/ ۲۷۳) بتصرف يسير. 
قلت: وقد ذكر الخطابي وجهين لتأويل الحديث» وهذا الذي ذكرناه هو الوجه الأول. 


۱14۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 

إرودءربا اي لے 

واعترض على هذا الاستدلال: 

بایان ا ل وس عله كاه ة لأَعْطَامًا وَلَمْ يشخ بها 5 
أمواله لله تَعَالَى مُتبَوْعًا حف بح راجب عَلَيه؟! 

قال ابن حزم" : « وَلَيْسَ فِي الْحَبَرٍ لا نص وَلا دَلِيلُ وَلا إِشَارَةٌ عَلَى شَيْءٍ مما 
ادَعَوْةُ» وَإِنّمَا فيه أَنَّهُمْ ظَلّمُوا خَالِدَا إِذْ نَسَبُوا إِلَيْهِ مَنْعَ الزَّكَاةٍ وَهُوَ قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ 
وَأَعْبُدَهُ في سَبيل الله فَمَطْء صَدَقَ عَلَيِْ السَّلامُ؛ إِذْ مِنَ الْمُحَالِ اَن يَكُونَ رَجُلُ عَاقِلُ ذو 
E‏ ل ا 
الْحَدِيثِء وَأَما إِعْمَالُ الظَّنّ الْكَاؤِبٍ عَلَى رَسُولٍ الله - له - فَبَاطِل) . 

وأجيب عليه بأن الظاهر من نص الحديث أنهم طلبوا من خالد الزكاة في دروعه 
وأعتاده» ولا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة» أما الاحتمال المذكور فهو ضعيف من 
حيث الدلالة» لا سيما والمذكور هو فهم جمهور العلماء لهذا الحديث. ولو كان كما 
قال لم يكن لذكر الأدرع والأعتاد فائدة. 

الدليل الثاني من السنة : 

عَنْ سَمْرَةَ بن جلد قَالَ: | ان ون رفول" اللو قله كان :انوا أن رع 
الصَّدَفَةَ من الذي ليم اد" 


.)۲۳۸ ۲۳۷ /5( «المحلى)‎ )٤۲١( 

)47١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)٠١١۲(‏ والدارقطني «السنن» (۱۲۷/۲» ۱۲۸)ء 
والطبرانى «الكبير» »)۷٠٤١(‏ والبيهقى «الكبرى) »)١577/5(‏ من طرق عن جعفر بن 
سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب» عن أبيه 
سليمان بن سمرة بن جندب عن سمرة به. 
وفي إسناده: جعفر بن سعدء وخبيب بن سليمان» وسليمان بن سمرة» وكلهم 


مجهولون. 2 


۹۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
€ ۹۳ 


الدليل الثالث من السنة: 
50 006 2 د 0 الل و 1 / ۲ e‏ 
عَنْ أبي در قال : سَمِعْتُ رَسول الله عه يَقُول: «في الابل صَدَقَتْهَاء وَفِي الْغَتَم 

صَدَقَتهَا وَفي الْبَقَرِ صَدَكَُهَا وَفِي الب صَدََن)”””. 


- قال الذهبي: جعفر بن سعد بن سمرة عن أبيه وعنه سليمان بن موسى وغيره» له 
حديث فى الزكاة عن ابن عم له» رده ابن حزم فقال: هما مجهولان. 
قلت (الذهبي): ابن عمه هو خبيب بن سليمان بن سمرة» يجهل حاله عن أبيه. 
قال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله. وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم» وهو 
إسناد يروى به جملة أحاديث» قد ذكر البزار منها نحو المائة. 
وقال عبد الحق الأزدي: خبيب ضعيف» وليس جعفر ممن يعتمد عليه. 
قلت (الذهبي): فمما ورد بهذا السند حديث: « أمرّنا رسول الله عه أن تُخرج الزكاة 
من الذي نعذه للبيع» . 
ففمى «(سنن أبى داود» من ذلك ستة أحاديث بسنده» وهو حدثنا محمد بن داود» حدثنا 
يحيى بن حسان» عن سليمان بن موسى» عن جعفر» عن ابن عمه خبيب» عن أبيه» عن 
جده. 
فسليمان هذا زهري من أهل الكوفة» ليس بالمشهورء وبكل حال فهذا إسناد مظلم لا 
)47١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني «السنن» (۲/ 42٠١١‏ والبيهقي «الكبرى» )٠٤١ /٤(‏ من 
طريق دعلج بن أحمد السجزي› عن هشام بن علي» عن عبد الله بن رجاء» عن سعيد 
ابن سلمة بن أبي الحسام» عن موسى بن عبيدة الربذي» عن عمران بن ابي أنس» عن 
مالك بن أوس بن الحدثان» عن أبى ذر به . 
وأخرجه الحاكم «المستدرك» )۳۸۸/١(‏ بنفس هذا السندء إلا أنه أسقط موسى بن عبيدة 
الربذي» ولعله وهم مله . 
قلت (محمد): ومما يؤيد ذلك ما أخرجه الدارقطنى «السنن» (”/ 042٠٠١‏ والبيهقى 
«السنن الكبرى» (157/4) من طريق أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به. ويؤيد ذلك 
أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ )۲٠۳‏ من طريق زيد بن حباب عن موسى 
ابن عبيدة به إلا أنه لم يذكر صدقة عروض التجارة. 
فمدار هذه الطرق على موسى بن عبيدة وهو ضعيف› ولکن تابعه ابن جریج › اخرجه 
أحمد «المسند» /١(‏ ۱۷۹)ء والترمذي «العلل الكبير» »)۱۷١(‏ والدارقطني «السئن» 
»)١/1(‏ والحاكم «المستدرك» (۳۸۸/۱)» من طرق عن ابن جريج عن عمران = 


1۹٤ 


الحامع لأحكام الذكاة 
ج ا 


وجه الدلالة : (وفى البز صدقته») وهو الثياب» ولا زكاة فيه إلا أن يكون و 
للتجارة . 


ثالفًا: دليلهم من المأثور: 


2 


ءَهَ عر 
نْ ١‏ 


-١‏ أثر عمر بن الخطاب: عن ابي عمرو بن حماس أن باه حماسا : کان يبع 


قال الترمذي «العلل الكبير» )٠٠١(‏ بعد ذكر هذا الحديث: سألت محمدًا عن هذا 
الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس» يقول: حُدَّنْتُ عن عمران 
o‏ موسى بن عبيدة ا فيكون e‏ رسي 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (10/4/5): ايك أبي ذز E‏ وَسْول الله عله 
قال : «في الإبل صَدََتّهَاء وفي لبر صَدَقَةً) . الدَارَمْطِْيُ مِنْ حَدِيِهِ منْ طَرِيقَيْنِه وَقَالَ في 
آخِرو : «وفي ال مدق قَالََّا بالزّايء وَِسْادُهُ غَيْرُ صجيح» مَدَاُهُ على مُوسّى بن 

عبَيّدَةَ الوَبَذِيّ , وله عند ريق ثالث من رواب ابن جرج ٠‏ عَن عِمْرَانَ بْنِ أ بي 0 > عن 
مالك : بن اوس عَنْ أبي ذَرَّ وَهُوَ مَعْلُولُ لِأَنَّ ان جُرَ جرح َوَاهُ عن جَمْرَاَ آنه له عَنْهه 
ET‏ في العلل مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ : سَأَلْتْ البّخَارِيّ عله َقَالَ : لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ 
e‏ َالْحَاكمْ منْ طريقي سويد بن 


8 ر لد صدا ون رق را أذ دانير لا يشما العريه ولا بها 


في سيل اللو هو کن وی به يَوْمَ القِيَامَق . وَهَذَا إستاد لا بأ پو 1 
(فائدة : قَالَ ار ِن دَقيتي اليد : ِي رَه في َة مِنَ الْمُسْتَدْرَكِ في هَدًا الْحَدِيثٍ ال 


- بض ال وَيالرَّاء الْمُهْمْلَة - : التَهَى . وَالدَارَ طني رَوَاه پالرّاي» كن طَرِيقَه 
ضعيفة . 


قلت: ولو صح الحديث الذي في المستدرك بلفظ : «البر» فلا يكون فيه وجه للدلالة في 
عروض التجارة» والله أعلم . 


14° 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱4° 


SF: EY‏ ع ل لا“ م و 
الام ' والجعاب“"“» قَالَ لَهُ : يَا حِمَاسنُء أذ رَكاة مالك . فَقَالَ : وَاللَهِ ما 
AT kr So‏ 


لي مَالُء إِنَّمَا بيع الام قال قومه واد ركا : 


0 5 3 : 1 م ب 2 ا 8 36 2 تچ 

قال ابن قدامة - بعد ذكر هذا الخبر -”"“ : (وَهَذِهِ قِصَّةٌ يَشْتَهرُ هلها وَلَمْ تنك 
يكن إا 

قال شيخ الا ووو م ال ا ا 

وقال 0 اود 


9 


الأرْقَم كاد ذا حرج الْعَطَه مع * ENE‏ نُحَسَبٌ عَاجلَهَ جلها 4 
ا ل 


عن زياد بن حدير قال: «أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من 


(ETT)‏ الأدم : جمع أديم» وهو الجلد. 

(575) الجعاب: مفردها جعبة» وهو ما يوضع فيه السهام. 

(570) أخرجه الشافعي «المسند» »)٦۳٤( )٦۳۳(‏ وابن اف شيبة «المصنف» (۳/ ۱۸۳)» 
وعبد الرزاق «المصنف» »)۷٠۰۹4(‏ و«الأموال» لبي عبيد (۱۱۷۸» ,)١١8٠‏ 
والدارقطني «السنن» (۲/ .)٠٠١‏ والبيهقي «الكبرى» )۱٤١ /٤6(‏ كلهم من طرق غب 
عمرو بن حماس» عن أبيه» وهذا سند ضعيف . 
وفي إسناده: أبو عمرو بن حماس» قال الحافظ في «التقريب»: مقبول» وقال الذهبي 
ي الميزان»؟: مجهول 

)7( «المغني) (177/50) دار الفكر. 

.)١6 /۲٠١( (0؟5) «الفتاوی»‎ 

)٤۸(‏ أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ »)۱۸٤‏ وأبو عبيد «الأموال» )١١1780(‏ من طرق 
عن ابن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري . 
وفي إسناده: محمد بن إسحاق» وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث . ورواية ابن إسحاق عن 
الزهري متكلم فيها. 
قال الترمذي «العلل الكبير» (۷٦۲ء‏ 518): وأما ابن إسحاق فتكلم أحمد في حديثه عن 
الزهري وليّنهِ . وقال موسى بن عقبة: ما أراه سمع من ابن شهاب» وإنما هو كتاب نظر فيه. 
قال ابن معين: وابن إسحاق ليس به بأس» وهو ضعيف الحديث عن الزهري. 


045 


الجامع لأحكام الزكاة 
ل 
تجار || ا 
أثر ابن عمر : ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة» 


5 حي + 0 5 00 5 ف “بول ا ی 
وقال: «لبْسَ فى العَرُوض رَكاة» إلا عرض فى يِجَارَةٍ؛ فإن فيه زَكاةً) 


2) 


(E۳1) 


أثر عبد الله بن عباس وجابر بن زيد: 


عن عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك (قلت: أي في عروض 
التجارة): قوّمه بنحو من ثمنه» يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرخ زكاته) . 


على أن ابن عباس كان يقول: «لا بأس بالتربص حتى يبيع» والزكاة واجبة 
دا 


أثر عمر بن عبد العزيز: 


5 5 ١ه‏ يوم 5 - لكو رو 6 a‏ ا 2 ا “عير 
قال الإمام مالك : (عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ رَرَيْقٍ بن حَيّانَ - و کان رَرَيْقٌ على جَوَازٍ 


)٤۲۹(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو عبيد «الأموال» )١709(‏ عن حفص بن غياث» عن 
الشيبانى» عن الشعبى» عن زياد بن حدير به. 

(570) إسناده صحيح: أخرجه أبو عبيد «الأموال» »)١1١8١(‏ وعبد الرزاق «المصنف» 
من طرق» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. 

)٤۳۱(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 187) من طريق عبيد الله» عن نافع» عن 

(570) إسناده ضعيف: خرجه أبو عبيد (الأموال» (۱۱۸۲» )١١187‏ قال: وحدثنا يزيد عن 
الحافظ : صدوق يخطى . وقال الذهبى: غمزه يحيى القطان. وقال عبد الله بن أحمد: 
سألت أبي عنه فقال: هو كذا وكذا. وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وذكر الأثرم أنه 
سأل أحمد بن حنبل عنه فقال: ما أعلم به بأسًا. 
قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وأما ابن معين فنهى عنه في كتابة حديثه. وقال ابن 
المديني : سألت يحيى عنه قال: كتبت عنه فأتيته بكتابه فقرأه على فرميت به» ثم قال : 
كان رجلا من التجّارء لم يكن بذاك في الحديث . قال الذهبي في «الكاشف»: فيه لين. 
وذكره فى «المغنى 2 الضعفاء) . 


14۹۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا ۱۹۷ 

مِضْرَ في رَمَانِ الو ليد وَسُلَيْمَانَ وَعْمَرَ بن عبد العَزيز - فد كر أن عْمَرَ بْنَّ عَبْدِ العَزيز كَتَبَ 
إل أن ان من مر ا ِنَ الْمُْلِمِينَ فُحذ مما ظَهرَ مِنْ أموَلِمْ مما يُديرُونَ من 
التجَارَاتِ» ين كل ازن اعارا كما قفن وجات ولت حت م رین 
اناك إن تتقت تلت وان تتفها و تاشن ونوا شاه ومن فو لون أغل الدقة 
َحُذْ مما يُدِيرُونَ مِنَ النَّجَارَاتِ مِنْ کل عِشْرِينَ ديئارًا دِيئَارّاء فما نَقَصَ فَبِحِسَابٍ ذلك 
عل ايل عدو دازو إن تقَصَتْ فلت ديئارٍ فَدَعْهَا وَلَا َأَخْذ مِئهًا شيئ»""“ , 


وجه الدلالة منه: قال ابن العربي: «إن عمر بن عبد العزيز كتب يأخذ الزكاة من 
العروضء والملاً الملأ» والوقت الوقت» بعد أن استشار واستخار» وحكم بذلك 
وقضى به على الأمة» فارتفع الخلاف بحكمه»*'“ . 


أما دليلهم من الإجماع: 


فقال ابن الميل 24190 : «وأجمعوا على أن العروض التي تدار للتجارة فيها الزكاة 
EES)‏ 


قال البيهقي" "“ :«وهذا قول عامة أهل العلم». 


قال أبو O‏ : أجمع المسلمون :' أن الاكاة فرض واجب في عروض 


(57) إسناده حسن: أخرجه مالك «الموطأ» (2556» والشافعي «الأم» (28/0) وذكر 
الشافعي بدل زريق بن حيان» زريق بن حكيم وهو خطأ. 
قال الزيلعي «نصب الراية» (۳۷۸/۲): وزريق لقب له واسمه: سعيد» وكنيته: أبو 
المقدام. انتهى . 
وزريق بن حيان: صدوق. 

(575) «عارضة الأحوذي» (7/ .)٠١5‏ 

.)١ .31( «الإجماع»‎ (o) 

۲ ) انظر: «السنن الكبرى» »)۱٤١/٤(‏ و«بدائع الصنائع» (؟/ .)5١‏ 

.)٥۲۳( «الأموال»‎ )٤۳۷( 


۹۸ 


الحامع لأحكام ال كاة 
جح جحح7ح717تاااتبب ي 


التجارة . 


قال الخطابى “"“ : وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيهاء وهو 
مسبوق بالإجماع . 

قال اين هة وا جرا غل ان ف العرو من إا كانت لجار كا ها 
كانت الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب. ففيه رُبع العشر. 

قال ابن العربي””؟4؟: عَنْ سَّمْرَةَ بن جنب : «آن الي ڪه کان يمرا أن ترح 
الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي ند للبم . ولم يصح فيه خلاف عن السلف. 


واعتّرض على هذا الإجماع بأنه ورد خلاف ف المسألة: 


حكاه ابن قدامة» والنووي» وغيرهم . 

قال ابن قدامة"““ : وحُكى عن مالك» وداود» أنه لا زكاة فى عروض التجارة . 

قال النووي””**: قال أصحابنا: قال الشافعي في القديم : واختلف الناس في زكاة 
التجارة؛ فقال بعضهم : لا زكاة فيها. وقال بعضهم : فيها الزكاة. 

Ch EE E E db 
: فنَهَاهُ الأَمْصَارٍ إِلَى وُجُوبٍ ذَلِكء وَمَئَمَ دَلِكَ أَمْلُ الظَاهِر. وَالسَبَبُ في اخْتِلَافِهِمْ‎ 
اخْتِلافَهُمْ في ووب الزَّكَاةٍ بالقيّاس . . . وَزَعَمْ الطحَاوِيٌ أن راء الْعْرُوضٍ اة عَنْ‎ 
ا ولا مُخَالِفٌ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَة وَبَعْضَهُمْ يَرَى أن مِثْلَ هَذَا هو إِجْمَاءٌ‎ 


(ETA)‏ «معالم السنن» (؟55/5). 

۵) «الفقه على المذاهب الأربعة» .)5077/١(‏ 
)٤٤١(‏ «عارضة الأحوذي» (7/ 5 .)٠١‏ 

.)590١ /5( «المغنى)‎ )551١( 

)€۲( الي (كارلاة). 

(5”7 5) «بداية المجتهد» .)5505/١(‏ 


۱۹۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 

ا لم ٠»‏ 
OT ANE‏ ي : إا قل عَنْ وَاجِدٍ مِنْهُمْ قول وَلَمْ يقل عَنْ غَيْرِو خِلَافُهُ -. وَفيهِ 
ضعبف ) . 


قال د حسن E‏ 


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة عروض 
التجارة» وهذا النقل ليس بصحيح» فأول من خالف في ذلك الظاهرية» وهم فرقة من 
فرق الإسلام. 

الحاصل أنهم قالوا: إن هذا الإجماع منخرم؛ لأن مالكا وعطاءً والظاهرية لا يرون 
زكاة في عروض التجارة. 

وأجيب عن ذلك: بأن مالكا وعطاءً لم يخالفا في أصل وجوب الزكاة في عروض 
التجارة» إنما خالفا في بعض مسائلها؛ كمسألة التفريق بين المتربص والمدير. 

قال شيخ الإسلاء““ : او ما مالك فده أن لجار عل قِسْمَيْنِ : تربص 
ومُدير؛ اربص : وَهْوَ الذي يَشَْرِي السلَحَ وَيَْتَِكْ بها الأَسوَاقء مَربَمَا أََامَتِ 
الع دة نين هذا دلا َكَاء عله إلا أن بيع اة كبا عام داجو وح 
أن الرّكاة شرِعَتْ في الأموَاِ المي فَإِذا وَكَى السلعَةَ كل عام 1 5 
َقَصَتْ عَنْ شرَاتها فيصر فا كي علد الع من گائث ربث قارح کان كامنًا 
sS‏ ارقا يون تبي 
وَكَِيل . وَأَمّا الْمُوِيرُ: وه الذي بيع السّلَعَ في اء اْحَوْلٍ قَلَا يَسْتَقِدُ بد سِلْعَةٌ فَهَذَا 
TT‏ امي المعو TT RE‏ 
وَالدَيْنِ الذي عل الم النَقَةِ وَيْرَكي الْجَمِيعَ» هَذَا ذا گان يض في يده في أَنْنَاء 
الس وَلَوْ وِرْهَمٌ» فَإِنْ لَمْ يكن يبع بين أَضصْلا فَلَا رَكَاءَ عَلَيْهِ ودي“ . 


(555) «الروضة الندية» .)١97/1١(‏ 
)٤٤٥(‏ «الفتاوى» (506/ .)١6‏ 
(0) انظر: «المدونة» »)5١5 ء”١6 .75١5/1١(‏ وابداية المجتهد) .)5597/١(‏ 


0 الجامع لأحكام الزكاة 

كال قطاف له داقر لئاول رو كي وذ يا تونق ولا EN‏ 
وَلَاشَيْءٍ لا يُدَارُء وَإِنْ کان شيء من ذَلِكَ يُدَارُ قَفِيهِ الصَدَقَه» في ثَمَنِهِ حِينَ اء“ . 

أما الظاهرية: فلا اعتبار بمخالفة الظاهرية في هذه المسألة؛ لأنهم سُبِقُوا 

وقد قرر أهل العلم أن لا عبرة بخلافهم المبني على أصولهم التي يخالفون فيها عامة 
أهل العلم؛ ولذلك فإن ابن حزم نفى وجوب الزكاة في هذه المسألة؛ لأنه لا يقول 
بتعليل الأحكام» والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لا تشرع لجكم قول باطل . 

والصحيح أنها معللة وأنها نزلت لجكم» وأنه لم يرد - فيما أعلم - آثار عن 
العا واا نين وعو اا ي دا ا 

قال الخطابي”““ : وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيهاء وهو 
مسبوق بالاجماع . 
أما دليلهم من القياس»ء فاستدلوا بأمور: 

الأول: أن عروض التجارة مال مقصود منه النماء» فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها 
الزكاة باتفاق - أعنى الحرث» والماشية» والذهب والفضة -. 

الثاني : لو أن رجلا يملك تجارات تُقَدَّر بالملايين كيف لا يُلزْم بإخراج زكاتهاء مع 
إلزام غيره بإخراج الزكاة إذا بلغ ماله مجرد النصاب؟! 


الثالث: أن عروض التجارة لا يريد البائع السلعة بعينهاء إنما يريد ربحها وهو 


)٤٤۷(‏ إسناده صحيح : أخرجه عبد الرازق »272١71(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )١55‏ من طرق عن 
(5) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة»» و«الترجيح» (75). 
(59؟) «معالم السنن» (55/5). 


الجامع لأحكام الزكاة 


المال الذي وتيت الاكاة في ق والأعمال الات 

TS‏ ناوا كارا ساي ة "الذي افده انهو اقيق أن روفن 
ال ا الح اال كاه اا 
ا ا وليف هار 

8 o . 59 r CEO لمن‎ 

قال النووي : تجب الزكاة في عروض التجارة» لِما روى أبو ذر. . . ثم ذكر 
الحديث وفيه: «وفى البّر صَدَقَتهُ) . قال : ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت 
بها الزكاة كالسوم في الماشية. 
واعتّرض على هذا القياس: 

قال ابن حزم : «وَأَمًا فَوْلَّهُمْ : إن الرَّكَاةَ فِيمَا ينْمَى» فَدَعْوَى كَاؤْبَةٌ مُتَتَاقِضَةٌ؛ 
EA RT‏ ينا كعْرُوضٍ التَّجَارَةِ ولا فرق فَإِنْ قالوا: العرُوض 
CES TEES PR E A RI NETE‏ فيها 
عِنْدَهُمْء وَالْخَيْلُ تَنْمَىء ولا رَكَاةَ فيا عِنْدَ الشَافِعِيينَ» وَالْمَالكِينَء وَالِإبِلُ الْعَوَاملُ 
می٤‏ ول را فيه عد بين والشافميين» وَمَا أصِيت فى أزفن الْحْرَاج يمى 
ولركاة فا عنة PO RE‏ لخر اوها د لال اد 
وأجيب عن هذا الاعتراض: 

بأن الخيل إذا كانت عروضًا للتجارة ففيها الزكاة بالإجماع وكذلك الحميرء أما 
حديث : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا فْرَسِهِ صَدْقَة» فهذه إذا كانت للقنية فليس فيها 
شيء؛ ھا ي 


.)555/١( «بداية المجتهد)‎ )٤٥١( 


(١1ه:)‏ «المجموع» (كلاة). 
(555) «المحلی» (579/5). 


الجامع لأحكام الزكاة 
0 6 1 
قال الحافظ ابن حجر : في شرح حديث : الس على اله لمْسْلِم صَدَقَة في عَبْدِهِ ولا في 
فْرَسِهِ): « استدل به مَّن قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا ولو كانا 
للتجارة» وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره» فيخص 
به عموم الحديث» والله ا 
أدلة المانعين (شبهات المخالفين ومناقشتها): 
استدلوا بأن الأصل براءة الذمة من الزكاة إلا بدليل» ولا دليل» والدليل على هذا 
الأصل قوله تعالى: وا اکا آمو بتکم بالطل 4 [البقرة: الآية ]١8‏ . 
وما رواه البخاري““ عن ابن عباس ڪا قال : قال وصول الله ل ١إِنَ‏ مَاءكم 
وَأموّالكم وَأَعَرَاضُ ضكم عل عليكم حَرَام) . 
قال ابن حزم“ : إن الله تعالى يقول: وَل تأکلوا آمو بینم بالبطل. 
قال وسوك الله رق إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَافَ ضكم ڪل عَليْکم حَرَامٌ). فلا يجوز 
إيجاب زكاة في مال لم يصح عن رسول الله عه فيه إيجابها . 


وقد صح عن رسول الله عه ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة» وهو أنه 
قد صح عن الني مَك : «لَيْسَ فيم دون حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةُ» وََيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ 
صَدَقَةُ » وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حشر َوَس صَدَقَةُ). وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من 
الغنم» وعما دون خمسة أوسق من التمر والحب» فمن أوجب زكاة في عروض 
التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه ت الزكاة مما ذكرنا. 


واعثرض عليه : بأن الأصل الذي استدلوا به - وهو براءة الذمة (استصحاب البراءة 


. 087 /۳( «(فتح الباري»‎ (to) 
.)۱۷۳۹( البخاري‎ )٤٥٤( 
.)۲۳۳/٥( «المحلی»‎ )٤٥٥( 


الجامع لأحكام الزكاة 


الأول: أن محل الاستدلال بهذه القاعدة إذا عَدِم الدليل. 


الثانى : قد وردت أدلة تشغل الذمة وهي العمومات الواردة في القرآن؛ 0 


- 


ااي : لخد ين أموَهِم صَدَقَه 4 [التوية: الآية ؟٠٠]0‏ وقوله تعالى : «إيتايها أرب ءامنوا فقوا 
من طيَبَّبِ ما ڪس دتو 2 ڪسبتم © [البقّرة: الآية PUY‏ 


الثالث : قد وردت أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين تؤكد خروج الزكاة فى 
عروض التجارة» وكذلك قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . 

فمع وجود هذه القرائن يَضعف الاستدلال بقاعدة «استصحاب العدم 
N‏ 


000 قال محمد بن عمر بازمول «الترجيح» ( ص۳٤‏ ۱) : 
أدلتهم التي استدلوا بها متعقبة بما يلي : 

أما قولهم : الأصل براءة الذمة» فهذه قاعدة صحيحة, لكن الاستدلال بها هنا لا يتم؛ 
لأمور: 
منها: أنه ثبتت أدلة تشغل الذمة وهي العمومات الواردة فى القرآن العظيم» > كقوله 
تعالى : خد 72 EE‏ ق هرشم وروم ا ع زالقوية: الآية ٠٠۳‏ » وقوله 
تعالى : لين ف اموم حى َعم © سيل ورور © 4 [العارج: 54. 55]» وقوله تعالى: «يتأيها 
لد ءامو أَنفِفَُأْ من طَيبتِ مَا حَسَبَثمْ 4 [البقرة: الآية 013 . 
ولا يقال: إن هذه العا سات هة بما ورد في السنة وليس فيها عروض التجارة؛ 
لأننا نقول: هذه مصادرة فى البحث؛ فالآيات بعمومها دليل على أن استصحاب براءة 
الذمة في مسألة عروض التجارة لا يتم» فإذا بطل هذا الاستصحاب نظرنا في الأدلة 
الأخرى . 
ومنها: أن استصحاب البراءة الأصلية دلالته لا تقاوم ما ورد عن الصحابة وق في ذلك 
مما له قوة الإجماع كما مر معك» خاصة إذا علمت أن الدليل الذي دخله التخصيص 
أضعف من الدليل الذي لم يدخله التخصيص في صور هي محل اتفاق» فبقاء دلالة 
الاستصحاب قد ضعفت عما هى عليه قبل التخصيص . 
ومنها: أن محل الاستدلال بهذه القاعدة حيث لا دليل في المسألة» أما مع وجود - 


الجامع لأحكام الزكاة 
۲.١‏ لے 
قال القرضاوي”””*': «وتعلقوا بأن الأصل في مال المسلم الحُرمة» كما أن الأصل 
براءة الذمة من التكاليف» فلا يصح أن نوجب على الناس في أموالهم ما لم يوجبه الله 
عليهم في كتاب ولا سنة» وقد كانت التجارة قائمة في عصره َه في أنواع ما يُتجر 
به ولم يرد عنه تقل صحيح يفيد وجوب ذلك . 
وجوابنا: أنه قد عارض ما ذكروا من الأصول أصول أخرى : أفادتها العمومات 
الى ار فى كلما عا وفادها أيضًا الاد الخاضة الى تاها مخ الات 
والسنة وأقوال الصحابة» وإجماع من يعتد به من أهل العلم». 


الدليل الثاني : 

روى البخاري ومسله”*؟ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ کي عن الس له قال : «لَيْسَ عَلَى 
الْمُسْلِم صَدَقَةَ فی عَيْدِى ولا فى فَرَسِها . 

الدليل الثالث : 


٥۹( 
من ليث آي هريرة الطريل أن روك الله و سبل‎ ٠ روى البخاري ومسلم‎ 
عن الْخْمْرِ فَثَالَ : «ما أَنِْلَ عَلَيَ فِهَا شئ د إلا مَذِِ الآيَةٌ الْجَامِعَةٌ الماد :فس يَعَمَلُ‎ 
.[A ينكان درو خا َم © وس بل ينا تقال د رو شا يرم © 6 [الزلرلة: لا‎ 


وجه الدلالة من الحديثين : 


ا 


قال ابن حزم : : وصح عله عي ل : الب غا عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدهِ ولا فرَسِه صَذْقَة َة إل 


= الدليل فلاء إنما يعمل بالدليل» وآثار الصحابة التي لا مخالف لهم فيها منهم» وما 
حكاه أهل العلم من الإجماع عليها دليل مقدم على الاستصحاب المذكور» خاصة إذا 
تذكرت ما يساند هذه الآثار ودلالتها على الإجماع من عمومات النصوص الشرعية. 

.)۳۲٤/١( «فقه الزكاة»‎ )٤٥۷( 

(55) البخاري »۱٤٦۳(‏ 555١)ء‏ ومسلم (۹۸۲). 

(559) البخاري (2»)7850 ومسلم (۹۸۷). 


الجامع لأحكام الزكاة 

۰0 
سَدَقَة قة الفِطر» وأنه عله قال : «قَدَ عَمَوتَ عَنْ صَدَقَةٍ الْخَيْلا وأنه عه ذكر حق الله 
E E‏ 000 
أجْرٌء وَلِرَجُلٍ سر وَعَلَى رَجُلٍ ورْرا TS‏ «ما أن 
إل هله اليه الحامفة الماد انی حمل قان ر سا م 5 قل 
تفال رق EE‏ 9)) ه [الرلرلة: 7 [A‏ 


من أوْجَبَ الرّكاةٌ في عُرُوض اجار َه يُوجُهَا في الْخَيْلِء وَالْحَمِيرِء وَالْعَبيدٍ 
وقد د وَسُولُ الل مله بان لا رگا في شَيْء ينها إلا صد ة الْفِطْرٍ في الرَّقِيقٍِ؛ فلو 


كَانَتْ في عُوُوض التَّجَارَة او في شَيْءٍ مما ذْكِرٌَ 4 زَ كاة إِذَا كان لِتِجَارَةِ؛ لَبَينَ ذلك 
بلا شك؛ فَإِدَ لم يله ليذ و فاؤو كا AR‏ 


واعتّرض عليه بما قاله الحافظ ابن حجر( '“: 


عو ص و 


جوا ا جْمَاع كما قله إن الْمُِر وَغَيْرهُ َبَخَصنُ به 
عَمُوم هَذَا الْحَدِيثٍ وَاللّهُ أعلَمُ 

قال ابن الع ب (2411: : تعلّق قوم ضعفاء بحديث : «لَيْسَ عَلَى الْمْسْلِم في عَبْدِو ولا 
اس ران العسف 1 ل ارهد ا لترساد يفي لا زكاة ة فيها بهذا الحديث» 
فغيره من أمواله ما تنفى عنه الزكاة وما تخرجه من عموم القرآن. 

الدليل الثالث : غن. فيس ابن أبي عزرة قال : كا لتقي اللكمابي عن عد 
E a‏ فأتانًا بالبقيع فَمَالَ : يا مَعْشَرَ الفُجَارِء له يهد بيْعَكم الْحَلِفُ وَاللَفْوْ 


. (TAT /Y) «فتح الباري»‎ )٤٦۰( 
.)٠١٤/۳( «عارضة الأحوذي»‎ )551( 
هذا أسلوب خطأ فى الرد على المخالف غفر الله له.‎ )570( 


الجامع لأحكام الزكاة 
س٦۲‏ لے 
فشويوة بالصّدَقَة»" “ . 


05 )€7€( ی O A OAS E‏ ترجا ل 0 
قال ابن حزم : «(فهذِه صدقة مَفرّوضة غير محدودةٍ» لكن ما طابّت به 


وَتَكُونُ كَفَّارَةَ ِا يَشُوبُ الم مما لا يَصِح مِنْ لَمْو وَحَلف». 

واعترض عليه : بأن هذا الحديث لا ينفى الزكاة فى عروض التجارة» ولكن فيه أن 
البيع يشوبه كثرة الحلف واللغو فيحتاج إلى الإكثار من الصدقات» وإذا كانت الزكاة 
تطهيرًا للأموال» وتزكية للنفوس» فأموال التجار أَوْلى بالإيجاب من غيرها؛ لِما 
يعتريها من كثرة الحلف واللغوء فهذا دليل عليهم وليس لهم» والله أعلم . 

ومن أدلتهم أيضًا أنهم قالوا: كيف تخرج الزكاة من قيمة التجارة» ولا تخرج من 
الأصل؛ أي: من السلع ذاتها؟! 

واعترض عليه : بأن عروض التجارة ليست مقصودة لذاتهاء وإنما المقصود منها 
الود ا و لمعيو ا 
الأَعْمَالُ بالنَيّاتِ) ؛ ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المُشّخذ للخدمة» ولا في البيت 
الا لكي ولاق الل السهذة للركوبه وق اقات الد ةلاس ولا 
في الزبرجد والياقوت إذا اثخذ للزينة . 


80 وون 


AS لوكا تنو تنه فيط لكر ف تصن يه الكو‎ ECS تعر‎ SA TRÎ 
قال ابن قدامة : «وَيُخْرجُ الرَّكَاةَ مِنْ قِيِمَةٍ الْعْرُوضٍ دُونَ عَيْيِهَا. وَهَذَا أَحَدُ‎ 

(77؟) إسناده صحيح : أخرجه أحمد «المسند» (6/ ١۲۸)ء‏ والحميدي «المسندا »)٤۳۸(‏ 
وعبد الرزاق «المصنف» .)١5955 .١6951١(‏ والنسائى »)۱٤/۷(‏ وأبو داود 
(۷)» والترمذي (۱۲۰۸)» وابن ماجه )۲۱٤٥(‏ وغيرهم من طرق (جامع بن أبي 
راشد وعاصم وعبد الملك بن آعين والأعمش وغيرهم) عن أبي وائل عن قيس بن أبي 
عزرة به. 

(555) «المحلى» (ه/ 770). 

.)١6١٠ /۳( » «المغن‎ )٤٦٥( 


۹۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 
6 0 


قول الشَافِعِيٌ . وَقَال في آخرَ : هو مُخَيّر َيْنَ الاخْرَاج مِنْ قِبمَتهَاء وَبَيْنَ الإخْرَاجٍ مِنْ 
عَيْنًِا . وَهَذَا قول أبي حَنيقة؛ لِأنّهَا مال تَجبُ فيه الزَكَاك TT E‏ 
كسار اموا ااا ِالْقِيِمَةٍ؛ كانت الو كاه د 


لْأَمْوَالِء وَلَا نْسَلْمْ اَن الرَكاءً 


- 


ر 2 


سمه ساس 


تَجِبُ في الْمَالِ وااو .لق فته 


(577) قال أبو عبيد «الأموال» (077): وقد قال بعض من يتكلم في الفقه: إنه لا زكاة في 
أموال التجارة. 
AEN,‏ ثم قال: وإنما يجب على كل 
مال الزكاة فى نفسه والقيمة سوى المتاع» فأسقط عنه الزكاة لهذا المعنى. 


وهذا عندنا غلط في التأويل؛ آنا فد وتحدنا المنة فخ رسوك: الله لكلل و امار أنه قد 
ينبب لحن N‏ حرا إلى عير يبدا يكوك E‏ متطليه من ٠١‏ مدل . 
ل ا ا فى الجزية: ١ن‏ عَلَى كل حالم دِيارًاء أو 
عَدِلِهِ مِنَ المَعَافِرا. فأخذ النبى عله العرض کن العين. 

ثم كتب إلى أهل نجران: «أن عليهم ألفي حلة في كل عام أو عدلها من الأواقي». فأخذ 
العين مكان العرض. وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية وإنما أصلها الذهب والورق. 
وأخذ علي , بن ابي طالب لاا اا ا وقد روي عن معاذ في 
الله E‏ مكانها الحرو فر ذلك اول بتري هيسن اذا اليل اه 
منكم مكان الصدقة؛ فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة». 

وقد روي عن ابن مسعود أن امرأته قالت له: «إن لي طوفًا فيه عشرون مثقالًا». فقال: 
«آذ عنه خمسة دراهم». 

قال أبو عبيد: ا ا ا حرو کر ليان ی وعدم ف 
تلك الحقوق» فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة؛ لأنه حق لازم لا يزيله شيء» ولكنهم 
فدوا ذلك المال بغيره؛ إذ كان أيسر على من يؤخذ منه. فكذلك أموال التجارة» وإن 
كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسهاء فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع 
والتبعيض ؛ فلذلك ترخصوا في القيمة» ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارة فقوم 
متاعه فبلغت زكاته قيمة ثور تام» أو دابة» أو مملوك» فأخرجه بعينه فجعله زكاة ماله؛ 
كان عندنا مُحْسِئًا مؤديًا للزكاة» وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب 
والورق» كان ذلك له. 

فعلى هذا أموال التجارة عندناء وعليه أجمع المسلمون. أن الزكاة فرض واجب فيهاء وأما 
القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا». 


TA‏ الجامع لاحكام الزكاة 
قال الشيخ ابن عثيمين 7 5 : العروض هو المال المعد للتجارة؛ وسّمي بذلك لأنه 
لا يستقرء 2507 فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينهاء إنما يريد ربحها؛ 
لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها. 
والراجح في المسألة والله أعلم: 
ل ا لعموم قوله تعالى : ياي 


لذ EEA‏ من طَيْبَتِ ما كَسَبْثُمْ 4 [البثّرة: 107 . 


قال الطبرى وغيره: ١‏ قوله تعالى : «أأَنَفِفُوَأ من طَيْبَتِ ما كَسَبْتّمَ 4 [البقرة: الآية ٠۷‏ ۲] 
يعني : زكوا زكاة عروض التجارة». 

اعبرم زول اتيج بنرك ب اريم EE E‏ 
التجارة مال» ولعموم قوله تعالى: ولي ف أَنَوهِمْ حى مََْوٌ 09 ه (العارج: الآية م 
وأموال التجارة أعم الأموال» فكانت أَوْلى بالإيجاب. 

ولما روى البخاري ومسلم عَنْ ابي هُرَيْرَةَ مزل ي قال امو رش ارك ا 
تقيل TT‏ ا ن عَبْدٍ الْمُلَّلبِ . قال الي عله : هما 

َنِم ان ويل إلا أنه گان سات 
اخ أدْرَاعَه وده في سَبيلٍ اللّ...» 

وجه الدلالة من الحديث: أن الزكاة طلبت من خالد في دروعه وأعتّدِه ولا زكاة 
فيها إلا أن تكون للتجارة. 

وقد ورد بإسناد صحيح عن زياد بن حُدير قال: «أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل 
الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين». 


وورد عن ابن عمر بإسناد صحيح قال : «ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه 


(550) «الشرح الممتع» (559/5). 


۰۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 


الزكاة». 


وورة بإستاة حسن عن زويق أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: «أن انظ من مر بك 
ن الل فد مما هوق مالي وكا درن عن افا رات قل اع 
دیتارًا دیارًاء فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ حَتَى يبْلْعَ عِشْرِينَ ديتارًاء فَنْ نَقَضَّتْ ثُلْتَ ديئارٍ 
دعا ولا تََخْذْ مِنْهَا شَيئاء وَمَنْ مر بك مِنْ أَمْلٍ الم فَخُذْ مما يُدِيرُونَ مِنَ التَجَارَاتٍ 
مِنْ کل عِشْرِينَ دِيئارًا راء فما نَقَصَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ حى يلع عَشَرَةَ دانير فَإِنْ 
فصت لت يئار فَدَعْهَا وَلَا ناخد ينها سياه . 

وللاجماع الذي نقله ابن المنذر وأبو عبيد والخطابي وغيرهم على ذلك» والنظر 
الصحيح» فلو أن رجلا يملك تجارات تقدر بالملايين كيف لا يُلزم بإخراج زكاتهاء 
مع إلزام غيره بإخراج الزكاة إذا بلغ ماله مجرد النصاب؟! 

فعمومات القرآن والسنة وإجماع الأمة المنقول والنظر الصحيح؛ يشهد بوجوب 
الزكاة في عروض التجارة» والله أعلم . 


سئلت اللجنة الدائمة “: 


هل في عروض التجارة زكاة؟ 


أولا: اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ فأوجبها الجمهور» 
ولم يوجبها داود الظاهري وجماعة. 


(55) «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ .)"١١-۳١۸‏ 


لا 


الجامع لأحكام الزكاة 
وقد استدل الجمهور بما ثبت من حديث أبي هُرَيْرَة كز يفيه َال وول اللو 
ِالصَّدَقَةٍ فقيل : مَنَعَ م ابْنُ جَمِيلٍ وخاد ؛ ن وليه عا 50-7 فال الي 
مه : ما يقم | ْم ابن جيل إا آنه کان یر اانه اللََوَُوله»وَماحَاِدوِدُُمْطلِمُونَ 
خَالِدَاء قد احْتبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَْمدَهُ في سيل اللّه. ..» فدل على أن الزكاة طُلبت منه في 
دروعه وأعتاده وهي لا زكاة فيهاء إلا أن تكون عروضًا جُعلت للتجارة» وخالد لم 
يجعلها عروضًا للتجارة» وإنما احتبسها في سبيل الله . وبما رواه آبو داود عَنْ سَمُرَة بْنِ 
جنب قَالَ : «إنَّ رَسُولَ الله شه کان يمرن أن نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الّذِي نِد لِم . 
وبما رواه الدارقطني عن ابي ذر کي قال: سمعت رسول الله عه يقول : (في 
اإلإبل صَدَتَتّهَاء وَفي العم صَدَقَتَهَاء وَفِي ابقر صَدَقَقّهَاء وَفي الْبّرْ صدقنهُ) . ولا خلاف 
في أنها لا تجب في البزء فثبت أنها واجبة في قيمته» وذلك إنما يكون إذا جعل 
للتجارة . 
وبما رواه الإمام أحمد يته عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: «أمرني عمر 
قال : أذ زكاة مالك . فقلت : ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قوّمها ثم أذ زكاتها». 
وبما ثبت عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال : «كنت على بيت المال زمان عمر بن 
الخطاب» فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدهاء ثم 
أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد». 
وبما صح عن ابن عباس و أنه كان يقول : «لا بأس بالتربص حتى البيع» والزكاة 


واه فيه : 
ا قال : «ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة». 
وقد اش شتهر ما ذكر عن الصحابة و ولم يُنكر فكان إجماعًاء وتأويل ما ذكر بحمله 


على صدقة التطوع خلاف الظاهر» بل خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض 
الأحاديث والآثار. 


واستدل مّن لم يوجب الزكاة في عروض التجارة بما ثبت عن النبي َه أنه قال : 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا فم ون حمس أوَاقي صَدقَة»وََِْسَ يما دون حمس ْو صَدكَة» وَليْسَ فِيمَا هون 
وس ذقنا ؤتيف يفا أنه قالة لسن على الْمْسْلِم في َد ولا فَرَسِهِ 
ضذقة > وقيك أله ا ی وا اک سكل مره 
> فقال : ١الْحَبل‏ لائ : هي لِرَجْلٍ ج وَِرَجُلٍ سر وَعَلَى رَجُلٍ وره فَسُئلٌ فَسّئ[ 
عن الْحْمُرِ قَقَالَ : a»‏ زل عَلَيَ فيا شئ 2 إلا هذه الآبةٌ الام الْقَاذَهُ) : #فمن يَعَمَلُ 
گال و كي] بے وَمَن يعمل ال َي ا الرارلة: ۷> ۸]» فدل 
EUSA E E e‏ 
ويجاب عن ذلك بحمله على عدم الزكاة في أعيانهاء وهذا لا ينافي وجوب الزكاة 
في قيمتها من الذهب والفضة» فإنها ليست مقصودة لأعيانها وإنما هي مقصودة 
لهاع كانه قباس اشير رك يتمع ريق دای رها ی الجر وطن 
وإثباتها فيها. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


سئلت اللجنة الدائمة'“): 


إن ابن جزم في باعلى» ا يرع رة «الركاة” في ا العروض 
التجارية, وَفند كل الأقاويل التي توجبهاء وأضاف: من أفتى 
بشرعيتها فقد قول الرسول عله ولم لا يوجبها في الرقيق والخيل 
والزبرجد والياقوت والمرجان, فإنها تنمى كما تدمى هذه الأخرى؟! 
وضَعّف الأحاديث التي في هذا الباب» سيادة الشيخ: فإلى أي 
الأقوال أميل؟ وإذا امتنع شخص عن أداء الزكاة اعتمادًا على هذا 
القول فهل يعتبر من مانعي الزكاة؟ وهل يعتبر المذهب الظاهري 
مذهبًا سنا يقتدى به؟ 


(559) «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ ١١لا .)"١١‏ 


الجامع لأحكام الزكاة 

س۲۲ لے 
فلجابت + ثبت :وجوب الركاة فى القود ذه كانت أى أقضة 
بالكتاب والسنة والإجماع. وعروض التجارة لست مقصودة 

لذاتهاء وإنما المقصود منها النقود ذهبًا كانت أو فضة» والأمور إنما تعتبر 
بمقاصدها لقول النبي له : «إِنّمَا الأَعُمَالُ بالتيّاتِ»؛ ولذا لم تجب الزكاة في 
الرقيق المتخذ للخدمة. ولا فى الخيل المتخذة للركوب» ولا فى البيت 
المتتفل لمكي ول ف القناب: المقخذة لاسا و لالز پر چو الياقوت 


أما إذا اتخذ كل ماذكر ونحوه للتجارة فالز كاة واجبة فيه ؛ لكونه قصد به النقود من 
الذهب والفضة وما يقوم مقامهاء وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض 
التجارة؛ لأنه لا يقول بتعليل الأحكام» والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لم تشرع 
لجكم قول باطل» والصحيح أنها معللة» وأنها نزلت لجكم» لكنها قد يعلمها العلماء 
فيبنون عليهاء ويتوسعون في الأحكام» وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص» وهذا 
هو مسلك الأئمة الأربعة» والأكثر من أهل العلم. 

وعلى هذا فمن منع زكاة ما لديه من عروض التجارة فهو مخطى» والأحاديث 
الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف فهي صالحة للاعتضاد والتأييد 
لهذا الأصل . 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الملبحث الثالث: شروط الزكاة في عروض التجارة 


للزكاة في عروض التجارة أربعة شروط: 

الشرط الأول: الملك التام . 

الشرط الثاني : أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة” ٠“‏ وليس للقنية؛ لقول النبي 
لله : الب علج الْمُسْلِمِ في عَبْدِه ولا فَرَسِهِ صَذْقَةًا . 

الشرط الثالث : بلوغ النصاب. 

قال النووي”"'"“ : النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة بلا خلاف. 

قال الكاساني””"**: « وَأَما أَمْوَالُ النّجَارَةِ قَتَقْدِيرُ النّصَّابِ فيها بِقِيمَيِهًا من الدَتَانِير 
وَالدَرَاهِم فلا شَيْء فيا مَا لم تبلغ قِيمَتَها مِائتَيْ دِرْهَم أو عِشرِينَ ممالا مِنْ ذْمَّب» 
حك افيه ال ا وعدا رل عا العلمارة, 


قال أبو عبيد”""“ : وإنما أجمعوا على ضم ما في يديه من مال التجارة إلى سائر 


ماله النقدي» فإذا بلغ ذلك ما تجب في مثله زكاةٌ زكاه. 


)٤۷١(‏ قال النووي «المجموع» (48/5): ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: 
-١‏ أن يملكه بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة. 
-١‏ أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة. 
قال ابن قدامة «المغنى» :)٠٠١ /٤(‏ ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين : 
-١‏ أن يملكه بفعله» كالبيع والنكاح. 
-١‏ أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. 

(6۷۱)( «المجموع) (كلروه). 

.)5١ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )٤۷۲( 

.)٥۲۳( «الأموال»‎ )۷۳( 
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الشرط الرابع : حَوَلان الحول: 

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة؛ الزكاةً إذا حال 
I‏ 

قا لع ف 407 دون الل هنا E‏ وي ليكوو يات 
o‏ فما بَلَعَ أَخْرَجَ ركان وَهُوَ رُبْمُ شر قِبِمَيِه . وَلَا نَعلَمُ ببْنَ أَهْلٍ 
لْعلْم خِلَانًا في اعبار الْحَوْلِ» . 

قال النووي”"“ : النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة بلا خلاف . 


المبحث الرابع: العقار المعد للتجارة 


أي إذا اث شترى شخص عقارًا للتجارة. ثم نوی اقتناءه» فهل فيه زكاة؟ 

وإذا اث شتراه للاقتناء» ثم نوى التجارة» فهل تجب زكاته لمجرد النية؟ أم لا يزكيه 
حتى يبيعه؟ وإذا باعه فهل یز کیه لما مضى من السنين؟ 

الجواب: إذا اشترى عقارًا للتجارة» ثم نوى اقتناءه فلا زكاة فيه. 

ولو اشترى عقارًا للقنية ثم نواه للتجارة» فلا زكاة فيه» حتى يبيعه ويستقبل بثمنه 
عر 

قال ابن قدامة” "*' : (وَإِذَا اش شترا لجار ثم ناما للاقيَاو» َم نواه للشَجَارَةء 
فلار كا قهاش TT N‏ 

ا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ في أن إذَا نَوَى بِعَرْض التَّجَارَة الْقنيَدَ أَنّهُ يَصِيرُ لني وَتَسْقُط 
(517/5) «المغنى) .)۲٤۹/٤(‏ 


(TOA «YoV «المجموع» (:لركحدى‎ )4۷0( 
.)۲٥۸ ۲٥۷ ۲٥٦ /٤( (5ا؟) «المغنى)‎ 
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الجامع لأحكام الزكاة 


الركاة مه وبهذا قال الشافين» راضحاب الذأي: 

وَثَالَ مالك في إِحْدَى الَو اين عَنْهُ : لا يَمْقُْطْ حُكُمْ النَّجَارَ ة محرد اليو كُمَا لو 
ترق ِالسَّائِمَةٍ EE‏ 

ER‏ وَيَكفِي في الرَد إلى الأَصْلٍ كذ الشف كنا لذ توق 
بِالْحُلِيٌ التّجَارَة أو نَوَى الْمْسَافِرُ اْإقَامَةَ وَلِأَنَ نه النّجَارَةِ شَرْط لِوْجُوبٍ الا في في 
الوقن تإذا توي الققية زالت ره ار قَفَاتَ شط الْؤْجُوب» وَفَارَقَ السَّائِمَة 
قله أن الشَرْط فيها الْإِسَامَةٌ دُونَ نييما فلا يفي ا 
السوم» وَإِذَا 0 ا ن لقي نييما فَنَوَى به النَجَارَةَ 3 يَصِرْ لِلتَجَارَةٍ بمَجَرَّدٍ 
ال غلا كلو 3ن لد متف كد اع لقا كرا وَذَهَبَ 
ابر اه بصي للتكانة و اة 


ر ا 


E 7‏ ° اداع جه لج 2ه ر 2-8 
و كه زاي عن أَحمة؛ لِقَوَلِهِ : خرّجَت أرضه خمسة أوسق» فَمَكئَّتٌ عنده 


قال بَعْضُ أَصْحَابنًا : هَذَا عَلَى أَصَحّ الرَوَابتينِ؛ لِأَنَ يه المي بمُجَرّدِهَا كافية 
كنرف ا ف رل Nk‏ الْإسْقَاطِ احْييَاطًاء ولاه احا 
الان فاع اوي E ON OE‏ 
الصَّدَقَةَ مما ده لبم . وَهَذَا دال في حُْمُومِوء ولاه َوَى به التّجَارَةُ فَوَجَيَتْ فيه 
الركاة- كما لو نوی كال ابيع . 

وله أن كل ما لات له الحم حول في ملك 4 لايق بجوو لق ا 
وى يَالْمَعْلوقة السَومَء ون الْقَيَةٌ ا اجا رع عليه لا ينضَرِفُ إِلَى 
0 عدر اليه كَالْمْقِيم يوي السّفَرَ وَبِالْعَكس هِنْ ذَلِكَ ما لَوْ نَوَى الله قله 
يرما إلى الأَصْلء فَانْصَرَف إِلَيْ يمْجَوَدِ ال ٠‏ كما ل وى اه 

فَكَذَلِك إِذَا نَوَى بِمَالٍ التّجَارَةٍ الْقَثيَهَ لْقَطَعَ حو 5 َم ذا نَوَى به التّجَارَةَ فلا 


سمه 


شَيء فيه حى بيع“ تسل رت 


5 ه 
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الحاصل ف المسالة والله أعلم: 

أن من اقنترى عقاو للتجارنة» تم نوئ افا قلا زكاة فبه عند جمهؤر العلماء» 
كمال وى اتنا قرا الأقاقةة لأنانة فار قر[ الوكدوني الذكاة قح المرومى» فإذا 
نوى القنية زالت نية التجارة» ففات شرط الوجوب. 

وإذا اشتراه للاقتناء» ثم نوى التجارة» فلا زكاة فيه حتى يبيعه» ویستقبل به حولًا 
عند جمهور العلماء؛ لأنه لم يصر للتجارة بمجرد النية» كالمقيم ينوي السفر فله 


أحكام الحاضرين حتى يسافرء ولا يقصر الصلاة في بلده عند جمهور العلماء . 


فكذا إذا نوی التجارة في العقار المقتنى لم يَصِرْ للتجارة بمجرد النية. 


| شارك معاصرة 
سئلت اللجنة الدائمة: 


عندي مبلغ من الفلوس أخذت به بضاعة ولم يحل عليها الحول 
وعندي شيء مثلها بنية أن يكون بضاعةء والبضاعة كذلك لم يل 
عليها الحول كلهاء فكيف أزكيها والحال كما ذكر؟ 

Es Na EES EE‏ لضاف ونا 
کان لذيك ها من قل حك اا و6 ات فا اا 

بنفسهاء أو بضمها إلى ما لديك من نقود» وحال عليها الحول من تاريخ نيتك 

التجارة بهاء وطريقة ذلك : أن تقوم ما لديك من بضاعة التجارة عندما يحول 

عليها الحول» فما تساويه من النقود في ذلك الوقت» وجب عليك أن تخرج 


11۷ 
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_۵‫ح“ح أ 


ربع عشره زكاة» ففى مائة ريال ريالان ونصف» وفى ألف ريال خمسة 
فقون وال وهكذا. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسل“ . 


ما حكم الزكاة إذا كان رأس مال التجارة من حرام؟ 


اک عاقب قدو و الفسيةو لقره نان اعد هذا 
المال للتجارة فإنه لا تجب عليه زكاته» بل الواجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه . 


1 
32 


قال عله : ١لا‏ يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةَ مِنْ غُلُول) رواه مسلم. 


الغلول: هو المال الذي غلّه صاحبه وأخذه من الغنيمة قبل التقسيم . 


(570) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)7١57/9(‏ 
وشغلت اللجدنة الزائمة+*قطعة ‏ أرضن . مكان بيات اشتزاها اسان .بقرت مدية عوك 
وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات» وتقدر قيمتها بثمن شرائهاء وبربح 
بسيط» فهل تجب في قيمتها الزكاة» وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده» وهل الزكاة لعام 
واحد أم عن الأعوام الماضية جميعًا؟ 
فأجابت: هذه الأرض هي من عروض التجارة» وعروض التجارة تَمَوّم إذا حال عليها 
الحول» وتخرج زكاتها ربع العشر من قيمتهاء فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها 
لجميع السنوات الماضية. 7 
وسئلت اللجنة الدائمة: قطعة أرض اشتراها رجل» يريد أن يقيم عليها منزلا يسكنه أو 
يؤجره» ومضت سنوات لم يعمل بها شيئّاء فهل تجب عليها الزكاة» وهل هي لعام 
واحد أم للأعوام الماضية جميعها؟ 
فأجابت: هذه الأرض ليس فيها زكاة» لأنها ليست من عروض التجارة. 
وبالله تعالى التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» انظر: «فتاوى 
اللجنة الدائمة» (۳۲۳/۹» 055). 
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وقد علل العلماء عدم قبول الصدقة من الحرام؛ لأنه غير مملوك للمتصدق» وهو 
ممنوع من التصرّف فيه إلا بإذن صاحبه» والتصدّق نوع من أنواع التصرف» فلو قبل 
منه لزم أن يكون مأمورًا به منهيًّا عنه من وجه واحد وهو مُحال. 
قال القرطبي : ١‏ قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت 
من ربًا فليردها على من أَرْبَى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضرًاء فإن أيس من وجوده 
فليتصدق بذلك عنه» وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر مَّن ظلمه» فإن التبس عليه 
او يشر كم اا وا ا ب فإنه يتحرَّى قَذْرَ ما بيده مما يجب 
عليه رده حتى لا شك أَنَّ ما يبقى قد خلص له» فيردّه من ذلك الذي أزال عن يده إلى 
من عَرّف ممَّن ظَلّمه أو أَرْبَى عليه» فإن أَيسَ من وجوده» تصدّق به عنه» فإن أحاطت 
المظالم بذمته» وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدًا لكثرته» فتوبته أن 
يزيل ما بيده أجمع. إما إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين» حتى لا 
ل ل ل ل ا 
سُرّته إلى ركبتيه» وقوت يومه؛ لأنه الذي يجب له أن يأخذه من غيره إذا اضطرٌ إليه 
وإن كره ذلك من يأخذه منه. . . ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده» ولم 
يمسك إلا ما ذكرناء حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما علیه»*“ . 


ما حكم مال التجارة إذا كانت الزكاة تحب في عينه؟ 


مثال : إذا اث شترى للتجارة نصابًا من السائمة» فحال عليه الحول» » فهل يزكيه زكاة 
عروض التجارة أم يزكيه زكاة الأنعام السائمة؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


. 0517 2373501 /7( «تفسير القرطبي»‎ )٤۷۸( 
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س و 

القول الأول : ذهب أبو حنيفة” "““ وأحمد '““ والشافعي في القديم'““ إلى أن 
من اشترى نصابًا من السائمة» فحال الحول» والسوم ونيّة التجارة موجودان زكاه 
زكاة عروض التجارة. 

واستدلوا لذلك : بأن زكاة التجارة أحظ للمساكين من حيث بلوغ النصاب» وأيضًا 
ما زاد في عروض التجارة فبالحساب» بينما زكاة الأنعام مثلا في أربعين من الغنم 
شاة» وفى مائة أيضًا شاة. أي إن الوقص ليس فيه شىء . 

القول الآخر: وهو قول مالك والشافعي في الجديد””**' قالا: يزكيه زكاة الأنعام 
السائمة» واستدلوا لذلك بأمرين: 

الأول: أن زكاة الأنعام من حيث ثبوت الأدلة عليها والاجماع» أقوى من زكاة 
عروض التجارة . 

الثاني : أن نصابها مُجِمعٌّ عليه ومعروف بالعددء وكذلك الخارج منها وسِنّها. 

وقد أجاب المجمع الفقهي عن سؤال. ألا وهو: إذا اجتمع سبب آخر للزكاة كالسوم 
مع عروض التحارة» هل تزكى زكاة عروض التجارة» أم زكاة الأنعام؟ 

إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع» تزكى زكاة 


(EAT). 
٠. 6 


عروض التجار 


(9/اغ) «بدائع الصنائع» (؟/لاهة). 

(580) «المغنى» (۲/ 2770 5775) طبعة دار الكتب العلمية. 

)٤۸١(‏ قال النووي في «المجموع» (5/ :)٠١‏ قال الشافعي في القديم: تجب زكاة التجارة؛ 
لأنها أنفع للمساكين؛ لأنها تزداد بزيادة القيمة» فكان إيجابها أؤلى. 

0 قال النووي في «المجموع) (5/ 0ه ): قال الشافعي في الجديد: تجب زكاة العين» 
لأنها أقوى» لأنها مجمع عليهاء وزكاة التجارة مختلف في وجوبهاء ولأن نصاب العين 
يعرف قطعًّاء ونصاب التجارة يُعرف بالظن» فكانت زكاة العين أولى. 

(18) انظر: فتاوى وتوصيات المجمع الفقهي لقضايا الزكاة المعاصرة (ص”40)» نقلا من 
كتاب «أبحاث فقهية لقضايا الزكاة المعاصرة» بتصرف. 


لض 


الفصل الثاني : التقربى نی عرورض التعارة 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: ما المقصود بالتقويم في عروض التجارة» وما محله؟ 

المبحث الثاني : لماذا التقويم في عروض التجارة؟ 

المبحث الثالث: بأي شيء يكون التقويم في عروض التجارة ؟ 

المبحث الرابع : مقدار الواجب فى عروض التجارة؟ 

المبحث الخامس : بأي النصابين ثُقَوّم الزكاة في عروض التجارة؟ 

المبحث السادس : كيف يز كى من عنده عروض تجارة ؟ 

المبحث السابع : وقت اعتبار القيمة» أي: (متى يعتبر النصاب) أو (هل يعتبر 
النصاب في أول الحول أو وسطه أو آخره)؟ 


المبحث الثامن: هل تخرج الزكاة من السلعة أو قيمتها ؟ (أو هل التقويم في 
عروض التجارة واجب)؟ 


المبحث التاسع : بي سعر تقوّم السلع عند وجوب الزكاة؟ 


کد کا ق 


الجامع لأحكام الزكاة 


جالسللل ‏ سس[ ند 


المبحث الأول 


ما المقصود بالتقويم 4 عروض التجارةء وما خله؟ 


أولا: المقصود بتقويم عروض التجارة: تقديرها بقيمتها النقدية؛ وذلك لمعرفة 
بلوغ النصاب» وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه. 

ثانيًا: محل التقويم : ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار» دون عروض القنية 
(الأصول الثابتة) وهذه عند الشروط هى : 

١-أن‏ تتوافر نية التجارة عند تملك العروض . 

؟- أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول دون قصد 
الا ي 


المبحث الثاني : لماذا التقويم في عروض التجارة؟ 


الجواب: لأن عروض التجارة تجب الزكاة فى قيمتها لا فى أعيانهاء وذلك خلاف 
زكاة الأنعام والزروع والثمارء فكان لابد من تقويم عروض التجارة لمعرفة النصاب. 
وقد أجاب المجمع الفقهي عن هذا السؤال: لماذا التقويم في عروض التجارة؟ 


ج : نّم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب» وهو 
EET‏ اا 


(585) «فتاوى وتوصيات الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت» 
(صغ .)5١‏ 
(585) انظر: «فتاوى وتوصيات المجمع الفقهي لقضايا الزكاة المعاصرة» (ص؛ .)9١‏ 


۲۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 


ترب نبب ملل 


المبحث الثالث: بأي شيء يكون تقويم عروض التجارة؟ 


التقويم يكون بالنقد؛ لأن النقد هو المتداول في التعامل بين الناس . 
قالاب رو زر امات فنها عن مَذَْهَبِهِمْ : هو النْصَابٌ في لْعَيْنِ (أي: 
الدراهم والدثانير)؛ إِذْ كانت عَذِهِ هِي قِيّمْ الْمتْلَقَاتِ وَرُعُوسنْ الأمُوّال). 
س : إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة» فبأي عملة تقوم؟ 
ج: تقوم - لمعرفة المقدار الواجب إخراجه - بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم 
عروض تجارته» وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة"““ . 


المبحث الرابع 


المقدار الواجب في زكاة عروض التجارة 


الواجب في عروض التجارة ربع العشر متى كانت قيمة العروض نصابًا بالعًا 
ا 

قال نه A A ENE E‏ ملم جز لب ره A‏ 
َوَّمَهُ في آخر الْحَوْلِء كما بَلَعَ أَخْرَجَ کات وَهُوَ رُيِمُ عر قِِميهِ. وَلَا تلم بين َمل 
لْعلْم خِلَانًا في اغِْبَارٍ الْحَوْلِ) . 


(685) «بداية المجتهد» .)559/1١(‏ 

)٤۸۷(‏ «فتاوى وتوصيات الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت» 
( ص٥ )٩۰‏ . 

(58) «المغنى) (595/5). 


۲۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
سس رن 
من فتاوى وتوصيات المجمع الفقهي: 

لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض 
التجارة» وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين» وما قد يظن من أن في هذه 
E‏ وتعدية | عل او ا ا ر م 
استثمر ماله» بحيث يختفي الحافز على الاستثمار - هو غير صحيح؛ لأن الاستثمار 
يهدف إلى زيادة أصل المال» وبذلك يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على 
الأصولء أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائمًا؛ ولذا 
حثت السئة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر 
مكتنرّاء كما أن المستثمر يُخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى 
أصول ثابتة» والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال المشاريع استثمارية أو 


الميحث الخامس : بأي النصابين تقوّم العروض التجارية؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: أنها تقوم بالأحظ للفقراء» ولا يُعتبر ما ا به .2 وهذا قول 
(EA)... ۶‏ £ )۹۰( 
أبى حنيفة وأاحمد 
ومعنى ذلك: أن عروض التجارة إذا قُومت بتصاب الفضة فبلغت نصائاء ففيها 


زكاة ولو لم تبلغ قيمتها نصاب الذهب» ولو قومت بنصاب الذهب فبلغت نصابًا ففيها 


.)5١97/5( انظر: «بدائع الصنائع» 1/۲(« و(فتح القدیر»‎ )٤۸۹( 
.)/۲( انظر: «الفروع» (۲/ 01°( و«بدائع الصنائع»‎ )590( 
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س الجامع لأحكام الزكاة 
الزكاة» ولو لم تبلغ قيمتها نصاب الفضة»ء وعلى هذا المعنى فإن المعتبر في التقويم 
في هذا العصر هو نصاب الفضة» وذلك منذ أزمان بعيدة. 

فاك ا 3 «وَُقَوَمُ السّلعُ إا حَالَ الْحَوْل بِالأَحْظ للْمَسَاكِينِء مِنْ عَيْنِ أو 
وَرِقِء ولا يعبر ما أشثريت به. 

ع إِذا حال ا عَلَى الْعْرُوضٍ وقيمتها ِالْفِضَةٍ ا بلع يِصَايًا 
الدَّهَبِ قَوَّمَْامَا ِالْفِضَّةٍ؛ لِيَحْصّل لِلممَرَاء ا ا 
النّصَّابٍ وَبالذَّهَبٍ تَبْلمُ نِصَابَاء قَوَّمْنَاهَا بالذَّمَبِ؛ لِتَجبَ الزَّكَاةٌ فيا 

NS‏ شترامًا ذهب أو فِضَّةٍ أو عُرُوضء وَيِهَذَا قَالَ بو حَِيفَة. 


مو 


لا نه ل ا فوخت رکا كَالْعْرُوضٍ) 


قال النووي”""“ : احيّج لمذهب أبي حنيفة بالقياس كما لو أتلف على غيره شيئًا 
A‏ فاه يكم بره اليلد لاج ار تراه به. 


القول الثاني : أنها تُقَوّم بما كانت قد اشثّريت به» فإن اشتّريت بذهب اعثبر فيها 
نصاب الذهب» وإن اشتريت بفضة اعتبر فيها نصاب الفضة» وهذا قول 
a‏ 

قال ابن قدامة : ١‏ وَقَالَ الشافِعِيٌ : تقوم ما اشَْرَاُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛ لِأَنَّ 
ِصَابَ الْمُرُوضٍ مب عَلَى ما شرا پو یچب أن تَحِبٌ الگا فيو وَتكتيرُ يه كما لو 
لم َر به سينا . 


.(To/%0) «المغني»‎ )44۱1( 


(4۲) «المجموع» (5/ع5). 
(44) انظر: «المجموع» (15/5). و«بدائع الصنائع» »)۲١/۲(‏ و«فتح القدير» (؟/ 
۹). 


.(To/%0 «المغني»‎ )444( 


الجامع لأحكام الزكاة 


اا للك ا اك ال 

واحتج الأصحاب للمذهب بأن العرض فرع لما اشتراه به» وإذا أمكن تقويمه 
ا 

القول الثالث: أن عروض التجارة تقوم بنصاب الذهب؛ وذلك لثبات قيمته» 
والسبب في ظهور هذا القول أن العملة الورقية هي السائدة في التعامل بين الناس 
اليوم . 

قال القرضاوي: وقد مال بعض الفقهاء في هذا العصر إلى الرجوع إلى التقويم في 
عروض التجارة والنقود الورقية إلى نصاب الذهب خاصة» ولذلك وجه بيّن» وهو 
تناك الثرةالتواقة لني :نان تضات الكعن E‏ السقرية ويا اح كان تشترى بها 
في عهد النبي عله عشرون شاة من شياه الحجاز تقريًا . 

وكذلك نصاب الفضة . المائتا درهم . كان يشتري بها عشرون شاة تقريبًا أيضًا. 

أما في عصرنا الحاضر فلا تكفي قيمة المائتي درهم من الفضة إلا لشراء شاة 
واخدف هيا الو طقال ون لی الآن الوط اي ) لقب عدوي ا 
من شياه الحجاز أو أقل قليلا. 

فَيذا الات فنرقزة الذهي اا تحت .ه سكمة تقدير الات عل "اليه 
الا كه بخلاف نصاب الق 


(440) «المجموع» 1/0 1°). 
(595) «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» (۲۹» .)١‏ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( ٠٠٦‏ لاملل 


نت ری معاصرة 


فيم يكون تقويم الزكاة في عروض التجارة؟ 


لع يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية» والأوراق 

النقدية» وعروض التجارة - على أساس قيمتها ذهبّاء فما بلغت 
قيمته من إحداها عشرين مثقالا ذهبئّاء وجبت فيه الزكاة؛ وذلك لأن الذهب 
أقرب إلى الثبات من غيره» ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى 
القن العا ا نا و 


الملبحث السادس: كيف يُزكى من عنده عروض تحارة؟ 


يحسب التاجر السلع التي عنده بسعر يومه» والأموال التى معهء والديون المرجوة 
الأداع ويخصم من ذلك الديون التي عليه» ثم يُخرج ربع العشر. 

أي : (ضم قيمة السلع» إلى النقد. إلى الديون المرجوة» مع خصم الديون التي 
عليه من أجل تحديد الزكاة) . 

عن E a a‏ تانطرها كان ا 
عرض للبيع فقوّمه قيمة النقد. 

وما كان من دين في ملا نا 
5 0 


40 انظر: قرارات (المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة) (ص2855 
5ك ). 

(4) ملأة: هو الدين الذي يكون على ملىء». أي: غنى موسر. 

(599) إسناده حسن: أخرجه أبو عبيد «الأموال» (118) قال: عدثنا كثير بن هشام عن 
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران. وكثير بن هشام الكلابي ثقة. 


۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 

۲۷ 1 5 

عن الحسن : إا ضر الشهر الى ونت الرجل أن يؤدي فيه زكاته أدى كل مال 
له» وکل ما ابتاع من التجارة وکل دين إلا ما كان منه ضمارً7”'* لا يرجوه" ' . 


عن إبراهيم النخعي قال: «يقوّم الرجل متاعهء إذا كان للتجارة» إذا حلت عليه 
الزكاة» فيزكيه مع ماله»' . 


قال أبو عبيد”"' : وإنما أجمعوا على ضم ما في يديه من مال التجارة إلى سائر 
ماله النقد. فإذا بلغ ذلك ما تجب في مثله زكاةٌ زكاه. 


قال ابن الهماء*'*: (قوله: و إلخ) حَاصله أن عَرُوضَ التَجَارَةٍ يضم 
بعْضّهًا إِلَى عض بالْقِيمَةِ وَإِنْ احَلَمَت أَجَْاسّهَء وَكَذَا تضم هِيّ إِلَى الَقْدَيْنِ 

قال ابن قدامة : ١‏ فَمَنْ ملك عَرضًا لِلنَجَارَة» فال عَلَيّْهِ حَول» وَهْوَ يِصَابٌ قَوَّمَهُ 
في اخر الحَوْلٍء فما بلع اخرج ر کاته» وهو ربع شر قِيمته) . 

jI 247 4 5‏ ني 2 7 7 و O‏ و ه مه 6 

قال ابن رشد”” 3 فحكم هُؤلاءِ عند مَالِكِ إذا حال عليهم الحول من يوم انتِداء 
تَِجَارَيهِمْ إِلَى أَنْ يُقَوّمَ مَا بِيَدِِ مِنَ الْعْرُوضء ثُمَّ يَضُمَ إِلَى ذَلِكَ ما بيده مِنَ الْعَيّْن . 


ومو 


. الذيْن الل ي ن يكن عليه دين مله‎ Sl 


(0 المال الضمار: الغائب الذي لا يرجى حصوله. 

)00١(‏ أخرجه أبو عبيد (الأموال» :)١١185(‏ حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن. وفي رواية 

(007) أخرجه أبو عبيد «الأموال» )١١857(‏ قال: وحدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم. 
وفي رواية مغيرة عن إبراهيم مقال. 

(*00) «الأموال» (077). 

)0۰€( «(فتح القدير) (5/١57؟).‏ 

.)559/1١( «بداية المجتهد»‎ )٥٠٥( 


K3‏ الجامع لأحكام الزكاة 

الخلاصة: 

أن التاجر يحسب السلع التي عنده» والأموال التي معهء والديون المرجوة الأداء 
بعد بلوغ النصاب وحلول الحول وفي آخر الحول يخرج ربع العشر. 

أو بعبارة أخرى: أن التاجر يحسب السلع التي عنده مع الأموال التي معه مع 
الديون الحية المرجوة ويخصم من ذلك الديون التي عليه . 

وبعد بلوغ الحول والنصاب» يخرج (9707,5) من المتبقي» أي: ربع العشر. 

أو بعبارة ثالثة: الزكاة التي على التاجر= النقود + قيمة البضائع + الديون 
المرجوة- الديون التي عليه- الصافي» فإذا كان بلغ النصاب» وحال عليه الحول» 
فإنه يخرج (9707,0) من المتبقي» أي: ربع العشر. 


۲۹4 


الجامع لأحكام الزكاة 


اسبلسلللل سس[ ل 


|[ شارك معاصرة 
ما هى المعادلة الميسرة لزكاة عروض التجارة؟ 
ro AT‏ كاف روفن gE‏ العا 
حسب مقولة ميمون بن مهران التى نصها : (إذا حلت عليك الزكاة 


فانظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فقوّمه قيمة النقد» وما كان من دين في 
ملآة فاحسبه» ثم اطرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي) . 


والمعادلة هي : 

الزكاة الواجبة = (عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير- 
الديون التى على التجار) ط نسبة الزكاة حسب الحول القمري (07,5؟) أو حسب 
الحول الشمسي (/0030)9,07,010, 
كيف يحسب التاجر الموجودات التجارية الزكوية بسهولة؟ 
لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها 

وتقويمها يوم وجوب الزكاة» وذلك بالاستعانة بقائمة المركز 

المالي (الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح 
والخسائر. 


« لا بد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائهاء بالإضافة للشروط 


0 فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
( ص٤ .)9١‏ 


۳۹ 


الحامع لأحكام الذكاة 
جج ححححححطحححتت7 ا 


(0۰¥) 


الخاصة بعروض التجارة 


هل تسب الأصول الثابتة كالرفوف التي توضع عليها البضائي 
والخزائن ونحوها عند زكاة عروض التجارة؟ 


الأصيول الابة ى المرجرذات المادية و المعتوية اللمشروعات 

الاقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات 
أو لدر الغلةء ولا يقصد به البيع » ويطلق على الموجودات المادية الدارة للغلة 
منها ال 


تشمل الأصول الثابتة: -١‏ الموجودات التي تتخذ للانتفاع بها في المشاريع 
الإنتاجية من وسائل النقل وأجهزة الحاسوب» وهذا النوع لا زكاة له. 

؟- الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع» مثل آلات الصناعة والبيوت 
المؤجرة» وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصلهء إنما تجب في صافي غلته بنسبة 
(901,5) بعد مرور حول من بداية النتاج» وضم ذلك إلى سائر أموال المز كي 57** . 


هل تُقَوّم المواد المعدة للتغليف والتعبئة؟ 
المواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقوم على حدة إذا لم تشتر 


بقصد البيع مفردة» أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة 


0 فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت) 
( ص٥ )٩۰‏ . 

(00) العروض الثابتة لا تزكى كالمبانى والأثاث والرفوف؛ لأن هذه الأشياء ومثيلاتها 
ليست معدة للتجارة؛ لأن عروض التجارة هي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. 
انظر: «مطالب أولي النهى» (؟2»)48/1 و«فتح القدير» .)0717/١1(‏ 

0 فتاوى وتوصيات (الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الجمهورية 
اللبنانية)» نقلا من «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» (مقم). ` 


۲۳1 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا .ل لل م ب 


فتقوم إن كانت تزيد في قيمة تلك العروض» كالأكياس الخاصة» وإن كانت 
لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويه'”'*. 


ما الذي يُقوّمم من موجودات التاجر وما لا يقرّه؟ 
أولًا : ما لا بد من تقويمه: 


فرق السعر» ولم تتغير نيته حتى نهاية الحول. 

وإذا كان المال في أول الحول نصابًاء يقوّم عند آخر الحول كل ما كان موجودًا 
لدى التاجر بشكل مال سائل» أو عرض تجاري» أو دين» بشرط أن لا تنقص قيمة 
موجوداته الزكوية أثناء الحول عن نصاب» كما تقدم. 
ويدخل في العروض التي تقوم آخر الحول ما يلي: 

١خ‏ البضاعة + سوا أكاتت +بالمغازن أو فى المعرفين: أو بالطريق»: أو لدق 
الو نشكا ا كي ل 

؟- البضائع في المؤسسات الصناعية المشتراة بغرض تصنيعها وبيعهاء وأيضًا 
البضائع التي هي قيد التصنيع . 

۳- البضائع المشتراة على الصفة» أو بطريق السَلّم» أو بطريق الاستصناع . 

-٤‏ الحلى لدى التاجر أو الصائغ» المعد للمتاجرة به. 


(2) فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
( ص٥ )٩۰‏ . 


غرف 


الجامع لأحكام الزكاة 

ل۲۲۲ لے 

ه- الأسهم المشتراة بنية المتاجرة بها. 

الا راف والعقاوانته ال اة العاحرة نهنا 

۷- الخلوٌ ونحوه من كل منفعة اشتريت بنية المتاجرة بها. 

۸- الحيوانات المشتراة بقصد الاتجار بهاء ومنها الابل والبقر والغنم» فيكون فيها 
زكاة التجارة» وتسقط عنها زكاة السوم. 
ثانيًا: ما لا بدخل في التقويم: 

-١‏ لا يدخل في التقويم الأصول الثابتة» ولا رأس المال» ولا الاحتياطيات» ولا 
ينظر إلى مقدار ما تحقق من الأرباح . 

؟١-‏ ولا تقوم الموجودات المعنوية» من اسم المحل وشهرته. ونحو ذلك» وكذا 
الخلوى» ما لم يكن اشتراه بقصد المتاجرة به. 

“- ولا تقوم المواد والأثاث والأشياء التي للاستعمال دون البيع» كالرفوف التي 
توضع عليها البضائع» والخزائن ونحوهاء والآلات التي اشتريت لمصلحة العمل» 
كالمكيفات والمراوح» وكذلك الآلات والأدوات التي للانتاج الصناعي كآلات 
الحياكة والخياطة» وآلات صناعة الطوب» وكذا السيارات والشاحنات التى 
لاستعمال الشركة فى أمورها الخاصة» أو التى تستخدمها للعمل» كسيارات الركوب 
بالأجرة ونحو ذلك . وكذلك العقار إن اشترته الشركة ليكون مقرًا لها أو لتؤجره من 

5- مواد التعبئة والتغليف إن كانت تعطى للمشتري مع السلعة» فإن المخزون منها 
لدى التاجر يدخل في التقويم» أما إن كانت لمجرد الحفظ لدى البائع فإنها لا تقوم . 

- المواد التي تستهلك في إعداد السلعة تقوم إن كانت أجزاؤها تبقى في السلعة» 
كالأصباغ والملح في الأغذية ونحو ذلك» أما إن كانت لا تبقى بل تستهلك بمجرد 


يضفي 


الجامع لأحكام الزكاة 

yğËÈS E‏ أ 
استعمالهاء كالصابون ومواد التنظيف» ونحو مواد الوقود الذي يستعمل في الصناعة 
أو الطبخ» فإن المخزون منها الباقي في آخر العام يقدّم'١'*.‏ 


هل يعتبر في التقوبم سعر الجملة أم سعر التجزئة؟ 


كرون رو تالح ی سيراك كان تمر عله امن 

تكرقة ال التو بيتك اشر اديه خاو خا لرن 
الا »وهو تعلق عن كل هن جر ال اة ال ورعن 
التكلفة و 


هل يعتبر في التقويم سعر السوق› أم سعر التكلفة؟ 
إذا تغيرت"الأسعار بين يوم وجوت الركاة ويوم أداتهاء فالعبرة 


بأسعار يوم الوجوب» سواء زادت القيمة أو نقصت'' . 


على من تكون زكاة البضائع المنقولة قبل قبضهاء على الالك أم 
على البائع؟ 


زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكهاء ويحصل الملك 
في الشافة لمعن a a‏ النماعة المتعراة 
على الوصف بالقبض . فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق» فإن 


.)٤١ -۳۹( انظر: «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة»‎ )01١( 

0 فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
(ص؛ .)9١‏ ا 

() فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
(ص؛١9).‏ ا 


۳٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 
س۲۲ لے 
كادع و ا ی ا ا کل کے ٢ا‏ جرد 
التسليم إلى مشاحن» وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشتري 
نهل ف للك هة بلوغة اة لوصول : 


هل التقويم بسعر البلد التي فيها المال» أم بسعر بلد المالك؟ 


يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان 


وجودها بعد حصول 0 


الديون التي للتاجر هل فيها زكاة؟ 


الديون التي للتاجر (الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية) تقوم 

كام دقفي ذا كاتس بريفنة اماه اذ #ات قن عرو 
السداد يحسم منها هذا القدرء فيز کن ها يرجو سنداده حالا وما يقبضه منه.في 
ا 


هل تزكى المواد الخام الداخلة في الصناعة؟ 


المواد الخام (المواد الأولية) المعدة للدخول في تركيب المادة 
المضنوعة كال فى صاع السازات راليوت فى اة 


)2١5(‏ فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
(ص؟ .)4١‏ ' 

(015) فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
(ص؛ .)9١‏ ا 

(0) فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
( ص٥ )٩۰‏ . 


حارف 


الجامع لأحكام الزكاة 


العلل © 

الصابون» تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية 

الحول» وينطبق هذا أيضًا على الحيوانات ونحوها والحبوب والنباتات 

)01۷( 

المعدة للتصنيع 

هل تزكى المواد المساعدة فى الصناعة؟ 

Ee SEE a 
. كالوقود فى الصناعات» لا زكاة فيها كالأصول الثابتة*'*‎ 

هل تزكى السلع غير المصنعة والسلع غير منتهية الصنع؟ 

تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير المنتهية الصنع 
زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية 

ال 


2د 
WR‏ 


ak 
ak 
8 


() فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
(ص"5١9).‏ 

0 فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
(ص"5١9).‏ 

(0) فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
(ص"١9).‏ 


۲۳٢ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( ۲٢‏ ل 


المبحث السابع : وقت اعتبار القيمة 


متى يبدأ الحول» ومتى ينتهي في عروض التجارة؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: اعتبار النصاب في جميع الحول» فلو نقصت القيمة في أول الحول 
أو وسطه أو آخره فلا زكاة فيه» فإذا بلغ النصاب بدأ الحول» وهو مذهب الشافعى فى 
قول والحتابلة. 


قال النووي: اعتبار النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخره» ومتى نقص 
النصاب في لحظة منه انقطع الحولء قياسًا على زكاة الماشية والنقد””"” . 

قال ابن قدامة" : «وَجْمْلَةُ ذلك أنه يعبر الْحَوْلُ في وُجُوبٍ الزَّكَاةٍ في مالي 
الَجَارَة وَلَا يعد الْحَوْلُ حَتّى ييلع صًاباء َو ملك سِلْعَةَ يها دُونَ الضَابء 
نَمَضَّى نِضْفْ الْحَوْلٍ وَحِيَ كَذَلِكء ثم زَادتْ قِيمَةُ الَمَاءِ ها أو تََيرَتِ الأَسْعَار قَبَلَمْتْ 
ِصَابَاء أو بَاعَهَا بنِصَابِء أو مَلَكَ فِي أَنْنَاءِ الْحَوْلٍ عَرْضًا آحَرَ أو أَنْمَانَا تَمّ بها 
اللات اها الكز لين جد فلا بتي ينا مضي هذا قزل اللزرئ» وال 
الْعِرَاقِء وَالشَافِعِيَّ» وَإِسْحَاقَء وَأَبِي عي واي ور وَابْنِ الْمنذِْ وَلَوْ ملک 
ِنّجَارَةِ ِصَابًاء تفص عَنٍ النَصَابٍ في اء الْحَؤْلِء ثُمَ زَا حى بَلَّعَ يضَابَاء استأئف 


- 
ع 


الْحَوْلَ عَلَيْهِ ؛ لِكوْنِه الْقَطَمَ بَِقْصِهِ في أَنْنَائهِ. 
ول ا ی العو لاقل ا رن الات تإذا كان قن ا اا ركاه : 


ِ_ 
۶و 


وق لقال اقفن له N‏ وَالنّضّابُء فَوَجبَ اعبار كمال الَّصّاب في جوب 


(6٠ه)‏ «المجموع) (كلروه). 
)051١(‏ «المغني» (6/ لدت (YoY‏ 


يضف 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 ضف 
الول كتاف الأنوال ا لها د رلك 
القول الثانى: اعتبار النصاب فى آخر الحول فقط ولا يشترط النصاب فى أول 
الحول» بمعنى أنه لو كان عند التاجر سلع في أول الحول قيمتها أقل من نصاب» وفي 
آخر الحول بلغت نصابًاء فالزكاة فيها واجبة» وهو قول مالك والشافعية فى قول. 
فا الف ضف ا عن ا و ا كان قن اخره و كاده 
القول الثالث : يعتبر النصاب فى أول الحول وآخره دون ما بينهماء فإذا كان نصابًا 
في الطرفين وجبت الزكاة ولا يضر نقصه بينهم""' . 
أي أن المُعتبر أن يكون صافى الموجودات الزكوية عند التاجر نصابًا فأكثر فى أول 
الحول وفي آخره» ولو نقصت في أثناء الحول عن نصاب لم ينقطع الحول بذلك. 
وََالَ بُو حَنِيفَة : « يبَر في طَرَفِي الْحَوْلٍ دُونَ وَسَطِه أن اليم يَسْيِقُ في جَمِيع 
الْحَوْلِ َعْفِيَ عَنْهُ إلا في آخِرِوء قَصَارَ الاعيِبَارُ به وَلِأنَّهُ َحْتَاجُ إلى أن تُعْرَفٌ قِيِميهُ في 
الراجح والله أعلم : أنه إذا انخفضت قيمة الموجودات الزكوية في أثناء العام عن 
قيمة النصاب الذهبي ينقطع حول الزكاة» والأيسر على التاجر القول بأنه يعتبر 
النصاب فى أول الحول وآخره دون ما بينهما. 


(oY)‏ «المجموع) (كلروه). 
(07) «المغني» (۳/ .)۲٥۲‏ 


۸ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( لل 


سئلت اللجئة الدائمة: 


هل الحول يعتد به عند تمام النصاب أم عند أول جمع المال؟ 
فمثلا إن جمع رجل مالا دون النصاب» ثم عند اقتراب تام الحول 
تم النصاب, فهل يزكيه عند هام سنة من بدء جمعه أو يستأنف به 
حول جديدًا بداية عندما تم النصاب؟ 


فأجابت: يبدأ الحول من يوم تم النصاب» لا من اليوم الذي ملك 

فيه المسلم نقدًا أو عروض تجارة أقل من النصاب» ففي المثال 
عنذه النصاب» وتعتبر قيمة عروض التجارة في الزكاة يوم يحول عليها 
ا 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


ak 
ak 
a 


(075) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)۳١۱۸/۹(‏ 


۳۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 1 ۳۹ 


المبحث الثامن: حکم التقويم في عروض التجارة 


هل الزكاة في عروض التجارة واجبة في قيمتها أو في أعيانها؟ 
بمعنى : 


«هل يُخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم من النقود)؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الزكاة واجبة في قيمة العروض لا في 


(o۲0) 


أعيانهاء وهو قول مالك وأحمد ورواية عن الشافعى 
قالوا: لأن الواجب في عروض التجارة رُبع عشر القيمة النقدية؛ ولذلك وجبت 
القيمة» ولا يُجرَئْ إخراج الزكاة من أعيان العروض التجارية . 
واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول: 
أما دليلهم من المأثور: 


-١‏ فأثر عمر بن الخطاب كرف : عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : كنت أبيع 
الأدم والجعاب» فُمرّ بي عمر بن الخطاب فقال لي : أذ اة مالك» . فقلت : ا 


(o7) 


المؤمنين إنما هو في الأدم. قال: «قؤمه ثم أخرخ صدقت.؛ 


" - أثر جابر بن زيد کول : عن جابر بن زيد أنه قال في مكل ذلك (أي : في عروض 


(055) انظر: «المغني» 2/9 . 
قال ابن هبيرة : قال مالك وأحمد: الزكاة واجبة في قيمتهاء لعن الاي ويُخرج من 
القيمة» وقال الشافعي: الوجوب في القيمة قولا واحدّاء وهل يُخرج منها أو من 
قيمتها؟ على قولين. 


(o)‏ سبق تخريجه » وإسناده فيه ضعف. 


3 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 س( ۲٠١‏ لل 


(oV) 


التجارة): قوّمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرحٌ زكاته» 
أما دليلهم من المعقول: فهو أن النصاب في زكاة العروض معتبر بالقيمة» فكانت 
الزكاة من القيمة» أي : لو كان عنده إبل وغنم ومحاصيل زراعية يُتاجر فيهاء فلا يُخرج 
منها زكاة الماشية ولا زكاة الزروع والثمارء فليس عليه إلا زكاة عروض التجارة. 
والسبب فى ذلك : أن التاجر لا يريد السلعة بعينهاء وإنما يريد ربحها؛ ولذلك فإن 
الزكاة لا تجب في عينها وإنما تجب في قيمتها. 
قال ابن قدامة”*': وَيُْخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ قِيِمَةٍ الْعْوُوض دون عَيِهَا. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَي 
الشّافِعِيّ. . . وَلََاء أن النّصَّابَ مُعْتبْدٌ بالّقِيمَةِ؛ٍ فَكَانَتْ الزَّكَاةٌ مِنْهَا كَالْعَيْن في سَّائرِ 
الأَمْوَالِء ولا نُسَلْمْ أن الزَّكَاةَ تَجِبُ في الْمَالِء وَإِنَّمَا وَجَبَثْ في قِيمَيها . 
القول الثاني : أن زكاة عروض التجارة في أعيانها لا في قيمتهاء وهو قول للشافعي 
حكاه ابن رشد عنه. 
واستدلوا لذلك بعموم القرآن والسنة والمعقول: 
أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: خد مِنْ ميم صَدَقَة4 [الترية: الآية م١٠‏ . 
وأما دليلهم من السّنّة: فقول رسول الله عله : «خُِ الْحَبَّ مِنَ الحَبٍّء وَالشّاةَ مِنَ 
العم وَالبَعِيرَ مِنَ الابل» وَالبَقَرَةَ مِنَ البق" . 
وقول النبى عله : «فى مَائَنَى ورم حَمْسَةُ دَرَاهِم » وَفِي أرع قافا 
فدل هذا على أن الزكاة تخرج من عين السلعة. 
(0) سبق تخريجه» وإسناده فيه ضعف . 
)٥۸(‏ «المغنى) (۳/ .)١6١‏ 
)٥۲۹(‏ ضعيف أعل بالانقطاع: أخرجه أبو داود «السنن» »)١599(‏ وابن ماجه «السئن» 
(1815)» والحاكم «المستدرك» (۳۸۸/۱) قال: هذا إسناد صحيح على شرط 


الشيخين» إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذ بن جبل» فإني لا أثبته. قال الذهبي : 
قلت: لم يلقه. وأخرجه الدارقطني «السنن» .)٠٠١/۲(‏ 
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الجامع لأحكام الزكاة 
واعتّرض على هذا الاستدلال: 

بأن الزكاة تجب في عين هذه الأصناف بالإجماع» ومقصودة لذاتهاء بينما عروض 
التجارة لا بريد التاجر السلعة وإنما يريد ربحها - أي : قيمتها من المال -؛ ولذا فإن 
الزكاة تجب في قيمتها. 

فال او سن 
الحق في المال ثم يحول إلى غيره مما يكون إعطاؤه أيسر على معطيه من الأصل» 
ومن ذلك كتاب النبي له إلى معاذ باليمن في الجزية : «أَنَّ عَلَى كَل حالم دارا أو 
عَذْلِهِ مِنَ الْمَعَافِرِا . فأخذ النبي يه العَرْض مكان العين. ١‏ 

ثم كتب إلى أهل نجران: (إنَّ عَلَيْهم ألمي حُلَّة في كُلّ َام أَوْ عَذْلَهَا مِنّ الأو اقي» . 

فأخذ العين E‏ وكا وى كن با ENS‏ الذهب 
والورةة بواك د هلق بى أن طالتة الاير والسال بولسا لدم الحوية. 

وقد روي عن معاذ فى الصدقة نفسها أنه أخذ مكانها العروض» وذلك قوله: 
١ثثُوني‏ بعرض ثاب خَمِيص أو بيس في الصَّدَقِ مَكَانَ الصَدقة؛ فَنهُ هود عَلَيكُمْ 
وَأنْمَع لِلْمْهَاجِرِينَ المَديئة». 

القول الثالث: وهو قول أبي حنيفة”'". وقول للحنابلة منهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية"" ٠‏ وقول أبي عبيد: أن التاجر مُخيِّر بين الإخراج من قيمة العروض 
وبين اللإخراج من عينهاء وهذا القول جمع بين القولين. 


gS EEE Eg‏ أله كن ححته 


.)077( «الأموال»‎ )٥۳۰( 

(TY «1/۲( انظر «بدائع الصنائع»‎ )٥۳۱( 
قال ابن هبيرة في «الفقه على المذاهب الأربعة»: واختلفوا: هل الزكاة في عروض‎ 
التجارة واجبة في قيمتها أو في أعيانها؟ فقال أبو حنيفة: تجب في عينهاء ولكن يُعتبر‎ 
القيمة» فإذا بلغت نصابًا فإن شاء أخرج ربع عشرها من جنسهاء وإن شاء أخرج ربع‎ 

.)87/560 انظر: «الفتاوى» (0؟9/5/ا2‎ )٥۳۲( 


4۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 
4۲ 3 
واستدلوا بالجواز على الإخراج من عينها أن الزكاة تخرج من عين الشيء. 
والدليل على جواز إخراج القيمة: أن المقصود هو القيمة وليس الأعيان. 
والراجح ق المسألة والله أعلم: 
OO OE Î‏ ا سويب عن رين 
قيمتهاء أما الأعيان فتجزئ ولكن بضوابط : 
الضابط الأول: مراعاة أحوال الفقراء» فإذا كانت سلعة يحتاج إليها الفقير فللتاجر 
أن يخرجها. 
وسئل شيخ الإسلام : عن تاجر هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة 
جاب : الْحَمْدُ لل إذَا أَعطاهُ دَرَاهِمَ أَجْرَا بلا رَيْبِء وَأَمًا إذَا أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ فيه 
نِرَاعٌ: هَل يَجُورُ مُطَلَمًا؟ أو لا يجوز مُطَلَمًا؟ أو يَجُورُ في بَعْضٍ الصّوَّرٍ لِلْحَاجَةٍ أ 
ال :تنه أنؤال ی ی و 143 الفزل: غدل 
اللافوال :فان کان آذ الرّكاء یرید أن يَشْتري بها سوه فاسترق وت المال له يها كنوه 
وَأَعْطَاهُ فَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهء وما دا قوم هُوَ الاب التي عِنْدَهُ وَأَعْطَامًا قَمَد يُقَوْمْهَا باكر 


عو 
8 5 


مِنَ السَعْر وقد يَأَحْدُ اللاب مَنْ لا يَْتَاجُ إلَيِهَاء بل يبعا فيَغْرَمُ جر الْمَُادِي وَرُيّمَا 
حيزت a‏ الي كدر وهايكر أن يشر 
عَنْهًا جَحِيعًا دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةء فن لم يكن عِنْدَهُ دَرَاهِمُ تأَعْطَى تَمَتَهَا ِالْقِيمَةِ فَالأَطْهَدٍ أنه 
يَجُورُ؛ لاله وَاسَى الْقُقَرَاه فَأعْطَاهُمْ مِنْ جنس مَالهِ) . 

الضابط الثاني: مراعاة أحوال أصحاب الأموالء فمثلًا: إذا كان عنده سلعة 
كاسدة» وليس معه نقود حاضرة» فأعطى الفقراء من العروض التي عنده بالقيمة مع 


مراعاة ما يحتاجون إليه من السلع فالأظهر أنه يجوز؛ لأنه واسى الفقراء فأعطاهم من 


.)7/9/505( «الفتاوی»‎ )٥۳( 


E1 


الجامع لأحكام الزكاة 
سس و 
ا92 


وشئل شيخ الإسلام ابن تيمية ": عَمَّنْ أَخْرَع الْقِيمَةَ في الرَكَاة؛ فَإِنَهُ كَثيرًا 


0 ك3 أأكق . كا شد جاعةم كو ب 
مَا کون أنفع للفقِيرٍ: هَل هو جَايْر؟ آَم لا؟ 


جاب : وما إِخْرَاجٌ الْقِمَةٍ في الرَّكاةِ وَالْكمَارَةِوَنَحْو دل فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبٍ 


0 


E 


مالك وَالشَّافعِيَ آنه لا يَجُورُ وَعِنْدَ أبي حَِيفَةَ يَجُورُ وَأَحْمَد لله د مَنمْ الْقِيمَةٌ في 
مَوَاضِعٌ » وَجَوَّرَهَا في مَوَاضِعَ فَمِنْ أَصْحَابهِ E‏ لصن وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهًا على 


o 


روایتین . 
وَالأَظْهَرُ في هذا : ن إِخْرَاجَ اة لِعَيْرِ حَاجَةٍ E‏ مَصُلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمُْوعٌ مه 


مو 


لما ذه قدر لبن عله الْجَيْرَانَ بشاتین اشرب زا رشن إلى الل 


و 


متى جور إخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُطْلََا ققد يغد الْمَالِك إلى أَنْوَاع رَدِيئٍ َه يَقَعْ في اويم 


ضَرَلٌ ون ار كاة مَمْنَاهَا ل الراك وا م معتبرز في قَدْرِ الْمَالِ وَحِنْسِهِ » 0 
إِخْرَاح الْقِيمَةٍ لِلْحَاجَةٍ جة أو الْمَصْلَحَةٍ أو ْمَل قاد بأ بو عل أن بيع مر بُسْتَانهِ أو 


- 


سَو 2 0 


رَرْعِهِ بِدرَاهِمَ مهتا إخْرَاجُ عُشْرٍ الدَرَاجِم يُجْرِئُهُ ولا يكلف أن يَشْتَرِيَ ثَمَرَا أؤ حِنْطَةً إذ 
كَانَ قد سَاوَى الْمُقَرَاهِ تفه وذ نَصّ أحْمّد عَلَى جواز دک وَل أن يَجِبَ عَلَيِْ شَاة 
في خَمْسٍ من الإبل وَلَيْسَ عد من يريع شا راج الْقِمَِ ۾ E‏ 
الكو إلى ذيكة ا وا لل كاة طَلَيُوأ مه إغْطاء 
ية لكوْنها نمع َيِه يها أو يرَى السّاعِي أ أخْذَهَا أَنْمَعُ لِلْمُقَرَاءِ كما تقل عَنْ 
معا بن جب نه كان يول لاه الْيَمَنِ : ١اثتُوني‏ بخَميص أو ليس أَسْهَلُ عَلَكُمْ وَخَيْرْ 
لذن فين لوطل يوا للم ارين الا ناوا . وَهَذَا قد قِيلَ: إِنَّهُ قا 
في الْجِريةٍ 


ن 


(275) انظر : «مختصر الفتاوى المصرية» (ص٠۲۸)‏ بتصرف يسير. 
(05) «الفتاوى» /۲١(‏ ۸۲). و«فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة 
المنعقدة بالقاهرة» (۸۷۹). 


الجامع لأحكام الزكاة 


س۲ لالس تحط ململ 


| شارك معاصرة 
لي ا ل 


الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها وحساب 
المقدار الواجب فيها؛ لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته 
مهما تنوعت . ومع ذلك» يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانهاء إذا 
كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى 
التاجر» ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانًا يمكنه الانتفاع بها. 


وهذا ما اختارته الندوة فى ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال. 


ويتم تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة وتقوّم السلع 
ا ENE‏ ره 


المبحث التاسع 


بأي سعر تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة؟ 


اختلف آهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة آقوال: 


القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى أن السلع تقوم بالسعر الحالي الذي تباع به 
الشلعة في السو قوعند رت ا كاه 


قال ابن رشد: وَقَالَ الْجَمَهُورٌ - السَافِعِنٌ وَأَبُو حَنِيمَةَ وَأَحْمَدَ وَالتُوْرِيٌ وَالأَوْرَاعِينٌ 


(075) «فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة» (۸۷۹). 


هع" 


الجامع لأحكام الزكاة 
اسلاللل ٠١‏ ل 


El Sra‏ و(لاماه) 


وَعَيْرْهُمْ -: . . . من اشْتَرَى عَرَضًا لِلتَجَارَة فَحَالَ عليه الحَولَ فَوَّمَهُ وَرَكاهُ 
واستدلوا لذلك بالمأثور: 


عن ابي عمرو بن حماس عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم والجعاب» قمر بي عمر بن 
الخطاب فقال لي : أذ صدقة مالك . فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم. قال : 
قَوّمه ثم أخرخ صدقته»*" . 

۲- أثر جابر بن زید: 

عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك (أي: في عروض التجارة): قوّمه بنحو من 
ثمنه يوم حلت فيه الزكاة» ثم أخرخ زكاته)». 

۳ أثر ميمون بن مهران : 

ê فنا كال رذ خا هه فلكم لكك افا سل لما كان عوك‎ aE 
عرض للبيع فقوّمه قيمة النقد. وما كان من دين في ملأة" " فاحسبه» ثم اطرح منه‎ 
le لقيو الور‎ EE 

: أثر إبراهيم النخعي‎ -٤ 

عن إبراهيم قال : «يقوم الرجل متاعه» إذا كان للتجارة» إذا حلت عليه الزكاة. 
فیز کیه مع ماله“ . 


.)559 /١( «بداية المجتهد»‎ )٥۳۷( 

(9۳۸) سبق تخريجه. 

(079) ملأة: هو الدين الذي يكون على ملىء» أي : غ مر : 
)05٠0(‏ إسناده حسن: وقد سبق تخريجه. وكوي مشاه الكلابي ثقة. 
(041) سبق تخريجه. 
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الجامع لأحكام الزكاة 
س٦۲‏ للغل 
ومن ناحية النظر: فإن الفقراء يستحقون رُبع العْشر من أعيان السلع إذا حال 
الحول» فوجب تقديرها بقيمتها نقدَا بسعر السوق فى ذلك الوقت. 
القول الثاني : تقوم السلع بالثمن الذي اشتريت به. 


0 


قال ابن رشد””**': «وَفَالَ قفَوْمٌ: بل يُرَكي تَمَنَهُ الذي ابْتَاعَهُ به لا قِيمَتَه) . 


قال ابن مفلح””*" : ١‏ وَسَأَلَ الْمَيِمُونِيٌ أبَا عَبْد الله عَنْ قول ابن عَبّاسِ في الَّذِي 
0 عِنْدَه الماع لِلتَجَارَةٍ قال : ير كيه ِالثْمَنِ الذي اشئَرَاهء فقلت : ما أَحْسَئه! فقَال: 


- 
ع هاعمو 


وى مه 7 دمو 
حسن مله حدیث ( فو مه) . 


القول الثالث: أن تقوم بالسعر الذي تباع به السلعةء أي : الانتظار حتى تباع السلع 
(o0 .‏ 
فىلا 74 , 


وورد أثر عن ابن عباس أنه كان يقول: «لا بأس بالتربص حتى يبيع » والزكاة واجبة 


فبه). 


0 


1 


56 
56 


CRN 
CRN 


.)559/1١( «بداية المجتهد»‎ )٥٤۲( 
.(oo /۲) «الفروع»‎ (o) 
.)5597/١( انظر «بداية المجتهد)‎ )655( 


4۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 


ي 


وسئلت اللجنة الدائمة: 


الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند الزكاة 
بثمن الشراء آم با تسوى من القيمة وقت حلول الزكاة؟ 
ONT‏ انها اهن و عد E‏ 
التجارة» والقاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية أن عروض 
التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه. بصرف النظر عن الثمن 
الذق ا يون سيو اماق ا الى اوه وق يحوب الركاة 
أو أقلء وتخرج زكاتها من قيمتهاء ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع 
العشرء ففي أرض قيمتها ألف ريال (مثلا) خمسة وعشرون ريالاء وهكذا. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسل“ . 
وسئلت اللجنة الدائمة: 
تاجر أقمشة وعطور في كل عام وعند حلول شهر محرم يقوّم 
حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول» هل يجوز ذلك؟ 
فأجابت: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة 
عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب» بصرف النظر عن ثمن 


.)"55/9( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )٥٤٥( 


الجامع لأحكام الزكاة 


س١۲‏ لل 


الشراء» وإذا قوم ما لم يحل عليه الحول من عروض التجارة وألحقه بما حال 
عليه الحول» جاز؛ لأن تقديم الزكاة جائز» ولأن في ذلك مصلحة لمصارف 


ش خلاصة ما سبق في سؤال وجواب 


ررض اجار ا تعد لل وار قم ار 
هل في عروض التجارة زكاة؟ 
نعم» ذهب أهل العلم إلى أن الزكاة واجبة في عروض التجارة» 
واستدلوا على ذلك بعموم القرآن والسنة والإجماع والمأثور 

والمعقول: 

فال عالق !3ه 4141011 تزطا نيع تلان تيدر نون رفك كر 
الْأَرَضٍ» [البقّرة: الآية ]٠٠۷‏ أي : زكوا زكاة عروض التجارة . 

وقال تعالى : خد مِنْ اميم صَدَقَة [التوئة: الآية »)٠٠١‏ ولا شك أن عروض التجارة 
ال بل هن من أكثر الأموال عا وأكترها وخلا فى الوقت الحاضر» فکانت اول 
بالإيجاب من غيرها. 

وق ورد فى الین سن ديت ابن عاس ا .أن آل يلل بحت معاذا إلى 
الْيَمَن فَقَالَ: «أَعلِمَهُمْ أن الله افْترَضَ عَلَيْهمْ صَدَقَةَ فى أَمْوَالِهِمْ خد من ائم 0 


(2055) «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ .)31١9‏ 


۲۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
قر سإ :)نا 
عَلَى فُقَرَائِهِم) . 

فالزكاة تؤخذ من الغنى فترد على الفقير» ولا شك أن أصحاب التجارات فى 
عصرنا هذا هم أهل الغنى والثراء والأسهم والشركات. 

كذلك ورد في «الصحيحين) من حديث أبي هريرة ك قال : E‏ الله 
ِصَدَقَةٍ َقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ وام ن عَبْدٍ الْمُطَلِب. فَقَالَ 


o ومو‎ 


الله ل : وما خاد فَإِنَكُمْ تَْلِمُونَ حَالِدَا ! قد احْتَبَسَ أَدرُعَهُ وَأَعْتِدَهُ في سّبيل 
اللّه...» الحديث . 

فل هذا الت على أن الكع الا طلخم شاله ‏ وغو عل ر اوا 
إلا أن تكون للتجارة. 

وثبت عن عمر بن الخطاب وتات "أنه امن ا ار ام تحان الل 

وثبت عن ابن عمر وا أنه قال : في عروض التجارة زكاة. 

وثبت عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كوه ته خامس الخلفاء الراشدين وإمام 
التابعين : أنه أمر عامله بقوله: «أن انظر من مرّ بك من المسلمين» فخذ مما يديرون 
من التجارات من كل أربعين دينارًا دينارًا» . 

وهذه الآثار في عصر الصحابة والتابعين والأئمة المهديين» ولم يرد - فيما أعلم - 
خلاف ذلك . 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاجماع على أن العروض التي يراد بها التجارة 
تجب فيها الزكاة» منهم : ابن المنذر وأبو عبيد والخطابي» وغيرهم كثير . 

والنظر الصحيح يؤكد زكاة عروض التجارة» فلو اوج ملك تارات تقدر 
بالملايين فكيف لا يلزم بإخراج زكاتها؟ مع إلزام غيره بإخراج الزكاة إذا بلغ ماله 
مجرد النصاب؟ ثم إن الزكاة تؤخذ من الغني فترد على الفقير» فكيف لا تؤخذ الزكاة 


o۹ 


الحامع لأحكام الذكاة 
جد 74 ا 


من أموال التجار وهم أكثر الناس ثراء وغنى؟! 

ثم إن المقصود من زكاة التجارة ليست أعيانها وإنما ربحها (وهو النقود)؛ ولذلك 
فنصابها هو نصاب النقود. 

فعمومات القرآن والسنة وإجماع الأمة والنظر الصحيح يشهد بوجوب الزكاة في 
عروض التجارة» والله أعلم . 


ما هي شروط الزكاة في عروض التجارة؟ 
للزكاة في عروض التجارة أربعة شروط : 


-١‏ الملك. 
؟- أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. 
7 بلوع النصاب. 


-٤‏ حولان الحول. 


هل فى العقار لمعد للتجارة زكاة؟ 
لقان الت 


-١‏ إذا اشترى عقارًا بنيّة التجارة ففيه الزكاة. 

؟- وإذا اشترى عقارًا للتجارة ثم نوى اقتناءه فلا زكاة فيه. 

#ججى ]ذا اشترى :عقاو ا كاه فيه 

-٤‏ وإذا اشترى عقارًا ثم نواه للتجارة فلا زكاة فيه حتى يببعه ويستقبل بثمنه حولاء 
ويبلغ النصاب مع ماله وهذا مثل المقيم ينوي سفرًا فلا يأخذ أحكام المسافرين حتى 
ا ف والله أعلم . 


۲٥۱ 


الجامع لأحكام الزكاة 


اسبلاسلللل CT‏ 
يحسب التاجر السلع التي لله بسعر يوم الوجوب» والأموال 


التي معه» والديون المرجوة الآداءء ويخصم من ذلك الديون 
التي عليه» ثم يخرج من المتبقي ربع الحشر. 
أي: ضم قيمة السلعء إلى النقدء إلى الديون المرجوة» مع خصم الديون التي 
عليه من أجل تحديد الزكاة. 
هل نكسب الأصول الثابتة كالرفوف وغيرها عند زكاة عروض 
التجارة؟ 


الأول اا مز الور فت لان قله 
الأشياء ومثيلاتها ليست معدة للتجارة» ولأن عروض التجارة هى 


ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. 

ما المقصود بالتقويم في عروض التجارة؟ وما محل هذا التقوم؟ 

اكد بوت عر وض الفضارة أي تقد زرها بها الشدية رداك 
لمعرفة بلوغ النصاب» والقدر الواجب إخراجه. 


ومحل هذا التقويم هو أن يمتلك سلعًا بقصد الاتجار بهاء ولا يتحول هذا القصد 
«النية» إلى نية الاقتناء» وذلك قبل تمام الحول. 


لاذا التقويم من الأهمية بمكان في زكاة عروض التجارة خلاف 
الزكوات الأخرى كالزروع والثمار والانعام؟ 


لأن عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لا في عينهاء بينما 


YoY 


الجامع لأحكام الزكاة 


سج )ا لل 


EEE EE‏ لاج كيان اجنام 
بأي شيء يكون تقويم عروض التجارة؟ 


كرت اتقون بالق لآن القد هق المتداول كى الال بين 


اا 


ما مقدار الواجب ف زكاة عروض التجارة؟ 


الواجب في عروض التجارة - بغير خلاف - هو: ربع العشر متى 
كانت عروض التجارة نصابًا بالغ الحول. 


بأي النصابين تقوم الزكاة في عروض التجارة؟ 
ذفن أن حع وأحون أده تقوم بالأحظ للفقيرء ومعنى ذلك أن 


عروض التجارة إذا قُومت بنصاب الفضة» فبلغت نصابًا ففيها 
الزكاة» ولو لم تبلغ نصاب الذهب. 
ونصاب الفضة (215) جرامًا. فالذي معه سلع مع نقود تبلغ ما يساوي (2940) جرامًا 
من الفضة يبدأ الحول» فإذا لم تنقص عن هذا المقدار فيُخْرجٍ الزكاة في نهاية الحول. 
وذهب الشافعي أنها تقوم بما كانت قد اشثّريت به» فإن اشتريت بذهب اعتبر فيها 
نصاب الذهب» وإن اشتريت بفضة اعتبر فيها نصاب الفضة» وهذا القول ليس له 
اعتبار في الواقع الآن؛ لأن السلع تقوم بالنقود. 
وقد مال بعض المعاصرين إلى أن تقويم الزكاة في العروض التجارية على أساس 
قيمتها ذهبّاء فمن بلغت عروضه التجارية مع النقود ما يساوي (80) جرامًا ذهيًا صائيًا 


Yor 


الجامع لأحكام الزكاة 
س و 
أي : عيار )۲٤(‏ أو )٩۷(‏ جرامًا ذهبًا عيار (۲)» فإنه يبدأ عنده الحول» فإن لم ينقص 


أثناء الحول عن هذا المبلغ فيز كي زكاة عروض التجارة. 
اا كي يعي و 


الحول: يندا إذا يلعف الموجزوات التجارية مع الأموآل فة 
النصاب» ثم بعد عام هجري إذا لم تنقص الموجودات التجارية 

مع الأموال عن النصاب يخرج زكاته. 

والأيسر للتاجر أن يحدد بداية بلوغ النصاب لعروضه التجارية. 

مئلًا: إن كانت في شهر محرم» فيأتي في مخرم من العام القادم ويحسب الأموال 
التي معه مع النقود مع الديون المرجوة» ويخصم الديون التي عليه» ويخرج ربع 
العشر من المتبقي» وذلك في كل عام في شهر محرم. 

وبعض الناس يحدد شهر رمضان لاخراج زكاته» وهذا خطأ. أما الصواب فإنه 
يخرج زكاته من الشهر الذي بلغت فيه النصاب سواء أكان ذلك في رمضان أو غيره» 
والله أعلم . 


هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم من النقود؟ 


الأصل إخراج المقدار الواجب في زكاة عروض التجارة نقدًا بعد 
تشويقها المقدار. 

والسبب في ذلك : أن التاجر لا يريد السلعة بعينهاء وإنما يريد ربحها وهو قيمتها؛ 

ولذا فإن الزكاة تجب في قيمتها (وهي النقود) لا في عينهاء ولأن القيمة أنفع للفقير؛ 

حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت» ومع ذلك فيجوز إخراج زكاة عروض التجارة من 

الأعيان إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف (السيولة) لدى 


of 


Kã‏ الجامع لاحکام الزكاة 
التاجر» ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانًا يمكنه الانتفاع بها. 


بأي سعر تقوم سلعة التجارة عند إخراج الزكاة؟ 


يتم تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب 
الزكاة» وتقوم السلع المبيعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة. 


نخلص مما سبق بالآتي ذكّره: 

-١‏ الزكاة واجبة فى عروض التجارة» إذا بلغت النصاب» وحال عليها الحول» 
وتملكها بقصد التجارة. 

؟- نصاب عروض التجارة» نصاب الذهب أو الفضة»ء أي : ما يعادل (65 جرامًا 
من الذهب الصافى) أو (5945 جرامًا من الفضة). 

۳- مقدار الواجب فى عروض التجارة (05,؟ %). 

-٤‏ الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها وحساب مقدار الواجب 
فيها؛ لآنها أصلح للفقير» حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت. 

- ويجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانهاء إن كان ذلك يحقق مصلحة 
الفقير مثل (أعيان يحتاج إليها الفقير)» أو لمراعاة حال المزكي ودفع الحرج عنه في 
حالة الكساد وضعف السيولة لديه: 

5- في حالة إخراج الزكاة من عين السلع المبيعة» فإن التاجر يخرج سلعة من 
جنسها تساوي )/0۲,٥(‏ من قيمة هذه السلع . 


1- يخرج التاجر الزكاة في عروض التجارة على النحو التالي : يحسب السلع التي 


Yoo 


الجامع لأحكام الزكاة 
عنده بسعر يوم الوجوب + النقود التي معه + الديون المرجوة التي له على الغير + 
الديون التي عليه = المتبقي يخرج منه ربع العشر .)%۲,١(‏ 

۷- يُحدد التاجر اليوم الذي يبدأ فيه الحول ويخرج فيه الزكاة من العام المقبل» 
وذلك إذا كان معه من البضائع والنقود ما يساوي (240جرامًا) فضة على قول أبي 
حنيفة وأحمد؛ لأنه أحظ للفقير» أو ما يساوي (65جرامًا) من الذهب الصافى على 
قول المجمع الفقهي ؛ وذلك لثبات قيمة الذهب الشرائية» ولأن ا 
الحاضر أصبحت لا قيمة لهاء في اليوم الذي يمتلك فيه التاجر من البضائع والنقود ما 
يساوي النصاب يبدأ الحول» فإذا انتهى الحول دون أن تنقص البضائع مع النقود عن 
قيمة النصاب» يخرج التاجر ربع العشر نقودًا. 

كاله > “تبراك قلحي ناه وتوا ررقي وا الاقف رفيا قود ومين | زاك اا 
قور لصوي نتن بذ قير ليحر موقن العام الل ولئة ذالم ی ا الود 
عن فيه الات تخرص افا را ار 

۸- يقوم التاجر عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند 
الوجويع»: ضرف النظر عن تمن الشراء أو تمن اليم :ويكوة التقويم لكل اجر 
بحسبه - سواء أكان تاجر جملة أو تجزئة - بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادةٌ عند 
ال0 

4- الذي يُقَوّم من موجودات التاجر هو ما يعد للبيع والشراء كالبضاعة» سواء 
أكانت بالمخازن» أو في المعرض » أو في الطريق» أو أمانة عند الموزعين» أو بضاعة 
مشتراة بغرض تصنيعهاء أو على قيد التصنيع . 

الذي لا يدخل في التقويم الأصول الثابتة؛ كالرفوف» والأثاث» ومواد التعبئة 
والتغليف. وأيضًا لا تقوم الموجودات المعنوية كاسم المحل وشهرته» وهي الأشياء 
التي لا تعد للبيع والشراء. 


| زكاة الزروع والثمار | 


١‏ - تعريف الزروع والثمار لغة واصطلاحًا. 


- 


تمهید: 


؟- وجوب الزكاة في الزروع والثمار. 
المبحث الأول: الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وفيه مطالب: 
المطلب الأول: زكاة الخضروات» وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: معنى الخضر. 
المسألة الثانية : هل في الخضروات زكاة؟ 
المطلب الثاني: زكاة الزيتون» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: هل في الزيتون زكاة؟ 
المسألة الثانية: كيفية أخذ الواجب من الزيتون. 
المبحث الثاني: النصاب في الزروع والثمار وما يتعلق بهء وفيه مطالب: 
المطلب الأول: النصاب فيما يكال من الحاصلات الزراعية» وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : هل لابد من بلوغ النصاب في زكاة الزروع والثمار أم يخرج منه 
القليل والكثير؟ 


المسألة الثانية: كم تساوي الخمسة أوساق الآن؟ 


oV 


المسألة الثالثة: نصاب ما يدخر بقشره. 
المطلب الثاني : النصاب فيما لا يكال من الزروع والثمار. 
المبحث الثالث: المقدار الواجب إخراجه في الزروع والثمار. 
المبحث الرابع: وقت وجوب الزكاة في الزروع والثمار. 
المبحث الخامس: الخرص وما يتعلق بهء وفيه مطالب: 
المطلب الأول: معنى الخرص . 
المطلب الثاني : فائدة الخرص . 
المطلب الثالث: حكم الخرص . 
المطلب الرابع: ما يأكله الزراع قبل الحصاد هل يدخل في حساب النصاب؟ 
المبحث السادس: الأرض المستأجرة على من تجب زكاتها؟ 
المبحث السابع: حكم ضم الزروع والثمار إلى بعضها يي حساب النصاب. 


المبحث الثامن: هل يجب في العسل زكاة؟ 


0۸ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س١٠‏ لل 


ش زكاة الزروع والثمار 


تعريف الزروع لغخة واصطلاحًا 


- 


بمهدد... 


الزروع لغة: زرع: زرع الحب يزرعه زرعًاء زاغ والاسم الرَّرْعَء وقد غلب 

و 5 00 5 5 3 5 و (oV),‏ 

على البر والشعير» وجمعه زرُوع» وقيل: الزرع : نبات كل شيء يُحرث”"* 5 
الزروع اصطلاحًا: النبات المغروس بفعل فاعل إذا كان يبقى فيها إلى آمل ثم 


(OA) و‎ 


يحصدء. وإن كان لا يحصد كالأشجار ونحوها فهو غرسنٌ 
تعريف الثمار في اللغة والاصطلاح 

الثمار في اللغة: حمل الأشجارء والشجر المثمر الذي فيه الثمر. 

وثمر: الثاء والميم والراء أصل واحدء وهو شيء يتولد عن شيء 5 2 كم 
قله غيرة اشكعار . 

EN OE,‏ ا 


والثمار في الاصطلاح: اسم لكل ما يُستطعم من إحمال الشجر”**. 


)٥٤۷(‏ «لسان العرب» لابن منظور (۲/ )3١‏ مادة (زرع)» و «معجم مقاييس اللغة» (؟/ 
.)0١‏ 

(0) «معجم لغة الفقهاء» (۲۳۲) باب الزاي. 

( السان العرب» /١(‏ 207) (مادة ثمر)ء و «القاموس المحيط» /١(‏ ۳۹۷)» و(معجم 
مقاييس اللغة» /١(‏ 2) و(١معجم‏ لغة الفقهاء» .)١54(‏ 

(06) «حاشية ابن عابدين») (/ .(o‏ 


۲۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
وجوب الزكاة في الزروع والثمار 
والأصل في وجوب الزكاة في الزروع والثمار الكتاب» والسنة والاجماع: 
قال تعالی : واوا ا ک ادو #6 [الأنعام: الآية ]١ ٤١‏ . 
وا لمعي و 3907 EEE E a‏ 
العم امور وَفِيمَا سي بالسانَِةِيِضفٌ الْمُشر77**. 
والآدلة عل ذلك كتبرة: 
وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 
وقال الكاساني””*”*': وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على فريضة العشر. 


و ند کر 


)06١(‏ البخاري »)۱٤۸۳(‏ ومسلم (۹۸۱1) واللفظ له. 

(؟005) السانية: هو البعير الذي يسقى به الماء من البئرء ويقال له: الناضح ١‏ انظر: ١اشرح‏ 
النووي على مسلم) 0/ 065). 

.)65 /۲( «بدائع الصنائع»‎ (oo) 


۲۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( ٠٠.‏ لل 


الميحث الأول: الزروع والثمار اله تحب فيها الزكاة 


أجمع العلماء على أن الزكاة واجبة في اة والشع وال ا 
واختلفوا فيما عدا ذلك على مذاهب: 


المذهب الأول: ل ا ل 
وهو قول أبي حنيفة» واستثنى نی من ذلك ما لا يستنبت كالحطب وغيره لأنه لا يقصد به 
ارا 

واستدلوا لذلك بعموم القرآن والسنة: 


أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: تايها اَن َامنْوَأ نفِفوا من طَيَبََتِ مَا 


2 سرح ىه سا سه 


. ]5 517 کک د ن رض َالمقّرَة: الآية‎ N Fe aE 


ek 


فعموم قوله تعالی : «إوَمِمَآ أَْرَجِمَا لَكُم يِن الأَرَضٍ»#. أي : ز كوا في كل ما أخرجته 
الأرض» وهذا نص عام يشمل وجوب الزكاة في كل الزروع والثمار. 


فقوله تعالى : اشوا آم وهو يقتضي الوجوب» والصدقة الواجبة» أي : ع 
ا 


(06:8) انظر: «الإجماع» (ص 4۳)» و «التمهيد) (١5؟/ .)١58‏ 
(6605) «المبسوط) (۳/ ۲)» و «بدائع الصنائع» (۲/ 9ه), و «فتح القدير) (۲/ ؟). 
(055) قال الإمام الطبري كانه : ويعني بقوله: اوا زكوا و 
وقال القرطبي: في «الجامع لأحكام القرآن»: قوله تعالى: انها أَلَذِنَ امنا شرا 
هذا خطاب لجميع آمة محمد ا 
واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هناء فقال علي بن أبي طالب وعبيدة 
السلماني وابن سيرين: هي الزكاة المفروضة» نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل 
لتك 
قال ابن عطية : والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية في = 


۲٦1 


الجامع لأحكام الزكاة 

فإن قيل : المراد بقوله تعالى : افوأ أي : تصدقوا صدقة التطوع . 

أجيب عنه : إن الأمر على الوجوب» فلا يصرف إلى الندب إلا بدليل . 

قال الع 0 قوله تعالی : e:‏ کک کک ص رض که َالبَقّرَة: الآية ٠۷‏ ۲] 
عموم في إيجابه الحق في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره في سائر الأصناف الخارجة 
منها . 

الدليل الثاني عموم قوله تعالى : واوا حف وم حصكادوء [الأنعام: الآية 0141 . 


وقيل المراد بالحق في هذه الآية الزكاة المفروضة”*”*2. وظاهر الآية يقتضي 


= التطوع» ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد» والآية تعم الوجهين. 

(o0۷)‏ «أحكام القرآن» /١(‏ هممه). 

)٥٥۸(‏ قال الامام القرطبي كن 
اختلف الناس فى تفسير هذا الحق ما هو؛ فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاوس 
والس وان ريد وزلين الحنقية والفياك: وسيك بن اليب هي الركاة المفروضة؛ 
اشير و ت الي ١‏ 
ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير هذه الآية. وبه قال بعض أصحاب 
الشافعى . 
وحكى الزجاج أن هذه الآية قيل: إنها نزلت بالمدينة. وقال علي بن الحسين وعطاء 
والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاق أمر الله به 
ندبًا . وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية أيضّاء ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي 
ا قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل» وإذا جذذت 
فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه» وإذا عرفت كيله فاخرج منه 
زكاته. وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة : حْذ من ن مم صَدَقَةٌ 44 [الثوبة: الآية "اع » وَأقِيمُوأ ألصَّلَوْة واوا انوأ لوكو [التقرة: 4[ 
روي عن "ابن .عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن جبير. 
وقال سفيان: سألت السدي عن هذه الاية فقال: نسخها العشر ونصف العشر. فقلت: 
عمن؟ فقال: عن العلماء. 
قال الجصاص «أحكام القرآن» (/1): «قَدْ تَقَدَمَ ذِكرُ اختلاف السَّلّف في مَعْنَ قَؤْله 
تال فو انوا حَفَّهُ بور حصكادو 4 [الأنعام: الآية ]14١‏ وَفِي سكي ا ف وَالْكَلَامُ = 


۲ 


الحامع لأحكام الذكاة 
حجر 77 ا 


إيجاب الزكاة في كل ما يحصد من الزروع والثمار. 


أما دليلهم من السنة: فما ورد في الصحيحين”***2 من حديث جابر بن عبد الله 
ويه قال : «فِيمَا سَفَتِ الأَنْهَارُ وَالعَيْمُ العشو رز وَقِبِمًا سقف لابه صف العشورا: 


١‏ ر 2 واه 
وفي رواية: «فيما سَّقَتِ السماءُ الْعْشر) . 


دل ذلك على وجوب الزكاة فى كل ما أخرجت الأرض. 


= ين اسلف في دل من اة وجو : أَحَدُمًا : ل الْمُرَادُ راء الع وَالنَمَارِوَهْوَ الْعُشْر 
صف اشر أو حَقّ آحِرُ غَيْرْه؟ وَل هُوَ مسو أو غَيْرُ مُنْسُوخ؟ قَالدَلِيلُ عَلَى آنه عير 
منسُوخ» الاق الأمَة على ووب الْحَقَ في كثير من الْحُبُوبٍ والتمار وُو العُشر وَيَضْفُ 
الْعْشْرٍَ وَمَنَى وَجَدْنَا حُكمًا قَدْ اسْتَعْمَلتهُ ا الكتاب يْتَظِمُهُ يننَظِمَهُ ينمه وَيَصِح e‏ 
عِبَارَة عله اجب أن يكم أن الِإتَقَاقَ إِنّمَا صَدَرَ عَنْ الْكِتَابٍ وَأَنَّ ما اتَمَقُوا عَلَيْهِ هُوَ 
الحم الْمُرَادُ بالآیق وَغيْر جار إَِْانَهُ حا عير ثم انات تسج بقزله مه : «فيمَا سَقَّتِ 
السَّمَاءُ الْعْشْدا؛ إِذْ جار أَنْ يَكونَ ذلك الح هُوَ الْعْشْرْ الْذِي بيه “ التي عله فيكون 
وله : «فِيمًا سَّقَتِ السَّماءُ الْعْشْرًا انا لِلْمْوَادِ مَوْلِهِ تَعَالَى : و وءاتو وا جاه و کصکادو 4 
[الأنعام: الآية ]١4١‏ كما أن وله : : في مِاتَنَيْ رهم حَمْسَةُ درام 8 لِقَوَلِهِ تعَالَى : واا 
لكو الئرة: الآية “41] وَقَولهُ يِف من َطَيبَتٍ م مكشل وا رهما کم ين 
رض [البقرة: الآية ]۲٠۷‏ وَغَيْرٌ ر جَائِزٍ أن یکول وله : واوا حف يو حَصادوء 4 [الأنعام: 
الآية ]٠١١‏ وك بالعشر وَنِضْفِ الْعْشْرِ؛ٍ أن النّمْحَ نما بق با لا يصح اجتَمَاعْهُمَاء 
نا ما يَصِحّ اماما معا عير جَائرٍ وفع اسح بو ألا ترَى أنه يصح أن يَقُولَ : 
وَآنُوا حه يَوْمَ حَصَاوِهِ وَهْوَ ر العُشر ؟ فما کان ديک كَذَلِك لم يَجْرْ أن يحون مَنْسُوحًا به 
اما مَنْ جَعَلَ هَذَا احق َابِتَ الحكم غَيْرَ منشوخ وَرَعَمَ آنه حى حر غَيْرُ العُشرِ يجب 
عِنْدَ الْحَضَّادٍ وَعِنْدَ الدَيّاسٍ وَعِنْدَ الكيّْلٍ» ٠‏ نه لا يَخلو وله هَذَا مِنْ أَحَد مَْنييْن: ما أن 
يكُونَ و قر الب ؛ فَإِنْ کان ذبا عِنْدَهُ لَمْ يَسُمْ لَه ذلك إلا بِإِقَامَةٍ 
الدَلَالَّةِ عَلَيْهِ ؛ إِذْ غَيْرُ جار صرف الأمرٍ عَنْ لجاب إِلَى الدب إلا بِدَلالَق وَإِنَ راه 
وَاجِبّاء لو گان كَمَا رَعَمَ لَوَجَبَ أن يرد د الل به مُعَوَاد را لِعْمُومٍ الا وَلَكَانَ لا 
َل من ان يون تله في تقل ووب العشر وَنِضْفِ الْعْشْرِء فلمًا َم يعرف ذَلِك عام 
ا علنا اشع ا ا و ا 
سه لا . ١‏ 
انظر : ا القرآن» لأبي بكر الجصاص (۳/ .)١۳‏ 

(009) البخاري (۸۳٤۱)ء‏ ومسلم (481) واللفظ لمسلم. 


۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 

ا yğËÈËÈضyyل‏ أ 
واعترض عليه : بأن قول النبي عه : «فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعْشْرٌ) . يقتضي وجوب 

EEE‏ ولكن خرج منه ما لا يكال ولا يوسق؛ لقول النبي عي 


r و‎ 


ال فيما دون خمس وس د 

فدل ذلك على أن ما لا يوسق لا زكاة فيه وخص به الدليل العام . 

وأجيب عليه: بأن هذا الدليل لا يخصص الدليل العام» بل الذي فيه مقدار 
النصاب» والله أعلم بالصواب. 

القول الثاني : أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر من الزروع» وإليه ذهب أبو 
يوسف ومحمد بن ا لحنفية ومالك والشافعى وأحمد فى | E‏ 

استدلوا لهذا القول بالسنة والمعقول: 

أما دليلهم من السنة : فما رواه معاذ بن جبل کول أن النبي عب قال: «فِيمَا سَقَتِ 
العاف امل والسيل القدر ويا بكي انشع يضف الفسره ؛يَكُونُ ذلك في التَّمر 


2 ع معي 


وَالْحِنْطَةَ وَالْحْبُوب, وَأَمًا القَِّاءُ وَالبِطْيخء وَالرٌ لرَّمَانُ التق قل U E‏ 
ا (oY)‏ 


وجه الدلالة : أن الحنظة والشعير يقتات ويدخر؛ ولذا تجب فيه الزكاة» ويقاس 
أما دليلهم من المعقول: 


أن هذه الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية كالأرز والعدس واللوبيا؛ 
ولآنه يصلح للاقتيات ويدخر للأكل فهو كالحنطة والشعير. 


(050) «المغني» (5/ )١55‏ بتصرف. 

(01) انظر: «الموطأ» »)۲۷١ /١(‏ و «الأم) (؟/ 680). و «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ 
°( و «المجموع» (5/ ”597)» و«الهداية» »)١١١ /١(‏ و «بداية المجتهد» /١(‏ 
«(1A0 «Af‏ و «المغني» (۲/ 059). 

(0) ضعيف: وسيأتي تخريجه . 


٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۲٦١‏ لے 
وأما الثمار : فإن الزكاة تجب فيما اجتمع فيه الكيل والبقاءء كالتمر والزبيب 
والمشمش» واللوز» والتين» ولا تجب في سائر الفواكه ولا في الخضرء وهو قول 
ء۶ ۶ 1 .)1 (o‏ 
عطاء وابي يوسف ومحمد وأحمد في رواية ١‏ 
واستدلوا لذلك بما رواه مسل" من حديث أبي سعيد الخدري كف » أن النبي 
ل : ١لَيْسَ‏ في حَبٌ وَلَا تمر صَدَقَةُ حَنَى بلع سه أَوْسْق) . 
وجه الدلالة من الحديث: قوله: ١حَنَّى‏ يَبْلْعَ حَمْسَةَ اوس أي : الذي يوسق فيه 
الزكاة والذئ لا يوسق لا “زكاة في 
قال أبن قزاية 209+ فدل .هنا الذي عل انق النكاة مما لا توسيق فيه وهو 
مكيال» ففيما هو مكيل يبقى على العموم» والدليل على انتفاء الزكاة مما سوى ذلك 


قال ابن قدا مة ° . e‏ 
والشعبي» والحسن بن صالح» وابن NT‏ ¿ المبارك» وأبي عبيد. 
واستدلوا لوجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة بالسنة والإجماع : 


(077) «بدائع الصنائع» (۲/ 4259. و «مصنف ابن أي شيبة» (۳/ )١5٠‏ وقال ابن قدامة 
«المغني) (5:/ :)١66‏ إن الزكاة تجب فيما جمع ثلاثة أوصاف: الكين و الشااء 
واليبس من الثمار كالتمر والزبيب والمشمش واللوز والفستق والبندق» ولا زكاة في 
سائر الفواكه. 

(054) مسلم (91/9). 

(0565) «المغنى» (۲/ )٥٤۷‏ دار الفكر. 

(44)« الم 404 103 للح وتصريهةا القزل الشر كات في ويل الأرظار و المتناق 
في «(سبل السلام» وقال ابن حزم في «المحلى» (/۲۰۹): «ولا زكاة في شيء من 
الثمار ولا من الزرع إلا في القمح والشعير والتمر». 


1° 


الجامع لأحكام الزكاة 
جالسللل ي 
أما دليلهم من السنة: 

فعن موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن النبي EEE‏ به 
الحنطة والشعير ولتت ل 


(0710) مدار هذا الحديث على موسى بن طلحة واختلف عليه: 
١‏ - فرواه عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب» واختلف عليه: 
فرواه ابن أبي شيبة «المصنف» «(A/)‏ ويحيى بن آدم «الخراج» )٥٠۹(‏ من طريق 
وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة 
إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أي: موقومًا. 
وأخرجه أبو عبيد «الأموال» (1710) قال: حدثنا محمد بن ربيعة وأبو نعيم كلاهما عن 
عرو بن عثمان "عن موسي بن طلحة قال ا«إنما آمر مادا أن يأك من الحنطة: 
والشعير . . ٠.‏ الحديث. 
وأخرجه أبو عبيد «الأموال» )۱۳۷١(‏ قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ويحيى بن 
سعيد» كلاهما عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة يقول: «أمر رسول الله عله 
معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعيرء والنخل 
والعنب». 
قلت: هذا مرسل . 
وأخرجه أحمد «المسند» »)۲۲۸/١(‏ والدارقطني «السنن» (45/5). والحاكم 
(المستدرك؟ 10١/1‏ والببهتي «السنق الكبرس)” 00۸/9 (19). من طريق 
عبد ا ل ل و لك ا ا ارد عندنا 
كتاب معاذ عن النبي عله «أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر». 
قال البيهقي بعد ذكر الرواية : وَرَوَاهُ عبد الله بْنُالْوَِيدِ العَدَي عَنْ سْفيَانَوَرَادَ فيه قال : 
بعت الْحَجَاجُ بمُوسَى بْنِ الْمُغِيرَة عَلَى الْخْضْرٍ وَالسوَادٍ قاراد أن 00 
الطاب والبقول فَقَالَ مُوسَى بن طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولٍ الله عله . . . فذكر 
الحديث . وقول موسى بن طلحة: (عندنا كتاب معاذ). هذه وجادة» وهى مقبولة عند 
أهل العلم. ٠‏ 
قلت: ولكن ليست كل الطرق وجادة فهناك خلاف على موسى بن طلحة فروي مرسلا 
وروي موقونًا على معاذء فالخلاف في هذا مما يوهن طريق الوجادة ولا سيما أن 
الدارقطني يقول : e‏ هذه الطرق الطريق المرسلة» وقال الترمذي: يس في هذا 
الباب عن النبي عه شيء. وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي عه مرسلًا. 
وأخرجه الدارقطني «السنن» (4۷/6)ء والحاكم «المستدرك» ))401١/١(‏ = 


۲٦٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( ٠٦‏ لل 


= والبيهقي «السئنٍ الكبرى» )٤۲۹ /٤(‏ من طريق عَبْدُ الل ؛ بن نافع الصَايِعُ حَدَنَّي إِسْحَاقٌ 
اح لل عل ارما عل وس ا عَنْ معَاذِ بْنِ جَبَل» اَن 
رَسُول الله عله قال : «فِيمًا سَفَّتِ السَّمَاُ وَالْبَغْلُ وَالسَيل ال وفيا سقي نضح 
نِضْف الْعْشْرِا. واا يكن ذَلِكَ في الَمْرِ وَالْحِْطّةِ وَالْحُبوب. فَامًا الْقِعَاءُ والبطيخ 
الك ادبو اليك لق عن عن شرل اللو سوه 
وفي إسناده : إسحاق بن يحيى بن عبيد الله التيمي : ضعيف . 
قال أحمد: منكر الحديث» وقال مرة أخرى : متروك الحديث. قال البخاري: يتكلمون 
في حفظه . قال النسائي : ليس بثقة. وقال في موضع آخر: متروك الحديث. قال 
أبو زرعة: واهي الحديث» قال أبو حاتم : ضعيف الحديث . 
وأخرجه الدارقطني «السنن» (45/7) من طريق عبد العزيز بن أبان عن محمد بن 
عبيد ا ل ا تيه قال: (إنما سن 
رسول الله عله الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب». 
وفي إسناده: محمد بن عبيد الله العزرمي» وهو متروك. 
قلت: مدار هذه الطرق على موسى بن طلحة عن معاذ» وموسى بن طلحة عن عمر» 
قال الحاكم: موسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه أدرك أيام معاذ. 
قال صاحب التنقيح : وف صحح الجاكي ليد الخد يك لطن فإنه حديث ضعيف. 
قال ابن عبد البر: موسى بن طلحة لم يلق معاذا ولا أدركه. 
قال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل. 
ومعاذ توفى فى خلافة عمر؛ فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. 
ا وا سكلف عليه 
أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ ۱۳۸)» ويحيى بن آدم «الخراج» (2018)» والبيهقي 
«السنن الكبرى» )١15/5(‏ من طريق وكيع» عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن 
أبي موسى الأشعري أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 
قلت: وهذا موقوف. 
وأخرجه يحيى بن آدم «الخراج» »)٥۳۷(‏ والبيهقي «السنن الكبرى» )٠٠١ /٤(‏ من طريق 
الأشجعي» عن سفيان الثوري» عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبي موسى 
الأشعري» ومعاذ: أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا الزكاة إلا من الحنطة والشعير 
وال وال 
وفي إسناده طلحة بن يحيى : قال الحافظ : صدوق يخطئ . وهو غير صريح في الرفع . 
وأخرجه الدارقطني «السنن» (41/۲)ء والحاكم «المستدرك» .)٤١١/١(‏ والبيهقي 
السئن الكبرى» )٠٠١ /٤(‏ من طرق عن أبي حذيفة عن سفيان عن طلحة بن يحيى = 
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= عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل» حين بعثهما رسول الله عله إلى اليمن» 
يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة 
والزبيب والتمر). 
وفي إسناده: أبو حذيفة موسى بن مسعود. 
تكلم فيه أحمد» وضعفه الترمذي» وقال ابن خزيمة: لا أحتج به. وقال عمرو بن علي : 
لا يحدث عنه من يبصر الحديث. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. قال يعقوب بن 
إبراهيم : سمعت أحمد يقول: كأن سفيان الذي يحدّث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان 
الذي يحدث عنه الناس. وقال بندار: ضعيف الحديث. 
قال أبو حاتم: صدوق معروف بالثوري كان سفيان لما نزل البصرة ينفذه في حوائجه 
ولكن كان يصحف . قال أحمد أيضًا: من أهل الصدق. 
وفى إسناده: طلحة بن يحيى قال الحافظ : صدوق يخطئ. 
ولهذا الخدت واي 
١-حديث‏ عبد الله بن عمرو أخرجه ابن ماجه «السنن» »)۱۸٠١(‏ والدارقطنى «السنن» 
(44/7) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» والعرزمي متروك. 
ولفظ ابن ماجه: (إنما سن رسول الله َيِه الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب والذرة». 
وأخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (138/5) من طريق علي بن هاشم عن ابن أبي 
ليلى» عن عبد الکريم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» وابن أبي ليلى سيئ 
الحفظ . 
وأخرجه يحيى بن آدم «الخراج» (0154) من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله عله : «أربع ليس فيما سواها شيء: 
اللختطة والشغير والعمر والزبيي): 
قلت : وفي إسناده: يحيى بن أبي أنيسة» وهو ضعيف. 
اجار بن عة الله الخرضه الدارقطى اال (90/ فن طر بق عد كبن التضلة 
عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر أنه قال: «لم تكن المقاثي فيما جاء به معاذء 
إنما أخذ الصدقة من البر والشعير والتمر والزبيب». 
وفي إسناده: عدي بن الفضل» وهو متروك. 

۳- -أنس بن مالك أخرجه يحيى بن آدم «الخراج» )0١19(‏ قال ا و 
الحنفي - عن أبان» عن انس قال : «لم يفرض رسول الله يسه يله الصدقة إلا في الحنطة 
والشعير والتمر والأعناب». = 


۲۸ 


الحامع لأحكام الذكاة 
جد 7 ا 


الإجماع: 


قال ابن المنذر”*”2: وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب. 

قال ابن عبد البر”**2: وأجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة 
واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب. 


قال ابن قدامة”'"*': «وَلِأَنَ غَيْرَ هَذِوِ الأرْبَعَةٍ لا ص فِيهًا ولا إِجْمَاءَ ولا هُوَ في 
مَعْنَاهًا في عَلَبَةٍ الافتيَاتِ بهاء وَكَثْرَةِ نَفْعِهَاء وَوْجُودِمَاء فَلمْ يصح قِيَاسّهُ عَلَيْمَاك وَلا 


= قلت: وفي إسناده مفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي كوفي» فإن كان قال فيه البغوي 
في «معجم الصحابة»: كوفي صالح الحديث» فقد قال فيه أبو حاتم: ليس بقوي» 
يكتب حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء . وقال النسائي : تروك 
4 - مرسل الي 
أخرجه يحيى بن آدم «الخراج» ,51١17 ,5١15(‏ 2.2078 والبيهقي «السنن الكبرى» (4/ 
6). 
ه-مرسل مجاهد: 
أخرجه يحيى بن آدم «الخراج» )٥١١ »٥۱۸(‏ قال البيهقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل 
إلا أنها من طرق مختلفة بعضها يؤكد بعضّاء ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى 
ومعها قول بعض الصحابة وين . 
وقال الزيلعى «نصب الراية» (789/57): إنما تجب الزكاة فى خمسة» فكلها مدخولة 
وفي متنها اضطراب . 
قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي عي شيء» وإنما يروى هذا عن 
موسى بن طلحة عن النبي عه مرسلا. 
وقال الدارقطنى فى «العلل» - بعد ذكر حديث موسى بن طلحة وذكر الاختلاف عليه- : 
أصحها المرسل . 

(0۸( «الإجماع» لابن المنذر (ص )١١‏ رقم (97). 

.)۱٤۸ /۲۰( «التمهید»‎ )059( 

(ثلاه) «المغنى» (:/ /ا6١).‏ 
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إِلْحَافَهُ بهاء فَيَبْقَى عَلَى لأت 

وقال في موضع آخر : «لِأنَّ ما عَدَا هذا لا صن فيه ولا إِجْمَاعَ» ولا هُوَ في مَعْنَى 
الْمَنصُوص عَلَيْه وَلَا الْمُجْمَع عَلَيْهِه يمى عَلَى الأصل». 
القول الرابع: أن الزكاة تجب فيما يدخر فقط: 

قال شيخ الإسلام"" : المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار لا 
غير ؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه» بخلاف الكيل فإنه تقدير محض 
فالوزن ف معناه و كذلك العد؛ ولهذا تجب الزكاة عندنا فى العسل وهو رطب ولا 


يوسق لكونه يبقى ويدخر. 


| زكاة ال خضروات 


المطلب الأول: معنى الخضر 

قال يحبى بن آده'””” : والخضر عندنا: الرطاب والرياحين والبقول والفاكهة مثل 
والقثاء والنبق والباقلى والجزر والموز والمٌُقل والجوز واللوز والبطيخ وأشباهه. 
هل في الخضروات زكاة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


.)١٠١١( «الاختيارات»)‎ )ةال١(‎ 

(0) «الخراج» 2»)١55(‏ والباقلى: الفول. 
وهناك رسالة لأخي في الله خالد بن عبد المؤمن في زكاة الخضروات لم تطبع» وقد 
استفدت منها كثيرًا فجزاه الله خيرّاء والله أسأل أن يُسعده في الدنيا والآخرة. 
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س( ٠۷.‏ لل 
القول الأول: عدم وجوب الزكاة في الخضروات» وهو قول جمهور العلماء. 


القول الثاني : وجوب الزكاة في الخضروات» وهو قول عمر بن عبد العزيز وحماد 


ابو أن سليفان وا حه 


القول الثالث: ليس في الخضروات زكاة حتى تباع» فإذا بيعت فبلغت مائتي 
درهم؛ فان فيها خمسة دراهم» وهو قول ميمون بن مهران والزهري ومكحول 
والأوزاعي. 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في الخضروات وهو 


قول ا وال E ET‏ 


واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور وإجماع أهل المدينة وبراءة الذمة: 


)٥۷۳(‏ قال مالك فى «المدونة» :)۲۸١ /١(‏ السنة التى لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت 
من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان والتين والفرسك وما أشبهه 
وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه؛ صدقة. 
قال مالك: ولا فى القضب ولا فى البقول كلها صدقة ولا فى أثمانها إذا بيعت حتى 
يغرليهان مانن اسن مق یو تيمها ضاحيها ويقبض اها وانظر: «الاستذكار» 
(9/ ۷۰). 

(01/5) «الأم» (۲/ »)0١‏ قال النووي في «روضة الطالبين» (۲/ :)4١ .3١ /۲( .)1١١9‏ 
«مما لا زكاة فيه بلا خلاف التين والسفرجل والخوخ والتفاح والجوز واللوز والرمان 
وغيرها من الثمارء وكالقطن والكتان والسمسم والإسيبوش وهو بذر القطونا والثفاء وهو 
حب الرشاد والكمون والكزبرة والبطيخ والقثاء والسلق والجزر والقنبيط وحبوبها 
وبذورها) . 

(51/5) قال ابن قدامة «المغني» :)١65/5(‏ ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والإجاص 
والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوزء ولا في الخضر كالقثاء والخيار 
والباذنجان واللفت والجزر» وبهذا قال عطاء» ونحوه قول أبي يوسف ومحمد. وانظر: 
«زاد المعاد» (۲/ .)١١‏ ۰ 
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أما دليلهم من السنة: 


58 صلا ر چ قزم‎ E 
ES, فقال رسول الله عه : «ليسَ فی الخضرَوّات‎ 


() ضعيف : ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة. 
فورد عن موسى بن طلحة» واختلف عليه» فرواه عنه عطاء بن السائب» واختلف عليهء 
أخرجه الدارقطني «السئن» (41/۲)ء والطبراني في «الأوسط» .)٥۹١۷(‏ والبزار 
«كشف الأستار» )۸۸٥(‏ من طرق عن الحارث بن نبهان» عن عطاء بن السائب» عن 
موسى بن طلحةء عن أبيه» مرفوعًا. وفي إسناده: الحارث بن نبهان» قال الحافظ : 
متووك. 
وأخرجه أبو عبيد «الأموال» »)١0١5(‏ وعبد الرزاق «المصنف» .)۷۱١۸(‏ ويحيى بن 
آدم «الخراج» »)١17(‏ والدارقطني في «السنن» (97//7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(09 من طرق: (عبد السلام بن حرب» وابن جريج؛ وإسماعيل بن إبراهيم» 
وهشام الدستوائي)» عن عطاء بن السائب» عن موسى بن طلحة مرسلا. 
وأخرجه الدارقطنى «السنن» (47/7) من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير 
عا و اا تمد ف موده بر لاحك انس يق ماللف قال::"قال النى عله اليس 
فى الشف زاك ميد فقا د قال :لذ E‏ 07 وها حديت انين ف 
مراك انق ا اا قال اللدار ی الجديقد و يان فن 
«الضعفاء»: لا يحل الاحتجاج به. وأخرجه الدارقطني «السنن» (45/5) من طريق 
محمد بن جابر عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا. 
وفي إسناده: محمد بن جابرء قال ابن معين فيه: ليس بشيء. 
وأخرجه الدارقطني «السنن» (45/7) من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم وعمرو 
ابن عثمان» وعبد الملك بن عمير» عن موسى بن طلحة» عن معاذء عن النبي عه : 
«لَيْسَ في الْخُضْرَوَاتِ رَكَاقه »)١(‏ وفي إسناده: الحسن بن عمارة» قال الحافظ : 
تروك : 
وأخرجه الدارقطني «السنن» )٩٦/۲(‏ من طريق محمد بن نصر بن حماد» عن أبيه» عن 
شعبة» عن عمرو بن عثمان وعبد الملك بن عمير» عن موسى بن طلحة» عن معاذ به 
وفي إسناده محمد بن نصر بن حماد: متهم بالكذب. 
وأخرجه عبد الرزاق «المصنف» (۷۱۸۷) عن ابن عيينة عن عبد الله بن عثمان بن موهب 
قال: سمعت ابن طلحة . يعنى موسى . وكانوا أخذوا من حبوب له فى أرضه فسمعته يقول 
لعبد الحميد. ودخل عليه: بيني وبيتكم كتاب معاذ بن جبل» لم يأخذ من الخضر شيئًا. = 
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سا۷ لل 


- وأخرجه الحاكم «المستدرك» »)50١(‏ والدارقطني «السنن» (917//7)» والبيهقي «السنن 
الكبرى» )۱۲۹/٤(‏ من طرق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عن موسى بن طلحة 
عن معاذ مرفوعًا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وموسى بن طلحة تابعي 
كبير لم ينكر له أنه أدرك أيام معاذ نوت » قال صاحب التنقيح : وفي تصحيح الحاكم 
لهذا الحديث نظر؛ فإنه حديث ضعيف . قلت: فى إسناده إسحاق بن يحيى ضعيف› 
رموس :ين طلبحة لم يلق مادا رلا أدركد :كما قال ابن عبد ال الاد ان 0۷170 : 
وسئل الدارقطني في «العلل» (4/ 407) عن حديث موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي 
عن نالرات دة ال انلف فدهن مره بن ا قرو يعن 
مقطا O‏ قوال "الاوك رو جياة مهن AEE‏ عن مود عن ENE‏ 
وقال خالد الواسطي: عن عطاء عن موسى بن طلحة مرسلًا أن النبي لله . . 
وروي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه. 
ورواه الحكم بن عتيبة» وعبد الملك بن عمير» وعمرو بن عثمان بن موهب عن موسى 
ابن طلحة عن معاذ بن جبل . وقيل : عن موسى بن طلحة عن عمر . وقيل: عن موسى بن 
طلحة عن أنس. وقيل: عن موسى بن طلحة مرسلا. وأصحها كلها المرسل. 
وأخرجه الترمذي (1۳۸) من طريق الحسن بن عمارة» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد» عن عيسى بن طلحة» عن معاذء أنه كتب إلى النبي عله يسأله عن الخضروات 
وهي البقول فقال: «ليس فيها شيء» + لوطي إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» 
ل به شيء. وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة 

عن النبي عي مرسلا. 

قلت: الحسن بن عمارة» ضعيف عند أهل العلم» ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن 
المبارك . 
حديث محمد بن جحش : وأخرجه الدارقطني «السنن» (۲/ 45) من طريق عبد الله بن 
شبيب عن عبد الجبار بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي 
كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش مرفوعًاء قال الزيلعي «نصب 
الراية» (۳۸۸/۲): وهو معلول بابن 0 قال ابن حبان «الضعفاء»: يسرق الأخبار» 
ويقلبها ولا يجوز الاحتجاج به بحال. ١‏ 
حديث عائشة: أخرجه الدارقطني 0 (۲/ )٩٩‏ من طريق موسى إن صالح عن 
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وبا قالت: فاك رسي "الله م م 
أنبتت الأرض من الخضر زكاة». قال الزيلعي: وهو معلول بصالح» قال الشيخ في 
«الإمام»: هو صالح بن موسى» قال ابن معين: ليس بشيء. قال أبو حاتم: منكر = 


ذف 


الجامع لأحكام الزكاة 
۷۳ 


واستدلوا أيضًا بما ورد في «الصحيحين) | من حديث أبي سعيد الخدري موف › قال 


ت 


رسول الله ل : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ ولا حب صَدَقَةا واللفظ 
لمسلم . 

فدل هذا الحديث على أن الزكاة في الذي يوسق» والخضروات لا توسق فليس 
فيها زكاة. 

قال القرطبي""” : دل الحديث على نفي الصدقات في الخضروات؛ لأنها ليست 
مما يوسق. 

أما دليلهم من المأثور: فعن ابن عمر أنه كان يقول في صدقة الثمار والزروع: ما 
كان من نخل أو كرم أو زرع أو حنطة أو : تلغين أو سلت ؛:"ففيه. العقئر أو نضفت 
ا 


فوا اروا 


أثر ابن عباس : عن أبى رجاء العطاردي قال : كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقتها 


= الحديت جَداء لا يج حديئه: قال البخاري: سكن الخديت. دوقال الساتى: مدكر 
الحديث. ا ا 
حديث علي بن أبي طالب : أخرجه الدارقطني «السئن» (5/ 45) من طريق أحمد بن 
السارثك الضرى: لمان حي عن ابي رجاء العطاردي» عن ابن عباس» عن 
علي بن أبي طالب أن النبي عه قال ال و فى الْخْضْرَوَاتِ رَكاة»» قلت: وفى إسناده 
ا و ا ١‏ 

)٠١١ /۷( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥۷۷( 

0 إسناده صحيح : أخرجه يحيى د بن آدم «الخراج» (۱۷۱) قال : حدثنا زهير بن معاوية» 
عن نافع ؟«عن ابن عمرديه. 

(01/49) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة «المصنف» (۳/ )١5٠‏ قال: حدثنا أبو معاوية» 


عن ليث » عن مجاهد» عن ابن عمر به وفي إسناده: ليث بن أبي سليم ضعيف» ولكن 
يشهد له ما قبله. 


V٤ 


E‏ الجامع لاحكام الزكاة 
خت وا ا 
عن إبراهيم: قال: ما أخرجت الأرض ففيه العشر أو نصف العش“ . 
عن سماك بن الفضل قال كس عهر بن عبد العزايك : أن بوخد مما أنبتت الأرضن 
و ل او قر ال 
القول الثالث: القائلون بخروج زكاة الخضروات من أثمانها. 


أثر ميمون بن مهران : عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمون بن مهران عن الخضر 
فقال: ليس فيها زكاة حتى تباع» فإذا بيعت فبلغت مائتي درهم فإن فيها خمسة 


5 اسن 
ر 1 


(50) ضعيف: أخرجه يحبى بن آدم «للهالخراج» )١77(‏ قال: حدثنا سعيد بن سالم بن أبي 
الهيفاء عن الصلت بن دينار عن أبي رجاء العطاردي به» وفي إسناده: الصلت بن دينار 
تواك : 

)08١(‏ إسناده صحيح: أخرجه يحيى بن آدم «الخراج» )١17(‏ قال: حدثنا الحسن بن 
صالح» عن منصورء عن إبراهيم به. 

(087) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق )١١١/5(‏ عن معمر» عن سماك» عن عمر به. 
وروى أبو عبيد (الأموال» (504) حدثنا مروان بن شجاع» عن خصيف» عن مجاهد 
قال: كل شيء خرج من الأرض قل أو كثرء مما سقت السماء أو سقي بالعيون ففيه 
العشر» وما سقى بعزب أو دالية أو ناعورة ففيه نصف العشر. 
وفي إسناده مروان بن شجاع: صدوق له أوهام» وخصيف: صدوق سيئ الحفظ رمي 
بالإرجاء . 
وورد أثر عن عطاء» أخرجه يحيى بن آدم «الخراج» (2177. )١177‏ قال: حدثنا حسن» 
عن أشعث» عن عطاء قال: ما أخرجت الأرض ففيه العشر أو نصف العشر» وفى 
اناد :اقيق نم را کی عت ا 
وورد أثر عن إبراهيم» أخرجه عبد الرزاق (5/١؟١)»‏ ويحيى بن آدم «الخراج» (157) 
عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم قال: في كل شيء أنبتت الأرض العشر» وفي 
إسناده : أبو حنيفة» فيه مقال. 

)٥۸۳(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو عبيد «الآموال» )٠٠٤(‏ حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن 
برقان به. وفي إسناده جعفر بن برقان صدوق. 


نيف 


الجامع لأحكام الزكاة 
س سإ" )ناد 


أثر الزهري: قال: في الخضر والفاكهة إذا بلغ ثمنه مائتي درهم ففيه خمسة 
(o۸€)‏ 
دراهم : 


أثر مكحول قال: ليس في الخضر زكاة إلا أن يصير مالا فيكون فيه الركاة0**” . 

قال أبو عبيد''*"' : فالعلماء اليوم مجمعون من أهل العراق والحجاز والشام على 
أن لا صدقة في قليل الخضر ولا في كثيرها إذا كانت في أرض العشرء وكذلك 
الفواكه عندهم» وإنما اختلفوا في غيرها من الحبوب والقطاني» وقد ذكرنا اختلافهم 
في موضعه إلا أن بعض الماضين كان يرى في أثمانها الصدقة إذا بيعت» منهم ميمون 
ابن مهران وابن شهاب» قال أبو عبيد: وأظن الأوزاعي ثالثهما. 

قال ابن عبد البر””*”': قال الأوزاعي : الفواكه كلها لا تؤخذ الزكاة منهاء ولكن 


تؤخذ من أثمانها إذا بيعت بذهب أو فضة. 
مناقشة هذا القول: 
قال أبو عبيد"“ : وهذا القول لا أعرف اليوم أحدًا يقوله من أهل الحجاز ولا 


العراق» وليس يمكن في النظر أيضًا أن يكون ذلك» و كيف تجب الصدقة في الفروع › 
وهي ساقطة عن الأصل؟! وإنما الفروع مبنية على الأصول وتابعة لها 


)٥۸(‏ إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (5/ )١١١‏ عن معمر عن الزهري به» وأخرجه 
يحيى بن آدم «الخراج» (177) عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري بمعناه. وأخرجه 
أبو عبيد «الأموال» )٠٠١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن 
شهاب قال: ما كان من الفواكه والخضر فإنما صدقتها في أثمانها حين تباع صدقة 

(085) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ )٠٤١‏ قال: حدثنا حاتم بن 
وردان عن برد عن مكحول به» وفي إسناده: برد بن سنان صدوق . 

(085) «الأموال» (505). 

(08100) «الاستذكار» (۹/ ۲۷۲). 

(084) «الأموال» (505). 


۲۷٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 


حر لل 


الملبحث الثالث: زكاة الزيتون 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: وهل تجب في الزيتون زكاة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم ورواية عن أحمد 
إلى وجوب الزكاة في الزيتون. 


واستدلوا بالقرآن والمأثور: 


(0۸4) 


رط يه < ردو رم dl‏ ا 
واللخل 5 علا E‏ لت والرئات متَشَليهًا وع كي ڪلوا من مرو دآ 
ا واا و دوم ماد ولا ر إکه لاب لْمسْرِفِتَ [الأنعام: الآية .]١ ٤١‏ 


وجه الدلالة: أن eT‏ الزيتون. ثم أوجب فيها الحق وهو الزكاة 
المفروضة» فدل ذلك على أن الزيتون تجب فيه الزكاة . 

قال ابن حزم" : والعجب كل العجب أن مالكا والشافعي قالا نضا عنهما: إن 
قول الله تعالى : اوهو ألذِى آنا جنب مَعْرُوستٍ لته - وذكر الآية - إنما أراد به الزكاة 
الواجبة» فكيف تكون هذه الآية التي أنزلها الله تعالى في الزكاة عندهماء ثم يسقطان 
الزكاة عن أكثر ما ذكره الله تعالى فيها باسمه» من الرمان وسائر ما يكون في 
التجتائف؟] 


(084) «المبسوط) (۲/ ۲١١٠ء .)١١۳‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (۷/ 1۸). و«المجموع» 
(ه/ €۹( و«المغني» )۲/ .(oo‏ 


.)5١6 «المحلى» (ه/‎ )٥۹١( 


VY 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 يفف 


أما دليلهم من المأثور: 
-١‏ عن ابن عباس قال: في الزيتون ال 000 


1- عن رجاء بن أبي سلمة قال : سألت يزيد بن جابر عن الزيتون فقال: عشره عمر 
(o4),‏ 
ابن الخطاب بالشاء”*“. 

۳- عن الزهري قال: مضت السّنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه 
يعصره فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر» وفيما سقي برشاء الناضح نصف 
ا 

قال النووي“" : وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ولا يحتج به على الصحيح . 

القول الثاني : لا زكاة في الزيتون» وهو قول الشافعي في الصحيح عنه ورواية عن 
اخ وبه قال الحسن بن صالحء وابن أبي ليلى وأبو عبيد وابن زه“ . 


واستدلوا لذلك بالآدلة التى تدل على وجوب الزكاة فى الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب فقط. 


قالوا: ولآن في غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع» ولا هي في معناها فيبقى 
على الأصل""**'. فلا تخرج الزكاة من غير هذه الأربعة لا الزيتون ولا غيره. 


واعترض عليه بآن الحديث الذي استدلوا به لا يصح» والإجماع لا ينفي ما سوى 
هذه الأربعة» وهناك من الأصناف فى معناها. 


.)١51 /۳( ضعيف: «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )09١( 
.)١5١ /۳( ضعيف: «مصنف ابن 7 شيبة»)‎ )40( 
۵ /5( «السنن الكبرى»‎ )09*( 

(595) «المجموع) (0/ 575). 


)٥40(‏ «المجموع» (ه/ €۹( و «المغني» )۲/ «(oor‏ و «الأموال» .)٤۷۲(‏ و «المحلى» 
(ه/ ). 


.(l0۷ /:( «المغني)‎ )0945( 


۷۸ 


س الجامع لأحكام الزكاة 
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب الزكاة في الزيتون لعموم 
الآية والله أعلم. 

المطلب الثاني: كيفية أخذ الواجب من الزيتون. 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الزيتون يخرص ويؤخذ العشر منه زيئّاء وبه قال الزهري 
والأوزاعي وال 

يوق الا ر زاف عن ابن شات الزهرئ قال مف الس فى ركاة الزيتون أن 
د يهن عر رو شيع بحسو »الما كيك ارا باز اد كاذ پا ال 
وفيما سقي برشاء الناضح نصف العشر». 

دل هذا على وجوب الزكاة في الزيتون بعد أن يعصر زيئًا. 

القول الثاني : أن الزيتون لا يخرصء وإنما يؤخذ العشر منه بعد أن يعصر إذا بلغ 


(0۹4۸) 


خمسة :او سای وهو قول الإمام مالك ورواية عن الأوزاعي 
واستدلوا لذلك بالأثر الذي ذكرناه عن الزهري . 


واعترض على القول الأول والثاني بأن الز كاة تجب في أصل الحبوب والثمار» أما 
المشتقات كالزيت وغيرها فلا زكاة فيها. 


القول الثالث: ذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن الزكاة تجب في حب 


ا 


(۹۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ 58)» و«السنن الكبرى» »)٠١ /٤(‏ و«المجموع» 
(ه/ .)٤۹‏ 

(594) «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ 2258 وافقه الإمام الأوزاعي» (۱/ ). 

(049) «زكاة الزروع والثمار والعسل في الفقه الإسلامي» (ص 40). وهو بحث جيد 
ونافع» وقد استفدت منه كثيرّاء فأسأل أن يجازي كاتبه خير الجزاء» وأن يرزقه السعادة 
فى الدنيا والاخرة. 


"7/4 


الجامع لأحكام الزكاة 
۲۷۹ 


واستدلوا بالعمومات كقوله تعالى: «وَءَانوأ ا ادوه [الأنعام: الآية ]١ ٤١‏ . 


وهذا هو الراجح» وإذا أخرج المزكي الزيت فجائز» والله أعلم . 


الملبحث الثاني 


النصاب”' ''' في الزروع والثمار وما يتعلق به 


وفيه مطالت: 
المطلب الأول: النصاب فيما يكال من الحاصلات الزراعية. 


هل لابد من بلوغ النصاب في زكاة الزورع والثمار أم يخرج من القليل والكثير؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأول: أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة 
VL fF‏ 
أوسِو 


وسق > هذا قول أكثر أهل العلم» منهم ابن عمرء وجابر» وأبو أمامة بن سهل 


20 تعريف النصاب في اللغة: نصاب الشيء أصله وسمي نصابًا؛ لأن نصله إليه يُرقَعء 
وفيه يصب ويُركبٌ» وبلغ المال النصاب كأنه بلغ ذلك المبلغ وارتفع إليه. انظر 
«(معجم مقاييس اللغة): .)٤١٤ /٠١(‏ 
تعريف النصاب في الاصطلاح : المقدار الذي يتعلق به الواجب» ومنه: نصاب الزكاة: 
وهو القدر الذي تجب الزكاة بتوافره مع شروطه. انظر ١معجم‏ لغة الفقهاء» )٤۸١(‏ 
حرف النون. 

(00 الوسق: ستون صاعًا بإجماع من العلماءء نقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن عبد 
البر» وابن قدامة وغيرهم» انظر: «التمهيد) .»)١58 ء٠٤۷١ /5١(‏ و «المغني» (4/ 
۷{ . 
ووز ديت الوق مون صَاعًا»» وفي إسناده ضعف . 
ROEL SAO SÎ‏ 11177 ا o E E‏ 
(۲۳۱۰) وغيرهم» كلهم من طرق عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد = 


۸۹ 


الحامع لأحكام الذكاة 
ا الس الا مسد ماس الات 


وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» وأهل المدينة» والثوري والأوزاعي» ذابن أب 
ليلى والشافعى» واو و و محمد» وسائر أهل ال 


دلبل هذا القول: 
روى البخاري» و عن ابي سعيد الخدري وة عن النبي عه قال : 
«لَبْسَ فِيمًا دُونَ خم أَوسق صَدَقَةً) . 
القول الثانى قول مجاهد وأبى حنيفة : قالوا: تجب الزكاة فى قليل ذلك وكثيره. 
استدلوا لهذا القول بالسنة والمعقول 
أما دليلهم من السنة: 


: اال r E‏ كوه ٤‏ 
فعموم قوله عله : «فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العشر»“ 21 . 


= به» وأبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعهء أبو 
البختري لم يسمع أبا سعيد» قاله أبو حاتم» وأبو داود كما في «المراسيل» .)۷١(‏ وله 
قال الفيروز آبادي : الصاع الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين وهو أربعة أمداد. 
قال الداودي: معياره الذي لا يختلف: أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم 
الكفين ولا صغيرهما. 

.)١5١ 5( «المغنى»‎ )65١0؟(‎ 

(50) البخاري »)١505(‏ ومسلم (۹۷۹). 

)٤(‏ البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر أن النبي عله قال: «فيمَا سَّقَتِ السَّمَاءُ 
وَالْعَبُونُ أَوْ كَانَ ريا الْعْشرً) . 
قال ابن لقب في «إعلام الموقعين) ف ف ا هلين الحديثين. (۳/ ۰۲۲۹ 7730): 
-١‏ قول لحك ا الْعْشْرِ) . 
؟- وقول البي مله ليس فِيمَا دون حَمْسٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةًا. 
قال : يجب الْعَمَلْ بكلا الْحَدِيئينِ ل مُعَارَضَةُ اا َالْآخَرِ وَِلْعَاه أَحَدِهِمًا 
بالْكلة؛ SS‏ وَلَاتَعَارْضَ بَيَْهُمَا بحَمْدِ الله بوجو 

ا قن قَوْلَهُ امات سَّقَتِ السَّمّاءُ لمر إِنمَا ريد بو امير ِن ما يجب فيه 

المد ونا يفت ا النّوْعَيْن مَرَفًا بَيِنَهُمَا في مِقْدَارٍ الْوَاجِبِء وَأَمّا = 


۲۸1 
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۸۱ 1 

E N Ss 
عش كا سوا كان كنا أو قلا وأنه الا يشترط النصاب لوجوب الزكاة.‎ 
واعترض عليه من وجهين:‎ 

الأول اذمعديق :َعَم O‏ المماة الغكرة.. إنها أرئل 5 اميه 

أي : إن هذا الحديث بَيّن ما يجب فيه العشرء وما يجب فيه نصف العشرء فذكر 
التوفين شرن نوما ف مقار الراعى) اما مقدان, العاف فكت عن هذا 
الحديث. ونه حديث : الط قينا دون خنشة اوق صَدَقَةًا . 

الثاني : جديقك + افيواسنت السماة الك ١‏ حديث عام» وحديث: ١الَيْسَ‏ فِيمَادُونَ 
هة أَوْسُّقٍ صَدَقَةٌ) حديث خاص » وإذا تعارض الدليل العام والدليل الخاص» 
ذم التخاض على العام. 

قال ابن قدامة”*'" : قَانُوا: َب الرَّكَاةٌ في قَلِيل ذَلِكَ و كثيره؛ لِعُمُوم فَوْلِهِ عله : 
فيمًا سَقَتِ السَمَاء الْعْشْد) و ا ر له حول فلا يُْتَبَرُ لَه نِصَابٌ . وَلْنَاء قول الي 
عله + ال فِيمَا دون خَمْسَة أوْسْق دة ا فن عليه :وهذ ا اض یجب تفده 
وَتَخْصِيصُ عُمُوم ما رَوَوْهُ بوه كما خَصَّصْا قَوْلَهُ: «فِي سَائِمَةٍ ابل الرَكاة» بمَوْلِه : 
الَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَة). وَفَوْلَهُ : «في الرّقَةِ رَبِعُ الْعْشْر) بِقَوْلِهِ : «لَيْسَ فِيمَا 


ا 


دون خمس وتي صدهه) . 
أما دليلهم من المعقول: 


فكما أن زكاة الزروع لا يعتبر لها حول» فلا يعتبر لها نصاب . 


= مِنْدَارُ النَصَابٍ فَسَكتَ عَنْهُ في هَذَا الْحَدِيثِ وَبَِنَهُ نَضَّا في الْحَدِيثِ الْآخَرِء فَكيِفَ 
يَجُورُ الُْدُولُ عَنِ النّمنْ الصَّحِيح الْمُحْكَمٍ الَذِي لا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ما دل عله أله إلى 
الْمُجْمَرٍ الْمْتَشَابه الذي غَايتُهُ أن يتَعلَقَ فيه بِعْمُوم لم يُمَصَد. وبيانه ِالْخَاصٌّ المُخكم 
المع و ت اللصوصن؟! 

.)١57 23565١ /5( «المغنى)‎ )605( 


YAY 
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ا ا ل ا ون 
الأَمْوَالٍ الزَّكَائيّةَ وَإِنَّمَا لم يعبر الْحَوْلُ ؛ يكن ماه ِاسْتِحْصَادِهِ لا بِبََائِه 
وار الول في خَيْره؛ لک م EES‏ 
لل حا تيل الم ر اسا مه فلهذا أف فيو يحتقة أن الصدفة إا تحت عل 
الأَعيَاءِء بِمَا قَدْ ذَكَدْنَا فيمَا تَقَدَمَ» ولا يَحْصُلٌ الْهِتَى بدون التّصَّابِء كَسّاؤر الأَمْوَالٍ 
ار كائيّة 
فإذا كانت توسق فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت خمسة أوسق لعموم قول النبي 


ne 


ل : «ليْسَ فِيمَا ذُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةا . 

وأما التي لا توسق» فتجب فيها الزكاة كثيرة كانت أو قليلة لعموم قوله عله : «فِيمًا 
سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعْيُونٌ أَوْ كَانَ عَثَرِيا الْعْشْرًا, وهو قول داود الظاهري” ''' فجمع بين 
النصين . 

والراجح : ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع 
والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق لعموم قوله عه : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ 


م 
o2‏ ساهو هو 


صدفه) . 

EEE E سفت الشكاء العف اتقو اناجيت‎ O 
المسألة الثانية: كم تساوي الخمسة أوسق الآن ؟‎ 

الوسق ستون صاعا. 


الخمسة أوسق ط ٠٠١ = 5١‏ صاع . 


(60) «المحلى) (ه/ ؟7١5).‏ 


YAY 
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والصاع = أربعة أمداد. 

۰ صاع × ٤‏ = و١5١١‏ مل. 

بمعنى أن الذي عنده من التمر ما يبلغ )٠٠٠١(‏ مد فما زاد فتجب عليه الزكاة 
ويحسب ذلك بالكيلو جرام» أن نزن من التمر حفنة بكف رجل معتدل الكف؛ أي : 
ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. 

مقدار هذه الحفنة ط )١7١١(‏ = مقدار الخمسة أوسق . 


وسئلت اللجنة الدائمة: 


عن صاع الرسول عل ما مقداره بالحفنات؟ 


فأجابت: إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قذر أربع 
حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة» وهذا هو الذي ذكره 
بعض أهل العلم» كصاحب النهاية والقاموس» وأما الآصع الموجودة في 
الأسواق أو في المساجد - كما ذكره السائل- فيختلف بعضها عن بعض» 
وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل 
المعتدذل الخلقة» والله أعلم . 
يقول الدكتور عبد الله محمد الطيار”””'': وقد قمت بنفسي - ولله الحمد والمنة - 
وقسنت: المد نيدي ركفت رئ ممن أتق به قباس :ذلك وسالت ,آهل الحيرة 
فظهرت لي النتائج التالية : 
تبين لي أن المد يزن (060) جرامًا من البر الجيد» وقد تحققت من هذه النتيجة عن 


طريق الوزن بالريال الفرنسي» حيث إن المد يزن عشرين ريال فرنسيًا والريال الفرنسي 


(600) من رسالة: «كيف تزكي أموالك». 


A4 
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رىم+بلللا ا لے 
يزن (۲۸) جرامّاء فيكون المد حاصل ضرب (١۲ط۲۸=٠٦٥‏ جرامًا) وبما أن الصاع 
أربعة أمداد بلا إشكال فيكون الصاع بالجرامات حاصل ضرب (250جرامًا ط٤‏ 
أمداد )5١10-‏ آي : (7,50)كيلو فظهر أن الصاع يساوي كيلوين وربعًا من الكيلوء 
وعليه فيكون نصاب زكاة الزروع والثمار (57,75ط7”00 -115) كيلو جرام» وهذا 
بالنسبة للبر والآرز الثقيل والتمرء وأما الشعير فيختلف عنها نظرًا لخفته فيكون وزنه 
أقل من غيرة والسبة بيخ الشعير والبر'تساوي ۲۸/١١٠‏ .من يك الوزن 

المسألة الثالثة: نصاب ما يدخر بقشره. 

إذا كان الحَب يُدخر فى قشره عادة لحفظه مثل الأرز» فنصابها فى قشرهما عشرة 
او وال هنا ذهب حفن اا و الا 

وقيل: يرجع إلى أهل الخبرة في ذلك" فيقدرون | . E E‏ 

المطلب الثاني : النصاب فيما لايكال من الحاصلات الزراعية. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال من أهمها : 

القول الأول: الاعتبار بالقيمة» وذلك إذا بلغ أي محصول مما لا يوسق كالقطن 
أدثق قيمة هما يوسق؟ فتجب فيه الزكاة» وهذا IS ST‏ 
القول الثاني : أن ما لا يكال يقدر بالوزن» وبه قال الامام أحمد"'''2. 


والراجح : ما ذهب إليه أبو يوسف من اعتبار القيمة فيما لا يوسق ولا يكال؛ لأنه 


)0*۸( «المغني» (0/ 007(« و(مغني المحتاج» /١(‏ ۳۸۳). و«روضة الطالبين» (؟/ 
۷( 

5090 «الفروع» لان مفلح (؟/ (e‏ 

.)5١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )51١( 

(۱11) «المغني» (؟/ 0655). 


نا 
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f 6‏ 37 
مال زكوي لم ينص الشرع عن نصابه فاعتبر بغيره» وهو المنصوص عليه» وهو كذلك 
أنفع للفقراء والمساكين» والله أعله'"'' . 


المبحث الثالث: المقدار الواجب إخراجه عند اكتمال النصاب: 


اتفق العلماء على وجوب العشرء إن سقي الزرع بالمطر والعيون» ونصف العشر 
إن سقي الزرع بالنضح أو الماكينات مما فيه مؤنة"''. 

روى البخاري“ ۰ عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله له : «فِيمًا سَقَّتِ 
السَّمَاءُ وَالْعْيُونُ أو كان عَتَريًا الْعْشَرُ وَفِيمَا سقي بالنّضْح نِضْفْ الْعُشر». ورواه مسلم 
من حديث جابر. 

ولفظه : «فِيمَا سَقَتِ الأنْهَارُ وَالْعَيْمُ العْشُورُ وَفِيمَا سّقي بِالسَانِيَةِ صف العش . 

الا وفى هذا الحديث وجوب العشر فيما سقى بماء السماء والأنهار 
ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه 
موائة کو م ا 

أما السانية فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئر. 

6 
السَّمَاءِ وَالأَنْهَارِءِ وَمَا يَشْرَبُ بِعْرُوقِِء وَهُْوَ الذي يَعْرَسُ في أَرْض مَاؤُهَا قَرِيبٌ مِنْ 


وار اوو مره و 


ا 4 e‏ 7 36 47 ر و کا ا ر E‏ کرو 
وَجههاء فصل إِليهِ عرُوق الشجَرٍ» فَيَسْتَعْنِي عَنْ سمي وكذلك ما كانت عروقه نَصِل 


.)54( «زكاة الزروع والثمار والعسل في الفقه الإسلامي»‎ )5١10( 

(11) «السنن الكبرى» (5/ 20١70‏ و«بداية المجتهد» /١(‏ ۱۹۳). و«المختصر مع الأم 
للشافعي» (۱/ ۳) و«المغني) )۲/ «(o0۸‏ و«بدائع الصنائع» (0/ 07). 

.)۹۸۱( ومسلم‎ »)۱٤۸۳( البخاري‎ )5١5( 

(515) شرح مسلم (۷/ .)٤۷‏ 

.)١14 /۳( «المغني»‎ ١ 
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إلى تهر أو سَاقيةٍ . وَصْفُ الْعْشْرِ فيمَا سْقِيَ بالْمُوَنِ» كَالدَوَالِي وَالنَوَاضِح ؛ لا َعلَمُ في 
ما 
ما شقي بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة. 

قال ابن قدامة : قان سْقِيَ صف السئةِ بلق وَيِطْفَها كير كلق فيه انه باع 
الْعْشْرِء وَهَذَا قول مَالِكِء وَالشَافِعِيَ» وَأَصْحَابِ اليَأَيء ولا غلم فيه مُحَالِفَاه لن 
داعي ارد ود CC‏ َإِذَا وج في نِصْفِها أَوْجَبَ 
صفة» وَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمًا اکر من الْآخَرِ َعْثْيرَ أَكْتَرْهْمَاء فَوَجَبَ مقَبَضاه» و 
كم الْآخَرِء تصن عَلَيْهِ وهو قَوْلُ عَطاءِء والتوريّء وَأَبِي حَنيفَة وَأَحَدُ فَوْلَي 
الشَافِعِيّ . كال الا وو كد ِالْقِسْطٍ. 


خلاصة المقدار الواجب: 


العفو ما سقي بغير مؤنة كمياه الأمطار والآبار 
نضف العشر | ما سقى بمؤنة مثل ما سقى بالساقية وهى البعير الذي 
يسقى به الماء من البئر 


ثلاثة أرباع العشر ما سقي : نصف العام ب بكلفة ومؤنة وسقي : نصف العام 


بغير كلفة ومؤنة 


1 


E 
8 


WR 
32 
WR, 


(110) وقد نقل الإجماع على ذلك أيضًا ابن عبد البر كما في «التمهيد» (5؟/ .)٠١١‏ 


YAY 
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بالل لامع ب ل 


المبحث الرابع: وقت وجوب الزكاة ف الزروع والثمار 


اختلف أهل العلم في الوقت الذي تجب فيه زكاة الزروع والثمار على أقوال من أهمهما: 
القول الأول: تجب الزكاة في الزروع والثمار وقت خروج الزروع والثمارء وهذا 


E 


قول أبي 


0 و 


واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى : ايها الدب ءامنا أنَفِفُوا من حيبت ما ڪس 


- 


2 س 6 


ا جا کم ين رض چ البقّوة: الآية ۲٠۷‏ ] . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالإنفاق مما أخرجته الأرض» فدل 
على أن الوجوب متعلق بالخروح" '". 

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة”' 2 إلى أن وقت الإخراج 
للزكاة بعد التصفية فى الحبوب» والجفاف فى الثمار» فلو كان له عشرة أوسق عبّاء 

قال النووي""'؟: ولا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية» كما لا تؤخذ زكاة 
الثمار e‏ الجفاف . 

والراجح : أن تؤخذ زكاة الحبوب بعد التصفية» والثمار بعد الجفاف» ولكن لا بد 
أن يقدر المزارع الزرع يوم الحصاد» فإذا باع الحبوب قبل التصفية وبعد الحصاد» فعليه 
أن يخرج زكاة» وكذا لو باع الثمار بعد الحصاد وقبل الجفاف فعليه إخراج زكاته. 
(11) «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ »)١١‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ »)٦۳‏ و١«حاشية‏ ابن 
(619) «بدائع الصنائع» (۲/ .)١۳‏ 
)1۲١(‏ «بلغة السالك» »)٤٥١ /١(‏ و«المقنع» (ص »)٥١‏ و«المجموع» (ه/ م8١5‏ ه). 
0551١‏ «المجموع» (ه/ .(oAY‏ 


TAA 
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سر لل 


المبحث الخامس: ا خرص وما يتعلق به 


وفيه مطالب : 

المطلب الأول: معنى الخرص : 

الخرص في اللغة: هو حَزْر ما على النخل من الرطب تمرّاء والخرّاص: 
ا 
من العنب زبيبًا ليعرف مقدار عشره» ثم يخلى بينه وبين مالكه» ويؤخذ هذا العشر 
وقت قطع الثمار"""" . 

قال الخطابي" : والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه 
الزكاة» بعث السلطان خارصًا يخرص عليه . 

والخرص : أن ينظر مَن يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذاء ومن 
التمر كذا وكذاء فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم» ثم يخلى 
بينهم وبين الثمارء فيصنعون ما أحبواء فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. 

هكذا فسره بعض أهل العلم؛ وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق. 
المطلب الثاني: فائدة الخرص: 

قال النووي”"" : ولأن في الخرص احتياطًا لرب المال والمساكين فإن رب المال 


(1۲۲) «مختار الصحاح» مادة خخ رص): (۷۳). و«القاموس المحيط) (059). 

(57) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (6/ .)٤٩4۳‏ و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(۷/ 19) بتصرف . 

() «معالم السنن» (۲/ 559). 

)110( «المجموع) و(ه/ ل/الاة). 


1۸۹ 
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سس و 


تملك الف ك «بالكرهى ورف المعداق ى الاك فطالت نهد 


قال الخطابي"" .: وفائدة الخرص : أن الفقراء شر كاء أرباب الأموال في الثمرء 
فلو منع أرباب المال من حقوقهم» ومن الانتفاع بها إلى أن تبلغ الثمرة غاية جفافهاء 
لأضر ذلك بهم» ولو انبسطت أيديهم فيها لآخل ذلك بحصة الفقراء منها؛ إذ ليس مع 
كل أحد من التقية ما تقع به الوثيقة في أداء الأمانة» فوضعت الشريعة هذا العيار 
ليتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفاع ويحفظ على المساكين حقوقهم . وإنما يفعل 
ذلك عند أول وقت بدو الصلاح قبل أن يؤكل ويستهلك؛ ليعلم حصة الصدقة منها 
فيخرج بعد الجفاف بقدرها تمرًا وزبيبًا. 

المطلب الثالث: حكم خرص الثمار : 

اتفق العلماء على عدم مشروعية الخرص في الزروع"". 

واختلفوا في خرص الثمار على ثلاثة أقوال'*""" : 

القول الأول: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى جواز الخرص في الثمار"“". 


واستدلوا بأن النبي عه خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لهاء فخرص على 
امرأةٍ بوادي القرى حديقة لهاء إذ روي عن أبي حميد الساعدي قال: عَرَوْنًا مَعَ النَّبِيّ 


.)٠٥۷ «معالم السنن» (؟/‎ (YD 

)۷( «المجموع» (ه/ ؟5:). 

(؟5) قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (5/ 579: 47): واختلف الفقهاء فى الخرص على 
صاحب النخل والعنب للزكاة بعد إجماعهم على أن الخرص لا يكون في غير النخل 
والعنب؛ لحديث عتاب بن أسيد أن رسول الله عه بعث عتاب بن أسيدء وأمره أن 
وض الت ودع ركاه وكا كما ی E‏ ا ا الى ا 
في الل والب ۰ 

(29) «تفسير القرطبى» (۷/ 1۸)» وابداية المجتهد» »)۱۹٤ /١(‏ و«حاشية الدسوقى» 
10 ۴ التق الكبرين) اللببيقى 20 ۳١١‏ والحارى» (9 ۷١‏ 
و«المجموع» )0/ «(TY‏ و«المغني» (۲/ 58 ه). 


۹۰ 


الجامع لأحكام الزكاة 
زو توك فلا جاه واي القرَى إا ام في حديقة لها قال الي اله لأضحابو: 
«اخرّصُوا) اه له عَسْرَةَ اوس قَمَالَ لَه : «أخصي ما يخر رج منْهَا . 
لما كنا تنوك قال ن لھا سب اريخ شدي بوق اعت َم كل تن 
قفي فلق . فَعَقَتَاهَا وَهَبّتْ ريځ شديدة فام رَجُل فَالْمَْهُ ِجبَلٍ طب وَأَمْدَى مَل 
ل روكب له يبَحْرِجِمْ فلا تی واد الْقُرَى قال 
eel‏ . قَالتَ : عَشَرَةَ أَؤسّقٍ خَوْصَ رَسُول الله له فَقَالَ الي 
7 «إني مُتَعَجُلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ» فَمَنْ أَرَادَ مِنكُمْ أَنْ يَعَجُل مَمِي لعجل" . 
وجه الدلالة : أن النبي عه أمر الصحابة بأن يخرصوا الحديقة حتى يرجعوا إليها. 
قال الخطابى"": العمل الع حار يرك للك عله يحم :حول 
عهره عمل به أبو بكل وعمر ا يا في زمانهما وعامة الصحابة على تجويزه والعمل 
مركم ری اا ا 
قال الماوردي"": إن رسول الله يه کان له خرَّاصون مشهورون يُنْفِذْهُمْ 
لخرص الثمار» منهم حويصة» ومحيصة» وسهل بن أبي حثمة» وتات ب اسا 
وعبد الله بن رواحة وأبي بردة وابن عمرء وقيل: عمر بن الخطاب أيضّاء فكانوا 
وو ل ارا واا 
BARE EDE E ES‏ 
القول الثاني : عدم جواز الخرص وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي "'. 


قال الخطابي”* ": وأنكر الخرص أصحاب الرأي» وروي عن الشعبي أنه قال : 


.)۱٤۸١( البخاري‎ )570( 

(581) «معالم السنن» (۲/ .)٠١۹‏ 

(555) «الحاوي الکبیر» (۳/ 255١‏ ۲۲۲). 

(۳) «شرح معاني الآثار» (۲/ »)١‏ و «البناية في شرح الهداية» (۳/ .)١۷١‏ 
(585) «معالم السنن» (۲/ .)٠١۹‏ 


۲۹۱ 


الجامع لأحكام الزكاة 
اطللصص ل .ل .ل .لا 
الخرص بدعة . 
واستدلوا لذلك بأمرين: 
الأول: أن الخرص ظن وتخمين وفيه غرر» وهذا لا يجوز في الشريعة. 
واعترض عليه بما قاله الخطابي”": فأما قولهم: إنه ظن وتخمين» فليس 
كذلك. بل هو اجتهاد فى معرفة مقدار الثمار وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من 
المقاديير والمعايير» كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين» وإن كان بعضها أحصر على 
بعض » وإنما هذا كإباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص مع كونه معرضًا للخطأ. 
وفي معناه تقويم المتعلقات عن طريق الاجتهاد. وباب الحكم بالظاهر باب واسع لا 
ينكره عالم . 
الربا والقمار. 
واعترض عليه بأن العمل بالخرص ثابت» وبقي الخرص يعمل به رسول الله ع 
طول عمره وعمل به أبو بكر وعمر في زمانهما وعامة الصحابة على تجويزه والعمل 
به» ولم يذكر عن أحد خلاف ذلك» فدل ذلك على جواز العمل بالخرص . 
القول الثالث : أن الخرص جائز فى النخل وغير جائز فى العنب» وهو مذهب داود 
واستدلوا لذلك بما ورد عن عائشة وبا قالت: كان رسول الله طبه يبعث عبد الله 
ابن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل» ثم يخيرون 
اليهود بين أن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليهم بذلك" "' . 


.)559 /۲( «معالم السنن»‎ (o) 
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الجامع لأحكام الزكاة 

زرّةهد) لب غبطهغه+ ا لل لے 

وجه الدلالة: أن الحديث جاء بالنخل خاصة دون العنب. 

واعترض عليه بأنه ورد حديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد الذي هو : «أمر 
فول الله عكار اليه مي ی ا ريا كنا دوقيل 
زكاة النخل تمرًا). 

وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال » ولكن قد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن 
الخرص لا يكون في غير النخل والعنب» فالراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من 
جواز الخرص لعمل النبي ميل به» وعمل الصحابة» ولم يذكر عن أحد منهم خلاف 
ذلك» والله أعلم. 

المطلب الرابع : ما يأكله الزراع قبل الحصاد هل يدخل في حساب النصاب؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: ذهب الشافعى وأحمد إلى أن الخارص لا يحسب على الرجل ما أكل 
من ثمره وزرعه قبل الحصاد وفي له 


000544 و«المغني» اث‎ CET /( و«المجموع»‎ »)٤٤١ /۳( «فتح الباري»‎ (TV) 
ِن ملكا وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالَا : يُحْسَبُ عَلَى‎ :)۲۹۸ /١( قال ابن رشد في «بداية المجتهد»‎ 
الرّجُلٍِ مَا َكل مِنْ ثَمَرِه وَرَرْعِهِ فل الْحَصَّادٍ احتسابه على المالك في النَصّاب» وَقَال‎ 
الشَافِعِيٌ : لا يُحْمَبُ عَلَيْهِ ويرك الْخَارِصٌ لِرَبّ الْمَالِ ما يكل هو وَأَهْلهُ. وَالْسَبّبٌ في‎ 
اختلاذ ل أمّا السْنّهُ في ذَلِك : قَمَا‎ 
8 : َوَاهُ سَهل بن ابي حَكْمَة: ١أنّ الي عله بعت أبَا حَنْمَةَ خارصًاء َجَاء جل فقا‎ 
رَسُولٌ الله إن أبَا حَثْمَةَ قَدْ زَادَ عَلَّ . قال رَسُولُ الله لل : «إِنَّ ان عمك يَرْعُمْ أن‎ 
زِدْتَ علي ل هه لود‎ 
: ا الرّبحُ قَدْ راد ابن عمك وَأَنْصَفَكَ). وروي أن رَسُولٌ الله يه قال‎ 
93 فشر الل قن ل تَدَعُوا الل فَدَعُوا الرُبُمَ» وروي عَنْ جَابرٍ‎ e ِذَا‎ 
رَسُولَ الله عله قَالَ: «خقفوا في الْخَرْصٍِء قن في الْمَالِ الْعَرِي وَالْآكِلَة وَالْوَصِية‎ 
= العاف الا وغ وت ا الان واا الككات الْمُعَارضُ لِهَذْهِ‎ 


4۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
€ ۹۳ 


واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 
أما دليلهم من السئة: 


ل ل 
CITA od‏ 1 
الربع» 


5 الْآنَار N‏ تَعَالَى : ڪا ن تَر إا أَثَمَرَ واوا جَنَّهُ بوم ادو 4 
[الأنعام: الآية ]١ ٤١‏ 7 اياي فاته 1 فَوَجَبَتْ فيه الرَّكَاةٌ ااه َر الأمْوَالٍ. 

,)١5٠١60( ضعيف: أخرجه أحمد (۸/۳٤٤)ء (5/ ”27 ”207 وأبو داود «السئن»‎ )٦۳۸( 
والترمذي «السنن» (747)» والطيالسي «المسند» (217720)» وابن أبى شيبة «المصنف»‎ 
والدارمي «السئن» (۲۷۱/۲» ۲۷۲)ء وابن‎ »)١51/4( وأبو عبيد «الأموال»‎ »)١194 /۳( 
وابن خزيمة‎ »)۲٠۷۳( «الآحاد والمثاني»‎ ١ وابن أبي عاصم‎ .)٠١١( الجارود «المنتقى»)‎ 
والطحاوي «شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۹). الطبرانى‎ »)۳۲٣۰( وابن حبان‎ »)۲۳۲۰( 
وقال: هذا حليك محم الأسناة.‎ )5٠”/١( والحاكم «المستدرك»‎ »)٥٦۲١( «الكبير»‎ 
كلهم من طرق عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن‎ :)۱١١ /٤( والبيهقي «الكبرى»‎ 
قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: أتانا سهل بن أبى حثمة.‎ 
قال الذهبي : عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة؛ لا يعرف . قال ابن‎ 
القطان: لكنه لا يعرف حاله. قد وثقه ابن حبان على قاعدته» تفرد عنه حبيب بن‎ 
عبد الرحمن» وحديثه: «إذا خرصتم فخذوا أو دعوا». وروى ابن أبي شيبة «المصنف»‎ 
قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى بكر بن‎ .)) /( 
حزم فال كان رسو الله إا بخ الشارض آم آلا يخرصن التخل إلا الجرايا.‎ 
قال: وحدثنا يزيد عن جرير بن‎ )١507( قلت: وهذا مرسل. وروى أبو عبيد «الأموال»‎ 
حازم عن قيس بن سعد عن مكحول قال: كان رسول الله عله إذا بعث الخرّاص قال:‎ 
«(خففواء فإن في المال العرية والوطية»‎ 
ES ل ب ا‎ 
عن مَكخُولٍء قَالَ: قال رَسُول الله عه : «خقف عَلَى الئاس ذ في الْحَرْص ؛ َإِنّ في الْمَالٍ‎ 
. ًالوط‎ 00 
ل : الْعَرِيةٌ: الله ينها الرَجُلُ في حَائِطٍ الرَجْلٍ. وَالْوَطِيةٌ: الرَجُل يُوصِي بالْوَطيّ‎ 
55 3 : قلت‎ 


۲4٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 
زل4,سرَ2َِح ا ”6 ل لے 
أما دليلهم من المأثور: 
فأثر عمر بن الخطاب كر : 


عن سهل بن أبي حثمة قال ل ن عمر رة بعثه على خرص التمر فقال : «إذًا 
02 + كوا ا ماف لكو 56 0 نغ ٤‏ 
على أَرْض فَاخْرِضُهًا ودع لهم قَدْرَ اا 


قال ابن قدامة7” 1 : «وعَلَى الْخَارِصٍ أن يرك في الْخَرْصٍ التلْتَ اؤ اربع ا 


عَلَى اراب الال لا يَحْتَاجُونَ إلى الأكل ف هُمْ وَأَضْيَافُهُمْ وَيُطْعِمُونَ جِيرَائَهُمْ 
وَأَهْلَهُمْ وَأَضْدِفَاءَهُمْ ا 
و في الكو السقاط ع N‏ كل E‏ فلو اسْتَوْنَى الكل 


- o S0 


مهم اضر بهِمْ e‏ قال اة ونحوه OL‏ وا 
وَالْمَْجُ في تَقْدِيرٍ الْمَنروك إِلَى الساعِي بِاجيِهَادِوء فَإِنْ رَأي الأَكَلَةَ كيرا تَر 
الت وَإِنْ كانوا قلباد ترك الربِع ؛ لِمَارَوَى سَهْل بن ا 


8 
ت 


ن رَسُول الل لله گان 
يفول : « إا خَرَضْكُمْ نَخُذُوا وَدَُوا الل إن َم تََعُوا الك قَدَعُوا الوُبَعُ) . 
القول الآخر: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن على صاحب الزرع أن يحسب ما أكله 


(79) إسناده صحيح:. رواه مسدد في مسنده كما في «المطالب العالية» )۱۸١/۳(‏ 
والحاكم «المستدرك) 2,)5٠١٠”/١(‏ والبيهقي «السنن الكبرى») (57/5؟١)‏ من طريق: 
مسدد عن حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار» عن سهل بن ابي حثمة 
عن مر به 
وأخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ »)۱۹٤‏ وأبو عبيد «الأموال» )١519(‏ من طرق 
1 بي خالد الأحمر» وهشيم» ويزيد)» عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر بن 
الطاب ويف آنا مقي ب 
وأخرجه أبو عبيد «الأموال» )١555(‏ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد 
عن الأوزاعى قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال : خففوا على الناس فى الخرص؛ فإن 
في المال العرية والأكلة. ا 

.(VV /:( «المغني)‎ )55( 
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الجامع لأحكام الزكاة 


هو وأهله» وما تصدق به قبل الحصاد. 

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: «وءاوا حَقَّهُ يَوَمَ حصكادوء) [الأنقام: الآية ]٠١١‏ . 
فدلت الآية على أن ما أكله صاحب الزرع هو وأهله قبل الحصاد يحسب عليه 
واسعدلوا نان كال CTE‏ كنات الأو م 


أحرص الناس على سُنة النبي مَل . 

وأما الآية التي استدلوا بها فهي عامة» وَفِعْل عمر خاص؛ فيقدم الخاص على 
العام» والله أعلم. 

قال ابن حزم : ولا يَجُورُ أن يَعْدَّ عَلَى صَاحِبٍ الزَّرْعَ في الزَّكَاةٍ ما أكل هو وَأَهْلَهُ 
ريا أو سوِيقًا - قل أ كر - وَلا السَتيْلَ الَذِي يَسْقْط فيا كله الط أو الْمَاشية أو يذه 
ا اا وا تداق باعي ا لحَصّادِ؛ لْكِنْ ما 0 فَرَكاتة عَلَيْه يهان ذلك ما 
دَكَرْنَا قبل أن الرَگاءَ لا نَحِبُ إلا جين إِمْكَانٍ الْكبْلِء فما خَرَجَ عَنْ يدو قبل ذَلِكَ مذ 
خَرَجَ بل بوب الصَّدَقَةِ فيه . وَقَالَ الشّافِِنُ وَاللَيْتْ كذلك. 

ومالك و انو حيدة E‏ قال ات لكي بهذ كلف اال 
طاق وَقَدْ يط مِنَ السّثبُلٍ ما لو قي لاتم حَمْسَةَ اوس وَهَذَا لا يُمْكِنُ ضَبْطهُ وَلا 
المَنْعُ يه ولك تقال ول جلا مُكَل آله تسا إل وسَعها 4 [البقرة: الآية ۲۸٦‏ . 


والراجح : ما ذهب إليه الشافعي في القديم وأحمد وابن حزم إلى أن الخارص يترك 
لرب المال ما يأكل هو وأهله تقديرًا لحاجتهم ؛ لأن في منعهم منها تضبيمًا لا يخفى» 
ولعمل الصحابة بذلك وهم أعلم الناس بسنة الرسول عله . 


أما قول من قال: يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصادء 


.)5548 /١( «بداية المجتهد»‎ )1٤1( 


۲۹٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 

فى 35 إة..,4يهسهلله اظه ا لل لے 
فاستدلوا بعموم قوله تعالى «وءانوا E‏ حَصَادوء 46 [الأنعام: الآية »]١ ٤١‏ وهذه الآية 
بهدي النبي عه والله أعلم . 
المطلب الخامس: اقتطاع النفقات والتكاليف في زكاة الزروع والثمار 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: احتساب النفقات والتكاليف وتزكية الباقى» وهذا قول أحمد فى 
روا“ . ١‏ 1 

واستدلوا لذلك بما رواه عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل 
سرن ففق عل ثمرقه وعلى أهلدع قال ان قمر 2 ينذا يما اسشرفن “فقضينيه 

وقال ابن عباس : يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي 

دل هذا الآثر على أن الذي ينفق على الزرع والثمر لا زكاة فيه. 

القول الثانى: لا تحتسب النفقات والتكاليف التى أنفقها على الثمرة» والزكاة 


(TED 
: رواية‎ 


(TE) 


واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة والمأثور: 


أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: «#وَءَانُوا حَفّهُ يَوَمَ حصكادوء4. 


)€( «المغني» (0/ 5”5)ء و«الإانصاف» (۳/ 56). 

)٤۳(‏ سبق تخريجه. 

(555) «بداتع الصنائع» )۲/ ۲(« و(فتح القدير» (۲/ ۸)» و«حاشية ابن عابدين» (؟/ 
»© و«الكافي» لابن عبد البر (45)» و«المنتقى» للباجي (/ 171( و«المجموع» 
(ه/ «(oY‏ و«المغني» (؟/ 049 )). 


14۷ 
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14۷ 

دلت الآية على أن الزكاة تخرج من عموم المحاصيل» ولو كان هناك استثناء نفقات 

أما دليلهم من السنة: فعموم قول النبي َيِه : «فِيمَا سَّفّتِ السَّمَاءُ الْعْشْرًا . 

فأوجب الحديث فى كل ما أخرجت الأرض العشرء ولم يستثن المؤن. 

أما دليلهم من المأثور: فإن النبي عله وأبا بكر وعمر كانوا يبعثون الخراص 
فيأخذون الزكوات» ولم يكونوا يحتسبون المؤن والنفقات. 

فدلت هذه الآدلة على عدم احتساب النفقات والتكاليف». وأن الزكاة واجبة في 
وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت ما 

أولا: لا يُحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي 
مأخوذة فى الشريعة بالاعتبار» فى المقدار الواجب. 

ثانيًا : لا حسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة. 

النًا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات 
الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع» إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من 
وعاء الزكاة» أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تحسم من وعاء 
الزكاة. 

ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس و“ 
وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي . 

رابعًا: يُحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة 
لإيصالها لمستحقيهاء والله أعله”*؟'2. 


(556) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص(١590).‏ 


4۸ 
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س للست لي 


الملبحث السادس: الأرض المستأجرة على مَن تحب زكاتها؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول داف واا وو ا إلى أن لک تاع 
الهاج ؛ لأن ال هو صاحب (الحب) أو الزرع والثمار ل تجب فيها 
ال 


الآ قداسة ‏ 2 من افتاسز أرضاءفؤوعياة هالعير عله ذون شالك الأرضن: 
وبهذا قال مالك والثوري» وشريك. واب بن المبارك والشافعي» وابن . المنذرء ولنا أنه 
واجب فى الزرع» فكان على مالكه. 

ع ار ر َو e‏ ر 


واستدلوا بعموم قوله تعالی : بو ڪلوا من مر إا ا واوا حقه لوم 
حَصَادوء 4# [الأنعام: الآية 41 ١ع‏ . 


والذي يؤدي هذا الحق هو المستأجر وكذلك عموم قوله تعالى : ويا معنا لَك 


(05 «المدونة» .)٠٤١ /١(‏ و«مواهب الجليل» (۲/ ۲۷۸). 

(540) «الحاوي» (۳/ »)۲٥٤‏ و«المجموع» (5/ 586)» و«روضة الطالبین» (۲/ 575). 

.)5١١ /٤( «المغني»‎ )14( 

(145) قال ابن رشد «بداية المجتهدا :)۲٤۸ 25141 /١(‏ عَلې من َب زَكَاةٌ ما رك 
ِن فوم قَانُوا: الرَّكَاةٌ عَلَى صَاحِبٍ الرَرْع» ويه قال مالك وَالشَّافِِيُ وَالتَوْرِيُ وان 
الْمبَارَكِ وَأَبُو تور وَجَمَاعَةٌ . وَقَالَ أبُو حنيفة وَأَصْحَابهُ: الرَّكَاةُ على رب الأزْضٍ وليین 
على القسدا عرونة مه . وَالسَبَبُ في اخْلَافِهِمْ حل العْشْرْ حَقّ الأزض أو حى الع أو 
حن مَجْمُوعِهمَا؟ إلا أله لم يل أحد: إت حَنَّ لِمَجْمُوِعِهِمَاٍ وَهُوَ في الْحَقِيِقَةٍ حى 
مَجْمُويِهِماء لما گان ِندَهُمْ أله حى لحد الأمرَيْنٍ ¿ اموا في أَيّهِمَا هُوَ اوی أَنْ يشب 
إن المَوْضع الذي فيه الاتقاقء وهر کون الع وَالأَرْضٍ ا وَاحِدٍ. ذهب 
الْجْمْهُورُ 0 أنه ِلشيْء الَِي تَجِبُ فيه الرَكَاة ف اليه وَذَهَبَ أَبُو حَنِيمَةَ إلى 
لِشّيْءٍ الي هُوَ أَصْلُ الْوُجُوبٍ وَهْوَ الأزضٌ. 

.)5١١ /:( «المغني»‎ )٠٠١( 


» 
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0 


2 صد 5 5 1 ع 
ضٍ 4# [البقوَة: الاية /51؟] والذي يخرج للمستاجر . 


القول الآخر: قال أبو حنيفة وأصحابه: الزكاة على رب الأرض» وليس على 
1 تأجر 3 ا 


واستدلوا لذلك بأن أصل الوجوب فى الزكاة هو الأرض» فوجب أن تكون الزكاة 


على مالك الأرض. 
قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة: هو على مالك الأرض؛ لأنه من مؤنتها فأشبه 
الخراج . 


واعترض عليه : بأنه يصح قولهم» إنه من مؤنة الأرض؛ لأنه لو كان من مؤنتها 
لوجب فيها وإن لم تزرع كالخراج» ولوجب على الذمي كالخراج ولتقدر بقدر 
والراجح : ما ذهب إليه جمهور العلماء يعني أن من استأجر أرضًا فزرعها فالزكاة واجبة 
عليه لعموم قوله تعالى: #كُلُوا من مرو دا أَثَمَرَ وَءَانُواْ حَقَّهُ بوم حصادو» . 
والذي يؤدي هذا الحق هو المستأجرء وكذلك لعموم قوله تعالى : «إويكا لجا 
لک من الْدرض که َالبقوة: الآية 517 , 
ولأن المستأجر هو صاحب الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة والعبرة في الزكاة 
بملكية الأرض الزرع والثمر لا بملكية الأرض. 
وسئلت اللجنة الدائمة: 
المزارع الذي يستأجر أرضًا يقوم بزراعتها ويدفع أجرة معلومة من 
النقود للمالك» على من تكون زكاة الحاصيل الزراعية الخارجة من 
الأرض؟ 


.)۴۳١ /۲( «بدائع الصنائع» (۲/ 205). و«حاشية ابن عابدين»‎ )69١( 
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س( ۲.٠.‏ ل 

فأجايت : تكون زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على 

الزارع ولو كانت الأرض مستأجرة» وعلى مؤجر الأرض» زكاة 

ما أخذ من أجرتها من النقود إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ عقد 
الإجارة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


والثمار بعضها إلى بعض في حساب النصاب 


اتفق العلماء على أن أصناف الزبيب تجمع معّاء وكذا أصناف التمر تجمع معا 
TEI‏ نا 

وأجمعوًا علق أن لا يضم التمر إلى الريب" ولاإلى البو 

واختلف آهل العلم في غير ذلك على أقوال أهمها : 

القول الأول: أن الأنواع من الجنس الواحد يضم بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب؛ فأنواع الأرز تضم بعضها إلى بعض» ولا يضم جنس إلى آخرء فالعدس لا 
ومكحول» والحسن بن صالح وشريك وأبو عبيد» وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في 
را وابن لد 

واستدلوا لذلك بالقياس على الأنعام» فكما أن اللإبل لا تضم إلى البقر فكذا لا 
يضم الحنطة إلى الشعير» ولا الفول إلى العدس . 


(؟19) «مراتب الإجماع» لابن حزم .)٤١ »٤۲(‏ 

(105) قال ابن عبد البر: وأجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر» ولا البر إلى 
الؤبيب» ولا الابل ا ال ولا البق إلى الد 

.)06١ /۲( «الشرح الكبير على المغني»‎ )٠٠٤( 
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قال اين غيد البر ‏ : ؤقال الشتافعى+ والتووى» والأوزاعى» وأو پوسف» 
ومحمد: لا يضم شعير إلى حنطة. ولا يضم جنس ولا نوع إلى غيره إذا خالفه في 
الاسم واللون. 

القول الثاني : إن الحنطة تضم إلى الشعير والسلت إليهماء وتضم القطنيات"*') 
عيبا الاج سف و لهذ كي با للقن د ايد ا و ا 

قال ابن عبد البر”**'' : واختلفوا في ضم هذه الحبوب بعضها إلى بعض ؛ فمذهب 
مالك: أن البر والشعير والسلت صنف واحد يضم بعض ذلك إلى بعض في 
الزكاة. . . فإذا بلغ جميع ذلك خمسة أوسق. . . 

واستدلوا لذلك بأن هذه الأصناف تقتات فيضم بعضها إلى بعض كالحنطة والشعير 

القول الثالث : ضم الحبوب كلها بعضها إلى بعض في حساب النصاب» روي ذلك 
عن طاوس وعكرمة وأحمد في رواية*. 
انيدلو | بقولة 22 4 لبس اوا موا ای و تقو لاحن د 


حل يبب في اسل زک 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


.)١87 21١55 /۲۰( «التمهید»‎ )566( 

(165) القطنيات: هي صنوف الحبوب من العدس والأرز والسمسم والفول وغيرهما من 
الحبوب» وسميت قطن؛ لأنه يقطن في البيت أي: يمكث فيهء «الأموال» (ص »)٤١٤‏ 
و «الحاوي الكبير) (۳/ »)۲٤١‏ و «الشرح الكبير) (؟/ .)٥٥۹‏ 

(10۷( «المجموع» (/ 6۷۸)» و «المغني) (۲/ ١ذ5ه).‏ 

(506) «التمهید» (۲۰/ 55 ك2 .)١19١‏ 

(569) «المغني) (۲/ ١كه).‏ 
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ل۲٠٣‏ للمطل حت ل 

القول الأول: ذهب أبو حنيفة وأحمد وجماعة إلى أن فى العسل زكاة. 

القول الآخر: ذهب مالك والشافعي وجماعة إل أنه لا زكاة ذ في العسل . 
أدلة الموجبين لزكاة العسل: 

الدليل الأول: عر ان E ES‏ الله إن یسلا قال داد 
N e CRT O‏ 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة فة قال : «كتب رسول الله عله إلى أهل اليمن أن 
ERT‏ 


الا : عن ابن عُمَرَ وھا قال E‏ لز . «في الْعَسَلٍ في كل 
عَشرَةٍ أَرْفَ زق 0 a‏ 


(770) ضعيف : أخرجه أحمد «المسند» (7757/5)» وابن ماجه «السنن» »)۱۸۲١(‏ وابن 
أبى شيبة «المصنف» .)١51/7(‏ والطيالسى .)١7٠١١(‏ وعبد الرزاق «المصنف» 
(1۹۷۳). وأبو عبيد (الأموال» ».)١584(‏ والدولابي «الكنى» (۳۷/۱)» والطبراني 
«الكبير» (۲۲/ .)۸۸١ 88٠‏ والطبرانى «مسند الشاميين» 207١8 »۳١۷(‏ والبيهقى 
«الكبرى» )١17/5(‏ من طرق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي 
سيارة . 
وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين سليمان بن موسى وأبي سيارة ؛ فإن سليمان بن موسى 
لم يدرك أحدًا من الصحابة. 
قال الترمذي «العلل الكبير»: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث 
مرسل» سليمان لم يدرك أحدًا من الصحابة. وقال ابن عبد البر: لا تقوم بهذا حجة. 

)١١١/٤( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (2)5917/5 والبيهقي «الكبرى»‎ )571١( 
من طرق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الحافظ‎ 
ابن حجر: وفي إسناده عبد الله بن محررء وهو متروك.‎ 

)٦٦١(‏ ضعيف: مدار هذا الحديث على نافع » واختلف عليه» أخرجه الترمذي «السنن» 
(2579» والطبراني «الأوسط» )٤۳۷۲(‏ بلفظ: «في العسل العشر في كل ثنتي عشرة 
قربة قربة وليس فيما دون ذلك شيء»» والبيهقي «الكبرى» )۱۲١(‏ كلهم من طرق = 
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الدليل الرابع “عن سضعدايو أن O‏ التى E e‏ 


2 


يسول اللو الجعل لز في ما أَْلَمُوا عليه قعل وَاسْتَعمَآنِي عََيْهمْ» وَاسْتَعْمَلي أَبُو 
بكر بد الي له تابي عَم بعد أبِي بكر فَقُلْتُ لِقَرْمِي : لَه لا خَيْرَ في مالي لا 


org 


دن اف ١‏ ادوا ر کا لْعَسَلِ . قَالُوا: کہ ترق 4 فلت الخدت نهم 
ال ا ر ها اا و جع فى دات ال :. 


الدليل الخامس : عَنْ عَمْرِو ُن شعَيْب عَنْ أيه عَنْ جد عن ال عه أ 


= عن عمر بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر. 
وصدقة بن عبد الله ضعيف . 
قال الترمذي: وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ» وقد خولف صدقة بن عبد الله في 
رواية هذا الحديث عن نافع . 
ومما يوهن هذا الإسناد: ما أخرجه الترمذي «السئن» (770): حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد 
العزيز عن صدقة العسل» قال: قلت : ما عندنا عسل نتصدق منه» ولكن أخبرنا المغيرة 
ابن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. فقال عمر: غدل مرضي فكتب إلى الناس 
أن توضع وي ا الا قال الترمذي : حديث ابن عمر في إسناده 
مقال» ولا يصح عن النبي ميه كبير شيء. 

(57) ضعيف: مدار هذا الحديث على الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» واختلف 
عليه؛ فرواه عنه أنس بن عياض» واختلف عليه» أخرجه الشافعى «المسند» (570) ومن 
ظريقة: البو ک0 0 قال الساضي + احيزنا ای أبن عياض قن الخارت ود 
عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب به. 
وف إسناده الحارث بن غبذ الرحمن ».قال الحافظ < -صدوق يهم وعبة الرحمن .بن 
عبد الله. قال الحافظ فى «تعجيل المنفعة»: ذكره ابن حبان فى «الثقات»). 
وخالفة ااي ٠‏ ا 
١-الصلت‏ بن محمد» أخرجه البخاري «التاريخ الكبير» (؟/١1؟)‏ عن الصلت بن 
محمد عن أنس بن عياض حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه 
عن سعد به. والصلت بن محمد صدوقء. قاله الحافظ . 
؟- صفوان بن عيسى: أخرجه أحمد /٤(‏ 2079 وابن أبي شيبة «المصنف» 2)١51/7”(‏ 
وأبو عبيد «(الأموال» »)١5410(‏ والطبراني «الكبير» .)٥٤٥۸(‏ والبخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۲۷۱/۲). = 
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سي ا لل 


ال ا 


من طرق عن صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه 
عن سعد بن أبى ذباب. وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة حال منير بن عبد الله وأبيه 
عبد الله. قال البيهقي )١717/5(‏ قال البخاري: عبد الله والد منير عن سعد بن أبي 
ذباب لم يصح حديثه. وقال على بن المدينى فى هذا الحديث : منير هذا لا نعرفه إلا 
0 الحديث. 

اللو ع 8 ا 5 والأول 5 


(558) ضعيف: رواه عن عمرو بن شعيب جماعة واختلف عليه فرواه جماعة على الاتصال: 


١-أسامة‏ بن زيد بن أسلم: أخرجه ابن ماجه )۱۸۲١(‏ بهذا اللفظ» وأبو داود «السنن» 
)١15١(‏ بلفظ: ابن كل عكر رت ثريا o‏ وخر بصعيات . 
قال يحيى بن معين: أولاد زيد بن أسلم ليس حديثهم بشيء. وكذلك قال علي بن 
المي لبين اف ولد ديد ين اسل ةوقال اتسا لبن “بلقو sS‏ 
منكر الحديث. 

١-عبيد‏ الله بن أبي جعفر: أخرجه أبو عبيد «الأموال» )١5894(‏ من طريق أبي الأسود 
قي ادن لوعة ا أبي جعفر بلفظ : «أن رسول الله ع كان يؤخذ في زمانه 
من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها». وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه. 
-عمرو بن الحارث المصري: أخرجه أبو داود (١٠٠٠)ء‏ والنسائي (57/5) والبيهقي 
«الکبری» )1١1/5(‏ بلفظ : الال أعذ بي معان إلى وول الله قا قشر حل 
لَه وَسَأَلَهُ ان يَحمي وَادِيًا يمال لَه : سَلَبَةُ قَحَمَى لَه رَسول الله يه ذلك الْوَادي قَلَمَا تَوَلَى 
عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ كيف ES‏ کک . فَكتّبَ عُمَرُ: 
إن أدَى ِلك ما کان يودي إِلَى رَسُولٍ الله كله لله مِنْ عُشُورٍ نَحْلِهِ فَاحْم لَه سَلَبَةَ وَإلَا فَإِنّما 


ووو 


E E E 

قلت: وعمرو بن الحارث ثقة. وهذا إسناد حسن» ولكن هذا اللفظ لا يشهد للمعنى 
السابق. 

قال الخطابي «معالم السئن» (۲/ )٠٠٠١‏ 0 هذا الحديث: وفي هذا دليل على أن 
الصدقة غير واجبة في العسلء وأن النبي عله إنما أخذ العشر من هلال الْمُتْعِيَ إذ كان 
قد جاء بها متطوعًاء وحمى له الوادي إرفاقًا ومعونة له بدل ما أخذ منه» وعقل عمر بن 
الخطاب المعنى في ذلك فكتب إلى عامله يأمره بن يحمي له الوادي إن أدى إليه ار 
وإلا فلا. = 
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قال ابن القيو'”'2: «وذهب أحمد"' "2 وأبو حنيفة» وجماعة» إلى أن في العسل 


2 قلت رمن هذا فا ف العديث :خلال فل وجرت ال فة فى العمل 
و حوره ددا وه )قا نب معد تناد ا NE O‏ د "سرف وميه 
إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ... فذكر مثله» - أي مثل هذا - عن عمرو بن الحارث. 
وخالف هؤلاء يحيى بن سعيد الأنصاري فروى الخد مرس ا ج ابن أبي شيبة 
لمكم (11/9) قال : حَدَثَنًا باد بْنُ عوام» عن يَحْيّى بْنِ سَعِيلٍء عن عمرو بن 
شع أن أمِيرَ الطَائِف كَمَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ : « إن آهل الْعَسَلٍ مَتَعُونَا ما كَانُوا 
ُعَطُونَ مَنْ کان فَبْلََا. قَالَ: فَكَمَبَ إلَيْه: إن أَعْطَوّك ما كَانُوا يُعَطُونَ رَسُولَ الله كه 
اخم لَهُمْ ٠‏ إلا قلا نَمِْهَا لَهُمْ . قال : وَرَعَمَ عَمْرُو ب شعي أَنّهُمْ كَانُوا يُعَطُونَ مِنْ كَل 
عدن قرب قِرْبَة). قلت: وهذا اللفظ موافق للفظ المذكور فى حديث عمرو بن 
اا رك 
الخلاصة: أن مدار الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
فرواه جماعة على الاتصال وهم أسامة بن زيد بن أسلم» وعبيد الله بن أبي جعفرء 
وعمرو بن الحارث» وخالف هؤلاء يحيى بن سعيد الأنصاري فروى ال مرسلا. 
وبالنسبة للمتن فرواية عمرو بن الحارث لا تشهد لرواية زيد بن أسلم وعبيد الله بن أ بی 
جعفر» فيخرج من الخلاف» فيبقى أسامة بن زيد بن أسلم وعبيد الله ؛ بن ابي جعفرء 
وأسامة بن زيد ضعيف» وعبيد الله , بن ابي جعفر وإن كان ثقة إلا أن ا 
لهيعة وهو متكلم فيه» فتكون E‏ بن سعيد الأنصاري أثبت» والمعنى الموجود 
في رواية الأنصاري هو نفس المعنى الموجود في رواية عمرو بن الحارث. 
قال" لاف :امن تسح فى ميض الي 5011 3010 ان لخر عطي > برو كن يك 
الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا» ورواه يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا. قلت - ابن حجر-: فهذه علته. 
وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الاتقان» لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد 
الثقات. 
قلت (محمد): ولكن المتن مختلف. بل المتن شاهد لرواية يحيى بن سعيد. (قال ابن 
حجر): وتابعهما أسامة بن زيد» ولكنه ضعيف. 
فعلى هذا فالأحاديث التى تدل على الوجوب كلها ضعيفة. 

(556) «زاد المعاد» (۲/ .)١6‏ 

EE EO‏ انف 411 1017 كو بذميه احية: أن بون العو اليك 
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٣٦ 53 ۳۰٦‏ ال لتشغل 

ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضًاء وقد تعددت مخارجُهاء واختلفت طرقهاء 
ومرسلها يعضد بمسندها. 

[قلت (محمد) : واستدل أيضًا هذا الفريق بالقياس» حيث قاسوا العسل على الثمار 

قال هؤلاء : ولأنه - أي: العسل - يتولد من نور الشجر والزهرء ويُكال ويُدّخْرء 
فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع 
والثمار. قال أبو حنيفة : إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشرء فإن أخذ من 
أرض الخراج» لم يجب فيه شيء عنده» لآن أرض الخراج قد وجب على مالكها 
الخراج لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق آخر لأجلها وأرض العشر لم يجب 
ذلك».اه. 

القول الثاني : قال مالك» والشافعي» وار و والحسن بن صالح وابن 
المنذر: لا زكاة في العسل؛ لأنه مائع خارج من حيوان» فأشبه الليه”"' . 


SS ال‎ 
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= قال ارم : سيل بُو عبد اللّه: الال ا ل تر انعم . 
إلى أن اف الْعَسَلٍ رکا لْعْشْرُ؛ِ قَذ أَخَذَّ عُمَرُ و مهم" ار كاف قلت : الك على أب 
َطَوّعُوا به؟ قَالَ لا بل أَحَذَهُ مِنْهُمْ . e‏ وَمَكَحُولِء 
وَالزُمْرِي ر ری وراي وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ مالك وَالشافِعِيُ ‏ وان 
أبي ليي» وَالْحَسَنُ : أن اله وان دن لا رکا فيه؛ لاله مَائِعُ خَارجٌ مِنْ حَيرَانِء 
ا قال ابن المُثزر: ليس في وُجُوب الصَّدَقَةٍ في الْعَسَلٍ حبر يت ولا إڄْمَاعء 
فلا رَكَاة فيه . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةٌ : إن كان في أَرْض الْعْشْرٍ قَفِيه الرَّكَاُ وَإِلا فلا رَكَاةَ فيه). 

(550) «المغنی» (۳/ ۱۸۳). 

(550) «الأموال» (1۷). 
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سس و 
فالعسل مما أسقطوها عنه» مع تأويل حديث النبي يله لمعاذ أنه لم يأمره في 

العسل بشىء» حين بعثه إلى اليمن» وهى بلاد العسل. فجاءت هذه الآثار بإسقاط 

الصدقة عنه). 


بعض الآثار التي استدلوا بها: 

عن طاوس عن معاذ بن جبل قال : سألوه عما دون ثلاثين من البقرء وعن العسل»› 
فقال : «لم أومر فيها بشی 23330 

عن نافع قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسا 
العشر» قال مغيرة بن حكيم الصنعاني : ليس فيه شيء. وفي رواية الترمذي قال : ليس 

وزاد في الترمذي : فكتب إلى الناس أن توضع . يعني : ع 
القول الثالث: 


قال أبو عبيد''"'2: وأشبه الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون بأداء 


صدقته» ويحثون عليها. ويكره لهم منعهاء ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانهاء من 
غير أن يكون ذلك فرضًا» كوجوب صدقة الأرض والماشية» لا يجاهد أهله على منع 
صدقته» كما يجاهد مانعو ذينك المالين. وذلك أن السنة من رسول الله عله لم تصح 
فيه» كما صحت فيهماء ولا وجدت في كتب صدقاته» ولو كانت بمنزلتهما. 


(579) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (4/ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ 
۲ من طرق عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ به. وفي 
إسناده انقطاع بين طاوس ومعاذ. 

(77) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي »)1۳١۰(‏ وابن 2 شيبة (۳/ »)١57‏ وعبد الرزاق 
(5955) من طرق (سفيان الثوري» وعبد الوهاب الثقفي» وأبي أسامة)» عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع . وهذا إسناد صحيح . 

(1۷۱) «الأموال» (5048). 
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س١۲‏ لل 
الراجح والله أعلم: 

أنه ليس هناك حديث صحيح يوجب الزكاة في العسل . 

قال ابن القيم"": قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح . 

قال الترمذي: لا يصح عن النبي عه في هذا الباب كثير شيء. 

وقال ابن المنذر: ليس في وجوب العسل حديث يثبت عن رسول الله ولا إجماع ؛ 
فلا زكاة فيه. 

وقال الشافعى : الحديث فى أن فى العسل العشر ضعيف» وفى أنه لا يؤخل منه 
العشر ضعيف» إلا عن عمر بن عبد العزيز. 

قال هؤلاء : وأحاديث الوجوب كلها معلولة». اهم. 

فليس فى العسل زكاة؛ لأنه ليس فى القرآن ولا فى السنة ما يدل على الوجوب» 
والأصل براءة الذمة» والله أعلم. 


(۷۲) «زاد المعاد» (۱۳/۲). 


| لنم افاس : زلا العاان» رنيه باصت 


المبحث الأول: تعريف المعدن. 

المبحث الثاني : أقسام المستخرج من الأرض . 

المبحث الثالث: هل الركاز يشمل الكنز والمعدن؟ 

المبحث الرابع : الكنز وما يتعلق به من أحكام. 

المبحث الخامس : المقصود بالمعدن الذي يؤخذ منه الزكاة. 
المبحك الساضر:»"المقذان الواحى فى المعدن: 

المبحث السابع : هل يشترط نصاب للمعدن؟ 

المبحث الثامن: هل يشترط للمعدن حول؟ 


المبحث التاسع : هل في مستخرجات البحر من أسماك وغيرها زكاة؟ 


1۰ 
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س( ۲٠١‏ لل 


المبحث الأول : تعريف المعدن 


المعدن في اللغة : من العدن وهو الإقامة» ومنه يقال: عدن بالمكان الذي أقام به» 
ومنه جنات عدن؛ لأنها دار إقامة وخلود» ومركز کل شىء معدنه عند أهل 

قال ابن الأثير“": المعَادِنُ: المواضمٌ التي ستحَرْج منها جواهِرُ الأزض 
كالدعو رو الفعنو تعاس وق القن E A a‏ 
مر کز كل شيء. 
المعدن ف الشرع: 

قال ابن قدامة”*""': صِفَة الْمَعْدِنِ الَذِي يَتعَلَنُ به وجَوبٌ الرکاة. وهو كل مَاخَرَجَ 
مِنَ الأذض» مما بلق فيا مِنْ غَيْرِهَا مما له قِِمَةء كَالَذِي ذَكَرَهُ الخِرَقِيٌ وَنَحْوِهِ مِنَ 
الْحَدِيدِء وَالْيَافُوتِء وَالرَبَرْجَدِء وَالْلَوْرٍ. . . وَنَحْوِ ذَلِك. 


N 00 E‏ 7 5 2 و 5 7 ا ن 
تال احمك: المعاون : هھ ال سط ی هو شي د 


قال القرضاوي" "2 : وذكر ابن قدامة في «المغني» تعريمًا دقيقًا للمعدن فقال: هو 
كل ما خرج من الأرض مما يُخلق فيها من غيرها مما له قيمة. 

وإنما قال: (ما خرج من الأرض) احترازًا مما خرج من البحر. 

وقال: (مما يُخلق فيها) احترارًا من الكنز الذي يوضع فيها بفعل البشر لا 
لق الله 


(610) انظر: «فتح القدیر» (۲/ ۲۳۲)» و«المغني» /٤(‏ ۲۳۸). 
(51/5) «النهاية فى غریب الحديث) (۳/ .)١197‏ 

(A /0 «المغنى»‎ )51/5( 

(ET /1١( «فقه الزكاة»‎ )510( 


۳1١ 
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وقال: (من غيرها) احترازًا من الطين والتراب؛ لأنه من الأرض 
وقول يخا لفقي لمكن افيكون ها تماق ود ارق 
وقد مَثَّل له بالذهب والفضة والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد والعقيق 
الكل و ذلك الماد ن الجارية كالنقط و الكر ك وى دلت 


الملبحث الثاني : أقسام المستخرج من الأرض 


قال الكاساني”""'' : والمستخرج من الأرض نوعان: 
أحدهما: يسمى كنرّاء وهو المال الذي دفنه بنو آدم في الأرض 


والثاني: يسمى معدنًاء وهو المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق 


الأرض. 
قال ابن الهمام”*"2: الكنز: المثبت في الأرض من الأموال بفعل الإنسان. 
قال ابن تحجر وقال الین بن ال کان الر کار ماود يون أدكزنه في 


الأض» |50 رما لمعن قله يت في الأزض عير وضع وَاضِع ؛ هلو 
حقيقتهمًَاء ذا ارقا في أَضْلِهِمًا ذلك في حُكمِهمًا. 

خلاصة ذلك : أن الر كاز : هو الكنز الذي دفنه بنو آدم» بينما المعدن هو المال الذي 
خلقه الله تعالى فى الأرضء» ولا دخل للإنسان فيه. والله أعلم . 


(519) «بدائع الصنائع» (۲/ 190). 

(۷۸) «فتح القدیر» (۲/ ۲۳۲). 

)1۷4( افع الباري» ۳ )٥‏ قال ابن قدامة اي وار MNE‏ 
في الأزض . شاف من رَكَرَيَْكرُء مل عر يغْرُ: إا حَفِيَ . يُقَالُ لا إِذَا 
عرز أَسْفَلَه في الأض» مله الرّكزُء وهو الصَّرْتٌ الْحَفِيُ ؛ قال الله ال او َم ممه 


لَهُمْ ركز [مري: الآية ۹۸] . 


۳1۲ 
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س لح ل 


المبحث الثالث 


هل الركاز يشمل الكنز والمعدنء أو الكنز فقط؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول: ذهب جمهور العلماء مالك» والشافعى» وأحمدء إلى أن الركاز الذي فيه 
الشسن ل ال وود ا او فده 

القول الآخر : قال أبو حنيفة والثوري : إن الركاز يشمل الكنز والمعدن*. 

والراجح : ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الر كاز الذي فيه الخمس هو الكنز» 
أي : المال المدفون بفعل الإنسان, أما المعدن فليس بر كاز ولا خمس فيه» وإنما فيه 
الزكاة فقطء والله أعل"*. 


الميحث الرابع: الكنز وما يتعلق به من أحكام 


وفنه فطالت: 


المطلب الأول: مقدار الواجب فى الكنزء بمعنى: رجل وجد كنرّاء فما الواجب 
عليه ؟ 


هذا لا يخلو من أحوال: 
الأول : إن وجده في أرض مواتء أو لا يُعلم له مالك فعليه فيه الخمس ؛ لأنه ركاز 
(580) «الأموال» (557)» و«نيل الأوطار» .)١۷١/٤(‏ 


)1۸1۱( «بدائع الصنائع» (۲/ 10( و(فتح القدير) (۲۳۲/۲). 
(585) «الأموال» .)٤۲۲(‏ 


۳1۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 

۳1۳ 

روى البخارئ ومسل عن أبي هريرة ية أن رسول الله عل قال : «وفي 
الرّكَازِ الخوم 0 والكنز ركاز؛ لأنه مركوز في الأرضص”**'' . 


- 


ون عرو دين شعنت فن آنه فن خد قال : ETE‏ تج دما فی 


سيل الْعَامِرَةِ؟ قَالَ : «عَرَفهّا حَوْلَاء قَِنْ وْجَدَ بَاغيهًا »ادما َيه ولا هي لكا . لما 
يُوجَدُ في الْخَرِبٍ الْعَادِيٌ؟ َال : «فِيه وَفِي الرّكَازٍ الْحُمَسن)**"" . 


قال ابن ٠‏ قدا ام الْمَصْلُ الا : في مَوْضِعِه » ولا 00 من رع سام : 
حَدُهًا : أن يَجدَهُ في مات أو ما لا عَم ا له مَالِكء ِكل الأرض الي يُوجَدُ فيا آنا 
الْملْك كَالأَنية الْقَدِيمَة» وَالتُلُولِء وَجُدْرَانٍ الْجَاهِلِيَ وَقُبُورِهِمْ . فَهَذَا فيه الْخْمْنُ 
عير خِلَافٍ» وى ما ذَكَرْناهُ. وَلَوْوَجَدَهُ في هَذِهِ الأض عَلَى وَجهِهَاء أو في طَرِيقٍ 
عدو تارك 1 و قَرْيَةٍ خَرَابِء ل ا لِمَارَوَى عَمْرُو بن شَعَيْبٍِء عَنْ 
أبيه عَنْ جد قال E‏ عن اللقَطَة فَقَالَ : ما کان في طَرِيقٍ متي أو في 
قَيَةٍ عَامِرَة » قرفا سَنَة ؛ جاه صَاحها ولا لک وتا َم ين في طرق أي وَل 
فی قَرْيَةِ عار رّة» فَفِيهِ في الرّكاز الحُمنْ» . روا التَّسَائِيُ 


أ 


(58) «البخاري» .)۱٤۹۹٩(‏ ومسلم (۱۸۳۲). 

.)۲۳۱/٤( «المغنى)‎ )585( 

)580 اا أخرجه أحمد «المسند) (۲/ .)۲١۷ 030067" ء۰۱۸١ 2318٠0‏ وأبو داود 
«السنن» »)۱۷١١(‏ والنسائي (0/ 4€( والشافعي» «شفاء العي» .)1۷١(‏ و«المسند) 
(۳)». الحميدي «المسند» »)٥۹۸(‏ وأبو عبيد «الأموال» 2)85١(‏ وابن خزيمة 
«الصحيح» (۷). وابن الجارود «المنتقى» (118)» والبغوي «شرح السنة» 
(© والدارقطني «السنن» (51757/5), والبيهقي «السنن الكبرى» (5/ /٦( )١908‏ 
4°( وغيرهم كلهم من طريق (عمرو بن الحارث وهشام بن سعد» وعبد الرحمن بن 
الحارث وابن عجلان ومحمد بن إسحاق وداود بن كايرن وسوصوين E‏ 
والوليد ابن كثير وعبيد الله ر بن الأخنس). عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(AD‏ «المغني) (5/؟597). 


"1: 


الجامع لأحكام الزكاة 


س١۲‏ لل 


الْقِسْمْ الاي : أَنْ يَجِدَهُ في مله الْمَنتقل إل فَهُوَ لَهُ في أَحَد الْوَجهَيْنِ؛ لاه م 
لا پملا 


كَافرٍ مَظْهُورٌ عَلَيِْ في الِإِسْلَام كان لِمَْ ظَهَرَ عليه اتاب 1 5 
بولك ف E‏ مُودَعٌ 5 ور عَلَيْه وهلا فل لھ عله 
فرش أن SS EE O‏ » وان لم يعترف به 
ودی كئلة ل ل مالف وما مدهت الاق اه انت بده غل الذارة 


نعي 


ےر 


عل كا وها . وَإِنِ الْتقَلّتِ الدَارُ بالْمِيرَاثِ» كم بان ات ا ا 
عَلَى آله َم یکن لِمَؤدُوتِهم فَهْوَ لود e‏ اول مالك فَهُوَ كَالْمَالِ 
الضّائع الذى لا ترف ل مالك وَالْأَوَلُ اصح إن شاه الله تحال لن اكاز ل 
ملك بِمِلْكِ الدَارٍ ؛ لاله ليس مِن أَجرَاتِها وَإنَّمَاهُوَ مُودَعٌ فيهاء يرل مَيِْلةَ الْمَبَاحَاتِ 

يِن الْحَشِشٍ وَالْحَطَبٍ وَالصَّئِدِ جه في زص يرواخد فيَكُونُ احق بو لكنْ 


إن اذّعَى الْمَالِكَ الَّذِي ايقل املك عَنْهُ انه لَه فَالْمَوْلُ فَوْلَهُ؛ لِآنَّ يَدَهُ كانت عَلَيْه؛ 


OS‏ ون لَمْ يَدَعِه فهو لِوَاجِدِه. 


oe 


وَإنْ اخْتلَفٌ الْوَرَتَةُ انكر بَعْضّهُمْ أن کون لِمُوَرْئِهِمْ ؛ وَلَمْ ينْكِدْهُ الْبَافُونَ فَحُكُمُ 
م م انکر فی صو الحازيقا الذي لم يشت ف بد وَحُكُمُ الْمُعْتَرِفِينَ ع حم الْمَالِكِ 
الْمُعْتَرِفِ 


المطلب الثاني : هل يشترط النصاب في الكنوز لاخراج الزكاة منه؟ 


لا يشترط النصاب بل يجب الخمس في قليله و كثيره عند جمهور العلماء؛ لعموم 
قول النبى ل : (وَفِي الرّكاز م 
قال ابن قدامة'”*'': ١‏ يجب في فَلِيلِهِ و كثيرو» في قَوْلٍ إِمَامِنَاء وَمَالِكِء وَإِسْحَاقَ 


riy 
و‎ 


ا اَي الاي في 0 00 في ال : قر د لنُضَابُ ET‏ 


و 


مه 


.)5 "5 /5( «المغني»‎ (AV) 


1° 


الجامع لأحكام الزكاة 
1٥‏ 


مو 


ولاه فكو اة و لا ال ر كل م له ابه كا ولا هال 
كافِرٍ مَظْهور عَليهِ في الإسلام» فَأَشْبَه: الغييمة) وَالمَعْوِنٌ وَالرّقٌ يَحْتَاحُ إلى عَمَلٍ 
وَنَوَائِبَه فَاعَْبِرَ فيه النّضَابُ تَحْفِيمَاء بِخِلَافٍ الرَّكَازِ وَلأن الْوَاجِبَ فيهما مُوَاسَاةٌ 
عر النّصَّابٌ ليلع حَدًا يَحْتَولُ الْمُوَاسَاةَ ِء بِخِلَافٍ مَسْأَلَينَا. 

قال الحافظ ابن حح ^ : e‏ ا 58 

المطلب الثالث : هل يث يشترط حولان الحول عند إخراج جم الزكاة من الكنوز؟ 

قال الحافظ ابن حجر“ : واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول» بل يجب إخراج 
الكممن ف الخال 

المطلب الرابع : مصرف زكاة الكنوز: 
اختلف أهل العلم في مصرف زكاة الكذز على قولين: 
أن مصرف زكاة الكنز مصرف خمس الفيء”" 1 . 


0 (591) مه 


وَاشعدلو! لذلك انها رر الى عبد بعر ع عل بجالراعن اشع أن 
رَجلاوَجدَ أل ديكار مذو ارجا من الْمَديئَة: َأنَى بِهَا عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابء ا 


ويا الت ا َنَيْ دِيئَارٍ» وَدَفَعَ إلى الرَّجُلٍ بَقِيتَهَاء وَجَعَلَ عُمَرُ يَفْسِمْ الْمِائِيْنِ بين مَنْ 


.(10 /۳( «فتح الباري»‎ (AA) 

0 انظر: المصدر السابق. 

(۹۰) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)٦١‏ و «المغنى) .)۲۳٣۷ 775 /٤(‏ 

)194١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو عبيد «الأموال» »)۸۷١(‏ وفي إسناده مجالد بن عمرو 
الكوفي ضعيف . 


۳۱٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۳۱٦‏ ك س٦۲‏ لے 
حَضْرَهُ مِنَ الْمُسْلِِينَ» الا ف ا ا ل ا الدنَانير؟ فقَام 
لَب قال عْمَوُ: خد هَذِِ الدَتَانيرَ قَهِيَ لك . 


وَلَوْ کات زَكَاةٌ خَصصّ بها أَهْلَهَاء وَلَّمْ يَرْدَهُ عَلَى اجو وَلِأَنّهُ يجب عَلَى الذَّمَىّ ‏ 
مو مومع رو 


TTA 07‏ 0 الكافر» e‏ 
ال ا 


القول الآخر: ذهب الشافعي في أصح قوليه» وأحمد في رواية إلى أن مصرف زكاة 
الع مسو ال 

eT‏ «الْمَضصْلُ الرَّابعُ : في قَذرِ الْوَاجِبٍ في الرَكَاذِء وَمَضْرِفِدء أَمّا قَدرُ 
كيو احير لما قد فاد الكري وَاْإِجْمَاعَ وَأمّا مَصْرِفة فَاخْتَلَفَتِ الرَّوَايَةٌ عَنْ 
َحْمَدَ فيهء مَعَ ما فيه من اخْتِلَافِ أَمْلٍ الْعِلْم؛ فَمَالَ الْخِرَقِيَ : هُوَ لهل الصَدَقَاتِ. 
ول كارو اند راي ٠‏ فَمَالَ: يُعْطِي الْخْمْسَ مِنَ الرّكَاذٍ عَلَى مَكَانْهء وَإِنْ 
يدق بو على المساكين ا ل ا ا 
ار يََصَدَّقَ به عَلَى الْمَسَاكِينِ . حَكَاهُ امام أَحْمَدُ وَقَالَ : حَدَثَنَا سَعِيدٌ 
ول ترات وك البو تر ورور وو ك1 ايت 
فال طت عل س من a‏ ِالْكُوقَة 1 جَبَانَةِ بشرء فيهًا ا آلاف 
دِرْهَم َدَهَبْت بها إلى عَلِنّ م َال : اقْسِمْهًَا حَمْسَةَ أَخْمَاسٍ م ٠‏ فَأَحَدَ عَلِيٌ 
تنا وَأَعْطَانِي أَرْبَعَةَ أَحْمَاسٍ» قَلَمّا أدبت دَعَانِيء فَقَالَ: في جِيرَانِك فُقَرَاُ 
وَمَسَاكِينُ؟ قُلْت : نَعَمْ . قال : فَحْذْهَا قَافْسِمُها بيه“ . لاله مُسْتَفَادٌ مِنَّ الأَرْض » 
أَشْبّهَ الْمَعْدِنَ للدم شلك 


.)۲۳۷ /٤( «المغنى)‎ )5950( 

(29) انظر: لفتح الباري» (۳/ 056 . 

(59) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى (5/ .)٠١١‏ 
(540) «المغني» 2095/9 ٠‏ 


۴1۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 


TT ©Z‫ٗ‫ĞŞس‎ 


ما المقصود بالمعدن الذي يؤخذ منه الزكاة؟ 


اختلف أهل العلم في المعدن الذي يؤخذ منه الزكاة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الشافعي”'*"': ولا زكاة إلا في الذهب أو الورق» ولا زكاة في 
صُفْر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت» ولا مما أخرج من الأرض. 

القول الثاني : قول أبي حنيفة: أنه لا زكاة في المعادن إلا ما يذوب وينطبع 
كالنقدين والحديد والرصاص والنحاس . 

قال ابن الهماء" : المستخرج من المعدن ثلاثة أنواع: جامد يذوب وينطبع 
كالنقدين والحديد على ما ذكره المصنف . 

وجامد لا ينطبع كالجص والنورة والكحل والزرنيخ وسائر الأحجار» كالياقوت 
والملح . 

وها الس اف كالما والقين والشفظ» 

ولا يجب الخمس إلا في النوع الأول. 

القول الثالث: كل المعادن فيها الزكاة. 

قال ابن ع قدامة ^ : ١صمّة‏ الْمَْنِ الي يتلق به وجُوبُ الرَكَاقِه وَهْوَ گل ما حرج 
ِن الأْض» مما يُخْلَقُ فيا مِنْ غَيْرِهَا مما لَه ية كَلّذِي ذَكَرَهُ الْخرَقِيُ وَنَحْوِ مِنَ 


الكويلوة رالا ت وال و جل لبور وَالْعَقِيتي» ا الكل وَالرَّاحٌ . 
وَالرّرنِيخ» وَالْمَغْرَة و وَكَذَلِكَ الْمَعَادِنَ الْجَارِيَةٌ كَالْمَارِِ وَالتّمْطِء وَالْكِبْرِيتِء وَنَحْوِ 


147( «الأم» (؟/07). 
(۹۷) «فتح القدیر» (۲/ ۲۳۳). 
(/59) «المغني» 0 (Y4 TTA‏ 


۳1۸ 


الحامع لأحكام الذكاة 
تحبر <”<تبت7تص7<تااااا ا 


ذَلِكَ . وَقَالَ مَالِلكَ وَالشَافِِي: لا تعلق الرّكاةٌ إل الدَّمَبِ وَالْفِضَة؛ٍ لِقَوْلٍ الي 
ل : الا رَكَاة في حجر" 06 ول له مال يوم اذهب وَالفِضّةِ عفاد مِنَ الَوْض » 
أف الط الاك وَقَالَ اپو حَنيقَةَ في إِحْدَى الروَايتين عَنْهُ: تعلق الزَّكَاةٌ بكلّ ما 
ينطب > كَاليَصَاصٍ وَالْحَدِيدٍ وَالنّحَاسِء دُونَ غَيْرِهِ. 

1 عر تؤله الي و ا كم دن رض که [البقّرة ا۷ ولاه مدن 
تََلّقَتِ الرَّكَاةُ بالْخَارج ينه كالأثْمَان و ا RE‏ ا قَإِذَا 
خْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنِ وَجَبَتِ الرَّكَاةٌ القت ا الط فلن و لاه ا 
وَالْمْعْدِن: ENE‏ مهام | 

وهذا هو الراجح أن كل ما يخرج من باطن الأرض من المعادن ففيه الزكاة؛ لعموم 
قوله تعالى: e:‏ جنا کم ين رض [البقرة: الآية ۲٠۷‏ » ولأنه معدن فتعلقت الزكاة 
به؛ لأنه خارج من الأرض كالذهب والفضة. وهذه المعادن الآن من أنفس الأموال؛ 
زلا يظلق هلع النووك: اللهب الا سيد 


المبحث السادس: ما المقدار الواجب في المعدن؟ 


اختلف آهل العلم في مقدار الواجب في المعدن على ثلاثة أقوال: 
القول: الأول شحج ابو فة إلن أناذكاة المعادة ال "`" 


استدلوا بالسنة: 
الدليل الأول: عموم قول النبي عله : «في الرّكَازِ الْخْمْسُ). وقالوا: المراد 
بالركاز: المعدن. 


(59) إسناده ضعيف: أخرجه ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۲۲). 
(۷۰۰) «بدائع الصنائع» (؟/ 506). 


۳1۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 

۳۱۹ 1 

واعترض عليه: بأن المراد بالر كاز الكنز المثبت فى الأرض بفعل الإنسان عند 
جمهور العلماء. 

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمرو قَالَ: يَا رَسُولَ اللو وَاللقَطَُ دما في 
e‏ : عرفا حَوْلَاء قن وُجِدَ بَاغِيهًا ادما َه وا هي دک ل 

في الْخَرِبٍ الْعَادِيٌ؟ قَالَ: «فِيه وَفي الرّكاز الْخُمْسنْ70'" . 

واعترض عليه : بما قاله ابن قدامة"': م «وحَدِيهُمْ الأول لا اول محل الترَاعٍ؛ 
لادا لله انما ذَكَرَ ذَِكَ في جَوَابٍ سُوَالِِ عن اللْقَطَق: وَهَذَا ليس بِلْقَطَقٍ وَل 
E‏ ایکون تاولا لِمَحَلَّ التّرَاع) . 

الدليل الثالث: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُول الله لله : «الركاز هو: الذهب 
الذي ينبت من الأرض)”7”" , 

واعترض عليه : بأن في إسناده عبد الله بن سعيد» وهو متروك. 

واستدلوا أيضًا بأحاديث منها حديث عن النبي عله أنه قال : «فِي الرّكَازٍ الْخْمْس). 
وهال كار شرل اللي قال : هو الذَّمَب وَالْفِضَّةُ الَّذِي حَلَقَهُ اللّهُ في الأَزْضٍ 
يَوْمَ خْلِقَتْ». وهذا نص . 

ا في السيُوب ا .“قا ا 

واعترض على هذه الأحاديث بما قاله ابن قدامة ‏ : «وَسَائِرُ أحَادِيِهم لا يُعْرَفُ 
صِحَتهّاء رلا هي مَذْكُورَةٌ في الْمَسَانِيدٍ وَالدَّوَاوِين؛ م هي مَْدُوكَةٌ الظاحِرِ فَإِنَّ هَذَا 


)١١(‏ إسناده حسن: وقد سبق تخريجه. 

.)51٠ /5( «المغنى)‎ )72١( 

)۷٠۳(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (5/ .)٠١١‏ وفي إسناده عبد الله بن 
(7200) «المغفن ) (5/ .)55:٠‏ 


۰ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( ۲۲١‏ ل 


5 


لمن هو المستي بار TO‏ : هو الو كار ؛ آله مشت فن ال وهو العطاة 
الجا 

القول الثانى : ذهب مالك فى رواية» والشافعى فى رواية» 
زكاة المعادن ربع العشر. 

قال ابن قدامة” ''": وقدر الواجب ربع العشرء وصفته أنه زكاة» وهذا قول عمر 


وأكمد اكان 


الما 0 لا كي لكيه لايد 3 
الْمََاوُِ لا يود يته إل لاء إلى م 0 


)۷٠٠(‏ قال النووي في «المجموع' (5/ 85): في زكاته ثلاثة أقوال: 
أحدها : يجب ربع العشر؛ لأنا قد بينا أنه زكاة» وزكاة الذهب والفضة ربع العشر. 
العا ی قن الک ,كار كا 
الثالث: أنه إن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس» وإن أصابه بتعب وجب فيه ربع 
العشر كزكاة الزرع. 

.)۲۳۹/٤( «(«المغني)‎ 0 

)۷٠۷(‏ ضعيف: أخرجه مالك «الموطأ» (561), والشافعي 0 (۳/۲)» وأبو داود 
«السنن» (١١٠۳)ء‏ وأبو عبيد «الأموال» (۸15). والبغوي اك السنة) »)۱١۸۸(‏ 
والبيهقي «السنن الكبرى» (4/ )٠١١‏ من طرق عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به. 
ال الشافِعي : ا لي 
إلا إِفْطَاعَهُ . اما الرَّكَاةُ في الْمَعَادنِ دُونَ الْخْمْسٍ فَلَيِسَتْ مَرْوِيهُ عَنِ اللي يه فيه . قال 
اشح : ُو كما قال الشافِعي في رِوَايَةٍ مالك وقد رُوي عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ الدَرَاوَرْدي عَنْ 
رَييعَةَ مَؤْصُولا. 
قال أبو عبيد: فأما حديث ربيعة الذي رواه في القبلية فليس له إسنادء ومع هذا فإنه لم 
يذكر فيه أن ا إنما قال: فهي تؤخذ منها الصدقة إلى اليوم» ولو ثبت 
هذا عن النبي يله كان حجة لا يجوز دفعها. 
وأخرج الحاكم «المستدرك») )٤١٤/١(‏ من طريق نعيم بن حماد عن الدراوردي عن - 


۳۲١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
OO‏ ري 


القول الثالث: ذهب مالك في رواية”*”'"' والشافعي في رواية”*'" إلى أنه إن 


= ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه أن رسول الله عله أخذ من 
المعادن القبلية الصدقة» وأنه أقطع بلال a‏ العقيق أجمع» فلما کان عمر بن 
الخطاب تة قال لبلال: إن رسول الله عه لم يقطعك لتحجره عن الناس لم يقطعك 
إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب تة للناس العقيق. 
قال الحاكم: قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي» وهذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه. 
قلت (محمد): نعيم بن حماد لم يحتج به البخاري بل أخرج له البخاري مقروناء قاله 
المنذري «الترغيب والترهيب» (01/9/5). 
ونعيم بن حماد فيه مقال» وتابع نعيم بن حماد محمد بن الحسن بن زبالة» عند الطبراني 
«الكبير» )١١5٠0(‏ ومحمد بن الحسن كذبوه. 
وأخرجه الحاكم «المستدرك» (”/011) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي› 
والطبراني «الكبير )١١5١(‏ من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن حميد بن صالح 
عن الحارث بن بلال» وعند الطبراني» عن عمارة وبلال ابني يحيى بن بلال بن الحارث 
عن أبيهما عن جدهما بلال بن الحارث قال: وفي إسناد الطبراني محمد بن الحسن بن 
زبالة كذبوه. ٠ ٠‏ 
ويحيى بن بلال» وأبوه» وعمارة» وحميد بن صالح» لم أهتد إلى تراجمهم . 
وأخرجه أحمد «المسند» 2)7077/1١(‏ وأبو داود ل (۳۰۹۲ 007037 والبيهقي 
«السنن الكبرى» (5/ 01145 كلهم من طرق عن حسين بن محمد حَدَثَنا 1 أوَيْسٍ 
حَدَنَي كَثيرُ بْنُ عَبْد الله ٿن عَمْرِو ن وف عَنْ أبيه عَنْ جَدَ: أن وَسُولَ الله مله طم 
بال بْنَ الْحَارثِ الْمَوني مَعَادِنَ ا ل 
ولم يطو حَقّ لي وئب الئي عه : «بِسْم الله الوّحْمَنٍ لحي تداق 
محمد ا الله َال بْنَّ ن الْحَارِثٍ أَغْطَاهٌ مَعَادِنَ الْمَبَليَةَ جلما وَغْوْرِيّهَاء وَحَيْتْ 
يَصْلْحُ لزع مِنْ دس وَلَمْ يُعْطِهِ حى مُسْلِما . وفي إسناده كثير بن عبد الله ضعيف» قال 
الحافظ : ومنهم من نسبه إلى الكذب. 
وأخرجه أحمد «المسند» 2)7057/١(‏ وأبو داود «السنن» .۳۰٦۲(‏ 0070577 والبيهقي 
ا O‏ بن اوسن عن تور تن رند عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي عه مثله» وفي إسناده : عبد الله ر بن أويس فيه ضعف . 

.)٠١١( انظر: «المنتقى شرح الموطأ)‎ )۷٠۸( 

.)۸۲ /5( «المجموع»‎ )72١9( 


فض 


الجامع لأحكام الزكاة 

سل ٣۲‏ لے 

أصاب المعدن بغير تعب وجب فيه الخمس» وإن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر. 

واستدلوا لذلك بالقياس على زكاة الزروع» فكما أن ما سقي بمياه الأمطار فيه 

العشر؛ لأنه سقى بغير مؤنة» وما سّقى بالماكينات وبما فيه مؤنة فيه نصف العشرء 
وما استخرج بمؤنة وجهد ففيه ربع العشر. 


المبحث السابع: هل يشتر ط نصاب المعدن؟ 


ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا تجب الزكاة في المعادن حتى تبلغ 
النصاب» وهو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالاء ومن الفضة مائتي درهم . 

واستدلوا بعموم قوله 2 : ١ل‏ فيا دون حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَة ؛ وقوله عله : 
«لَيْسَ في يَسْعِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْوَرِقٍ شي ب ا وقوله ل . عي : «ليس عليكم في الذهب شيء 
حتى يبلغ عشرين مثقالا» . 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في قليل المعادن وكثيره» من غير اعتبار 
نصاب» بناء على أنه ركاز» ولأن المعادن لا يعتبر لها حول» فكذلك لا يعتبر له نصاب 
كالركاز. 


8 تمهف 23 4 E‏ ب عمق وم يا 
واعترقن غليه: يمنا فالا فدامة د وید ينا أن هذا لس ير كان راه مفارق 


(۷۱۰) انظر: «المغني» 0/ .)55١‏ 


۲۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 

ا ۳۲۴۳ 
لاز مِنْ حَيْتُ إِنَّ الرّكار مَالْ افر أَخِدّ في الاسام فَأَشْبََ الَْيمَةَ. وَهَذَا وَجَبَ 
مُوَاسَاةٌ وَشُكرًا لِنِعْمَةِ الْغِنَى» فَاغْرَ لَه النَضَابُ كسار الزَّكَوَاتِء وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَه 
الْحَوْلُ؛ٍ لِحُْصُولِهِ ذُفْعَة وَاحِدَة فَأَشْبَهَ الزُرُوعَ وَالثَّمَارَ: 


المبحث الثامن: هل يشترط للمعدن حول؟ 


قال الرافعي' '" : وفي الحول قولان: 

أصحهما: أنه لا ر يشترط بل تجب الزكاة في الحال كالثمار والزروع» وبهذا قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله» وهو المنصوص عليه في أكثر كتب الشافعي 
قديمها وحديثها. 

قال ابن قدامة77 "١‏ : «الْمَضْلُ الرّابع : في وَفْتٍِ الْوْجُوبء وَنَحِبُ الزَّكَاةُ فيه حِينَ 
اله وَيَكْمُلُ نِصَابْهُ ولا يُعْتَبدُ له حَوْلُ» وَهَذَا قَوْلُ مالك وَالشّافِْيَ؛ وَأَصْحَابِ 
الرَّأي . وَقَالَ إِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنذِر: لا شَيْء في الْمَعْدِنٍ حى يَحُولَ عَلَيِْ الْحَوْلُ؛ٍ 
قول رَسُولٍ الله مه : «لَا رَكَاة في مَالٍ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . 


مو 


وَلَنَاء أنه مال مُسْتَفَادٌ مِنَ الأْض» لا يعبر في ووب حقو حول لزع وَالفَمَاِ 
وَالرٌکاز» AO EE‏ يعبر في عَيْرِ هَذًا لِتَكَمِيلٍ التَّمَاى ُو امل مهدفه 
وَاحِدَةٌ فلا عبر ل له حول كَالرُرُوعَ؛ وَالْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بالرَرْعَ وَالثَّمَرِ و 
التّرَاع القاس عَلَيُه) . 

قال الرافعي”""'" : فالظاهر من المذهب اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول» 
(0 ا(الشرح الكبير» للرافعي» المطبوع بحاشية «المجموع» .)4١/5(‏ 


)92١(‏ «المغني» (۲/ )٦٠١‏ ط/ الفكر. 
0 (الشرح الكبير» للرافعي» المطبوع بحاشية «المجموع» (5/ 47). 


4 


الجامع لأحكام الزكاة 
س۲ لے 
والمعنى فيه أن النصاب اعتبر؛ ليبلغ المال مبلعًا يحتمل المواساة» والحول إنما 
اعتبر ؛ ليتمكن من تنمية المال وتثميره» والمستخرج من المعدن نماء في نفسه» ولهذا 
اعتبرنا النصاب في الثمار والزروع ولم نعتبر الحول» والله أعلم . 


الميحث التاسع : هل في مستخرجات البحر زكاة؟ 


قال شيخ الاسلام”*'"' : أما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان فلا زكاة فيه عند 
EN‏ 

قال اين قدامة ' : ولا رکا فى O NN‏ 
وَنَحْوِوِه في ظاهِرِ قَوْلٍ الْجِرَقِيّ» وَاختيار ا بكر . 

وَرُوِيَ َو لِك عن ابن ن عباس ٠‏ وه قال ع عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَريز» وَعَطًا وَمَالِك 
اكور E Ey‏ بن الح » وَالشَافِعِيُ : E‏ وهحمك) 
وَأَبُو نو وَأَبُو عبَئد . 

وک کی فى لتو ونا یه الث وار افر ارت 
ازمر - بحري وَبَريْهِ -: شي > وَهُوَ كله لِمَنْ وَجَدَهَ) . 

قال أبو عبيد"'" : اختلف الناس في العنبر واللؤلؤ» فالأكثر من العلماء على أن لا 
شيء فيهماء ا ابن عباس وجابر» وهو رأي سفيان ومالك جميعًا. 


.)١9/565( «الفتاوی»‎ )/( 
.)۲٤٤/٤( «المغنى)‎ )۷٥( 
.)۱۷/١( «المحلى»‎ 0/13( 

.)٤۳٤( «الأموال»‎ )۷۱۷( 


Yo 


الجامع لأحكام الزكاة 
س 


أثر ابن عباس کر : 
عَنٍ ابن عباس قال : ا في الْعَتَبَر رَكَاةٌ ا هو شيْة دَسَرَه 0 


قال أبو عبيد" '" : «ومع هذا إنه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي عله 
فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناهاء ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصح» فنراه مما 
عفا عنه» كما عفا عن صدقة الخيل والرقيق 


وإنما يوجب الخمس فيما يخرج من البحر - من أوجب - تشبيهًا بما يخرج البر من 
المعادن» فر آهما بمنزلة واحدة» وذهب مَن لا يرى ذلك إلى أنهما مفترقان» يقولون: 
فرقت بينهما سنة رسول الله عه إذ جعل في الركاز الخمس» وسكت عن البحر» فلم 

قال أبو عبيد: وكذلك هما عندناء ليسا بمتساويين» وذلك أنا رأينا حكم البحر 
والبر مختلفين في غير خلة»: ولا اثشثين 4-.من ذلك + أن الله حرم يد البر على 
المحر مين» وأوجب على قاتله منهم الجزاء» وأباح لهم صيد البحرء فلم يجعل عليهم 
فيه جناحًا ولا كفارة» وكذلك الميتةء حرم الله ميتة البر إلا بالزكاة» وجاءت السنة 
عن رسول الله عه في ميتة البحر أن قال: «وهو الطهور ماؤه الحل ميتته». فَمَرَّقَ 
الكتاب والسنة بين حكم البر والبحر» فجعل ما في البحر مباحًا لآخذه على كل حال» 


وكذلك نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته . 


(71) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» )١57/7(‏ قال: حدثنا وكيع عن 
سفيان التوري :عن عرو عن اا عن ابن عباس بهء وفيه أيضًا (۳/ :)١57‏ حَدَثَنَا ابن 
يي عَنْ عَمْرِوء عَنْ ايء سَمِع ان عباس قال : ليس الْعَتَبّرُ بر کاز» ونما هُوَ شَيْة 
دسره N‏ ل ف 
وورد في رواية أخرى عند ابن أبي شيبة )٠٠٠٠٦١(‏ بسند صحيح»› قال: حدثنا وكيع عن 
سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سثل عن العنبر فقال: إن كان فيه 
شىء ففيه الخمس . 


.)٤۳١ -٤۳٤( «الأموال»‎ )19( 


۳۲٢ 


الحامع لأحكام الإ كاة 
۳۲٦‏ کت 1 س کت 


قال ابن قدامة””""": ١‏ «وَأَمّا السَّمَك فَلَا شَيْء فيه بِحَال» في قَوْلٍ أَمْلٍ الْعِلْمِ كاف 
الا يوق عق عم تن غيل اليه E‏ عانة لمن الام عن 


ا َعْلَمُ e‏ به. 


معز 06 


وَكَدْ روئ لعل أحند ألما 


2 
ع چ رن 2-4 ES‏ او 


وَالصَّحِيحٌ أن هَذَا لا شَيْء فيه ؛ لاله صَيْدٌ فَلَمْ يجب فيه ركا كَصَيْدِ الب وَلِأَنَّهُ لا 
ص ولا إِجَمَاءَ عَلَى الْوججُوبٍ فيه » وَلا يَصِحّ قِيَاسّهُ عَلَى ما فيه الزَّكاةٌ فلا وجه 


)7٠١(‏ أخرجه أبو عبيد «الأموال» (١۸۹)ء‏ وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي 
مطيع عن يونس بن عبيد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في عمان: آلا يأخذ 
اي تي درهم . . قال عبد الرحمن: ولا أعلمه إلا قال: فإذا بلغ 

مائتي درهم فخذ منه الزكاة. 
قال ابر عع اع عدر قا برق إلى ان ما احج ال ب ها ارج البو من 
المعادن» وكان رأيه في المعادن الزكاة» وقد ذكرنا ذلك عنه» فَسْبّهه به وليس الناس 
في السمك على هذاء ولا نعلم أحدًا يعمل به. 


۷ 


وفيه فصول: 


تمهيد: الأصناف الذين تصرف لهم الزكوات 


الفصل الأول: الفقراء والمساكين» وما يتعلق بهما من أحكام. 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: حد كل من الفقر والمسكنة» وأيهما أشد حاجة. 
المبحث الثاني: مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة. 
الت لقانت 31١‏ الفقين مره الا اة ماش جاده الأساشية: 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الحاجة الأساسية. 
المطلب الثاني : هل يكلف الفقير والمسكين بيع أثاث بيته أو يأخذ من الزكاة؟ 
المطلب الثالث : هل يُدفع من أموال الزكاة للاعانة على الزواج لآنه من الحاجات 
الأساسية أم لا؟ 
المطلب الرابع : هل يصرف من الزكاة لبناء أو شراء بيوت للفقراء والمساكين؟ 
المطلب الخامس : هل يصرف من الزكاة لعلاج الفقراء؟ 


۸ 


| لمطلب السادس: من يدخل فى زمرة الفقراء ومن لا يدخل؟ 
المبحث الرابع : هل يعطى الفقير من الزكاة إذا كان قويًا مكتسبًا؟ 
المبحث الخامس : هل يقبل قول الفقير ويأخذ من الزكاة أم لابد من بينة؟ 


المبحث السادس: إن أعطى المسلم زكاته لمن يظنه فقيرًا فبان غنيّاء فهل تجزئه 


۳۲۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۳۲۹ 


تمهيد: الأصناف الذين تصرف لهم الزكوات 


يجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم: الفقراء» والمساكين» 
والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله» وابن 
اللسبيل- ولا يجوز إعطاء غير" 

دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة 

0 ET 
ملف فوم وني الراب وَالْعرِمينَ وف سيل آلو وان اليل فريس مت لَه وا‎ 
lS 

وجه الدلالة من هذه الآية: ما ذكره الطبري في «تفسيره» فقال: «وإنما سمى الله 
الأصناف الثمانية في الآية؛ إعلامًا منه خَلّقه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف 
إلى غيرها» . 

أما دليلهم من السنة: فعن زياد بن الْحَارِثِ الصّدَائي قال: أَتَبْتُ رَسُولَ الله 
يلله. . . کر الْحَدِيتٌ إلى أن قَالَ: م أناهُ حر فَقَالَ: يا تبي اللّهِ أغطني! فَقَالَ 
الله ل : من سأ الاس عَنْ طهر ّى قَصُدَاعٌ في الوأ وَدَاء : في الْبَطْنِ) . فَقَالَ 
الْسَايِلٌ : َأَعغطِني E‏ فقال له وول الله عل «إِنَّ الله وك لم يَدْضَ فِيهَا 


(V1)‏ «(المجموع» )5/ «(1A0‏ ويجدر بي هاهنا أن اشنڈ بجهد مشكورء وعهل,.- 
شناء الله تعالى- صالخ مبرور» لأخي وحبيبي في الله ا 
أبي عبد الله» الذي استفدت من سيفر له قيم نافع في بابه وُسِمٌ ب «فقه مصارف الزكاة»» 
فشكر الله لأخي محمود ما سطرته يداف وألله أسأل أن يسعده بجنته» ويشمله برحمته» 
وأن ينفع به وبعمله الإإسلام والمسلمين» وأن يجمعلى وإياه م سید الأنبياء وإمام 
المرسلين» في جنات النعيم. 


الحامع لأحكام الذكاة 
(KAD‏ ل ددا 6 ۴ لز 


و يرك و : التّدَقاه 98 ر ل ف أا شمان خا | ا كمه 
8 
بحكم نبي ولا غيره في الصدقات » حتى حكم هو فيهاء فجزأها ثمانية أجزاء » فإن كنت 
7 َه 30 


3 00 يە ۳ of‏ 2ه EY 0 fo‏ 
مِنْ تلك الأَجْرَاء أعطيتك. أو أعطيتاك حم" . 
وأما دليلهم من الإجماع: 


قال أن المندر57بواعييوا علق أن مه فرق فد :فى «الاصتافة ال 
ذكرها الله فى سورة براءة في قوله تعالى : إِنَّمَا ألصَدَقَتٌُ إِلْمُقَرَءِ وَالمسكن لمل 
علا زالقوية: الآية ١‏ : أنه مۆد كما فرض:عليه: 


قال شيخ الاسلام”* '"' : وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات 
فخ الأ ماف التسالية المد كور ين دفن اليه كنا ذل على ذلك القر آن: 


وقال الفخر الرازي"": واتفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الثمانية . 


(۷۲۲) ضعيف: أخرجه أبو داود «السنن» »)١١۳١(‏ والدارقطنى «السنن» (۲/ »)۱١۷‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ 174) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» 
عن زياد بن نعيم الحضرمي» عن زياد بن الحارث الصدائي به» وفي إسناده: 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف. 

(77) «الإجماع» رقم (۱۳۸) ط/ أبي حماد. 

.)٥٦۸ /۲۸( «الفتاوی»‎ )2( 

.)1١١٠١ /١5( (تفسيره)‎ )۷۲٥( 


۳1 


الجامع لأحكام الزكاة 


yğËÈS‏ اا٢‏ ل 


الفصل اژرل 
الغقراء والساکین» دما يتعلق بہما من أصِكام 


وفئبه مياحث: 


المبحث الأول 


حد كل من الفقر والمسكنة» وبيان أبهما أشد حاجة 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول : I 0 E‏ وابن حزم" إلى أن الفقير هو 
الذي لا مال له» ولا كسب أصلاء أو له مال أو كسب إلا أنه قليل» لا يقع موقعًا من 
كفايته . 

وحددوا ما يملكه الفقير بأقل من نصف الكفاية» كأن يحتاج إلى عشرة دنانير ولا 
يملك إلا أربعة أو أقل. 

والمسكين هو: الذي له مال أو كسب يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه» وحددوا 
ما يملكه بأكثر من نصف الكفاية» كأن يملك ستة أو سبعة» وهو يحتاج إلى عشرة. 


واستدلوا لهذا بعموم القرآن والسنة واللغة والمعقول: 


5 «روضة الطالبين» (۳/ ١ا١1- .)١۱۷۳‏ 

(۷۷) «اللإنصاف» (۳/ .)5١7‏ قال المّرداوي: والصحيح من المذهب: أن الفقير أسواً 
حالا من المسكين» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. 

.)١58/5( «المحلى)‎ 050 


فس 


الجامع لأحكام الزكاة 
۲ ت تم 

أما دليلهم من القرآن: 

فالدليل الأول: قوله تعالى : 8إِنّمَا ألصَدقت للفقرك وَالْمَسَكين» فبُدئ بذ كر الفقير 
ذه اش عي سا 

قال النووى و الف أف اة لآن الله يدا ا هف انه و ارت نيوا اله 
بالآهم ؛ فدل على أن الفقير امس حاجة. 

الدليل الثانى : قوله تعالى : إلْمفَر المهجرن لذن 

وجه الدلالة : أن المهاجرين خرجوا من مكة لا مال لهم» وقد وصفهم الله بقوله: 
فإ مقر المهلجرن# راخشر: الآية م] . 

قال ابن حزم" : قال تعالى : لفق الملجرن# رنعر: الآن+]. الآية» فَصَمَّ أن 
الْمَقِيرَ: الذي لا مَالَ لَه أَصْلا؛ لأنّ الله تَعَالَى أخبر أَنَهُمْ أَخْرجُوا من دِيَارِهِمْ 
وَأَمْوَالِهِمْء ولا يَجُورُ أن يُحْمَلَ ذلك عَلَى بَعْض أَمْوَالِهِمَ). 

اللأليل الغالتغاك رويد عل أذ السك لضو جا I N‏ رايا 
أَلسَّفِينَةٌ 51 لسدكن لو ف ال [الكهف: الآية ۷۹] . 

قال الخطابي: والمسكين أحسن حالا من الفقير» واحتج بقوله تعالى: «أمًا 
لسّفِيَهٌ فكاتت لكين يَحْمَنُوْنَ فى ار [الكهف: الآية 0875 فأثبت لهم مع المسكلة لكا 
وكسْبًا» وهما السفينة والعمل بها في البحر. 

أما دليلهم من السنة: ففي الصحيحين"" " من حديث أبي هريرة قال رسول الله 
يله اليس المتنكين :الى يَطُوف: على الاس رة اللقمة وَاللْقمتانء وَالتمْوَةُ 


24 
1 


ا - 75 م 5 
خرجوا من يرهم وَأَموالِهِمَ © . 


.)4 «المجموع» (ع/‎ (V۹) 
.)۱٤۸ /5( «المحلى)‎ )۷۰( 
.)۱۰۳۹( ومسلم‎ »)۱٤۷۹( البخاري‎ )071( 


۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 

rr 
وَالتَمرَانِ وََكن المِسْكينُ الّذِي لَا جد غَِى يعديو ولا يُفْطَنْ بو قيَْصَدَقَ علي ولا‎ 
يَقُومُ فَيَسْأَلَ النّاسَ».‎ 

N9 5000‏ و ور ا و 

وجه الدلالة ما قاله ابن حزم" : فَصَحّ أن الْمِسْكِينَ هُوَّ الذي لا يَجِدُ غِنَى إلا أن لَه 
شَيْنًا لا قوم به» فهو يَصْبِرٌ وَيَنُطوي, وَهْوَ مُحْتَاحٌ» ولا يَسَال. 

الدليل الثانى : أن النبى له استعاذ من فتنة الفقر7"" , 

الد نا عت العو 9" :وكات ال نه د .من الف دل :ذلك 

وجه ذكره النووي : وكان النبي عه يتعوذ من لفقر فدل ذلك على 
أن الفقر أشد من المسكنة . 

أما دليلهم من اللغة: فهو أن الفقير معناه المفقور الذي نرِعَت فِفّره من ظهره فانقطع 
لل ةل ار 

والذي انقطع صلبه أشد حالا من المسكين الذي أسكنته الحاجة. 

قال الخطابى” " : وقيل: إن الفقير مشبه بمن أصيب فقاره فانقصف ظهره» من 
قولهم : فقرت الرجل» إذا أصبت فقاره» كما يقال : بطنته» إذا أصبت بطنه» ورأسته» 
إذا أصبت رأسه» إلى ما أشبه ذلك من نظائر هذا الباب» ويشبه أن يكون الفقير أشدهما 
حاجة» ولذلك بدئ بذكره فى الآية على سائر أصناف أهل الفاقة والخلة. والفقر هو 
الذي يقابل الغنى إذا قيل : فقير وغني فصار أصلا للفاقة» وعنه يتفرع المسكنة وغيرها 


من وجوه ا : 


.)١58 /5( «المحلی»‎ )۲( 

(۷۳۳) رواه البخاري )1۳٦۸(‏ من حديث عائشة ويا . 
(V€)‏ «المجموع» (ك/ 4). 

)۷١(‏ «تهذيب اللغة) (ف ق ر). 

(5) «معالم السنن» (۲/ ۲۸۳). 

(۷۳۷) وانظر :«بدائع الصنائع» (۲/ .)٤١‏ 


€ 


الجامع لأحكام الزكاة 

€ 53 س۲ لے 

القول الثاني : ذهب الحنفية“"" والمالكية""" إلى أن المسكين أسوأ حالا من 
الفقير . 

واستدلوا لذلك بالقرآن واللغة: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: أو اعم في بور ؤى مَسْعَبَمَ © بسا ذا 
مَقَرَبَةٍ 063 ا 4 [البلد: ؛ ..]١١-١‏ 

قال ابن قدامة: ذهب أبو حنيفة إلى أن المسكين أشد حاجة لقوله تعالى: أو 
سکیا ذا متريقٌ © [البلّد: لآية »]١ ١‏ فالمسكين ذو المتربة: هو المطروح على التراب ؛ 
لشدة حاجته . 

الدليل الثاني من القرآن: عموم قوله: فَإطْعَامٌ يِيِينَ مِسَكِمًا # [الجادلة: الآية 4] دلت 
هذه الآية على وجوب صرف الكفارة إلى المساكين وهي من الطعام» ولا أشد ولا 
أعظم فاقة من الحاجة إلى الطعام. 

وأما دليلهم من اللغة: فإن المسكين مَن سّكن» أي : عَجّز عن الحركة من الجوع 
فلم يبرح مكانه» وهذا يدل على شدة الفاقة والحاجة. 

قال الخطابى”” *"' : وقال بعض أهل اللغة: المسكين : الذي لا شىء لهء والفقير: 
مَن له البلغة من العيش» واحتج بقول الراعي : 

ما الفقيرُ الذي كانت حَلُوبَتُه وَفْق العيال فلم بُترك له سَبَدُ 
قال ابن حزم“ : وَهَذَا البيت حُجَةٌ عَلَيْهِمْ ؛ لان مَنْ كانت حوب وَفْقَ عِيَالِهِ فَهُوَ 


(77) قال ابن الهمام «فتح القدير» (۲/ :)51١‏ المسكين: من لا شيء له فيحتاج للمسألة 
فوته أو ما يواري بدنه» وانظر: «بدائع الصنائع» (۲/ »)٤۳‏ وارد المحتار» (۳/ )۲۸٤‏ 
فل الشكين: من لا شي ل على المذهيا. 

(۷۹) انظر: «الذخيرة» (”/ )١55‏ قال: والمسكين: الذي يسأل في الأبواب والطرق. 

(4/) «معالم السئن» (۲/ «8؟): واتهذيب اللخةه )٠١/4(‏ قلت: وذكر ابن العربي 
«أحكام القرآن» (۲/ ١45):في‏ الفقير ثمانية أقوال. 

.)١59 /5( «المحلى)‎ 2( 


ro 


الجامع لأحكام الزكاة 
o 5‏ 


عن وَإِنَّمَا صَارَ فَقِيرًا إذا لم برك لَهُ سَبْدُ. 
د ( ٤‏ 
القول الثالث: رُوي عن ابن عباس ولي“ أنه قال: المساكين هم الطوافون» 
والفقراء فقراء المسلمين. 


القول الرابع : ورد عن مجاهد"“" وعكرمة» والزهري”**" أن المسكين الذي 
يشال افر التق لاال 


قال الطبري : «وأَوْلى هذه الأقوال عندي بالصواب : قول من قال : (الفقير): هو ذو 


)۷٤1(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «تفسيره» »)١1819(‏ وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) .)1١7515(‏ 

(074) أخرجه الطبري »)١7877(‏ قال: حدثنا الحارث قال: حدثنا القاسم: قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن عبد الوارث بن سعيدء عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد قال: 
الفقيرة. الذي لا يسال» والسكين: الى سال 
قلت: وهناك خلاف في سماع ابن أبي نجيح من مجاهد التفسير. 
قال الجنيد في «سؤالاته»: قلت ليحيى بن معين: إن يحيى بن سعيد القطان يزعم أن ابن 
أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهدء وإنما أخذه من القاسم بن أبي أبزة؟ فقال ابن 
معين: كذا قال ابن عيينة» ولا أدري أحق ذلك آم باطل. 
قلت: وقد روى البخاري ومسلم في التفسير لابن ابي نجيح عن مجاهد» وكذا روى له 
الترمذي» وعقب بقوله: حسن صحيح . قال وكيع: كان سفيان يصحح رواية ا 
نجيح عن مجاهد كما في «الجرح والتعديل» .)۲١۳ /٥(‏ 

)۷٤٤(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري )١187١(‏ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا 
أبو أحمد قال معقل بن عبد الله الجزري: سألت الزهري عن قوله: 8 إِنَمَا الصَدَقَتُ 
ِلْفْمَرَةِ4 [التوتة: الآية ]٠٠‏ » قال: الذين في بيوتهم لا يسألون». والمساكين: | 
يخرجون فيسألون. 
قلت: وورد أثر عن ابن زيد بهذا المعنى بإسناد صحيح› أخرجه الطبري )۱٦۸۲۳(‏ 
قال : حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: 8 إِنَمَا 
لصفت لِلْفْقَرءِ وَالْصَسكين4» رالتوبة: الآية ]٠٠‏ قال: الفقراء: الذين لا يسألون الناس» أهل 
حاجة» والمساكين: الذين يسألون الناس. 

)۷40( «معالم السنن» (۲/ ۲۸۳). 


۳۳٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۳۳٦‏ 53 س ۲٦‏ لللتتشغل 
الفقر والحاجة» ومع حاجته يتعفف عن مسألة الناس والتذلل لهم» في هذا الموضع . 
و(المسكين): هو المحتاج المتذلل للناس بمسألت»"“". 


- 


القول الخامس: قول قتادة: الفقير: الذي به رَمَانَة - قلت: أي: مَرَض - 
والمسكين: الصحيح المحتاج”"*" , 
والراجح والله أعلم: أن الفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله بدأ بالفقراء 


0 تفسيره )٠۹ ,”08 /١5(‏ وإليك تتمة كلامه: «وإنما قلنا: إن ذلك كذلك» وإن 
كان الفريقان لم يُعْطَيا إلا بالفقر والحاجة» دون الذلة والمسألة؛ لإجماع الجميع من 
امل ا إلبا ريسي من الصدقة و وأن معنى (المسكنة) 
عند العرب الذلة» كما قال الله جل ثناؤه: #وضرت عَلْتهِمٌ E‏ ولڪ البَقَرَة: الآية 
»]١‏ يعني بذلك: الهون والذلة» لا الفقر. فإذا كان الله جل ثناؤه قد صنف مَن قسم 
له من الصدقة المفروضة قسمًا بالفقرء فجعلهم صنفين» كان معلومًا أن كل صنف منهم 
غير الآخرء وإذا كان ذلك كذلك» كان لا شك أن المقسوم له باسم (الفقير) غير 
المقسوم له باسم الفقر (المسكنة)» والفقير المعطى ذلك باسم الفقير المطلق» هو الذي 
لا مسكنة فيه» والمعطي باسم المسكنة والفقر هو الجامع إلى فقره المسكنة» وهي الذل 
بالطلب والمسألة. 
فتأويل الكلام» إذ كان ذلك معناه: إنما الصدقات للفقراء: المتعفف منهم الذي لا 
يسأل» والمتذلل منهم الذي يسأل. وقد روي عن رسول للد د لد قلنا في 
ذلك خبر رواه الي و آي 3 کر أن رسول الله د قال: 
الْمِسْكِينُ الذي يَطُوفٌ على الناس رده اللَقْمَةُ وَاللّْمنَانِ وَالتَّمرَةٌ وَالتمرنَانِ وآ 
السسكن الي لا بج غنَى يُفِْبِء ولا ُْطَنْ پو َيمصَدَقْ علي ولا يَُوم ينال التاس». 
روى الطبري هذا الحديث وقال فيه : (إِنْمَا الك الْمْتَعَفف) اقَرَءُوًا إن شتت شنتم : طلا 
ستلوت الاس إلكاا » [البقرة: الآية ]۲۷٣‏ . 
ومعنى قوله عله : «ِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الْمُتَعَفِفِاء على نحو ما قد جرى به استعمال الناس 
ع ويم أكل الغثر ابت قرز لا على تفصيل المسكين من الفقير. ومما ينبئ عن 
أن ذلك كذلك انتزاعه َه بقول الله اقرءوا إن شتتم: لا علوت الاک 
إلا [البئرة. الآية ]۲۷٣‏ » وذلك ا من ابتداً ذكره ووصفه بالفقر فقال : ا للشقراء 
رت أُحصِروا ف سیل لل کا ییوت را ف لار يبهد الكاهل 
اغا برت عض تَْرِفُهُم سيه لا سوت الاس لاا [البقرة: الآية ۲۷۳] . 

= قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد‎ )١1877( إسناده صحيح: أخرجه الطبري‎ )۷٤۷( 


%۷ 


الجامع لأحكام الزكاة - 

والعرب تبدأ بالأهم؛ فدل ذلك على أن الفقير أمسنٌ حاجة من المسكين» وقد 
وف لهال ارجا مو قرا وهر افو يولم اا ا ولا هنين مو متا 
الدنيا الزائل بقوله : م لْمَفَرَ الْمُهَاجِرنَ الَدنَ أرجأ الحشر: الآية +] فدل ذلك على أن 
الفقير من لا مال له» قال تعالى : «#أمَّا اَلسَّفِينَهُ كانت لمسلكين يَعَمَنُونَ فى لخر 6 [الكهف: 
لآب 0] فأثبت لهم المسكنة مع أن لهما يلكا وكسبًا؛ وهما السفينة والعمل بها في 
البحر. وقال النبي له : «لبْسن الْمِسْكينُ الذي يَطُوفُ عَلَى الاس ره لقم 
وَاللَفْمََانِء وَالتمرَة وَالتَمرََانِء وَلَِنِ الْمِسْكِينْ الّذِي لا جد عى مُه ولا يُفطَنْ به 
مَيعَصَدَقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فيسل النَاسَ»» فدل ذلك على أن المسكين هو الذي لا يجد 
غني إلا أن له شينًا لا يقوم به» فهو يصبر وينطوي وهو محتاج لا يسآل» والله أعلم . 


والمراد من هذا البحث معرفة أيهما أشد حاجة الفقير أو المسكين ؛ ليبدأ به فى 
مصارف الزكاة وإن كان كل من الفقير والمسكين تحل له الصدقة» فعلى الغنى أن يبدأ 
فى المصارف بأشدهما حاجة سواء كان الفقير أوالمسكين» والله ولى التوفيق. 
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دعو رورسم رم 


= قال: حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: إِنَمَا ألصَدَقَتُ للمقراء رسكن رالتربة: 
٠‏ : أما الفقير الزّمِن الذي به زمانة» وأما المسكين فهو الذي ليست به زمانة. 


۸ 


الجامع لأحكام الزكاة 


)ااا لل 


المبحث الثاني : ما مقدار ما يعطى الفقير والمسكين؟ 


اختلف أهل العلم فيما يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة على أقوال: 

القؤل الأون: ae‏ عه الما 3 وا وو ليا أن 
الفقير والمسكين يعطى من الزكاة ما يتحصل به الكفاية على الدوام أو يعطيان ما 
يخرجهما من الحاجة إلى الغنى أو ما يسد به حاجته . 

ا لذلكة اروف با ان ني «صحيحه): عَنْ فَبِيصَّةَ بن مُحَارِقٍ 
الهلالي َال : تَحَمّلْتُ حَمَالَةَ ايت الي عله 0 فِيهًا فَمَالَ : «أَتِمْ يا قَيصَةُ حَتَّى 


ايا الصَّدَكَة نامرک هاا م قال وَسُولُ الله ی ل دبا ية إن امنا ا تجل إلا 
ا تخئل ا ا الا حي بے ا صا 
A‏ 26 2 ا قا 


اا اناك ال لت كسالك قلات حَنَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عيضا 
سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجْل أَصَابَهُ َة حٌى يَقُولَ َة مِنْ دوي الْحِجَى مِنْ كوه : 
أَصَايَتْ فُلَانً اماق قحلت له لْمَْألَةُ َسَالَ حٌى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ َي - أَو: سداد 


عيش - نم يُمْسِكء وَمَا سِوَاهُنَ مِنَّ الْمَسْأَلَِ يا 0 E‏ ل ا 


)۷٤۸(‏ قال النووي «المجموع» (5/ 2197 :)١44‏ في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين 
قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى 
الغنى» وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام» وهذا هو نص للشافعي كله . 
قال الشيرازي في «المهذب»: يُدفع إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه 
قوة أو بضاعة يتجر فيهاء حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن 
التجارة فيه وجب أن يدفع إليه. 

. قال المرداوي «الانصاف» (۳/ ۲۳۸ ۲۳۹): يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه.‎ )۷٤۹( 
لاد كز روايات أخرى.‎ 

.)598( «الأموال» ص‎ )76١( 


)۷01( مسلم (غ5١٠).‏ 


۳۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 لسسع اح ل 
وجه الدلالة : أن النبي عله أجاز المسألة للمحتاج حتى يصيب ما يسد حاجته» فدل 
القول الثاني ذهت المالكة واحمد فى رواية ٠‏ وبعضن الشافعة "إلى 
أن الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة. 
OS‏ نما E ENI EE E‏ 
ا آذه الله على ا 
ركابء فَكَانَتٌ لِرَسُولٍ الله عله خَالِصِةً» دون الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أُمْلِهِ 
فة ستوةء ثم يَجْعَلُ ما بَقِىَ في السّلاح وَالْكْرَاع مده في سَبيل اللّهه. 
وجه الدلالة: «وكان يُنْفِقُ مِنْهًا عَلَى أَمْلِهِ تَََهَ سَتيِةَاء أي : كان النبى عه يدخر 
لأهله قوت سنة» فدل ذلك على أن الفقير يأخذ تمام كفايته سنة. 
أما دليلهم من المعقول: فهو أن وجوب الزكاة يتكرر كل سنة فينبغي أن يأخذ ما 
يكفيه هو ومن يعول سنة . 
واعترض عليه بأنه قد لا يتمكن من أخذ الزكاة كل حول» كما أنه إذا أخذ ما يكفيه 
هو ومن يعول على الدوام فقد يخرج من دائرة الفقراء» فيستفيد من الزكاة الأعوام 
(۷۲) انظر: «حاشية الدسوقي» /١(‏ 42595 و«مواهب الجليل» (۲/ »)۳٤۸‏ وذكر ابن 
عبد البر عن الإمام خلاف هذا القول. 
قال ابن عبد البر: اختلفوا فى مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة؛ فقال مالك : 
الأمر مردود إلى الاجتهاد من غير توقيت. 
(76) قال المرداوي «الإنصاف» (۳/ ۲۳۸): والصحيح من المذهب: أن كل واحد من 
الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة. 
)۷٠٤(‏ قال النووي «المجموع» (5/ :)١15‏ وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من 


الخراسانيين أنه يُعطى كفايته ولا يزاد؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة. 
(72665) البخاري »)۲۹۰٤(‏ ومسلم (۷0۷). 
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- الجامع لأحكام الزكاة 
القادمة غيره من الفقراء. 
القول الثالث: ذهب الحنفية”" إلى أن الفقير يعطى أقل من النصاب . 
قال الخطابي”"" : وقد اختلف الناس في قدر ما يعطاه الفقير؛ فكره أصحاب 
الرأي أن يبلغ به مات ف درف «أإذا ل يكن عله دين أر لدعيال ” مواتعدلوا لتك يفول 
النبي يله لمعاذ : «تأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله كد فَرَضَ عَلَيْهمْ رَكَاةَ تُوْحذ مِنْ أَغنبَائِهمْ رد عَلَّى 


قُقَرَائه هم قالوا من ملك مات ثتي درهم فقد ملك نصابًا تجب فيه الزكاة» وهو غني» 
دن عجان لاس م الو ومن لا تجب عليه فليس بغني» 
فيكون فقيراء فتدفع الزكاة إليه. 

القول الرابع : قال الخطابي: وكان سفيان الثوري يقول: لا يدفع إلى الرجل من 
الزكاة أكثر من خمسين درهمًا. وكذا قول أحمد في رواية”**" , 

واسعذلو] للك شرل الع 1 :: من سال وله ميغ جَاءثْ مسأل يوم الام 
خمُوشاء اؤ خُدوشاء اؤ كُدُوحًا في وَجُهواء فقيل : E‏ ا ال 


6 مع 30 ع “عل الوم )۷04( 
ضعيف , 


١خَمسُونَ‏ درهما أو قيمتها من الذَّمَب) . والحديث د 


والراجح: أنه لا حد مقدر شرعًا للكفاية التي يستحقها الفقير من الزكاة؛ فهذا 
يختلف باختلاف الزمان والبلدان والأشخاص والحِرّف ولذا فإن الفقراء أقسام: 


القسم الأول: فمن الفقراء من يستطيع تحقيق الغنى والاكتساب ولكن تنقصه 
أدوات العمل وآلاته» فيمكن أن ر بتر دلت هو الو کا ولو كادف ھا( کر من 


(7205) انظر: «تبيين الحقائق» .)١ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» (۲/ 205707 و(بدائع 
الصنائع» (۲/ )ل و(فتح القدير» (۲/ 58). 

.)۲۸۹ /۲( «معالم السنن»‎ (Vo) 

(726) ذكر المرداوي في «الإنصاف» (۲/ ۰۲۳۸ ۲۹) رواية عن الإمام أحمد» وقال عنه: 
لا يأخذ أكثر من خمسين. وذكر أربع روايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة. 

(709) ضعيف: وسيأتي تخريجه. 
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الجامع لأحكام الزكاة 
اجلتلل ‏ ل لر ها 
كفاية السنة . 

قال النووي” '"" : «قال أصحابنا: فإن كان عادته الاحتراف أعطى ما يشتري به 
حرفته أو آلات حرفته» قَلْتْ قيمة ذلك أم كثرت» ويكون قدره بحيث يحصل له من 
ربحه ما يفى بكفايته غالبًا تقريبًا. ويختلف ذلك باختلاف الحِرّف والبلاد والأزمان 
والأشخاص». 
يعول» فيأخذ على قدر حاجته من الزكاة. 

القسم الثالث: ومن الفقراء من هو عاجز عن الاكتساب» فإنه يأخذ زكاة سنة؛ 
لتمكين الفقراء غيره من الإفادة من الزكاة. 

القسم الرابع : ومن الفقراء من هو عاجز أو زمن» فإن للمزكى إعطاءه كفاية 
العمر» ولكن هذا مع ضرورة مراعاة حال باقي فقراء البلد المستحقين» فمتى كان 
إيتاؤه كفاية العمر يؤدي إلى حر مان مستحقين آخرين من الزكاة» فإنه يتعين الاقتصار 
على كفاية السنة» وإن كان لا يتسنى ضبط ذلك مع كثرة جهات توزيع الزكاة وقلة 
امزال الزكاة وكثرة حاجات الفقراء ومتطلبات ی" . 

والراجح والله أعلم : أن يُنظر في أموال الزكاة وإلى الفقراء» فإذا كان فقراء بلد 
غني قليلين؛ وجب أن يُزال عن أهل الفقر فقرهم» بحيث يقام لهم مشاريع تناسبهم 
وتحصل بها الكفاية على الدوام» وإذا كانت الأموال قليلة والفقراء كثيرين فإن 
للساعي على الزكاة أن يعطيهم ما تسد به حاجتهم الشديدة على حسب الفاقة والأموال 
التى معه» وهذا يختلف بِحَسَّب الزمان والمكان والحرف والأشخاصء. والذي يحدد 
ذلك كله موزع الزكاة على مستحقيهاء إذا كان مخلص النية وحسن الطوية وذا أمانة 


60 «المجموع» (ك/ ۹۳ .)1١195‏ 
2600 «نوازل الزكاة» ص(25”500 /3010). 
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الجامع لأحكام الزكاة 

ِ 3 a 
وخبرة مع إتقانه لفقه الزكاة وخبرته بأحوال الناس» فإن كان رجل من عادته الاحتراف‎ 
أعطي ما يشتري به لحرفته» وقد يخرج بذلك من دائرة الفقراء» أو يقيم لخر تجارة.‎ 


قال أبو عبيد"'" : فكل هذه الآثار دليل على أن مبلغ ما يُعطاه أهل الحاجة من 
الزكاة ليس له وقت محظور على المسلمين» ألا يعدوه إلى غيره» وإن لم يكن المعطى 
غارمّاء بل فيه المحبة والفضل» إذا كان على جهة النظر من المعطي» بلا محاباة ولا 
إيثار هوى» كرجل رأى آهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة» وهو ذو مال 
كثير» ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ويستر خلتهم» فاشترى من زكاة ماله مسكنًا يكنهمء 
من كلب الشتاء وحر الشمسء أو كانوا عراة لا كسوة لهم» فكساهم ما يستر عوراتهم 
في صلاتهم» ويقيهم من الحر والبردء أو رأى مملوكا عند مليك سوء قد اضطهده 
وأساء ملكته. فاستنقذه من رقه» بأن يشتريه فيعتقه. أو مر به ابن سبيل بعيد الشقة نائي 
الدار قد انقطع به فحمله إلى وطنه وأهله بكراء أو شراء . هذه الخلال وما أشبهها التي 
لا تنال إلا بالأموال الكثيرة» فلم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة» فجعلها من 
زكاة مالهء أمَا يكون هذا مؤديًا للفرض؟ بلى» ثم يكون إن شاء الله محسنًا. وإني 
لخائف على من صد مثله عن فعله» لأآنه لا يجود بالتطوع. وهذا يمنعه بفتياه من 
الفريضة» فتضيع الحقوق» ويعطب أهلها. 

قال الامام مالك" : «الأمر مردود إلى الاجتهاد من غير توقيت». 


(/7) «الأموال» (50/8). 
(۷۳) «الاستذكار» (9/ .)5١6‏ 


Er 


الجامع لأحكام الزكاة 


yğËÈS‏ ا٠‏ ل 


0 


المبحث الثالث: أذ الفقير من الزكاة ما يسد حاجته 


و 


المطلب الأول: الحاجة الأساسية”؟""2: هي ما يكفي الإنسان مَطْعمًا وملبسًا 
وغیره» مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. 

قال النووي”"" : قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا ما يقع موقعًا من كفايته وسائر 
اقرف لد مق ANNE E N EGE‏ لبن عون 


قال ابن قدامة""" : الحاجات الأساسية هي: ما يحتاج إليه لنفقة نفسه وعياله 


الذين تلز مه مئو نتهم ؟ من مطعم» وملبس » ومسكن» وخادم» وما لابد منه» وقضاء 
دَيْن؛ لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية . |. هھ بتصرف. 


قال ابن حزم" : «وَفْرِضَ عَلَّى الأَييَاءِ مِنْ آهل كل بَلَدٍ أن يَقُومُوا بِقْقَرَائِهمْ 
وَيَجْبِوُهُمْ السَّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ إن لَمْ تَقُمْ الزَّكَوَاتُ بِهمْء ولا في سار أَمْوَالٍ الْمُسْلِمِينَ 
ام لَهُمْ ما أكون من الْقُوتٍ الذي لا بد م وَمِنَ الاس للشتاءِ َالَف بول 
ذلك وتكن يك يق المطر» الصف الم وعيون المارة: 

المطلب الثاني : هل يكلف الفقير أو المسكين بيع أثاث بيته أم يأخذ من الزكاة؟ 


)۷1٤(‏ الحاجات: جمع حاجة» والحاجة إلى الشيء: الفقر إليه مع محبته» وجمعها 
حاجات . «لسان العرب» 2 و ج) 
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(0 ا(المغنى) (۳/ )۱١۷‏ دار الفكر. 

(/7/1) «المحلى» (ك/ 0). 


"٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 
٣‏ را الم ختلل 
الحديث الوارد في الباب: 


لهاع 


عَنْ ئس بْنِ مالك : ار الا شار أن ال كله يسال قَقَالَ: «أماني بيك 
0 لال ا الو لقف وار تق د ويه E a‏ 


- 


: «انينى بهمًا) . َال : قَأََاهُ بهمَاء فَأَحَدَهُمَا رَسُولُ الله عله بيده وَقَالَ : «مَنْ بتري 


0 «مَنْ ير يذ عل يرْهَمِ؟». 0 مَرَيْنِ‎ E برخم‎ IE قال وجل‎ i 
بِدِرْهَمَيد . َأعْطَاهمَا جراخل الدَرْهَمَيْنِ‎ E O تلن ال‎ 


ا اشر تر پأحَدِهما طَعَامًا اني نبذه إلى أهلك. واشتر تر بالآخر قد وما فأتَني 


ر 


أن و كذ فوفر الل ينه عُودًا ب يدو ثم فال له : الث فَاَْطِت »بغ ولا 


| 
2ے 


2 
و 


و َب ا فَجَاءَ 1 ا 


ر وو 


نجيء امنا تفي ويك بذ القَيَامَة إن e‏ : لذي قفر 


1 


0 


(VIA) 


مُقِع» أو لذي عم مفظع اؤ لذي ڌم مُوجع» 
وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله عط وقد نقل ابن ع المنذر أن من له دار أو 
خادم لا يستغني عنهماء أن له أن يأخذ من الزكاة ولا يؤمر ببيع الدار ونحوه مما لا 
قال ابن المنذر"'": «أجمع أكثر مَن نحفظ عنه من أهل العلم على من له دار 
وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة» وللمعطي أن يعطيه». 


(77) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد «المسند» (7/ »)١١5‏ وأبو داود «السئن» »)۱١٤١(‏ 
والترمذي »)١5١48(‏ والنسائي (507)» وابن ماجه 2)5١94(‏ وفي إسناده: أبو بكر 
الحنفى » قال ابن القطان : تثبت عدالته فحاله مجهول» قال البخاري : لم يصح 
حديثه . 


(759) الإجماع رقم )١5١(‏ ط/ أبي حماد. 


to 


الجامع لأحكام الزكاة 
"fo‏ 

وهذه طائفة من أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال ابن عابدين””"" : «مَطْلَبٌ في جِهَازٍ الْمَرْأَةِ هَل تَصِيرُ به غَية؟ قُلْت: وسئلت 
عن الْمَرْأَةٍ مَل تَصِيرُ غَييّةَ بالجهاز الذي ترف به إلى بَيْتِ زَوْجِهًا؟ وَأَلْذِي يَظْهَرٌ ما مر 
أن ما كان مِنْ أَنَاثِ الْمَِْلِ وَثياب الْبَدَنِ وَأَوَانِي الِاسْيَعْمَالٍ ما لا بُ لامالا مِلْهُ؛ فَهُوَ 
مِنْ الْحَاجَةٍ الأَصْلِيّةء وَمَا زَادَ عَلَى ذلك مِنَ الْحُلِيَ وَالأَوَاني وَالْأَمْتِعَةِ الي يُفْصَّدُ بها 
الزّيئَةَ دا بَلَعْ نِصّابًا تَصِيرُ به غَييةًا . 

وقال النووي'١""':‏ «إذا كان له عقار ينقص دَخْله عن كفايته فهو فقير أو مسكين» 
فيُعطى من الزكاة تمام كفايته» ولا يكلف بيعه. وقال أبو عاصم العبادي في كتابه 
«الزيادات»: لو كان له كتب علم وهو عالم» جاز دفع سهم الفقراء إليه. قال: لا ثباع 
كتبه في الدَّين» والله أعلم. 

وقال الغزالي: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة والفقر. 

قال: فلا يلزمه زكاة الفطرء وحكم كتابه حكم أثاث البيت» لأنه محتاحٌ إليه». 

وقال المرداوي"" : «قال الْامَامُ أَحْمَدُ: إِذَا كان له عَقَّارٌ أو ضَبْعَةٌ يَسْتَعِلْهَا عَشَرَةٌ 
آلا أو أَكُتَوُ لا نِم - يعني لا تَكُفِيه - يََخْذُّ من الرَّكَاةِ؟ وَقِِلَ له: کون له الرّْعٌ 

5 ود ا 


الْقَائِم ل يا و يدل فال کا قال: نعم a.‏ 


المطلب الثالث: هل يدفع من أموال الزكاة للإعانة على الزواج؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشخص إذا كان عنده ما يكفيه لأكله ومشربه 


وكسوته وسكنه» ولكنه محتاج إلى النكاح» فله الأخذ من الزكاة للزواج؛ لأنه من 


(۷۷۰) «رد المحتار» (۳/ 595). 


644 «المجموع» (ك/ ؟19). 
(۷۷۲) «الانصاف») (۲/ .)۲۲١‏ 


۳٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 
26 5 س٦۲‏ يل ملتشل 
واستدلوا لذلك بماروى مسل" من حديث أبي هريرة تإفقة قال : جا رَجُلٌ إِلَى 
الى عه فَقَالَ : ای زوجت امزأة من الأنصان: قال لَه الى عله : «مَل نَظَرْتَ إِلَيْهَا 
فَإِنَّ في عْيُونِ الأَنْصَارٍ شَيْنًاا . قال : فد نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قال : «عَلَى كم تَرَوَجْمَهًا؟). قال : 
عَلَى أَرْبَع وات . فَقَالَ لَه الي عه : «عَلَى أَرْبَع أوَاقِ؟ ! كَأَنْمَا تَنْحِنُونَ الْفِضَةً مِنْ عرض 
هذا الْجَبّلء ما عِنْدَنَا مَا تُغطِيك. وَلَكنْ عَسَى أنْ َبَتَك فى بَغث تُصِيبٌ مه !». قال : 
عت بَعْنًا إلى بني عَبْسٍ بَعَتَ ذلك الرَّجُلَ فِهِم . 
دل هذا الحديث على أن إعطاء النبي يله لأصحابه في نفقات النكاح كان معروقًا 
لهم ء وقول النبي عه : «مَا عِنْدَنَا ما نُعْطِيك». يدل على أن النبي عه كان يعطي غيره 


وهذه طائفة من أقوال أهل العلم: 


قال الرملي”*"" : «أفتى ابن البزري من كان يكتسب من مطعم وملبس» ولكنه 
محتاج إلى النكاح» فله الأخذ من الزكاة لينكح؛ لآنه من تمام كفايته». انتهى . 
قال الدسوقي*"" : «عن ابْنِ عَرَفَةَ أنه سيل عن إعطاء شيء من الزكاة في جهاز 
اليتيمة» فَأَجَابَ بِأَنّ الييِمَةَ تُعطَى من الزَّكَاةٍ ما يُضْلِحُهًا من ضَرُورِيّاتِ التكاح). 
قال الحطاب" ": قَمَن ليس معها من الأمتعة وَالْحُلي ما هو من ضروريات 
النكاح تُعطى من الزكاة. 
قال الخليلي: والذي سمعت من بعض شيوخنا وأظن أني قيدته منه: أن المرأة 
تُعطى من الزكاة ما يُصلحها من ضروريات النكاح . 


.)١555( مسلم:‎ )۳( 

(717) «الحاشية على شرح روض الطالب» .)۳۹٤ /١(‏ 
)۷۷٠١(‏ «حاشية الدسوقى) (۲/ )٠١7”‏ بتصرف. 

(9/5) «مواهب الجليل» (۳/ 571). 


€۷ 


الجامع لأحكام الزكاة س 

قال الشيخ ابن عثيمين""" : قوله : الكفاية ؛ المعتبر ليس كفاية الشخص وحدهء 
بل كفايته و كفاية من يمونه» والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب» والسكنى» 
والكسوة» فحسب» بل يشمل حتى الإعفاف» أي : النكاح» فلو فرض أن الإنسان 
محتاج إلى الزواج» وعنده ما يكفيه لأكله» وشربه» وكسوته» وسکنه» لكن ليس 
عنده ما يكفيه للمهر» فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرًا». 


وسئلت اللجنة الدائمة“"": 

هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟ 
وهل هناك فرق بين من تعدى سن الزواج المعتاد وبين من يبلغ 
العشرين سنة؟ وإذا كان يريد الزواج من أجل خدمة والدته كبيرة 
السن فهل يجوز له صرف الزكاة؟ 


يجوز ذلك إذا كان لا يجن نفقات الزواج 'العرقية الي لأ إشراف 
7 

قرأنا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه كان يعطى من 
أموال الزكاة للناكحين بعد أن لا يجد فقراء أو مساكين. وفي هذه 
الأيام مَن الأؤلى بأموال الزكاة؛ الناكحون الملتزمون بالإسلام 
المؤدون للفرائض المتمسكون بسنة رسول الله أم الفقراء الذين لا 
يلتزمون بالإسلام ولا يؤدون الفرائض؟ 


الفقير الملتزم بالإسلام الناكح هو الذي تدفع له الزكاة إعانة له 
على النكاح» وأما غير الملتزم بالإسلام فلا يعطى من الزكاة. 


.(TY1 «الشرح الممتع» : (ك/‎ (VVV) 
.)5١95( «فتاوى اللجنة الدائمة» رقم‎ )۷۷۸( 
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الجامع لأحكام الزكاة 


س١۲‏ امت تمس 
هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة؟ 


دعاقم ا اسان أف مهاه ع آراف اا دف 
للزواج فهذا إليه وإن لم يكن من الفقراء والمساكين» وكان قد 

تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب 

الدينء جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين؛ لأنه غاره'؟"" , 


المطلب الرابع: هل بصرف من الزكاة لبناء أو لشراء بيوت للفقراء والمساكين؟ 

إذا كان الفقير يأخذ من الزكاة ما يسد به حاجته» وكان يحتاج إلى بيت وليس له 
مال» فإنه يجوز صرف الزكاة لبناء أونشيواء أى إيتخان بيت كه 

فال او «كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة» 
وهو ذو مال كثير» ولا منزل لهو لاء يؤويهم ويستر خلتهم» فاشترى من زكاة ماله 
مسكنًا د يكنهم من كلب الشتاء وحر الشمسر 00 

أما يكون هذا مؤديًا للفرض؟ بلى ثم يكون إن شاء الله محسئاء وإني لخائف على 
من صد مثله عن فعله ؛ لأنه لا يجود بالتطوع» وهذا يمنعه من الفريضة فتضيع الحقوق 
ويعطب أهلها. 

إذا كان يجوز أن يصرف من أموال الزكاة لشراء أو إيجار بيت للفقير فإنه ينبغي أن 
ينضبط بالضوابط الآتية : 

وان لذ يكون الف قو نا سكسا سا کسه اعنة لو اسن ان كان كلك 


فإنه لا يجوز صرف الزكاة لشراء بيت له» وإنما تصرف فى شراء ما يحتاجه من أدوات 


(۷۷۹) «فتاوي اللجنة الدائمة» فتوى رقم .)٤٤۸۷(‏ 
)۷۸۰( «الأموال» (للاك). 


۳۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 س 

؟- أن تكون قيمة البيت مناسبة لحال الفقراء بلا إسراف ولا إقتار. 

۳- أن لا توجد وجوه صرف ضرورية عاجلة تقتضى الصرف الفوري للأموال 
كالغذاء والكساء» فإن وُجدت فإنها تقدم؛ لأن الحاجة إليها أشد من بناء أو شراء بيت 
قد يستغني صاحبه عنه بالإايجار. 

4- فإن غلب على الظن تحصيلهم قيمة الإيجار كل سنة» فإن الأؤلى هو عدم 
صرف الزكاة في شراء البيت؛ ليستفيد منها عدد أكبر من الفقراء في دفع حاجاتهم 
ال 0 
المطلب الخامس: هل يصرف من الزكاة لعلاج الفقراء؟ 

إذا كان الفقير يعطى من الزكاة ما يسد حاجته الأساسية» ومن أهم حاجاته العلاج» 
فإنه يعطى من الزكاة نفقات العلاج» وثمن الدواء؛ لآن العلاج من الحاجات 
الأساسية التي في بعض الأحيان تكون أهم من الطعام والشراب من غير إسراف» أي : 
العلاج الضروري . 

ولكن ينضبط هذا بضوابط : 

-١‏ أن لا يتوافر علاجه مجانًاء فإن توافر علاجه فى المستشفيات الحكومية» فلا 
يجوز صرف الزكاة إليه. 

؟- أن يكون العلاج لما تمس الحاجة لمعالجته من الآمراض» فإن كانت عملية 
كمالية أو تجميلية» فلا يشرع صرف الزكاة في مثل هذه العمليات؛ لأنها ليست من 
الحاجة الأساسية :الى يخا خا الفقير» وال شر غت الركاة فى هذ للضرقك لها 


(۷۸۱) «نوازل الزكاة». عبد الله بن منصور العقيلى (25751 355175). 


۳0٠ 


الحامع لأحكام الزكاة 

يبييحح27تاتتتت7 ا 
المقصود من العلاج بتكاليف أقل» لم يلجأ إلى ما هو أعلى من ذلك؛ لأن القصد هو 
دفع المرض» فمتى تحقق ذلك بمقدار» كانت رر ت سنا وهو محرم. كما قال 
تعالى : 9ولا روا إكمٌ لاحب الْسرذبت العام الآية ١ء‏ "^ . 

قلت : ولا يتوسع في هذا الباب» خاصة أن بعضهم يريد زرع كلى» أو عمل عملية 
باهظة الثمن والساعى على الزكاة تكون أحيانًا الأموال التى معه قليلة والفقراء 
كثيرون» ففى مثل هذه الحالة لا يعطى من يريد عملية باهظة الثمن ؛ لأنه قد يكون فى 
الفقراء من هو أشد منه حاجة» والله أعلم. 
الحاصل: 

أن الفقير أو المسكين يأخذ من الزكاة ما يحتاج إليه؛ من المطعم» والملبس» 
والمسكن وغيره» وما لا بد منه على ما يليق بحاله» وحال من فى نفقته من غير إسراف 
ولا تقتير. 

- وقد نص بعض العلماء على أن الشخص إذا كان عنده ما يكفيه من مطعم» 
وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح» فله أن يأخذ من الزكاة؛ لأنه من تمام كفايته. 

ولا يأخذ إلا الضروريات بغير إسراف؛ لأن بعض الناس يتوسع في تكاليف النكاح 
بما لا يليق شرعًاء فبعضهم تكون تكاليف ليلة العرس ما يكفي لزواج عدد من 
الشياب» والله المستعان: 

- نص ابن تيمية على أنه يجوز لطالب العلم الفقير الأخذ من الزكاة؛ شرا کت 
يحتاج إليهاء فقال: «من ليس معه ما يشتري به كتبًا يشتغل فيها بعلم الدين» يجوز له 
الأخذ من الزكاة ما يشترى له به ما يحتاج إليه من كتب العلمء التي لابد لتعلم دينه 
ودنياه منها) . 

قلت : وقد جاء فى فتاوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة ما يلى : يعطى عن 


(۷۸۲) «نوازل الزکاة) ص(٦٦۳-‏ ۳۷۰). 
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الجامع لأحكام الزكاة 
سwكٔ‫ٗ‫Z©‏ ي 
سهم الفقراء والمساكين: 

4 من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله . 

- طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب. اه. 

- يعطى الفقير من الزكاة نفقات العلاج» ومن الدواء؛ لأن العلاج من الحاجات 
الأساسية التي تكون في بعض الأحيان أهم من الطعام والشراب من غير إسراف» أي : 
العلاج الضروري جدَاء ولا يتوسع في هذا الباب خاصة أن بعضهم يريد زرع كلى أو 
عملية باهظة الثمن والساعى على الزكاة قد تكون الأموال التى معه قليلة والفقراء 
قووذ فى بعل هذه التحالة ل" معط مب عي يقد | الج ا ن رد ار وقد تصن 
بعض العلماء على أن دواء المرضى وعلاجهم يكون من بيت المال وليس من الزكاة. 

قال الكاساني : يُضصْرَفُ (من بيت المال) إلى دَوَاءِ الْقَُرَاءِ وَالْمَوْضَّى وَعِلَاجِهِمْ: 
لی أكْمَانٍ الْمَوْتَى الَّذِينَ لا مَالَ لَهُمْ» وَإِلَى فة اقبط وَعَفْلٍ جِنَابتِه وَإِلَى تمَقَةِ مَْ 
هُوَ عَاجِرٌ عن الْكَسْبٍ وَلَيْسَ لَه مَنْ تَجِبُ عَلَيِْ ننه نحو دل وَعَلَى امام صَرْفُ 

- فإن كان صاحب حرفة معينة كأن كان نجارّاء أعطى من الزكاة ما يشتري به آلات 
النجارة لكي تكفيه ويكفي من يعول» وإن كان تاجرًا أعطي واس مال حسب نوع 
التجارة التي يحسنهاء وكذلك باقي المهن لأنهم بهذا يخرجون من دائرة الفقر إلى 
الغنى. 

يراعى في إعطاء الفقراء الكفاية بأن يعطى الفقير ما يكفيه ومن يعوله بالمعروف؛ 
لقول النبي عله لهند زوجه أبي سفيان: «خذِي ما يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف). 

يراعى في إعطاء الفقير أيضا أن يكون من غير إسراف ولا تقتير. 

كذلك يراعى فى تقدير الحاجات الأساسية: دَخْل الزكاة ومقدار ما يرد إليها وعدد 
الفقراء والمستحقين ويعطى كل فرد قَذْر ما يدفع به حاجته. 


YoY 
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جاء فى فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ما يلى : يقصد بالكفاية : 
كل ما يحتاج إليه ومن يعولهم من مطعم و ملسر ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده 
وكتب علم إن كان ذلك لازمًا لأمثالهء وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا 
تقتير . اه. 

قال النووي“ : قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا ما يقع موقعًا من كفايته : 
(المطعم والملبس والمسكن)» وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله» بغير إسراف 

أما باقي الأصناف كالغارم وفي سبيل الله فيأخذ ما يدفع حاجته. 

قال ابن قدامة0؛*" : «وَكُلُ صف من الصاف يدفم َيه ما ْدَق به حَاجَمهُ مِنْ 
غَيْر زِيَادَةِ» فَالْغَارِمُ وَالْمُكَائَبُ يُعْطَى کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ما يَقْضِي به ديه وَإِنْ كَثْرَهِ وَابْنُ 
السّبيل يُعْطَى ما يُبْلِعُهُ إلى بدو وَالْغَاذِي يُعْطَى ما يَكفِيه لِعَرْوِو وَالْعَامِلُ يُعْطَى بِقَدْرٍ 
اجره . 
المطلب السادس: من يدخل في زمرة الفقراء؟ 

-١‏ العاجز عن الكسب ؛ كالمريضء والشيخ الهرم» إذا لم يكن لهم مال ولا عائل 

؟- المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجهاء وليس لها مال ولا عائل شرعي . 

۳- اليتيم وهو من فقد أبوه» ولم يبلغ الخلم» ولیس له مال ولا عائل شرعي . 


. من له كسب لا يكفيه» ولیس له مال ولا عائل شرعى‎ -٥ 


.)١ 077 /( «المجموع»‎ (VAT) 
.)07١ /۲( «الشرح الكبير على المغني»‎ )7285( 


or 
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5 خسصللل لل امع ا۲٠‏ ل 


5- من هلك جميع ماله بحرق أو سرقة» ولا يستطيع التصرف. 

۷- طالب العلم الذي لا يقدر على الجمع بين العلم والكسب» بحيث لو أقبل على 
الكسب لانقطع عن التحصيل العلمي» ويشترط له شرطان: 

الأول: أن يكون فقيرًا ليس له مال ينفق منه على نفسه»ء فإن كان غنيًا فلا يأخذ من 
الزكاة. 

الثاني : أن يكون طالب العلم نجيبًا يرجى نفعه ونفع المسلمين به. 
من لا يدخل في زمرة الفقراء: 

. من يقعد عن العمل اللائق به تكاسلا‎ -١ 

- من يستغرق وقته في نوافل العبادات» وينقطع عن العمل . 


۳- المتسول إذا تكاسل عن العمل اللائق به وسأل الناس» فلا يعطى من الزكاة 
العايقة 


وإن كان فقيرًا 


الملبحث الرابع 


هل يعطى الفقير من الزكاة إذا كان قويًا مكتسبًا؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
ذهب الشافعية"' *"'» والحنابلة في رواية"» إلى عدم استحقاق الفقير الزكاة إن 
كان قادرًا على الكسب . 


(785) «أبحاث اقتصادية في مسائل الزكاة المعاصرة» ص(707- )۳١۷‏ بتصرف . 
(VAT)‏ «المجموع» (ك/ .)١9١‏ 
(780) «الشرح الکبیر» (5/ 504). 


of 
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ال الا ا 
واستدلوا لهذا القول بالسنة : 


عن عبد الله بن عمرو وا قال رسول الله َيه : «لَاتَحِلٌ اأ لصَّدَقة لِعَنِينَ وَلا لِذِي مِرَةٍ 
E‏ 


E 


() صحيح لشواهده: أخرجه أحمد (۲/ ».2)١75‏ والطيالسي »)۲۳۸١(‏ وابن أبي شيبة 
۲۷٤ /١5( )۲۰۷ /۳(‏ ۲۷۵). وعبد الرزاق 2)9١١6(‏ والتر مذي c(10۲(‏ والدارمي 
۰)۸١ /١(‏ وأبو عبيد (۱۷۲۸)». والبخاري «التاريخ الکبیر» (۳/ ۳۲۹)» والطحاوي 
«(شرح معاني الآثار» (۲/ 22١4‏ والحاكم «المستدرك» /١(‏ 507)» والدارقطني «السنن» 
ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو به. 
ورجاله ثقات غير ريحان بن يزيد قال ابن معين: ثقة. قال شعبة: وكان أعرايًا 
صدوقًا. وذكره ابن حبان في «الثقات)» وقال أبو حاتم: شيخ مجهول. وقال الذهبي 
«الميزان»: مجهول. وفى «الكاشف»: وثق ولا يعرف . 
وأخرجه أحمد (؟/ )١19١‏ قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان به. 
ل رن تال عبد الله ين عمرو. ا 
a E e 5‏ و عكر . 
«لا تحل الصدقة لغنى) . وروی إبراهيم بن سعد» عن أبيه» ولم يرفعه. 
أخرجه الطحاوي «شرح معانى الآثار» )١5/7(‏ حدثنا ابن مرزوق» قال: ثنا وهب» 
قال: ثنا شعبة» عن سعد» عن رجل من بنى عامر» عن عبد الله بن عمرو يقول ذلك. 
وقال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو حذيفة (ح). 
وأخرجه الحاكم «المستدرك» /١(‏ 507) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي»ء 
ثنا إبراهيم بن الحسين» ثنا آدم بن أبي إياس» ثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن 
Es‏ ر اق سنن أبي داود) )١5715(‏ قال البيهقي : 
وَرَوَاهُ إبرَاهِيمُ بْنُ سعد بْنِ إبْرَاِيمَ عَنْ أبيه وَاخْتلف عليه أيِضًا في رَفْعِهِ وَلمَظهِ وَفي رِوَايَة 
من ف قال الترمذي: حديث حسن. قال أحمد: لم 


.)١١١ /5( «المغني»‎ 


oo 
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= وللحديث شواهد: 
-١‏ حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد «المسند» (۲/ ۰۳۷۷ ۳۸۹)» وابن أبى شيبة فى 
الت 9| ۷) والنسائی «الصغری» /٥(‏ 49)». وابن ماجه «السنن» )1۸۳۹( 
وغيرهم من طرق عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن 
أبي هريرة مرفوعًا. 
وقد خالف الجماعة معلى بن منصورء فرواه عن أبي بكر بن عياش عن ابي حصين عن 
أبن صالح عن أبي هريرة به كما عند الطحاوي «شرح معاني الآثار» )۳ .)٤‏ وقد 
ساق الخلاف الدارقطني كما في «العلل» (١9/1؟١)‏ وقال: الوالمَحفُوظ :عن أبي بكر 
ا ڪن أبي حُصَينِ٬‏ عن سالِم بن بي الجَعدِء عَن أبي هُرَيرة» وقال مُعَلَى بن 
موق ف حدر عن أبي بكر بن عَيّاشٍ . 
وقال مَرَّة: :“أن لام بق أبن الجَعدٍ) . 
وقد رواه منصور» واختلف عليه فرواه ابن خزيمة (۲۳۸۷)» والحاكم في «المستدرك» 
/١(‏ 507) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبيهقي في «السنن» (۷/ 
۳ وأبو يعلى (1144) من طريق سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة به 
وفي رواية أي يعلق قيل لسفيان: رفعه؟ قال: لعله. 
وخالف سفيان إسرائيل كما عند الدارقطني (۲/ )١١8‏ فرواه عن منصور عن سالم بن 
0 الجعد عن أبي هريرة به. 
قال الزيلعي كما في «نصب الراية» (؟/ 0 ١أَخْرَجَهُ‏ ابرا ذ في ١مُسْنَدِا‏ عَنْ إِسْرَائِيل 
ا ي الْجَعْدِ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال الْبَرَّارُ: وَهَذَا الْحَدِيتُ رَوَاهُ ابْنُ 
ييه عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي حَازِمِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ افقة» وَالصَّوَابُ حَدِيتُ إسْرَائِيل» وَقَدْ 
َابَعَ إسْرَائِيلٍ علي روايته ابو حْصَّيْنٍ رَوَاهُ عَنْ سَالِمِ عَنْ أبِي هُرَيْرَة ٿم أَخْرَجَهُ دلگ 
رغد مالف كلام الحاكم». 
قلت: وسالم لم يسمع من أبي هريرة» قاله أحمد في «نصب الراية». 
وله طريق آخر عن ا حازم» رواه الطبراني في «الأوسط» (5 والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (805) من طرق عن وهب عن خالد عن حصين عن أبي حازم عن 
أبي هريرة. 
وقال الدارقطني في «العلل» :)۱۸١ /١١(‏ ورواه حصين عن أبى ي حازم عن ابي هريرة 
موقوفا. 
-٣‏ وله شاهد من حديث عبيد الله بن عدي : 
أخرجه أحمد فى «مسنده» (1/ 4( والنسائي في «المجتبى) »)٠٠١ 44 /٥(‏ = 


۳٦ 
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۳٥٦‏ ك زّة.ممهط+ظ< ‏ ا لے 
بعض معاني الكلمات ف هذا الحديث: 


آي لذي قوة على السب 


: صحيح سليم الأعضاء**. 
وقال ابن القيم : «سَوِيّ) ا صحيح البدن تام ا 


0 5 NE 


TS 
واعترض عليه بما قاله الطحاوي”'"" : قول الي ع لله : «لَائَجِلٌ الصَّدَقَةُ َه لِذِي رة‎ 
سوي أَيْ : إِنَّهَا لا جل لَه كُمَا نجل للْمَقِير الزّمِنِ الذي لا يدر عَلَى عَيْرمَاء فَيَأْخُدُمَا‎ 
عَلَى الضَّرُورَةٍ وَعَلَى الْحَاجَةَء مِنْ جَمِيع الْجِهَاتِ مِنْهُ إلَيِهًا. فَلَينَ مله ِي الْمرّةٍ‎ 
لوي ادر عَلَى اساب غَيْهَا في لها لها ِأَنَّ الرَمِنَ امير يَجِل لَه مِنْ قبل‎ 

الما وَمِنْ قبل عدم رتو َلَى َير E‏ 0 


2 


السّوِيُ إِنَمَا تجل لَه مِنْ جهَةٍ 
اقفر خَاصَة وَإِنْ اتا جَویعًا د َذ يجن هما ََذُعاء َد الأمصَلَ لذي الْمِرة سي 
وكا وَالأَكُلُ مِنَ الا ساب بِعَمَله . وَقَديُعَلَظُ اليه ِن هَذَاء فيال a‏ 


کن ا عَلَى آنه عير عير مُتَكا متکامل ا يحل ذَلِكَ الي وان كان ذلك 


ال فل تيد كيد افر E‏ 


ج .وف «الكبرى» (۲۳۷۹)» وأبو داود في «السنن» c(1‏ ا 
ا عن اق ا أخْبَرَني رَجُلَانِ أَنَّهُمَا اتيا الي له في حَجَةٍ 
الْوَدَاع اع وهو يشم ۾ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَامُ مِنْهًا َرَفَع فيا ا ا قَرَآنَا جَلْدَيْنِ فال : «إِنْ 
شما نكما وَلَا حَظ فِيهًا لمي ولا قوي مُكتَيِبٍ» . وهذا الحديث إسناده صحيح 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)50١‏ وذكر حديث عبيد الله بن الخيارء قال 
صاحب «التنقيح» : حديث صحيحء» ورواته ثقات. 
قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث! وهو أحسنها إسنادًا. انتهى» وللحديث شواهد 

(۷۸4) «تحفة الأحوذي) (۳/ 555). 

(۷۹۰) «شرح معاني الآثار» (۲/ ٤١ء .)٠١‏ 


يدان 
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وأجيب عن هذا الاعتراض : بأن هذا صرف للفظ عن ظاهره بغير قرينة» والأصل 
أن القوي المكتسب إن وجد عمللا يليق بحاله ومروءته» ويكفيه هو ومن يعول» وكسل 
غ هذا الحم 4 فا لذ عط م ا كا كا شر طاهر الحدية :الا تجل الصّدقة 

وإن لم يجد عملا يليق بحاله ومروءته. أون ويد عيلة لكل لآ كد هر و 
يعول» فله الأخذ من الزكاة. 

وقال الخطابي"7" : قد اختلف الناس في جواز الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها 

قال النووي: وأما الكسب فقال أصحابنا: يشترط في استحقاقه سهم الفقراء ألا 
يكون له كسب يقع موقعًا من كفايته» كما ذكرنا فى المال» ولا يشترط العجز عن 
أصل الكسب» الا والمعين كبن تليق جا و وأما ما لا يليق به فهو 
كالمعدوم سيل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب 
بالبدن» هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء والمساكين؟ فقال: نعم . وهذا صحيح جار 
على ما سبق أن المعتبر حرفة تليق به والله أعله'"؟" , 

القول الثاني : ذهب الحنفية””*"'. والمالكية”*؟"". إلى استحقاق الفقير من الزكاة 

واستدلوا لذلك بحديث عبيك الله بن عدي أن رجلين أتيا رسول الله عله يسألانه 
عن الصدقة» فقلّب فيهما البصرء ورآهما جِلْدَيْنَء فقال: (إِنْ شما أعْطَيْتَكُمَاء وَل 


(791) «معالم السنن» (5/ .)۲۸١‏ 

(۷4۲( «المجموع) ر(ك/ 4۰). 

.)٥١ /۲( وارد المحتار»‎ »)٤۷ /۲( «بدائع الصنائع»‎ (V4) 
.)64٤ /1( «حاشية الدسوقي»‎ )۷۹٤( 
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ل١۲‏ لے 
حَظ فيها لني ولا قوي مُتَب». 
وحه ا أن الف هقان : إن شُِمَا أَعْطَيْكُمَاك فما یدل قلن وارز 
إعطاء القادر المكتسب. 
واعترض عليه : بأن النبي عله انب ذلك بقوله: «وَلَا حَظ فِيهَا لِعّني وَلَا قوي 
مک ب»» فدل ذلك على أن « إِنْ شِنُمَا أَعْطيْتُكُمَاا لبس ا اجر دل ورانا هو 
ا كقوله تعالى : فمن سَاءَ فَلبُؤِْنَ وَمَن و لك 15 اعدا [الكهف: الآية ۲۹] . 


قال أبنو يد :وقد وجدنا على مستحل الصدقة شرطا آخر من رسول الله له 
e‏ وموك ا وهو 
القوي أيضًا. 


قال أبو عبيد : فأراه عه قد سى بينهما في تحريم الصدقة عليهماء وجعل الغنى 
والقرة عن ااب عد لين ران الم يكن اکر ذا ماله ا ساف لا أكون 
هذا القوي مجدودًا عن الرزق محارقًا. 

e‏ ا > فإذا كانت هذه حاله 
ور ا RS‏ 
الحاصل في المسألة: 

الأصل أن القوي المكتسب إن كان يجد عملا يليق بحاله ومروءته ويكفيه هو ومن 
يعو ل افاثة mS‏ الو كات أها إن كان E LS‏ عدف تناسيهت ا 


يعطى من الزكاة» والله أعلم . 


(1/95) «الأموال» (551). 


۳۹ 
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هل يُقبَلُ ؤل الفقير ويأخذ من الزكاة أم لا بد من بينة؟ 


إذا جاء رجل وقال: أنا فقير» أو مسكين» أو غارم» أو في سبيل الله أو ابن سبيل» 
هل يقبل قوله» أم يقال له: أثبث ما تقول؟ 


لابد أن نفرق بين حالين : 


5 إذا ظهر على السائل علامات الفقر والاحتياج» فله أن يأخذ من الزكاة. 


7 7 
اس - 31 4 7 - 


ثبت «أن الى عرسا علد جاء إِلَيْهِ فوم دوو حَاجَةٍ مُجْتَابِي النّمَار» فَحَتْ عَلَى الصَّدَقَةٍ 
e‏ 
وقد روى E‏ عن جابر بن عبد الله ڪچ قال: © الله عله في 
عدن اهار قال َا قَْمْ حْنَاةٌ عرَاة مُجْتَابِي الثّمَارٍ أو الْحبَا E‏ 
ل د لو شك لق مترد ا سر I‏ 
الَْاقَةِ دحل ثُمّ حَرْجَ فَأَمْرَ بلالا د ادن نَ وَأَقَامَ فَصَلَى تم خَطَّبٌ فَقَالَ : يتا لتاس اتقو 
ریک الى لھگ من میں ووو إِلَى آخِر الآيَةِ «#إنَّ أله كان لمكم قبا والاية التي فی 


الخثر ي ال ا اهو الله و اطي تل اوم لداعو له 4 تصدى 
رَجُل مِنْ دِيئَارِِ مِنْ وِرْهَمِهٍ مِنْ توه مِنْ صاع بره مِنْ صاع تَمْرِ) حتى قال : «وَلَوْ شرق 
لمر ذال : َجَاء رَجُلُ مي الأنصَارٍ بُ كَادثْ كمه تَعْجِرَُنْهَا بل قد عَجَرَت . قَال: 
تم ابع SS‏ لله عله 


رر تو وه و 


عا كانه ذفن كان وول الله ل : من سَنَّ في الاسام سنه حَسَنَ أَجِرُمَاء 


(7947) «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)917٠‏ 
(V4۷(‏ مسلم .)1٠١110(‏ 


الجامع لأحكام الزكاة 


۳۰ 2 سس 


2 
أو و 


من ڪول بها غد هن عبر أ يفص من أجُورهم شي ومن سن في الاسام سل 
ةقان مانو ونا ور عن ا بَعْدِ مِنْ غير اَن يَنْفُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَئْ12 . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبى عله اكتفى بظاهر حال هؤلاء القوم» 


وَكَذَلِكَ ابْنُ السّبِيل يُكُتَقَى عبتو وَظَاجِرٍ حَالَيِه» وَكَوْنهُ في سَبيل الله مَعْلُوم بفِعْلِه 
ذلك ور كوه فيه 

قلت : إذا لم يظهر على السائل أمارات الفقر والاحتياج» وإذا لم تعرفه» أو كان 
يدعي الفقر وهو غني؛ فلابد من بينة . 

وروی مسلم في ( a‏ الهلالى قَالَ: 3 
e‏ : َم يا قِيصَةُ حى تَأينَاالصّدكَة كا 
بهَاك a‏ ل : a‏ َة إنَّ | الْمَسأَلَةَ لا َل إلا لأَحَدٍ َة حل 


ا رر ہے ےر 5 ب وق ره م e‏ ك 
ld‏ السا حَتی يُصِببَهَاء نَم يُمْسِكء وَرَجُل أَصَابَتْهُ جَايْحَة 


فَاجْتَاحَتٌ مَالَهُ فَحَلَتٌ لَه الْمَسْأَلَة فُسَأَلَ حَنَّى يُصِيبَ يُصِيبَ قِوَّامَا مِنْ عَيْشِ) - وذكر منهم -: 


ميد اذا ِن عيش وَرَجُلٍ اينه فاق تى يفول اده ن ذو الجحى من قَربِه : ان د 


َصَابَتْ فلانًا المَاقة ء فَحَلْتْ له المساً َسَلَ حى يُصِيب قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدادَامِنْ 


٠‏ لاه و 


3 


0 
4 ص 


ان 2 ° 7 م - - E‏ ويه يا + 0 3 عو 
عيش - ثم يمسكء وَمَا سِوَاهِنْ مِنَ المَسْأَلَةٍ يَا قييصّة سحت لواحا ا ا 
اا ا سخ 6 5 oo?‏ 
وجه الدلالة : وجل أَصَابَتْهُ كته فاقة حى يَقُولَ نَلَانَةَ مِنْ دوي الخ ون نزي أن قد 


7/9 أخر جه البخاري ›)۳٤٦٤(‏ ومسلم (5955) وفي الحديث: رجل مسكين وابن سبيل 
انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. 


۳٦1 


الجامع لأحكام الزكاة 

35 م 
أَصَابَتْ فُلَانًا القَاقَهُ. فاشترط ثلاثة شهود من أهل الخبرة من قومه؛ لأنهم أعلم بحاله 
من غيرهم بأن فلانًا أصابته حاجة شديدة. 

وقال صاحب «عون الو , قول ال عله : «وَرَجُلٌ) ا غنى «أَصَابَيْهُ) 
أي : حاجة شديدة» اشتهر بها بين قومه. 'حَتَّى يَقُوْمَ) أي : على رءوس الأشهاد اللا 
مِنْ ذَوِيْ الججى'. بكسر الحاء وفتح الجيم مقصورّاء أي: العقل الكامل «أَصَابَتْ 
فلانا آلْمَاقَةَ» أي : يقول ثلاثة من قومه هذا القول؛ لأنهم أخبرٌ بحاله» والمراد المبالغة 
فى ثبوت الفاقة. 
الحاصل في المسألة: 


إذا ظهر على السائل علامات الفقر والاحتياج فإنه يعطى من الزكاة بدون بينة؛ لأن 
النبي مُه لما جاءه قوم حفاة عراة اكتفى بظاهر حالهم وحتٌ الناس على الصدقة» ولم 
يسألهم البينة mm‏ أو كان غنيّا قبل ذلك» أو لا 
يعرف حاله فلابد من بينة؛ لقول النبي و : إن مَأ لا تل إا لأحد ئة : وجل 
تَحَمَّلَ حَمَالَةٌ مَحَلْتْ لَه لَهُ لمال حَنّى يُصِيبَهاء ثم يُمْسِك. وَرَجُل اطا جات 
فَاجْتَاحَتٌ ماله تحت له لفسأل حى يُصِيب اناهن َي - أو قال : سيدَادًا 


مِنْ عَيْشٍ - «وَرَجُل أََابَيْهُ فة حَنَّى يَقُولَ ثَلَانَةَ مِنْ دوي الحكن ين ترق" أَنْ قَدْ 
أَصَابَتْ قُلَانًا اَلْمَاقَهء فلابد من التحري والتثبت» وخاصة أن كثيرًا من الناس يدعي 
الفقر ويتسول» فمن العبثك أن يعطى هول المسو لون ويترك الذين لا يسالون الان 
إلحافًا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» فبعض المزكين لا يُتعبون أنفسهم» 
يعسر الاطلاع عليه ولكن المطلوب التحري؛ إلا من كان معروقًا بالغنى فلابد أن 
يشهد ثلاثة من أهل الخبرة من قومه أنه قد أصابته فاقة. 

وقال الشافعي"' '*: الأغلب من أمور الناس أنهم غير أغنياء حتى يُعرف غناهم» 


(* ۰ ۸) (۳/ ۰( . 
(۸۰*۱) «الأم» (؟/ 4۸). 


نض 


الجامع لأحكام الزكاة 
۳۲ 5 ل۲٣۲‏ -) لت 
E 0 5 5 5‏ 2 مره 0 Te 7 2 é2‏ ت 
قال ابن قدامة: «الفَقر وَالْغِنَى مما يَعْسُْرٌ الإطلاع عَلَيْهِ وَالْمَعْرِفَة بحَقِيقَه قال الله 
e e r 24 2 2 0‏ 4 4 أي 
تَعَالَى : سهم الكاهل انيه يس التَحَفْفٍ نرهم بيهم [البقرة: الآية ]٠۷٣‏ . 
0 مضه 7 8 
فاكتفى بظهور الفقرء وَدَعْوَاه بخلاف غيروا. 
4 1 رد باق و عام جتن علو د SE‏ َه 6 5 
وقال المرداوي : «فوله: وإن راه جَلداء أو دک أنه لا كسب له أعطاة مِنْ غير 
يَمِين) بلا ِراع» ولک بَعْدَ أن يُخْبِرَهُ أنه لا حَظ فيها لِعَنِيّ» ولا لِقَوِيٌ مكتّيِبء بلا 
200 
ر : 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ' : «وإدًا اذَعَى الْمَفْرَ مَنْ لَمْ يُعْرَف بِالْغِئى وَطْلَبِ 
الأَخْذٍ مِنَ الصَّدَقَاتِء فَإِنَهُ يَجُورٌ لِإامَام أن يُعْطِيَهُ بلا بيد بَعْدَ أن يُعْلِمَهُ أنه لا حَظ فِيهًا 
لغ وَلا قوی مكتّسِب) . 


البحث السادس: إن أعطى المسلم زكاته لمن يظنه فقيرا 


فبان غنيّاء فهل تجزئه زكاته أم لا تجزئه وعليه الإعادة؟ 


اختلف أهل العلم يي هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: لا تجزئه زكاتهء وعليه الإعادة. 
القول الآخر: تجزئه زكاته» ولا إعادة عليه. 


السبب في اختلافهم : ما قاله أبو عبيد'* '“ : قد اختلف الناس في هذا الباب؛ فقال 


(۸۲) «الانصاف» (۲/ .)۲٤۷‏ 
(۸۳) «الفتاوی» (۲۸/ .)٥۷۳‏ 
(۸۰6) «الأموال» ص(۷۱۷). 


۳۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 ۳۳ 


قائلون بهذا القول» وقال آخرون: عليه الإعادة. وأظن الفريقين جميعًا شبهوها 
بالصلاة» فجعلها الذين رأوها كالصلاة لغير القبلة. وهو لا يشعرء فلا إعادة عليه» 
وَشَبّهها الآخرون بالصلاة على غير طهور وهو لا يشعرء فعليه الإعادة: 

القول الأول: وذهب الحنفية”*'*"» ورواية عن مالك" ورواية عن الإمام 


أحمد" '“ وأبو عبيد”*'* على أن المسلم إذا أعطى الزكاة لمن يظنه فقيرًا فبان غنيًا 
yT‏ 


وامغدلو] لذلف ال 

ففي «الصحيحين»'“ : من یت آي فر ياف أن وَسُولٌ الله عه ال : «قَالَ 
0 ع بِصَّدَقَةٍ. . فَخَرَج ِصَدَ َه قَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ : 
ُصُدّقَ َلَى سارت فَقَالَ: الهم لك 1 ا لأنصَدكَنَ ِصَدَقَة فحَرَجَ بصَدقَيه فوَضَعَهَا 


في يَدَيْ رَانََِكَصْبَحُوا يحون : تصدقَ اللبلة على رابو فقال : الله لك الحَمْدُ 


لی رَانَِِء لأَتَصَدَكنَ بِصَدَقَةٍ . . فَخَرَجّ بصّدَ ٿه فَوَضَعَهَا في يدي عن › فاصوا 


7 


يتَحَدَنُونَ : نُصُدّقَعَلَى َي . قَقَالَ: لُك المد لی سارت على َي على 


ني . اني فقيل له : E‏ 
لهاان تنيب عن تاها وا الْعَنُ َلعلَهُ يعتَرُ َب ففق جا أعطاة الله 


EE o EN دن ذا‎ 


الدليل الثانى: روى البخاري” اا يريد که حَدَنَه ال ات 


(605) انظر: «المبسوط» (۳/ 75). 

(60) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۸/ .)١١١‏ 
(NV)‏ «الشرح الكبير) (۲/ .)۷٠١‏ 

(۸۰۸) «الأموال» ص(۱۱۷). 

(9 7 البخازي 000۳(7 وسلي 0407 

.)١555( البخاري‎ )81١( 


۳4 


الجامع لأحكام الزكاة 
۳٤‏ 5 ۲ لے 
رو اله رةه أناه ر ا و و حط ا کے و ات الو كان 
اش ور سے رج بق ا ی ر ی یک oF 4o > NS‏ 
ابي يريد أخرّجٌ دانير يَتَصَدَّق بِهّاء فَوَضَعَهًا عِنْدَ رَجُل فى الْمَسْجِدِء فجت فأخذتهاء 
تيه بها فَمَالَ: وَاللَّهِ ما إِيَّاكَ أَرَدْتُ! فَخَاصَّمْتُهُ إلى رَسُولٍ الله عله فَقَالَ: «لَك مَا 


شاه ت 


نَوَيْتَ يا يَزِيدُ ولک مَا أَحَذْتَ يا مَعْن. 


قال القرطبي”""“ : ورُوي أن رجلا أخرج زكاة ماله» فأعطاها أباه» فلما أصبح علم 
بذلك» فسأل النبي عله فقال له : «قد كتب لك أجر زكاتك» وأجر صلة الرحم. فلك 
أجران». ومن جهة المعنى أنه سوغ له الاجتهاد في المعطى» فإذا اجتهد وأعطى مَن 
يظنه من أهلها فقد أتى بالواجب عليه . 

الدليل الثالث: ما ذكره أبو عبيد"""“ فقال: والأصل في ذلك حديث النبي عله 
في الرجلين اللذين أتياه يسألانه الصدقة» فقال: إن شما أَعْطَيْدْكُمَاء ولا حَظ فِيهًا 
ِعَني وَلا قوي ار فدينهما رسول الله عه على ذلك» وقبل ادعاءهما 
الفقر والحاجة؛ إذ لم يظهر له غناهماء ورأى أنه ليس يلزمه إلا ذلك» فهكذا كل 


متصدق . 


قال ابن قدامة'*'* : وَإِذَ LEE rS‏ معن حم فيه ود ايان 


وه و 


إِحَدَاهُمًا: : يجزثه . اخْمَارَهَا أَبُو بَكرٍ. وَهَذَا قول الْحَسَن وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأبِي حَنِيفَة؛ لان 
الى يله أعْطَّى الرَّجُلَيْن الْجَلْدَيْنْء وقال : إن شما أَعْطَبُْكُمَا مِنْهَاء وَلَا حَظ فِيهًا 
ِمَنِي» ولا لِقَوِيّ مُكتّيِبٍ». 


(811) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)١6١‏ 
(۸۱۲) «الأموال» .)/١97(‏ 

(61) إسناده صحيح: وقد تقدم. 

(814) «الشرح الكبير على المغني» (۲/ .0)7١5‏ 


۳٥ 


الجامع لأحكام الزكاة 
لصتت . لر .”يلا 


(A\V)« 


القول الثاني : ذهب مالك في رواية”"'“ والشافعي” '“ وأحمد في رواية 
وابن حزم“ وابن زنجويه'؟'* إلى أن من دفع الزكاة إلى مَن ظاهره الفقر فبان 
غنّاء لم تجزئه الزكاة. 

واستدلوا بأن الزكاة لا تصرف إلا إلى الأصناف الثمانية» وأنه دفع الزكاة إلى غير 
مستحقه» فلم يخرج من عهدتها كما لو دفعها إلى كافر. 

قال ابن قدامة”'"* : إذا دفع الزكاة إلى من لا يستحقها جاهلًا بحاله كالعبد والكافر 
والهاشمي» وقرابة المعطي» ممن لا يجوز دفعها إليه؛ لم يجزئه رواية و احدة؛ لأنه 
ليس بمستحق» ولا يخفى حاله غالبّاء فلم يجزئه الدفع إليه كديون الآدميين. 

فأما من أعطى مَن يظنه فقيرًا فبان نيا ففيه روايتان: 

أحداهما: يجزئه» واختارها أبو بكر وهو قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة. 

والرواية الثانية: لا يجزئه؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه» فلم يخرج من 
عهدته» كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابة» وكديون الآدميين» - وهذا قول الثوري 
وأبي يوسف وابن المنذرء وللشافعي قولان كالروايتين- لأن الفقر والغنى مما يعسر 
الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته» قال الله تعالى : يبهد الكاهل أغنية يرت 
العف تَمَرِفُهُم سيم [اليقرة: الآية ٠۷٣‏ فاكتفى بظهور الفقر دعواه بخلاف غيره» 


والله أعلم . 


.)٠١١ /۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۸٠١( 
.)57١ /5( «المجموع»‎ )815( 

(۸۷) «المغنى) (۲/ ۱۲۷). 

.(€ «المحلى» (ك/‎ (N1۸) 

(819) «الأموال» /١١(‏ هل/اه). 

)م «المغني) (۲/ 1707). 


۳٦٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۲٦‏ لے 
الراجح والله أعلم: 
أن الإنسان إذا اجتهد وتحرى في مواضع الزكاة فأخطأء فإن ذلك يجزيه ولا إعادة 
عليه» وأما إذا أهمل وفرط ولم يتحرّ مواضع الزكاة» ثم بان له أنه أخطأ؛ وجب عليه 
الاعادة. 


سئلت اللجنة الدائمة: 


نحن أصحاب دكاكين ونعاني مشاكل في إخراج الزكاة. حيث 
يصل بعض الناس من القرى امجاورة لنا بكشوف بها أسماء. ويدعي 
أنهم مستحقون لاز كاة ولا نعرفهم معرفة تامة, ونعطيهم من الزكاة, 
وقد يصل آخر من نفس القرية بأسماء مشابهة للكشف الأول فقد 
تألمنا من هذا ولم نعرف حلهاء فهل ترون سماحتكم في أن نبعث بها 
شخصًا أجيرًا أميتا ينفقها على من يراه محتاجًاء أو أن نعتمد على 
الأشخاص الذين يأتون بالكشوف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 


يجب دفع الزكاة لمن تيقن أو غلب على الظن أنه من أهلهاء ولمن 
وجبت عليه الزكاة أن يدفعها بنفسه» أو يوكل من يدفعها نيابة عنه 
من الثقات» وعلى كل واحد منهما أن يتحرى أحقية من يدفعها له فإذا بعثتم 
ا و کد ها علق من توراه اه لدا اليه ا را للذمة ‏ أ رط 
للمستحقين لهاء أما الاعتماد على الكشوف التى لا تثقون بها فلا يجوز. 


۳1۷ 


الفصل الثاني 
الهرث التالت» العاملورث عليبا 


وفيه مباحث 

المبحث الأول: العاملون على الزكاة مصرف من مصارفها. 

المبحث الثاني : من فضائل العاملين على الصدقات. 

المبحف الثالث :. ما المراد بالعاملين على الزكاة؟ 

المبحث الرابع: مقدار ما يعطى العاملون على الزكاة. 

المبحث الخامس: الصفات والشروط التي يجب توافرها في العاملين على 
الزكاة. 

المبحث السادس : بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها العامل على الزكاة. 

المبحث السابع : حماية عمال الزكاة. 

المبحث الثامن: مسئولية عمال الزكاة. 

المبحث التاسع : عدم نقض حكم العامل على الزكاة 


المبحث العاشر: هدايا العمال ورشوتهم. 


6 6 


د د 


ak 


۳۸ 


الحامع لأحكام ال كاة 
۳۸ کت 1 لج7ح<7 ا 


الميحث الأول 


العاملون عل الزكاة مصرف هن مضارقها 


العاملون على الزكاة مصرف من مصارفها بالنص والإجماع . 
قال تعالى : 88 إِنّما أَلْصَدَقََتُ للمقراء واألستكن وَالْمَِيِلِينَ لهاي [القرتة: الآية ٠٠‏ | 
قال ابن عبد البر” "" : أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كا 
غنيًا . 


المبحث الثاني : ومن فضائل العاملين على الصدقات 


قال رسول الله عله : «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةٍ بِالْحَنٌّ؛ كَالْمَازِي فى سَبيل الله حَنَّى 
يَرْجِعَّ إلى E‏ 


AYY :‏ ج م ۶ لل 1 ا 
وفي الصحيجين . . ١‏ _ يث ابى الونسن NER‏ ل قال (إن الخازن 
0 - 0 3 ا روه 0 ر ر 

الْمْْلمَ المي ال ي ينڏ ا I‏ 

26 1 5 0 و 
تنه دن إلى الدع آم لذ يونت اج الك 
کک 
(۸۲۱) انظر: ( 


الإجماع» لابن عبد البر ( ص ۷(. 

(۸۲) إسناده صحيح : أخرجه أحمد «المسند» .)۱۷۲۸٥(‏ وأبو داود «السنن» (5970؟)2 
والترمذي (555)» وابن ماجة »)۱۸٠۹(‏ وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج» وقد صرح محمد بن إسحاق فيه 
بالتحديث. 


ADEN‏ كا 


۳۹۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 


المبحث الثالث: ما المراد بالعاملين على الزكاة؟ 


العاملون عليها: هم السعاة في قبضها من أهلهاء ووضعها في مستحقيهاء يعطون 
E ET EN TNE‏ 

وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع"“ فقال: قال ابن بطال: اتفق العلماء على 
أن العاملين عليها هم السعاة المتولون لقبض الصدقة» وقد تضافرت الآثار والأقوال 
ا" 


أثر الزهري : عن معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري عن : ل وَالْمْمِلِينَ علا 


(۸۲۹) «تفسير الطبري» /١١(‏ 5 ) دار هجر. 

.):55 /۳( «فتح الباري»‎ (A10) 

: وهذه طائفة من أقوال آهل العلم‎ )۸۲١( 
قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (۲/ 55): العاملين عليها: هم الذين نصبهم الإمام‎ 
لجباية أموال الصدقات.‎ 
قال الحسيني : العامل الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها‎ 
كما أمره الله تعالى.‎ 
والعاملون عليها: المتولون لقبضها من أهلها من‎ :)٠١ :۷ قال الشافعي في «الأم» (؟/‎ 
السعاة ومن أعانهم من عريف» لا يقدر على أخذها إلا بمعرفته. فأما الخليفة ووالي‎ 
الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه فليس له فيها حق» وكذلك من أعان واليّا‎ 
على قبضها ممن به الغنى عن معونته» فليس له في سهم العاملين حق» وسواء كان‎ 
العاملون عليها أغنياء أو فقراء من أهلها أو غرباء إذا ولوها فهم العاملون» ويعطى أعوان‎ 
إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها.‎ 
الزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء:‎ :)٠٠١ /5( قال الشيخ ابن عثيمين «الشرح الممتع»‎ 
جباية» حفظء تقسيم. فالذين يشتغلون في هذا هم العاملون عليها. والجباةٌ: جمع‎ 
جاب» وهم الذين يأخذونها من أهلها. والحفاظ: الذين يقومون على حفظها.‎ 
والقاسمون لها: الذين يقسمونها في أهلها.‎ 


الحامع لأحكام الذكاة 
جد لح7تتتت7ت7 ا 


ا ية” 


أثر قتادة : قال : 8 ومين علا رالتربة: الآية »]٠٠‏ قال: جباتهاء الذين يجمعونها 
7 ادا 


رصع 


أثر ابن زيد: قال : ا والعملن علتبا رالقوبة: الآية :]٠٠‏ الذي يعمل E‏ 


المبحث الرابع : مقدار ما يعطى العاملون على الزكاة 


اختلف أهل العلم في المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة على ثلاثة 


ف فود 
الأول :قن هر ان ق :الله لهاعلن فاد اجرف قله ما 
ا 4 


واستدلوا لذلك بعموم القرآن والسنة: 


(۸۲۷) إسناده حسن: أخرجه الطبرى )۱٦۸۳۷(‏ حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا 
أبو أحمد قال: حدثنا معقل 0 

(۸۲۸) إسناده صحيح : أخرجه الطبري في «تفسيره» )١11478(‏ حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد 
قال: حدثنا سعيد. 

(۸۲۹) إسناده صحيح : أخرجه الطبري في «تفسيره» :)١7479(‏ حدثني يونس قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: قال ابن زيد... 

(80) وقد نقل ابن عبد البر «التمهيد» (۷/ )٦۳‏ الإجماع على أن العامل عليها لا يستحق 
ثمنها وإنما بقدر عمالته. 

)۸۳١(‏ أخرج الطبري في «تفسيره» )۱۹۸٤١(‏ قال: حدثت عن مسلم بن خالد» عن ابن 
أي نجيح عن مجاهد في قوله: ا ومين لبا رالتوبة: الآية ]٠٠‏ » قال: يأكل العمال 
من السهم الثَّمْنْء وإسناده ضعيف جذا. 

(۸1) أخرجه الطبري فى «تفسيره» )١1814٠0(‏ بإسناده عن الضحاكء» قال: للعاملين عليها 
الو العيد درق إمقادة "كور رهن خضي ونا 


۳۷1 


الجامع لأحكام الزكاة 
س 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: تا َلصَدَكَتٌ للفقراء A‏ 
ومين عَلْيَاكه [الترية: الآية .] . 

وجه الدلالة: أن الله جل ثناؤه قسم الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية 
أسهم . 

واعترض عليه : بما قاله الطبري”"”" أن الله جل ثناؤه لم يقسم صدقة الأموال بين 
الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم» وإنما عرّف خلقه أن الصدقات لم تجاوز هؤلاء 
الأصناف الثمانية إلى غيرهم. اه. 


أما دليلهم من السنة : فقول النبي يه : «إِنَّ الله تعَالَى لَمْ يَرْضَ بحكم لَب ولا عَيْرهِ 

واعترض عليه : بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله كيا . 

القول الثاني: أنهم يعطون من غير الزكاة» وهو ما كان من بيت المال. 
وداود. 

واعترض عليه : بقوله تعالى : «إإِنَمَا ألصَدَقَتُ قر وَالْمَسَكنٍ وَالْمَنِِينَ عا . 
فذكر الله تعالى أن العاملين عليها لهم سهم من الزكاة. 

قال ابن العربي: فَإِنَّ الله احبر بِسَهُمِهمْ فيها نَضَّاء فَكَيْفٌ يُخَلْقُونَ عَنْهُ اسَْثْرَاة 
وَسَيْرَا؟! 

القول الثالث: يعطون على قدر عملهم من الأجرة» قاله ابن عمر ومالك" 
(87) وقال ابن العربى فى تفسيره :)١77 /١(‏ البيان فى تعديد الأصناف إنما كان للمحل 

لا للمستحق. 


(875) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ 957). 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)۲٠٤/۹(‏ قال مالك: وليس للعامل على = 


VY 


الحامع لأحكام الإ كاة 
تالالا ا 


اشر N E E‏ 
وقال الطبري : وقال آخرون: يعطى على قدر عمالته. اه 


وعن ابن زيد'"”* قال: يكون للعامل عليها أن عمل بالحق» ولم يكن عمر 
رحمة الله عليه ولا أولئك يعطون العامل الثمن» إنما يفرضون بقدر عمالته. 


قال الطبري””"””" : وأَؤْلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يُعطى على قدر 
عمالته وأجر مثله. 

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب؛ لأن الله جل ثناؤه لم يقسم صدقة الأموال بين 
الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم» وإنما عَرَّف خلقه أن الصدقات لن تجاوز هؤلاء 
الأصناف الثمانية إلى غيرهم» وإذا كان ذلك كذلك» بما سنوضح يعد ”ويا قد 
أوضحناه ر اخ كان دوا أن طن عن ا حناء انه يط على فر 
اجتهاد المعطى فيه . وإذا كان ذلك كذلك» وكان العامل عليها إنما يُعطى على عملهء 
IN‏ رو ناطق انا ساوقا ان الى E‏ دما مو حرفن 
من سعيه وعمله» وأن ذلك إنما هو قدر ما يستحقه عوضًا من عمله الذي لا يزول 
بالعطية» وإنما يزول بالعزل. 


الراجح ق هذه المسألة: 


قول من قال: يُعطون على قدر عملهم من الأجرة» أما إعطاؤهم الثمن» فهذا 
القول ضعيف» وأما استدلالهم بقوله تعالى : © إِنَمَا أَلصَّدَقَتٌ للفقراء هه [القوية: الآية ]٠ ٠‏ 
الآية» فليس معناها أنه قسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم. 


= الصدقات فريضة مسماة» إلا على قد ما يرى الإمام وانظر «التمهيد» (۷/ 517) 

(475) «اللإنصاف» (۳/ ۲۳۹) 

١‏ إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري في تفسيره »)۱٦۸٤۳(‏ حدثني يونس 
قال : أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد به. 

.)١51/ /1١١( في تفسيره‎ )۸۷( 


VY 


الجامع لأحكام الزكاة 
yğËğËÈËÈ 1‏ أ 
ولكن معناهاء أن الله عرف خلقه أن الصدقات لا تجاوز هؤلاء الأصناف دون غيرهم ؛ 
ولذلك يجوز أن تعطى لصنف واحد من هذه الأصناف ؛ لأن البيان فى تعديد الأصناف 
وأما حديث أن النبي َه قال : «إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ رض پځکم ین لا کیره ف 
الصَّدَقَاتِ حَنَّى حَكُمَ فِيهَا هُوّ تَجَزََهَا نَمَانِيَةك فهو لا يصح عن رسول الله e‏ . 
أما قول من قال : بأنهم يُعطون من غير الزكاة» أي : من بيوت المال» فهذا القول 
ضعيف:دلبلة اد قف تقول لأ ادون من الدكاة؟! 
والله كك قد أخبر بأنهم من الأصناف الذين تصرف لهم الزكوات بقوله: © إِنَمَا 


دو درسم برا 


لصَّدَقَتٌ للفقراء واَلْمَسكينٍ وَالْمِيِاِينَ عَلَيبَا4 رالتربة: الآية .:] . 
فالراجح والله أعلم : أنهم يُعْطون على قدر عملهم من الزكاة. 


المبحث الخامس: الصفات 


والشروط التي يجب توافرها في العاملين على الزكاة 


الشرط الأول: أن يَعَيهم الامام. فعمال الصدقات الذين يستحقون نصيبًا من 
الزكاة» ويجب على أصحاب الأموال دفع الزكاة إليهم: هم الذين يكلفهم إمام 
قال السرخسى (ATA)‏ „ : # وَالْعنيمِلِينَ علتبا [التوبة: الآية 1۰[ هم الذين يستعملهم اللإمام 


(88) «المبسوط» (۳/ .)٩‏ وقال الكاساني «بدائع الصنائع» (۲/ 55): العاملون عليها: 
هم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقات. 
قال ابن حزم في «المحلى) (۳/ :)١5١‏ «الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا : اعمال الْخَارِجُونَ 3 
عك ا طاعَتةُ» وَهُمُ م الْمُصَدَقُونَ السَّعَاةٌ قَالَ ا ممل : وقد انَمَعَتِ الام 
E‏ انا عَامِلُ » عَامكا وَقَنْ قال نل : ١مَنْ‏ عمل عملا لَيْسَ - 


V€ 


س الجامع لأحكام الزكاة 
على جمع الصدقات» ويعطيهم مما يجمعون كفايتهم وكفاية أعوانهم. 
وقد دل على أن الزكاة تدفع إلى إمام المسلمين» أو من يستعملهم لجباية الزكاة إذا 
كان يضعها في مواضعها الشرعية بالنص والإجماع. 
قال ابن المنذر” ": وأجمعوا على أن الزكاة تدفع لرسول الله ورسله وعماله 
وا ا 


والأحاديث الدالة على ذلك متوافرة ومتضافرة؛ منها: 


ما ورد في الصحيحين” ““ من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ كا کرای ننه قال : اال 
بالصْدفَة فقيل : نَع ابن جَمِيلٍ وَحَالِدَ : بن الْوَلِيدٍ وَعَيَّامنُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطّلِب)» الحديث. 


قال ابن حجر“ : في الحديث بَعْث الإمام العمال لجباية الزكاة. 


وفي الصحيحي ٠"‏ من حديث ابن عباس وا ڪا أن الي یه لما بَعَتَ مُعَاذًا کر 
إلى ا وَفِيه : e‏ َو الله رض عَلَيهِمْ صَدَكَة في ماله تَوْحَذ مِنْ 


قال ابن حجر : ١تُؤْحَذٌ‏ مِنْ أَغِْبَائِهِمٌ»؛ استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض 


= عَلَيْهِ أَمْْنَا فَهُوَ رذ کل ا ن عبر أن يول امام الوَاجبَة طَاعَتهُ ف من 
ا عَلَيْهَا؛ 3 بُجُزیٌ دقع الصَّدَفَة إلى وهي مظلمةء إلا أن يَكونَ يَضْعَهًا 
مَوَاضِعَهَاء زی يتيل ؛ لأَنَّهَا قَدْ وَصَلَْتْ إلى َهْلِهّا» . 
قال القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ ۱۷۷): العاملون عليها: السعاة والجباة 
الذي يبعثهم الإمام. 

)١5( «الإاجماع»‎ )۹( 

(850) البخاري 2»)١558(‏ ومسلم (۹۸۳). 

)۱^( «فتح الباري» (۳/ 59ة). 

(855) البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹). 


Vo 


الجامع لأحكام الزكاة 
س 
ال كاة وض فهك ااه و اغا اة :و الأد له غل ولك ك2 


وسئلت اللجنة الدائمة: 


هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ 


شيئًا من هذه الزكاة؟ إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه؟ 


إذا كان من يجيبها أو يوزعها مكلمًا بذلك من ولي الأمر أو نائبهء 


جاز له أن يأخذ منهاء ولو كان غنّاء قذر ما يعطيه ولي الأمر أو 

نائبه . 
مسألة هامة: 

إذا كان الحاكم لا يصرف الزكاة في مصارفها أو لا يأخذهاء أو في حالة عدم أمر 
الإمام بجباية أموال الزكاة» أو إذا لم يكن للمسلمين إمام يحكمهم» ويجمع كلمتهم» 
فإنه يجب على كل غني مكلف أن يُخرج زكاة ماله» ولا حرج على صاحب المال إذا 
وكل غيره ممن يثق بدينه وأمانته في إخراج الزكاة الواجبة عليه. 

وقال عبد الله ابن الامام أحمد“““ : سألت أبي عن الزكاة تُدفع إلى السلطان أو 


وقال ابن تيمية 4“ : ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل» وإن كان 


(44) منها ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله ن أبي اوی قَالَ : کان الب عله إِذَا 


أثاة فوم ِصَدَقتِهمْ ال : «اللْهُمَ صل عَلَى آل فُلَّانِ) اة أب بِصَّدَقَتهِ فال : اللَّهُمَ صل 
لی آل ا أَوْفَى) . ٠‏ ففي هذا الحديث دلالة على أن الصدكة كانت تدفع لرسول الله 


.(۲ 5 ار عبد الله»‎ AED 
.)۳۷٤ «الفتاوی» (ه/‎ )6565( 


۳۷٦ 


الحامع لأحكام ال كاة 
۳۷٦‏ کت ال جح کت 


ظالمًا لا يصرف الز كاة فى المصارف الشرعية» فينبغى لصاحبها ألا يدفعها إليه. 

وقال ابن حزم“ : «وَإِنَمَا يَسْقُطونَ هُمْ وَالْعَامِلُونَ إِذَا تَوَلَى الْمَرْءُ قِسْمَة صَدَقَةٍ 
تفه ؛ لان ليْسَ هالک عَامِلُونَ عَليْهَاء وَأمْرُ الْموَلََةِ إلى الامَام لا إلى غَْرِو. 

وقال الشيخ سيد سابق"““ : «وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة» فقال 
الشيخ رشيد رضا: ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات 
إسلامية» تقيم الاسلام بالدعوة إليه» والدفاع عنه والجهاد الذي يوجبه وجويًا عينيّاء 
أو كفائناء وتقيم حدوده. وتأخذ الصدقات المفروضة» كما فرضها الله» وتضعها في 
مصارفها التي حددها - بل سقط أكثرهم تحت سلطة دول الإفرنج» وبعضهم تحت 
سلطة حكومات مرتدة عنه» أو ملحدة فيه. ولبعض الخاضعين لدول الإافرنج رؤساء 
من المسلمين الجغرافيين» اتخذهم الإفرنج آلات لاخضاع الشعوب لهم» باسم 
الإسلام حتى فيما يهدمون به الإسلام» ويتصرفون بنفوذهم وأموالهم الخاصة بهم 
فيما له صفة دينية» من صدقات الزكاة» والأوقاف وغيرهما؛ فأمثال هذه الحكومات 
لا يجوز دفع شيء من الزكاة لهاء مهما يكن لقب رئيسهاء ودينه الرسمي»2. 


مسألة هامة: 
هناك جمعيات تقوم بجمع أموال الزكاة وصرفها إلى مستحقيهاء فهل للعاملين فيها 
أن يأخذوا من الزكاة لقوله تعالى : # وَالْمكِمِِينَ علا [التوتة: الآية ٠٠]؟‏ 
يخالفون عمال الزكاة المستحقين لسهم العاملين عليها من وجوه: 
الأول: أن هؤلاء متبرعون ولم يعينهم الإمام» وأكثرهم غير متفرغين لهذا العمل . 
الثاني : أنه لا يجب على أصحاب الأموال دفع الزكاة إليهم. 


(55 «المحلى) (5/ 55). 
)۸٤۷(‏ «فقه السنة» /١(‏ "لا5). 


7Y 


الجامع لأحكام الزكاة 
س سم )ناد 
الفالت: أن عمال الصدقات. كاترا بر جعون إلى الإمام فيحاسبهم» ففي 
0 من حديث أبي هريرة كز لامر وون الله عه اد ل 
بُ جَمِيلٍ وخالد : الوا عو الط .2 الحديث. 


وروى البخار ي“ من حديث أبي حُمَيٍ ادي قال : اسْتعْمَلَ سول الله م 


جلا عَلَى صَدَقَاتٍ بني سيم يعَى ابن التي تاكاه ا كال : هَذَا مالم وَهَذَا 
کد فقال سول :الله : 'لْهَلَا جَلَسْتَ في بَيْتِ أبيك وَأْمَكء حى ييک هَدِينک إِنْ 
كُنْتَ صَادِقًا» . . . | الحديث. 

وبعض القائمين على هذه الجمعيات يكون عنده حرية في صرف هذه الأموال مما 
يتيح لأصحاب الأهواء منهم في قضاء ديونهم أو إعطائها لأقاربه الفقراء» وقد يكون 
هناك من هو أحوج منهم . 

وهذه الوجوه تجعل هؤلاء المتبرعين لا يستحقون صرف هذا السهم إليهم إلا من 
كان منهم فقيرّاء فله ما للفقراء من هذه الأموال. أما إذا استطاع المسلمون الإنفاق 
على سلطة معينة ترعى شئون المسلمين كعمل بيوت للزكاة تهدف إلى جمع الزكاة 
وتوزيعها إلى مستحقيهاء فإنه يجوز أن تفرض الجهة التي أقامت مثل هذه البيوت 
نصيبًا معلومًا من الزكاة للعاملين عليها أجرًا على عملهم» ويحق لتلك الجهة تعيين 
العاملين وعزلهم والإشراف عليهم ومحاسبتهم. 

ولا حرج على بيوت الزكاة الخاصة التي يقيمها فرد أو أفراد إذا تبرع لهم بعض 
الأثرياء بأجورهم ومرتباتهم من غير مال الزكاة» كما لا حرج عليهم إذا اتفقوا مع 
صاحب المال على أن يدفع لهم مبلعًا من المال من غير الزكاة لقيامهم بتوزيع زكاة 
ا 


( البخاري .)7۱۷٤(‏ 
(860) «أبحاث اقتصادية فى قضايا الزكاة المعاصرة» (۷۲۳). 


7۸ 


الجامع لأحكام الزكاة 

سل ۲ لے 

الشرط الثاني : أن يكون العامل على الزكاة مكلمًا 

يقول ابن قدامة7*" : ١‏ مِنْ شَوْطٍ الْعَامِل أن كن كالما كاف ا أن ذلك 
ضَوْبٌ مِنَ الْولَايَة» وَالْولَايَةٌ تُشْتَرَطٌ فيها هَذِهِ الْخِصَالُء وَلِأَنّ الصَّىَ وَالْمَجُْونَ لا 
قَبْضَ لَهُمَاا . 

اذا كانه ای وال ولارة” لبها على ا زايا عه 
e‏ 


قال المرداوي””**': يشترط في العامل أن يكون مكلمًا بالعًا على الصحيح من 


الشرط الثالث : أن يكون العامل على الزكاة مسلمًا 
جمهور أهل العلم على عدم جواز تولية غير المسلمين لجمع الزكاة. 


5 و 


واستدلوا لذلك بقوله تعالى : تاا آل اموا لا تنَّخِدُواأ بِطَاتدٌ ص مويك كايا لونک 
ڪباک ووأ ما ع قد بدت الصا ن لهت وما شي شو اكب قدي ل ا 


إن كم مقون 3 آل عمران: الآية ]١١۸‏ . 


و 


وقال تعالی : إوآن عل أنه ِلَكَمْرِنَ عل أَلومِنِنَ سياه [النّساء: الآية ]٠ ٤١‏ . 


ادا 


ل لعا ا 
وقال القاضي: لا يشترط إسلامه. وقال الماوردي :°“ « من استَفَل بِكِمَابَيهِ وَوْئْقَ 
بأَمَائَيه» فَإِنْ گات عِمَالَةَ تَفُويضٍ E‏ ل ات 
عمال ِي لا اجْتِهَادَ عامل فِيهًا لم يقر إِلَى الْحْرّيةٍ وَالِإِسْلَام) : 


.)۳۱۷ /۷( «المغنى)‎ )86١( 

.)560755 /) «الإنصاف»‎ (NOY) 

(667) «الإنصاف» للمرداوي (۳/ 2575 .)۲۲١‏ 
(865) «الأحكام السلطانية» .)۲٠۹(‏ 


۳۷۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
٠ 5‏ ۳۷۹ 
واستدلوا لذلك: بأن العامل يأخذ أجرته سواء كان مسلمًا أو كافرًا. 


رصع 


واعترض عليه : بأن العامل يأخذ سهمًا من الزكاة بنص الآية # وَآلْمَنِِينَ علا › 
والزقاة لذ فط لكان 

والصحيح عدم جواز تولية الكافر للأدلة التي ذُكرت؟ لأنه إذا كان يحرم تولية 
E‏ 

قال ابن عابدين”*”*: يحرم تولية الكافر؛ أن ذلك ته وقد نصوا على 
حرمة تعظيمه» وعّلم مما ذكرنا حرمة تولية الفسقة فضلا عن اليهود والكفرة. 

قال ابن قدامة ”2 دلا يجوز أَنْ بر لاا الكاؤذ 4 كسَائر الولاياك» ولاه من لسن 
ِن آَل الركَاة لا يَجُورُ أن يول الْعِمالََ كَالْحَرْبِيَ» وَلِأَنَ كاف يْسَ بأمِينٍ؛ وَلَِدَا 
قال e‏ لا تأَتَمِنُوهُمْ وَقَدْ حَوَّنَهُمْ الله تَعَالَى . 

وَقَدْ انکر عُمَرُ عَلَى ابي مُوسَى تَوْلِيتَهُ الْكتَابَةَ نَصْرَانِيّاء فَالرَكَاةٌ التي هي ركن 

الشرط الرابع : أن يكون العامل على الزكاة عدلا أمينًا. 

دل غلن كوت الغامل غلى الركاه اما قو له الیک تک سر من جرت العوى 
الاين [القَصّص: الآية 55] . 

)A0۷(‏ لماع و 3 0 مي لع 4 7 لاله وه 

عَلَى صَدَفَاتٍِ بني سليْم يُذْعَى ابْنَ اللْتَييّةِء فَلَمّا جَاءَ حَاسَبَه . 

ونج الذلالة > أن لبن لله ا قد اا 
(856) «حاشية ابن عابدين» (۲/ 709). 


.(1۸ /0( «المغني)‎ (N00) 
.)۷۱۷٤( البخاري‎ )۸۷( 


۸۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 

سل ٣٠.‏ لے 

قال المهلب : هذا الحديث أصل في محاسبة المؤتمن» وأن المحاسبة تصحح 
(AON) .. f‏ 
أمانته 

زو لہ 2 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ما کو تر قال RT‏ عه عْمَر بن الطاب 
عَلَى الصَّدَقَةٍ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدٌ : االولية وقتاة ES‏ 
الحديث. 

هذا الحديث دل على اختيار السعاة الأمناء الفقهاء؛ كعمر بن الخطاب اله . 

قال الشيرازي”": ولا يبعث إلا حرًا؛ لأن هذا ولاية وأمانة» والعبد والفاسق 
ليسا من أهل الولاية والأمانة» ولا يبعث إلا فقيهًاا. 

واشترط أهل العلم عدالة العامل على الزكاة» فإن كان فاسقّاء كأن يكون غالا أو 
5ا ارا ابعر فإنه ل ن عام لالز اة 

قال ابن عابدين A,‏ : وعلم مما ذكرنا حرمة تولية الفسقة فضلا عن اليهود 
والكفرة. 

قال'أبو بكر الحسييى : الا يجوز أن يكوت العامل فاسمًا كشريه الحم والمكدة 
وأعوان الظلمة. 

يقول الدسوقي""'“ : المراد بالعدالة: عدم الفسق. 

الشرط الخامس : أن يكون العامل عالمًا بأحكام الزكاة. 

دل على هذا الشرط عمومات الكتاب والسنة» والمعقول: 
(85) «فتح الباري» (۳/ 555). 


)۸٠(‏ «المهذب» -1١717/5(‏ مع المجموع). 
(865) «رد المختار» (۲/ .)۳١۹‏ 


(875) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا .)١۸١ /١(‏ 


۳۸1 


الجامع لأحكام الزكاة 
للختت ل ل رم م ها 
قال يوسف الصديق للملك : فا أَجَعَلَن عل حَرَآبِنِ رض إِنْ حَفِيظٌ علد # [وشف: هه] . 
فهذا رسول الله يوسف #4 جعل أهم الأمور التي يستحق بها تولي خزائن 
الأرض» أنه حفيظ عليم . 
الى الاين [القَصص: الآية ٠١‏ ] . 
ومر رسول الله عله على الزكاة عمر بن الخطاب كما في (صحيح مسلم». 
ودل على هذا الشرط أيضًا المعقول. فلا بد للعامل أن يكون عالمًا بأحكام الزكاة. 
فغير العالم قد يدفع الزكاة إلى غير مستحقيها أو يأخذ غير الواجب ؛ لأن العلم عصمة 
لصاحبه من الزلل والضلالة. 
- ينبغي أن يكون العاملون على الزكاة ذوي كفاءات عالية لجمع الزكاة من 
أصحابها وتوزيعها في مصارفهاء ثم لابد من تقسيم الأدوار والتخصصات والخبرات 
حَسّب الحاجة. 
ا ۰ 
قال المرداوع :ات ا و الها واا وار رانو لدا 
والراعى» والسائق» والحمال» والجمال. 
الشترط الشادسن+ الا بكرن الغامل من آل الى ج 
والبين ف ذلك أن 'المندقة ميحرمة.غلن آل الى علق والأدلة عن ذلك كثيرة 
ومتواترة. 


ففي «صحيح مسلم» عن عبد المطلب بن ربيعة أن رسول الله عي قال : «إنَّ الصَّدَقَةٌ 


(۳) «الإنصاف» (۳/ ۲۲۳). 


FAY 


الجامع لأحكام الزكاة 
لإ )ب --ا-ا- -)) لے 


ر ا ر 2 27 2 
تنبَغي لآل محمد , إنما هِيَ أوساح الناس» . 


وفي «الصحيحين) من حديث أبي هُرَيْرَةَ تافقة :قال : اَذ الْحَسَنُ بن علي وا تَمْرَةٌ 
ل اڪ ڪا . لِيَطْرَحَهَا ثُمّ قال : «أمَا 
شعَرْتَ أن لا اک الصَّدَقَد؟ !). 


وسوف نتوسع في هذا إن شاء الله عند الكلام على من تحرم عليهم الزكاة. 


هل يشترط الذكورية» أو هل يجوز صرف الزكاة من سهم العاملين 
عليها للنساء العاملات فى المؤسسات الزكوية؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

a NAA‏ لاو" la A‏ إن أنه 
لا يجوز صرف الز كاة من سهم «العاملين» للنساء العامللات» واشترطوا الذكورية في 
العاملين على الزكاة. 

واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والمأثور: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى : © وَالْمِيِلِينَ علا رالتربة: الآية ٠٠‏ فظاهر 
هذا الفط يسدق عل الل كر دون الا 

واعترض عليه : بأن هذا اللفظ يراد به الذكور والإناث بدليل ألفاظ باقى المصارف 
«كالفقراء والمساكين» وهي شاملة للمذكر والمؤنث N‏ 


(854) «منح الجليل شرح مختصر خليل» (۲/ ۸۷). 
(8565) «إعانة الطالبين» (۱/ .)١19٠‏ 

(85) «الإنصاف» (۳/ 555). 

(۸۷) «الانصاف» (۳/ 555). 

(854) «فقه الزكاة» (۲/ 559). 


FAY 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا لس إ نج نا 

أما دليلهم من السنة : فقال رسول الله مله : «لَنْ يُفْلِحَ كوم ولوا آمْرَهُمْ مر" . 

وجه الدلالة: العمل على الصدقات نوع من الولاية» وولاية المرأة لا تجوز بنص 
الحديث. 

واعترض عليه : بأن محل الولاية الممنوع هي الولاية العامة» أما تولية المرأة فيما 
يناسب طبيعتهاء فلا مانع من ذلك كمديرة مدرسة بنات أو عاملة على الزكاة تعطيها 
للأرامل والمطلقات. 

أما دليلهم من المأثور : فقالوا: لم ينقل أن امرأة تولت العمل على الزكاة في عصر 
النبوة. 

واعترض عليه : بأن هذا ليس دليلًا على التحريم . 

القول الثاني : رواية عن الحنابلة”'”*) على جواز الصرف من سهم العاملين عليها 
للنساء» وعدم اشتراط الذكورية. 

والراجح: جواز صرف سهم العاملين عليها لبعض النساء اللائي يعملن في 
المؤسسات الزكوية إذا كانت هناك مصلحة فى ذلك» بأن تدخل على الأرامل» 
والمطلقات اللاتي لا يجدن من أوليائهن من يقوم بشئونهن» بل قد يجب على المرأة 
أن تتولى المهام التي يترتب عليها مباشرة شئون النساءء والله أعلم . 


ak 
ak 
a 


(0 البخاري .)٤۱1۳(‏ 
(۸۷۰) انظر : «الفروع» (/ ۷( و «المبدع» (١ة).‏ 


A4 


الجامع لأحكام الزكاة 


سر( :۲ لل 


بعض الآداب التي يتحلى با العامل على الزكاة 


: العدل وعدم التعدي‎ -١ 


قد حذر النبي عله العاملين على الزكاة من الظلمء وبَيّن أن العامل إذا ظلم» فأخذ 
ما لا يحل له لاص صر مسار فقال النبي َيه لمعا ن جل جين َل إلى 
ا : ١‏ تَأَخْبِرْهُمْ أن الله َد رض عَلَيِهِمْ صَدَفَةَن ال ا 
”م م أَْوَالِهمْ وَانَي َعْوَةَ المَظلوم؛ فَإنّهُ ل له 
وک“ بَيْنَ الله حِحَاتٌ) . 

OT‏ 5750072051 ولاس ا 
الصدقة. 

والدليل : حديث ابن اللتبية» وفيه قال النبي مه : «وَالَذِي تفي بيده لا غا 
مه شيا إلا جَاء به يوم الْقِيَامَةِ يحمل عَلَى رَكَبتِدا . 

وا ما ورد في الصحيح من حديث الرجل الذي غل شملة من الصدقة فقال 
رسول الله عه : «بَلَى » وَالَذِي تَفْسِي بِيّدِهء إِنَّ الشّمْلَةَ التي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَمِنَ الْمَعَانِم 
لم تصِبها المَقاسم؛ لتشتعل عليه نَارَا) . 

: على العامل أن يقصد بعمله وجه الله تعالى‎ -١ 

فقد قال تعالى : اعد آله لصا ل له ليت که ازمر : الآية ,ع وقال ملل : نما الأَعْمَالُ 
بالنيّات) . 

لو أراد العامل بهذا العمل إيصال الحقوق إلى مستحقيها طاعة لله كك وإعفافًا 
لنفسه عن الحرام» وصيانة لها عن ذل السؤال» وتقوية لها على طاعة الله المنان» 


كنا 


الجامع لأحكام الزكاة 

۳۸٥ 
ففي‎ EE ES E 
أبي فوس ع آلب لله قال : «الْحَارْنُ الأَمِينُ الَذِي‎ ١ فخ سحلي‎ ٠ الصحيحين‎ 


يعطي م ما أُمْرَ به ا بها فسه ال لْمْمَصَدَقَيْنْ). وعن رافع ين خدیج : قال 
رسول الله علش : «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بالْحَقّء كَالْمَازِي في سيل الله حَتَّى يَرْجِعَ إلى 
ر۸۷۳ 


*- على العامل أن يدعو للمتصدق : 

و يدعي ا ا ا : خد من موم صكَقَة هره 
ورک ا وَصَلْ عله ِن ٤‏ لوك سک لمن [التوبة: الآية ]١٠١‏ . ا ادع لهم . 

e‏ الشيرازي"" : ويستحب أن يدعو له؛ لقوله تعالى: خد مِنْ اميم صَدَكَة 

تطهرهہ تطهرهم وتركهم با بيبا صل ليه إن صلوتك سكن 4 [التوبة: الآية ]١ ٠۳‏ . 

والمستحب أن يقول: «اللهم صلّ على آل فلان» لما روى البخاري ومسلم من 
د عد الل ن أبي أَوْفَى قَالَ : کان التي كله ذا أنه قَوْمبصَدَقتهمْ قال : الله 
صل على آل ن E‏ يي بِصَّدَقَيه فَقَال : «اللَّهُمَ صل عَلَى آل بي أَوْنَى) . 

: المسارعة بإخراج الصدقات‎ -٤ 


العامل على الزكاة عليه أن يبادر بإخراج الزكاة بعد تسلمها من أصحابها. روى 
البخاري 00799 عن عقبة بن عام قال صلی ينا ال له العضرء کک 
ال ؛ قم يَبَت أن حرج فَقلْتْ وال لك فقا : كنت حَلّفْتُ في الْبَيتِ را 


ء0 رو 5 


الصَّدَقَةِ قَوَء رهت أن أبيته که فَقَسَمَنهُ) . والتبر هو: الذ 


(۸۷۱) البخاري »)۱٤۳۸(‏ ومسلم .)1١77(‏ 
(۸۷۲) إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه. 
(/1ى) «المهذب» (5/ .)١59‏ 
(3175)البخاري .)١570(‏ 


۳۸٦ 


الحامع لأحكام الذكاة 
۳۸٦‏ کت جر طططت7ط7 ا 


قال ابن يتطال: « فيه أن الْخَيْرَ ينبي أن ادر به إن اقات تَعْرِضُ وَالْمَوَانِع تمت 
وَالْمَوْتَ لا يُؤْمَنُ وَالنَسْوِيف غَيْر مَحْمُود . زَادَ رة : وَعُوَ أَخْلَصٌ لِلدّمَةِ وأثفى لِلحَاجَةٍ 
وا مِنْ المطلٍ الْمَذْمُوم رضن لوت وام لادب 

-٥‏ ويُستحب للعامل ألا يخبر الفقير أنها أموال زكاة: 


قال ابن قدامة”*"” : « وَإِذَا دَقَعَ الرَّكَاةً إلى مَنْ يط فَقِيرا» ٠‏ لَمْ يَحْتَخْ إلى ِعْلَامِه 
ر hS‏ 5 
يَدْقَعُ الرَجُلُ الرَّكَاةَ إلى الرَّجُلٍ قَيَقُولُ : هَذَا مِنْ الرَّكَاةٍ أو يَسْكْتُ؟ قال : وَلِمَ ينه ِهَذَا 
القر لله يفطيه و كت انا افده إلى أن يُفْرعَةُ؟ ! 

7- ويُستحب له البُعد عن كرائم الأموال: 

أخرج البخاري من حديث ابن عباس قال: قال 'رسول الله عه لمعاذ : مََعْلِمْهُمْ 
أن الله امرض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ » تُؤْحَذَمِنْ أ َعْنيَائِِمْ ونرد على فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ 
لاعوك فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ) . 

قال الحافظ "^ : ١‏ قال بن فة : ولا يجوز حَذْف الْوَاوء وَالكَرَائِم جَمْعُ ية 
أ ف : 


O أن ال كاة‎ O OE E 


2 


1 


ا ذلك الإجحَافق بمَّال الا إل إن E‏ 

۷- ويستحب للعامل ألا يطلب هذا الأمر أو يحرص عليه : 

روى البخاري من حديث أبي مُوسى فة قَالَ اك ومين زخلان 
عر قلت ENE‏ ا . فَقَالَ : لن - 
عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَه) . 


1١ 
o 
امن‎ 
o 
N 
| 
اكت‎ 


.) 28 /:5( «المغني»‎ (AV0) 
«فتح الباري» (۳/ 59ة).‎ (AV) 


FAY 


الجامع لأحكام الزكاة 

س سن )نا 
قال الححافظ ان عجر كال اهلب لها كان طلي الا دل على الح ن 

أشي أن يُخْترَس يِن الْحَريص فَلِذَلِكَ فال عه : «لا تعمل عَلَى عَمَلَا مَنْ اراد . 

وَظَاهِر الْحَدِيث مَْع تَوْلِيَة مَنْ يَخْرِص عَلَى الْولَايّة !ما عَلَى سَبيل النَّْرِيم أو الْكرَاهةء 

وَإِلى التخريم جَنَحَ الْمَرْطبِيّ» وَلكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذلك من تَعَيّنَ عَليُه) . 


اللبحث السابع: حماية عمال الزكاة 


إن النفوس مجبولة على الضن بالمال شحيحة به» ولا تريد من يسألها إياه» فتكثر 
الشكوى من عمال الصدقات» ويّخدث التنازع والخصام بين أرباب الآموال والعمال 
على الصدقة» فالوالي عليه أن يحاسب مصدقيه» ولكن لا بد أن يحفظ لهم هيبتهم. 
ولا يقبل أي شكوى تصل إليه من غير تنبت . 

روى مسلم""“ عن عبد الله اللي قال رسول الله له : «إذَا اكم الْمُصَدّقُ 
فلَيَصْدْر عَدْكُمْ وَهُوَ عَدكُمْ رَاضٍ) . 


المبحث الثامن: مسئولية عمال الزكاة 


ما العمل إذا تلفت الزكاة فى يد العامل عليها؟ 

إذا تلفت الزكاة من غير تفريط أو عذر لم يضمن؛ لقوله تعالى : فاق له ما 
َسْمَطعَمم# [التقائن: الآية 015 وإذا تلفت الزكاة في يد العامل بسبب تفريط بأن قصر في 
حفظها أو عرف المستحقين» وأمكنه التفريق عليهم» فأخر من غير عذر ضمنها ؛ لأنه 


.)5591( مسلم‎ (AVY) 


FAA 


الجامع لأحكام الزكاة 
وقال النووي""“ : قال أصحابنا: إذا تلف من الماشية شيء في يد الساعي أو 
المالك إن كان بتفريط بأن قصّر في حفظهاء أو عرف المستحقين وأمكنه التفريق 
عليهم. من غير عذر ضمنها؛ لأنه متعد بذلك وإن لم يفرط لم يضمن. 
وقال المرداوي*"” : : قَوْلّهُ (َإِنْ تَلَِّتْ الرَّكَاةٌ في يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ أطي 
ودف الما 


000 
3 


ره 
قال ابن قدامة””*": وإذا تلفت الزكاة في يد العامل من غير تفريط فلا ضمان 
عليه . 


المبحث التاسع : عدم نقضص حكم العامل على الزكاة 


وخاصة فى المسائل الاجتهادية التى تختلف فيها وجهات النظر ولا تخالف نضا 
شوقتاء.روئى البخازي عن انس قال عله : دولا يُخْرَحُ فى الصَدَقَةٍ شرمة ولا دات 
عَوَار ولا قن ا شاءَ الْمُصَدُّقُ) . 

المصدّق هو عامل الصدقة الساعى عليهاء وهذا الحديث يدل على أن العامل له 
الاجتهاد. 

قال ابن مفل-(1*" : «السَاعِي نَائِْبُ الْإمَام فِعْلَهُ كَقِعْلِِء قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرّرِ : فلا 


ينعض؟ . 


.)١ 0726 /«( «المجموع»‎ (AYA) 
.)575 /۳( «الانصاف»‎ )۸۷۹( 


.(TV 7/1) «المقنع»‎ (AA*) 
.(*V /۲( «الفروع»:‎ (AAI) 


۳۸۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 


۳۸۹ 


المبحث العاشر: هدايا العمال 


الهدايا التي تهدى للعاملين على الزكاة حرام إذا كانت بسبب العمل على الزكاة» 
أما إذا كانت تهدى للعامل قبل ولايته على الزكاة» أو كان العامل لا يجامله أو لا 
عاد اب سس رس أ ل ا ا د 
ا : ألا جَلَسَ في بَبْتِ ابي وَأمهِ حى ابه هَِيَنهُ؟ !) . فهذا دليل على أن من أهدي 
له في بيته» ولم يكن بسبب العمل على الزكاة» جاز له قول" . 

والدليل على تحريم هدايا العمال إذا كان بسبب العمل على الزكاة: ما رواه 
الا من حديث أبي حميد الساعدي قال : اسْتَعملٌ الي عله رجا ف لاذه 
ال 0 بن اة عَلَى الصَّدَفَوَ قَلَمّا قَدِمَ قال الك وَهَدًا أَمدِيَ لي E‏ 
هجا في تت ا تت لطر ني م ؟ ! وَالْدِي فيي بيده لا يأحدُ 
احد فة مه شا إلا جَاء به يوم الْقِيامَة مله عَلَى رَقَبِ إنْ کان برا لَه رُعَاء أو بَقَرَةَ َه 
خْوَارٌ أو شا تعر - ثُمَ رَهَمَ پيد حٌى رَأَيْنَا عُْرَةَ إبطبْهِ - اللّهُمَ هل بَلّفْتُ اللَّهُمَ هَل 
بَلَّفْت) . ثَلَانًا. 


قرر المجمع الفقهي بشان مصرف العاملين على الزكاة ما يلي 0". 


-١‏ العاملون على الزكاة هم كل مَن يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية» أو 
يرخصون لهم» أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة» أو من المجتمعات 
الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعهاء وما يتعلق بذلك من نوعية بأحكام الزكاة 
وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين» ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار ضمن 


(88) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .)١55‏ 

.)۷۱۷٤( البخاري‎ )88( 

)۸۸٩(‏ فتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بدولة البحرين 
ص (/88 2 )۸۸٩‏ . 


۳4۰ 


الجامع لأحكام الزكاة 
الضوابط والقيود التى أقرت فى التوصية الأولى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة 
المعاصرة . 1 1 

كما تعد هذه المؤسسات واللجان القائمة في العصر الحديث صورة عصرية من 
ولاية الصدقات المقررة في النظم الإسلامية؛ ولذا يجب أن يراعى فيها الشروط 
المطلوبة في العاملين على الزكاة. 

؟- المهام المنوطة بالعاملين على الزكاة منها ما له صفة ولاية التفويض (لتعلقها 
بمهام أساسية وقيادية)» ويشترط فيمن يشغل هذه المهام شروط معروفة عند الفقهاءء 
منها: الإسلام» والذكورة» والأمانة والعلم بأحكام الزكاة في مجال العلم. 

وهناك مهام أخرى مساعدة يمكن أن يعهد بها إلى من لا تتوافر فيه بعض تلك 
الشروط: 

۳- أ) يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يفرض لهم من 
الجهة التي تعينهم على أن لا يزيد عن أجر المثل» ولو لم يكونوا فقراء» مع الحرص 
على أن لا يزيد مجموع ما يدفع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية 
عن ثمن الزكاة. 

ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف إلا بقدر الحاجة» ويحسن أن تكون 
المرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة» وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف 
الاخ 

۳- ب) لا يجوز للعاملين على الزكاة أن يقبلوا شيئًا من الرشاوي أو الهدايا أو 
الهبات العينية أو النقدية. 

4- تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإدارتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث 
وأدوات إذا لم يمكن توفيرها من مصادر أخرى كخزينة الدولة والهبات والتبرعات» 
يجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقدر الحاجة شريطة أن تكون هذه التجهيزات 


۳۹۱ 


الجامع لأحكام الزكاة 
سس 
ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفهاء أو أثر لها في زيادة موارد الزكاة. 

ه- تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عينتها أو رخصتها تأسيًا 
بفعل النبي يله في محاسبته للعاملين على الزكاة. 

واا ی ا کا مين على ما فی مله هو اران زكرن نيف لاع هان 
تَلَفِها فى حالات التعدي والتفريط والإهمال والتقصير. 

5ت :يقبف أن تيحلى. العاملون على الزكاة بالادات. الاسلامية: العامة كالرقق 
بالمز كين والمستحقين والتبصر بأحكام الزكاة وأهميتها في المجتمع الإإسلامي 


لهم. 


۳4۲ 


| الفصل التالت : الولف تلرببس 


وفيه مباحث 
المبحث الأول: تعريف المؤلفة قلوبهم. 
المبحث الثاني: أقسام المؤلفة قلوبهم. 


المبحث الثالث: هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم بموت الرسول عله أم ما زال 


باقيا؟ 
ش الفصل الرابع : مني الرتاب 
وفيه مباحث 


المبحث الأول: ما المراد بقوله تعالى: وف ألرقاب. 


- 


۳4۲۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 1 ۳4۳ 


المبحث الأول: تعريف المؤلفة قلوهم 


المؤلف في اللغة: ما جَمّع أجزاء مختلفة» ورتب ترتيبًا قدم فيه ما حقه أن يقدم 


و ما حقه أن لسن" 


ومنه قوله تعالى : ال د 0 لَه یی ابا شم موف ْنَم 6 [الثور: الآية ]٤١‏ . والألفة: من 
الائتللاف» وهو الالتئام والاجتماء"5 08 , 

ومنه قوله تعالى : o E:‏ و [الأنقَال: الآية 1۳] . 

وقول النبي عو ده : وكش مَتَفْرقِينَ َلَنَكُمُ الله بي). 

والمؤلفة قلوبهم : الا :لحان ال 

قال اد ا ١والموَلةُ‏ قلوبهم في آية الصَدَقات قوم من سادات العرب» 
أمر الله تقال مونلل فى ا أي : بِمُقارَبتِهِم وإغطائهم ليُرَغُبوا مَن 
وراءهم في الإسلام فلا تَحْوِلهم الحَمِيّةٌ مع ضَعْف ناهم على أن يكونوا إِلْبًا مع الكفار 
فلن ال 

وقال الكاسائي ^“ : ا الْمُوَلّمَة لوبهم فَقَدُ قل : نهم انوا فر ماين روما 
رن رادید الْعَرَبِ ِل أبي سُفْيَانَ ن حَوْبٍ وَصَفُوَانَ بْن مي وَالاأفْرّع تن حايس 


وف بن صن الفزارئ: والعتاسى نتن راوس اللي ومالك تن عرف التضري 
َحَكيم بن حرام وَغيْرهم؛ ولم شوك ووه وَأَنْبَاعٌ كَثيرَةٌ» : ا بَعْضّهُمْ أَسْلَمَ حَقِيقَة 


.)۲٠١( «المفردات» للأصفهانى‎ )۸۸٥( 
AY /١( «لسان العرب»‎ )۸۸0( 
.)18( «المصباح المنير»‎ )/۷( 
.)۸۳ /١( «لسان العرب»‎ )۸۸۸( 
.)٤١ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )885( 


۳4٤ 


00 الجامع لأحكام الزكاة 
َبَْضُّهُمْ سم ظَاهِرًا لا حَقِيقَ . وكا مِنَ الْمُافِقينَ وَبَعْضَهُمْ كان من الْمْسَالِمِينَ؛ 
کان وشو ا يله يُعْطِهمْ مِنَ الصّدَقَاتٍ تيا لوب الْمُسْلِمِينَ مِنهُمْ وتفريرًا لهم 
عَلَى الاشلام وَتَحْرِيضًا لأَاعِهمْ على لاهم وََالِيًا لمن لم يَحْسْنْ إسْلامة وذ 
حَسْنَ إسْلَامُعَامهِمْ إلا من شاه اله َعَالَى لحن مُعَامَلَةِ الي َيه مَعَهُمْ وَجَحِيلٍ 
ونوا زوق عن ا «أغطَاني رَسُولُ الله يله وَإِنَهُ انمض النّاسِ 
إل ارال عبني .نحل إل يكحت الخلق إل 

قال ابن قدامة””**2: المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم» ممن 
يرجى إسلامه أو يخشى شرّه» أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره» أو جباية 
الزكاة ممن لا يعطيهاء أو الدفع عن المسلمين. 


المبحث الثاني : أقسام المؤلفة قلوهم 


المؤلفة قلوبهم قسمان: 

ا 

ا 

وهم جميعًا السادة المطاعون في غشائرهم. 

والكفار ضربان : 

أحدهما: من يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الإسلام» وتميل نفسه إليه 
مر 


(890) «الشرح الكبير» (۳/ 944). 
(۸۹۱) «الشرح الكبير» (*/ 49). 


م 


الجامع لأحكام الزكاة 
4٥‏ 


ل مسل“ أن صَفْوَان قَالَ : الله َقَد أعْطَانِي رَسُولُ الله 


ا ما أغطاني ونه ا الاس إلى € برح يَعْطِيني ی نه ا النَّاسِ 
ا 


والضرب الثاني : من يخشى شره» فيرجى بعطيته كف شره» و کف شر غيره معه. 

روى ابن عباس أن قومًا كانوا يأتون النبي له فإن أعطاهم مدحوا الإسلام 
وقالوا: هذا دين حسن! وإن منعهم ذموا وعابو ا“ . 

قال الشيرازي”““ : وسهم المؤلفة وهو ضربان: مسلمون وكفار؛ فأما الكفار 
فضربان: ضرب يرجى خیره» وضرب يخاف شره. 

قال ابن الجوزي""“ : وأما المشركون فصنفان: صنق يقصدون المسلمين 


.(TI۳) مسلم‎ (A4۲) 


(۸۹۳) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره؟ (1/ ): وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام : : منهم 
من يعطى ليسلم» كما أعطى النبي يه صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها 
مشركاء قال: «فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إليّ» بعد أن كان أبغض الناس 
إل 
وقال الجصاص كلت في «أحكام القرآن» (۲/ ۱۲۳): لوَالْمولَة و [الوبة: . 
هم كاو ما افون على الاسام با يعون من الصَدقات زارا الود جاب 
ثلاث : إِحْدَاهًا للْكُمَار لدف مَعَوََهِمْ » کف ذم عن اللي وَالِإسْيِعَانَة تة بهم عَلَى 
غَيِْهِمْ من الْمْشْرِكِينَ وَالثَّانَةِ : لِإاسْتِمَالَةَ ُلُوبِهِمْ وَقُلُوبٍ غَيْرهِمْ من الَْمًارِ إلى اليل 
في الإسْلَام ؛ وللا يمِنَعوا م مَنْ ألم مِنْ قَوْمِهِمْ من الات عَلَى الالام وَنَخْرِ ذلك من 
الأمُورِء وَالثَالئَةِ !عط قَوْم من الْمُسْلِمِينَ حَدِيئِي الْعَهْدِ باكر للا يرْجِعُوا إِلَى الْكفْر) . 

(895) «الشرح الكبير» (۳/ 44). 

(855) «المهذب» (5/ ۱۹۷). 

(8457) «زاد المسير» (۳/ 555)» وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ :)٠١١‏ 
وقال بعض المتأخرين: اختلف في صفتهم فقيل: هم صنف من الكفار يُعطون ليتألفوا 
على الإسلام» وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف» ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان. 
وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهرء ولم تستيقن قلوبهم» فيعطون ليتمكن الإسلام في 
صدورهم . وقيل : هم عظماء المشر كين لهم أتباع يُعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. = 


۳۹٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۳۹٦‏ 53 سل ۲٦‏ ال لتشغل 
بالأذى» فتألفهم دفعًا لأذاهم مثل عامر ب بن الطفيل» 56 كان لهم ميل إلى الإسلام 
تألفهم بالعطية ليؤمنوا كصفوان بن أمية. اه 


وأما المسلمون فأريعة: 


الضرب الأول: قوم من سادات المسلمين» لهم نظراء من الكفارء أو من 
المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام» فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم» وحسن 
نياتهم » فيجوز إعطاؤهم ؛ لأن أبا بكر فت أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع 
حسن نياتهما وإسلامهما”79 , 

وقال ابن الجوزي” ” : مإوَالْموَلَئَةَ فوم صن كانت نياتهم حسنة فأعطوا تألمًا 
لعشائرهم من المشر كين مثل عدي , 0 

وقال الامام الطبري ٠‏ الاسم فوم وهم قوم كانوا يأتون رسول الله عه 

قد أسلمواء وكان رسول الله عله يرضخ لهم من الصدقات» فإذا أعطاهم من 
الصدقات فأصابوا منها خيرّاء قالوا: هذا دين صالح! وإن كان غير ذلك عابوه 
وتركوه. اه 


2 


لإي لأغطي الرَجُلَ ھا أَحَبُ إن من حي حَشيَة أن ييه الله في آي ٠‏ 
کک ا بك علي َو اَن إلى 


= فكأنه ضَرْب من اا والمشركون تاكنة اس مي يرجع بإقامة البرهان» 
و اوو و ا ان 

(۷/) «الشرح الکبیر» (۳/ .)۹۹٩‏ 

.)756 /۳( المسير»‎ (A4۸) 

.)١158 /۱۰( «تفسیره»‎ )899( 

.)1١55( ومسلم‎ »)۳۳٤٤( البخاري‎ )400( 


۳۹۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ك ٠‏ ۳4۷ 
ا وََيْنَ عيب بْنِ بَدْرٍ الهرَاريّ» وَبَيْنَّ عَلَقَمَةَ ُن عَلانَة لْعَامِرِيّء ثم أَحَدٍ بني 
کلاب» وَين ريد الْخَْلٍ الاي ثم أَحَدِ بي نهان فتعْضَّبَتْ قري وَالأَنْصَارْ 
كا لاست اديه أَهُلٍ نَجْدٍ وَيَدَعْنَا؟! قال : (إِنَّمَا تالم 0 


الا اي لس د 
کک 

الضرب الثالث: قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من 
المسلمين. 

الضرب الرابع : قوم إذا أعطوا جوا الزكاة ممن لا يعظيها؛ 

فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة؛ لأنهم من المؤلفة قلوبهم فيدخلون في 
الحاصل ف المسالة: 


أقسام المؤلفة قلوبهم : المؤلفة قلو بهم قسمان : کفار» ومسلمون. 
فالكفار ضربان : 


أحدهما : من يرجى إسلامه فيعطى ليسلم كما أعطى النبي عله صفوان بن أمية من 
غنائم حنين وقد كان شهدها فك کا قال: فلم يزل يغطيني حتى صار أحب الناس 
إليّ» بعد كان أبغض الناس إليّ . 


:)19 /۳( قال ابن قدامة في «الشرح الکبیر»‎ )40١( 
الثاني : سادات مطاعون قومهم» يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم ومناصحتهم‎ E 
في الجهاد» فيعطون لأن النبي ع أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعلقمة بن‎ 
لائ والطلقاء من أهل مكة» وقال للأنصار: «يا معشر الأنصار على ما تأسون؟ على‎ 
.»! لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا لا إيمان لهم ووكلتكم إلى إيمانكم؟‎ 


۳4۸ 


الحامع لأحكام ال كاة 
۳۹۸ کت 1 س ا 


الثاني : من يخشى شره فيرجى بعطيته كف شره» وغيره معه. 
وأما المسلمون فأربعة أضرب: 

الضرب الأول: قوم من سادات المسلمين» لهم نظراء من الكفار» أو المسلمين 
الذين لهم نية حسنة في الإسلام فإذا أعطوا رُجي إسلام نظرائهم وحسن نياتهم» 
فيجوز إعطاؤهم . 

الضرب الثاني: من يعطى ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه. 

اقرب العالك# قوم في طرف باد الاسام إا اعرا دقرا من يلبهم من 
المسلمية: 

الضرب الرابع: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها. 


المبحث الثالث: هل سقط سهم المؤلفة قلوهم بموت 
الرسول عله أم ما زال باقيًا؟ أو ما حكم صرف 


الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي عَيه؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول : جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارَّاء وهو 
قول E‏ وقول ENE‏ اة ا نا 


)4٠۲(‏ انظر : «التاج والاكليل لمختصر خليل» (۳/ ١۲۳)ء‏ و«اشرح مختصر خليل» للخرشي 
.(1V /0(‏ 

(۰۳) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۲۲۷). و «الشرح الکبیر» (۳/ ۹۹). 

.)۷۲۲ /١١( «الأموال»‎ )405( 


۳4۹ 


الجامع لأحكام الزكاة Ca‏ 
واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسنة والمأثور والمعقول: 

أما دليلهم من القرآن: 
فعموم قوله تعالى : لما ألصَدَقَتُ إَِمْفَر وَالْسسكن وَالْعَِمِينَ علا وَالْموَلفةَ فوم 


[َالتوبَة: الآية °[ 
وجه الدلالة: عموم لظ م وَالموَلفٍَ فو فيشمل المسلم والكافر. 


قال ابن قد ام ۹ . وَالْموَلقَة ف فلوم وهذه الآية في سورة براءة» وهي من آخر 
ما نزل من القرآن. 


قال القرطبي" '*': قال يونس : سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم» فقال: لا أعلم 
سخا فى ذلك . 


۳ 3 8 بم ا ع 3 G2‏ 
وقال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الحكم فيهم ثابت 


(ه0١9)‏ «المغن » (۳/ 494). 

(405) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)١18١‏ 

٠ لديل الماح‎ REE المؤلفة. لو بوم 3د‎ SEE 
فقيل: نسخ بإجماع الصحابة» حيث لم يعط عمر للمؤلفة قلوبهم» وأقره أبو بكر»‎ -١ 
ولم ينكر عليهم بقية الصحابة فكان إجماعًا. انظر: «بدائع الصنائع» (؟/ 2240 و(فتح‎ 
)؟51١/57( القدير»‎ 
:)€ 0 ال الس‎ O ع‎ 
وقد قل عن طائِفَةَ ؛ كْعِيسَىٍ 0 بان و من أَهْلٍ الْكَلَام وَالَأَي من الْمعْتَِلَة‎ 
وَأصحَاب أبِي حَنيفَةَ وَمَالِكِ: : أن الإجمَاعَ سح به صوص الكتاب والس وا تال‎ 
لم مَؤْلاء على أن مُرَادَهُمْ أن الماع يدل عَلَى تمن تابح فَوَجَدَنا من ذكر عَنْهُمْ نهم‎ 
يجعلون ا د م 1 قؤل يجوز تبديل الْمُسْلِوينَ‎ 
شري مطل يلوا ما َأَوَا ليله مَصْلَحةء لیس هَذّا دين الْمُسْلِمِينوَلَا گان‎ 
الا رفون ذلك لاشيم وَمَنِ اعَتَقَدَ في الصَّحَابَةِ نم كَانُوا يَسْتَحِلُونَ ذلك‎ 
A E AF َإِنَّه یساب کما يُسْتَنَاتُ امال وَلَكنٌ يجُورُ أن يَجْتَهدَ الْحَاكَمُ‎ 


الجامع لأحكام الزكاة 

N‏ «الصحيحين) امن حد نك اند عرد قال قال لما كان 
يوم ختينٍآثْرَ الي له ناما في الْقِسْمَةِ: ٠‏ تَأعطَى الأَفْرَعَ بْنَّ حابس مِانَةَ مِنَ الابل» 
E‏ اعم ناما مِنْ أَشْرَافِ الْعَرّب» نرهم يَوْمَيِذٍ في الْقِسْمَةِ. 
الأنصار!! قال النبى : داي عطي رعا ائ لاهم حَدِيتُ عَهْدٍ جاه . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة تدل على أن النبي عله أعطى المؤلفة قلوبهم من 
ال كرس وا و 

واعترض عليه بأن النبي عله أعطاهم من الغنائم والفيء» ولم يعطهم من الزكاة. 

وأجيب عنه بأن النبي عله إن كان أعطى بعض الأعطيات من الغنائم والفيء» لكن 
جاءت بعض النصوص التي تدل على إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات» روى 
وبيك 07" لمن ديك آنين قال 4 انا طون وقول الله E‏ باتك هك إلا الود 


= يون له أَجْرَانِ وَيُخْطِىُ يکود لَه اجر وَاحِدُ؛ م تله رعا معلا يسبب 
إا e‏ مَشْرُوعًا عند وجود السَبّب؛ كَإِعْطَاءٍ الْمُوَلمَة لوبهم َه تابث اتاب 
والس 
-١‏ وعفن الاس ظَنَ أن مدا تيح لما روي عن عُمَر أله كر أن الله أغتى عَن اللي 
َم شَاء يمن وَمَنْ شَاء ليمز وَهَذَا ال علط وَلَكِنْ عُمَرُ اسْتَعْنَى في زَمَِهِ عَنْ 
ا ا ا ارح كه ارارم لخدي 
بَعْضٍ الأَوْقَاتِ للق لكر و 
*- يعض الات طن آن الاسم لال الب ل معاد الور ل 
صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ» تُؤْحَذَ مِنْ أَغيَائِهمْ ونرد عَلَى فُقَرَانِهِمْ 
واعترض عليه بأن هذا الحديث إذا كان ناسحًا مقتضاه نسخ بقية الأصناف من الزكاة 
كالمؤلفة قلوبهم e E‏ وهذا باطل» وإنما الحديث لبيان أبرز 
مصارف الزكاة كقول النبي اه : لله : الح عَرَفَة والله أعلم» انظر: «نوازل الزكاة» 
(. ۹۹). 


.(T1۲) مسلم‎ (4۰۸) 


الجامع لأحكام الزكاة 


مُحَمَّدَا يُعْطي عَطَءَ لا يَخْشَى الْفَاقَةَ! ! 

وقد روى ابن جرير عن اب بن عباس وها أن رسول الله َل كان يعطي من الصدقات 
فقد قال في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله عه قد اسلموا+ ركان 
رسول الله عله يرضخ لهم من الصدقاتء فإذا أعطاهم من الصدقات» فأصابوا منها 
خيرًا قالوا: هذا دين صالح! وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه)” ”1 . 

ويكفي عن ذلك كله أن الله ذكر أن المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكوات بصريح 
القرآن. 
أما دليلهم من المأثور: 

فقال الشافعي که تعالى : «وقد روي أن عَدِيٌ بنَ حاتم أتى أب بكر بحو ثلاثمائة 
عير صَدَقَةٍ قَوْمِه فَأَعْطَاهُ منها ثَلَائِينَ بَعِيرَاء وَأَمَرَهُ بالْجِهَادٍ مع خَالِدِء فَجَاهَدَ معه 
پئځو من آلف رَجُل» ل ني لا 
ا ود نه اقل ا وهل و عن لهل 3 بض أل الْعِلْم 
ال e‏ 

أثر الزهري : عن معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري عن قول الله تعالی : 
م وَالْمولفةَ 6 E‏ بق اسل تق ودی أو تماق .فلك بوذا عاذ عرس ؟ 


(409) «تفسير ابن جریر» .)١15١ /٠١(‏ 

(4۱۰) «الأم» (۲/ 54). 
قلت: وقد ضعف الشافعي ّ4 تعالى حديث إعطاء أبي بكر عدي بن حاتم من مال 
الصدقات مرة» واحتج به أخرى» وهو في كل ذلك لم يذكر سنده» ولم أقف على الأثر 
فى كتب السنة . 

(9411) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)1١727(‏ 


۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 

وعن الحسن قال: المؤلفة قلوبهم الذين يدخلون في الإسلاء"'“ . 

وجه الدلالة : أنَّ هذه الآثار تدل على أن سهم المؤلفة قلوبهم باق ولم ينقطع . 
أما دليلهم من المعقول: 

فلأن الحكمة التي أعطى رسول الله عه المؤلفة قلوبهم من أجلها؛ لا تزال باقية 
لم تنقطع» فلا يزال في كل عصر كفار ومسلمون نتألف قلوبهم» فمنهم من يتقى شره» 
ومنهم من يعطى ليَحْسن إسلامه ويثبت قلبه» وقد يجب إعطاء المؤلفة قلوبهم. 

قال ابن القيه”7* : «لَوْ دعَب حَاجَةٌ الْإمَام في وَْتِ مِن الْأَوْقَاتِ إلى مل هَذَا مَعَ 
عدو هَل يَسُوعٌ لَه ذَلِك؟ قِيلّ: الْإمَامُ نايب عَن الْمُسْلِمِينَ يتصرف لِمَصَالِحِهِمْ وَقِيَام 
الدّين» فَإِنْ تَعيَنَ ذل لِلدَفْع عن الْإِسْلَام والب عَنْ حورته وَاسْتِجْلَابٍ رُمُوس اغا 
لبه ليأ الْملِمُونَ سَرَهُمْ؛ ساح لَه ذلك بل تعن عليه وَهلُ تَر الشريعة عبر 
هَذًا؟! فَإِنَهُ وَإِنْ كَانَ في الْحِرْمَانِ مَفْسَدَةٌ فَالْمَفْسَدَةٌ الْمْتوَقَمَةُ مِنْ فَوَاتِ تألِبف هَذَا 
الْعَدُوَ أَعْظَمُ» وَمَبْنَى الشَرِيعَة عَلَى دَفْع أَغلَى الْمَفْسَدَتَيْن بِاحْتِمَالٍ أَدْنَاهُمَاء بل بن 
مَصَالِح الدَئيَا وَالدَينِ عَلَى هَذَيْنِ الأُسْلئِن) 

قال الكاسائي”*'*: «يُعْطَى لِمَنْ حَدَتَ إِسْلَامُةُ مِنَ الْكَفْرَةِ تطييبا لِقَلبهِ وَتفْرِيرًا لَه 
عَلَى الْإسْلَامء وَتُعْطى الرُوْسَاهُ مِنْ آهل الْحَرْبٍ إِذَا گائث لَهُمْ عَلَبَةٌ حاف عَلَى 
قلي نون لقي را | للقن الدى لكات فلن إلا عند ار يرك قر جره في 
مَؤُّلاء) . 


(4۱1۲) إسناده صحيح : أخر جه ابن أبي حاتم في ته بره (TAI)‏ والطبري في ته 5 
.)۱7۸٩(‏ 


(4۳) «زاد المعاد» (۲/ ۱۹۳). 
(415) «بدائع الصنائع» (۲/ .)٤١‏ 


۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا لرء.: ا 


e e‏ ومالك را وووانة هم ادان 


واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول: 


ا ا فعَنْ عَبِيْدَةٌ السَلْمَانيّء َال TT‏ 
حابس إلى أبي بكر زل قَثَالا واي سوك الل إن نئا أضًا سبِحَة لَيِسَ فيه 


كلا ولا مَتْمَعَةٌه فإِنْ رََيْتَ أَنْ تَفْطِعَنَاهًا لَعَلَنَا نَحْرُْهَا وَنَرْرَعُهَا وَلَعَلَّ الله ن ينف بها! 
َأمْطَمَهُمَا إِيَّهَا وَكَتَبَ لَهُمَا ذلك كِتَابَاء وَأَشْهَدَ لَهُمَا وَأَشْهَدَ عَم وَلَبْسَ في الْقَرْم 
قالطلا إلى عم لِيَشْهدَاه على ما فيد فلا قُرِععٌ عَلَى عكر ما في الْكتّاب ٠‏ كاو من 
انيف 1 بو 3ف ةلقد تر وقالة O‏ :]ناوشر الى ل 
كان يتَألََكُمَا وَالِإسْلامُ يوم ليل ون الله قَدأعَرَ اِاسْلامَ كَاذْهَبَا فَاجتَهدَا جُهْدَكُمَا! 
3 ا الله E‏ ا ا 


واعترض على هذا الاستدلال بان عمر ر فة رأى أنه لم يَعْدْ هناك حاجة إلى تأليفهم 
بعد أن اغ الله الدين؛ لأن التأليف ليس وضعًا ایتا › وإنما يرجم إلى ولي الأمر 
وتقديره لما فيه خير الإسلام ومصلحة المسلمي“'“ . 


(415) انظر: «المبسوط» (۳/ »)٩4‏ و «(بدائع الصنائع» (/ »)٤١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
»)٤۲ /0(‏ و«مختصر الطحاوي» .)٥۲(‏ 

وقال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (9/ ۰۲۱۸ :)5١9‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
المؤلقة فلم فة سقط جم ولي هل الذمة في بيت المال حق. 

)4١7(‏ قال ابن عبد البر: وأما قوله كك : «اوالمرلفة فلوم فقال مالك: لا مؤلفة اليوم. 
وقال الثوري: أما المؤلفة قلوبهم فكانوا على عهد رسول الله عله . 

(4170) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )1١7017/1/(‏ قال: حدثنا أبو سعيد 
الأشج. ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن حجاج بن دينار» عن أنس بن 
سيرين. وفي إسناده: عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا بأس به» وحجاج بن دينار لا 
باس به. 

(41) «أبحاث اقتصادية فى القضايا المعاصرة» (51/8). 


1 


الجامع لأحكام الزكاة 
أما دليلهم من المعقول: 
فلأن الله تعالى أظهر الإسلام وقمع المشركين فلا حاجة إلى التأليف'“ . 


واعترض عليه بأن الإسلام له فترات غربة يحتاج إلى إعطاء المؤلفة قلوبهم» وقد 
قال ی : «بَدَاً الاسام غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كما بدأ غَرِيباء قَطُوبَى لِلْغْرَبَاِ) . 


القول الثالث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة إن كانوا مسلمين» فإن كانوا 
كفارًا فيمتنع ذلك» وهو قول عند المالكية""" ٠‏ وقول عند الشافعية"""" . 


واستدلوا بقول النبي عله لمعاذ: «تأَعْلِمَهُمْ أن اللَّهَ افَْرَضَ 0 صَدَقَةٌ فى 


أَمْوَالِهمْ» تُؤْحَدٌ مِنْ أَغْيَائِهمْ ونرد عَلَى فُقَرَائِهِم. ففيه أن الزكاة من حقوق المسلمين 
فلا حق فيها للكافرين 

واعترض عليه بأن هذا استدلال في محل النزاع؛ لأنه ورد في القرآن والسنة 
والمعقول جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة» قال تعالى : «وَالْمولفةَ فوم 


(919) «المبسوط» (۳/ 4). 
قال ت «أحکام القرآن» (۳/ :)١55‏ «قَقَالَ أَصْحَابَا: نما كَانُوا في عَهْدِ 
رَسّولٍ الله عه في أل الالام في حال فلو عَدَمِ الْمُسْلِمِينَ وَكثْرَةِ عَدُوّهِمْ وقد 
عر الله الْإسْلَام وَأَهْلَهُ اتی بهم عَنْ الف الْكَمَاِ فَإِنْ اخاجوا إلى ذلك نما 
ذلك تروم لهاد وَمَنَى اجْتَمَعُوا وَنَعَاضَّدُوا لَه يَحْتَاججُوا 5 تالبك عَيْرهم مال 
ره يق ارال A‏ 

(470) «حاشية الدسوقي» /١(‏ 0۹). 

)4۲١(‏ قال الشافعي في م 0/ 05 «وَالْمُوَلَقه ق وَل 
يعْلَى من الصَدَفَةٍ مشر بتألف على الاسْلام» قن قال قائ : الملن الى جه ام ين 

َغض الْمُشْرِكِينَ من الْمُوَلَْةِ. فتلك الْعَطَايَا من الْمَيْءِ وَمِنْ مال النبي له حاص لا من 

ا ماح له أن يعطى من مَالِهه وقد خَوّلَ الله تَعَالَى الْمُسْلِمِينَ أَمْوَالَ 
الْمْشْرِكِينَ لا الْمُشْرِكِينَ أَموَالَهُمْ. وَجَعَلَ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ مَدُودَة فيم كما سىء لا 
على من حال دِيئَهُم). 


الجامع لأحكام الزكاة E‏ 
کت yg‏ 
وهذا يشمل الكافر والمسلم» وأعطى النبي عله المؤلفة قلوبهم» والحكمة من 
التأليف طلبٌ النصرة واستنقاذ الكافر من النار» وكلاهما يَصدقان على الكافر. 

الراجح والله تعالى أعلم : هو جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم؛ لعموم قوله تعالى: 
#إوالمولفة فُلُويُمَ4 . وهذا لفظ عام يشمل المسلم والكافر ولا ناسخ» وقد أعطى لله 
المؤلفة قلوبهم من الصدقات, والعلل المقصودة من شرع هذا المصرف باقية إلى قيام 
الساعة من هداية المسلمين الذين عندهم حب للمال إلى هذا الدين القويم» وكذلك 
تأليف قلوب الكفار بالمال لاستنقاذهم من النارء وإخراجهم من الظلمات إلى النور» 
وهو نوع من الجهاد في سبيل الله بالمال. 

قال الشوكاني””": « وَالظَاجِرُ جَوَارُ التأليف عِنْدَ الْحَاجَةٍ ليم فَإِذَا كان في زَّمَنْ 
امام قَوْمٌ لا يُطيعُوَه إلا لديا ولا يَقُوِرُ عَلَى إِدْخَالِهِمْ تَحْتَ طَاعَتِ الْقَسْرِ وَالَْلْبِ؛ 
كلك أن كال ولخيكون لفقو الاقاكم ذائة يانه الم نفع وى رفن قدو را 
عزوق انها لتو انل قار بق اندي ملقو نفو الحدييية نشاف 

قال الطبري””"*': والصواب من القول في ذلك عندي : أن الله جعل الصدقة في 
ن أعدهما ميتي هله ال وار مرن الاشللام وه ا كان في 
معونة الإسلام وتقوية أسبابه» فإنه يعطاه الغني والفقير؛ لأنه لا يعطاه من يعطاه 
بالحاجة منه إليه» وإنما يعطاه معونة للدين» وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في 
سبيل الله» فإنه يعطى ذلك غنيًًا كان أو فقيرًا للغزوء لا لسد خلته» وكذلك المؤلفة 
قلوبهم» يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء؛ استصلاحًا بإعطائهم أمر الإسلام وطلب 
تقويته وتأبيده» وقد أعطى النبي َه مَن أعطى من المؤلفة قلوبهم» بعد أن فتح الله 
عليه الفتوح» وفشا الإسلام وعز أهله . فلا حجة لمحتج بأن يقول : لا يتألف اليوم على 


(4۲) «نيل الأوطار» (5/ .)۲۳١‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» /١5(‏ ۳۱۷). 


الجامع لأحكام الزكاة 

٦ ٦‏ لے 
الإسلام أحد؛ لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم» وقد أعطى النبي عه من أعطى 
منهم في الحال التي وصفت . 

قال الشوكاني"" : فالتأليف شريعة ثابتة جاء بها القرآن» وجعل المؤلفة أحد 
المصارف الثمانية» وجاءت بها السنة المتواترة» فإذا كان إمام المسلمين محتاجًا إلى 
التأليف لمن يخشى ضرره على الإسلام وأهله» أو يرجو أن يصلح الله حاله ويصير 
نصيرا له وللمسلمين؛ كان ذلك جائرًا له. . . وليس للامام أن يتألف مع قوة يده 
وبسطة أمره ونهيه» ووجود من يستنصر به عند الحاجة؛ لِما عرف من أن علة التأليف 
الواقع منه عله هو ما تقدم عنه. 

قال أبو عبيد””"'': فإذا كان قوم هذه حالهم» لا رغبة لهم في الإسلام إلا التّيلء 
وكان في ردتهم ومحاربتهم إن ارتدوا ضرر على الإإسلام» لما عندهم من العز 
والغلبة» فرأى الإمام أن يرضخ لهم من الصدقة؛ فعل ذلك لخلال ثلاث؛ أحدها: 
الأخذ بالكتاب والسنة. والثانية : البقيا على المسلمين . والثالثة : أنه ليس بيائس منهم 
إن تمادى بهم الإسلام أن يفهموه وتحسن فيه رغبتهم . 

رواحم ليد لحك ريا رط ادل ارهن اليم المسلمين على الكفر 
والضلال. وكان أولى بنا تأليف الكفار على الاسلام» فالمبشرون والمنصرون يجوسون 
خلال ديار المسلمين يعون إلى دينهم المحرف» ويقيمون الملاجئ والمدارس 
والمستشفيات. ليَدْخْلوا إلى قلوب المسلمين من خلال إطعام الجائع» وكسوة 
العاري»› ومداواة المريض . 

والتأليف على الكفر ليس وققًا على النصارىء, فدعاة الشيوعية» ودعاة العلمانية 
والمذاهب الباطنية وغيرهم» ينفقون بغير حساب لتأليف المسلمين على عقائدهم 


) «السيل الجرار» (۲/ .)۷١‏ 
(5؟4) «الأموال» (۷۹۷). 


۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 

ڪ—Ğ©ĞW©ن TT‏ 
الباطلة» فَعْرَوّناء وكان الأمل أن نكون نحن الغزاة؛ لنخرج الناس من الظلمات إلى 
ال ا امعان تولك اقرح ا و ف التو ا اللات 


وسئلت اللجنة الدائمة 


هل يجوز صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم؟ ومن هم؟ 
يجوز صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بنص القران الكريم» وهم 
الرؤساء المطاعون في قومهم. إذا كان يُرجى بذلك إسلامهم أو 

قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين» أو كف شرهم» أو إسلام نظرائهم . 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

قرر المجمع الفقهي بشأن مصرف المؤلفة قلوبهم ما بلي: 

أولا: مصرف المؤلفة قلوبهم «الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية؛» وهو من 
التشريع المحكم الذي - لم يطرأ عليه نسخ كما هو رأي الجمهور. 

ثانيًا: من أهم المجالات التي يصرف عليها من هذا السهم ما يأتي : 

أ- تأليف من يرجى إسلامه. وبخاصة أهل الرأي» والنفوذ ممن يظن أن له دورًا 
كبيرًا في تحقيق ما فيه صلاح المسلمين. 


ظروف الجاليات والأقليات الإسلامية ومساندة قضاياهم . 


ج- تاليف أصحاب القدرات الفكرية والإسلامية لكسب تأييدهم ومناصرتهم 
لقضايا المسلمين . 


(4۲0) «أبحاث اقتصادية فى قضايا الزكاة المعاصرة» (549). 


EE‏ الجامع لأحكام الزكاة 

د- إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل في دين الله» وتثبيت 
قلبه على الإسلام وكل ما يمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنويًا وماديًا لحياته 
الجديدة . 

النًا: يراعى في الصرف من هذا السهم الضوابط التالية : 

أ- أن يراعى في الصرف المقاصد ووجوه السياسة الشرعية بحيث يتوصل به إلى 
الغاية المنشودة شرعًا. 

ب- أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى وأن لا يتوسع فيه إلا 
لمقتضى الحاجة . 

ج- توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف لتجنب الآثار غير المقبولة شرعًاء أو ما 
قد يكون له ردود فعل سيئة في نفوس المؤلفة قلوبهمء وما قد يعود بالضرر على 
الإسلام والمسلمين. 

رابعًا: تستخدم الوسائل والأسباب المتقدمة الحديثة والمشاريع دات التائ 


الأجدى واختيار الأنفع والأقرب لتحقيق المقاصد الشرعية من OO rk‏ 


00 انظر: «فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت» 
(ص۸۸۷) . 


۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 


الفصل الرابع : «إوفي ألرقا به رافرة: .ىم 


المبحث الأول: ما المراد بقوله تعالى وف الراب هه رالرة: .٠؟‏ 


اختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى: «#وَفي الراب راتوة: ٠٠‏ على 
قو ال : 


القول الأول أن المراه أن يتنتوى عبد هق آمو ال ال كاة ويغتقون لر ال تغالى: 


وهو ملعت الال E‏ عن ا 


واستدلوا بعموم القرآن وعموم السنة والمأثور: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: وف اماه [التوبة: ]١‏ 

وجه الدلالة : قال ابن العربي”” ”© : «الصَّحِيحٌ أنه شِرَاء الرَقَابٍ وَعِتْقّهَاء كَذَلِكَ هُوَ 
ظَاجِرٌ الْقُوْآنِ؛ٍ فَإِنَّ الله حَيِتُ ذَكْرَ الدَقَبَةَ في تابه إِنمَا هُوَ الِْيْقُ» وَلَو أَرَادَ الْمْكَاتَِينَ 


وء وو َه 


E‏ ا ال دل غ أن ا دای وتحقيقه أن 


(4۲۸) قال سحنون في «المدونة» /١(‏ 25107 ): قَالَ مالك : من اشتَرَى_مِنْ زَكَاةٍ مَالِهِ رَقَبَةَ 
ََْقََا كما نی الْوَاليء إن ذلك جار ویجزئه من ركاه 56 ول لجَجِيع 
الْمُسْلِمِينَ. 
قال مَالِك: لا يُعُجِبنِي أَنْ يُعَانَ بها الْمَُاتَبُونَ. قَالَ: وما عَلِمْتُ أنه كان في هَذَا الد 
أَحَدٌ اندي به في ديني يَفْعَلّهُ أؤ قَالَ يراه ولا بلعَِي أن أا بكر وَلَا عُمَرَ ولا عْثْمَانَ فَعَلُوا 
ذَلِك. 

(419) «الشرح الكبير» (۷/ 577). قال النووي (15/ :)٠٠١‏ وقالت طائفة: المراد بالرقاب 
أن يشترى بسهمهم عبيد ويعتقون» وبهذا قال مالك» وهو أحد الروايتين عن أحمدء 
وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبيري 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. 

(4۳۰) «أحكام القرآن» (۲/ .)٥۳١‏ 
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س( ٠.‏ لل 
المكَانتٍ فذحل في جل الَارِمِينَ يما َيه من دين الكَاَة» فا ذل في الرَاب» 
وَرّْمَا مَخَلَ في الْمُكاتَبٍ بِالْعُمُوم» وَلَكِنْ في آخِر َم ُن پو وَیکون ولاو سبد 
ES‏ ؛ فإ تَخْلِيصَهُ مِنَ الق كه مِنْ حَبْس الْمِلْك 
هو الْمَقْصُوْد رلا ياتى عَنَ الْوَلَاء ؛ قَإِنَّ الْعَرَضَ تَخْلِيصٌ الْمْكَانَبِ مِنَّ الرَقّء 0 
وكشن ؟ الملف هر المنفوة 1ك لله ال نالل كانه لكين : 
وكذلك عمومات تدل على أن عتق الرقبة من أفضل الأعمال وقد قال الله تعالى : 


022 


506 رضَّةِ © 4 [البد: الآية 6ق . 


ا حديث أبي هرَيْرَة ع عع اللي ل قَالّ: المَنْ أَعْتّقّ رة 
مُؤْمِنَةَ أ عق الله ِل إرْب مها ِرْبَا مه َِ الار»» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


واستدلوا بأن كل موضع ذكرت فيه الرقبة فالمراد عتقها كاملة . 

واعترض عليه بأن هذا ليس بلازم بل المكاتب داخل في العتق أيضًا. 

واستدلوا بأنه لو كان المقصود المكاتبين لاكتفى بذكر الغارمين؛ لأنه منهم. 

واعترض عليه بأن لكل صنف من هؤلاء سهمّاء وجمع الله بينهما للإعلام بأنه لا 
يجوز الاقتصار على أحدهماء كما جمع الله بين الفقراء والمساكين في الزكاة مع أن 
كل واحد منهما في غير الزكاة يقوم مقام الآخر. 
أما دليلهم من المأثور: 

فأثر عبد الله بن عباس : أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في 
الحج» وأن يعتق منها رقبة. 


وهناك لفظ آخر: أعتّق من زكاة مالك . 


(981) البخاري (619؟)) ومسلم (1908). 
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۱ 

آثر العسن: أنه كان لا يرئ يأسًا أن يشترئ الرجل. هن زكاة اله نسمة 
u.‏ إفضات 

E ERO A N TEE 
والحنابلة" "“ وأكثر أهل العلم إلى أن المراد بقوله تعالى: رف ألقّابي›‎ 
المكاتبون من العبيد يعطون نصيبًا يفكون به رقابهم» ويدفعونه إلى مواليهم.‎ 

المكاتبة: قال الأَرْهَرِيُ : الكتات 5 N‏ 0 دك ار امعان 
مال مجم وَيكْبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ أنه يَعْيِقُ إِذَا أَدّى النّجُومَ . E‏ كا E‏ 
ES‏ مکاتت بان" . 


قال الطبري"" : وأما قوله تعالى : وف اقاب . فإن أهل التأويل اختلفوا في 
معناه؛ فقال بعضهم »› وهم الجمهور الأعظم : هم المكاتبون» يعطون منها 07 
رقابهم. 


(4۳۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو عبيد «الأموال» )١958(‏ قال: حدثنا هشيم» عن يونس» 
عن الحسن به. 

(۲) «المبسوط» (۲/ 425١7‏ و(بدائع الصنائع» (۲/ 97). 

(45) «الأم» (۲/ »23١7‏ و«المجموع» (5/ )٠٠١‏ قال الشافعي والأصحاب: يصرف سهم 
الرقاب إلى المكاتبين». هذا مذهبناء وبه قال أكثر العلماءء كذا نقله عن الأكثرين 
البيهقئُ في «السنن الكبرى»» والمتولي» وبه قال علي بن أبي طالب» وسعيد بن جبير» 
والزهري» والليث بن سعد» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه. 

(95) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (9/ :)5١١‏ وقد رُوي عن مالك أنه يُعان 
المكاتب. ا 

(95) وقال المرداوي في «الإنصاف» (۲/ ۲۲۸): « قَولَُ: (الْخَامِسنُ : الرّقَابُء وَهُْمْ 
المكاتيوة) الصَّحِيحٌ مِنّ ع الْمَذهَب» EEE‏ أن المكاتين د مِنّ الرّقاب». 

(۷) «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (5؟01). 

)٥۲۳ /١١( )۹۸(‏ دار هجر. 
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لوس لے 
واستدلوا لذلك بالقرآن: 

قال تعالی : وزی يون الككب یا ملك انکنگم كوه إن عم هم حرا 
وَدَانوْهُم من َال لَه الى ادم 6 [الثور: الآية ]٣۳‏ . 

وجه الدلالة ما قاله ابن الجوزي” "© : قال تعالى : فو اوشم ين بال آل لى 
اکم [الثور: الآية »]٣٣‏ أنه خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة» > أمر واأن يعطوا 
المكاتبين من سهم الرقاب. 

وقال الطبري””**' : «وأَوْلى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الثاني» وهو 
قول من قال: عنى به إيتاؤهم سهمهم من الصدقة المفروضة). 

قال ابن كثير”5**“: المراد من قوله تعالى : اشم ين مال الہ أل َاكَدَكُم» هو 
النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة. 
أما دليلهم من المأثور: 


۳ الزهري : عن معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري عن قوله: # ون 


فأثر ابن زيد : وعن ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : ول الراب چ » قال : 
المكات “۹ . 


القول الثالث: أن سهم ##وفي ألقّاب# يعم الوجهين العتق والمكاتبة» وهو 
الراجح 


(4۳۹) «زاد المسير» (5/ ۳۸۰). 

(440) «تفسير الطبري» (۱۸/ .)١50‏ 

)45١(‏ «تفسير ابن كثير» لهذه الآية. 

.)١51451( إسناده حسن : أخر جه الطبري فی تفسيره‎ )۹٤۲( 
.)١5855( إسناده صحيح : أخرجه الطبري تفسيره‎ )۳( 
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۳ 5 

قال الحافظ ابن حجر“ : - بعد أن نقل القولين العتق وإعانة المكاتب -: وَفِيهِ 
قول تالت أَنَّسَهُم الرَقَابِ يُجْعَلُ نِضصْفَيْنِ : صف لكل مُكاتب يَدَعِي الْإسْلَامَ وَتِضْفٌ 
يَشْتَرِي بها رِقَايًا مِمَّنْ صَلَى وَضَامَ. اه. 

وقال لمر ار وقال الزهري: إنه يجمع بين الأمرين [العتق وإعانة 
المكاتب] وإليه أشار المصنف» وهو الظاهر؛ لأن الآية تحتمل الأمرين. 

وقال ابن حزم“ : موف اقاب هم المكاتبون» والعتقاءء فجائز أن يعطوا من 
الزكاة. 

قال القاسمي في تفسير هذه الآية'"*'': ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرق 
بقوله: وف الي ٠#‏ أي : وللاعانة فى فك الرقاب» فيعطى المكاتبون منها ما 
يستعينون به على أداء نجوم الكتابة» وإن كانوا كاسبين» وهو قول الشافعي والليث» 
لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق» ولا يخفى أن 


الرقاب يعم الوجهين» وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة. 
المبحث الثاني: هل يفك الأسير المسلم من الزكاة؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القؤل" ا ا رف اة كا ار من سهم الرقاب» وهو قول عند 


.)5١5 /۳( : «الفتح»‎ )45:5( 

(455) «نيل الأوطار»: (5/ ۲۳۷). 

.)١59 /5( «المحلى):‎ )5( 

(440) «محاسن التأويل في «تفسير سورة التوبة»» الآية .)٠١(‏ 
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الك ممست لے 
المالكية”***'. وقول الإمام أحمد"“ ‏ واختاره شيخ الإسلام””*'؛ لعموم 
قوله تعالى: وني الراب 4 . 
وجه الدلالة: ا ر ا ا فك رقبة من الرق. 


الوا کن يلك المْسْلم ڪن رق لْمْمْيم عِبَادَةٌ 
الصَّدَفَقٍ ا اَن کون ذلك في فك الْمُسْلِمِ عَنْ رق الْكَافِرٍ وَذُلّ) . 


وقد رغب الله كك في فك الأسير من أسره وتخليصه من يد العدوء فقال تعالى: 
مچ ر ےر و 


ولا قحم الْعقبة 29 وما أَدَرَسكَ ما الْعَقَبَةٌ © ك رضَّةٍ 4 [البلد: .]٠۳١-١١‏ 


وفي کک سن من حديث أبي هريرة قال ا : من أَعْتَقَّ 


رَقَبَةَ مُسْلِمَةَ أ تق الله بل عُضْو ينه عُضْوًا مِنَ اللَارِ» حَتّى قَرْجَهُ بمَرْجها . 


O‏ ومين كال وول الله عه : ١فُكُوا‏ الْعَاننَ: 


وروى البخاري 

(45) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ »)١51‏ و«مواهب الجليل» (۲/ .)51٠‏ 

(459) «الإانصاف» (۳/ .)۲۳١‏ و«الفروع» (۲/ .)5١15‏ وقد قال الامام أحمد في الأسير من 
المسلمين: هل يشترى من الزكاة: نعم بشترى؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: «وَفي 
الراب چ . ١‏ 

(400) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (۲۸/ :)۲۷٤‏ : وف ألا »› يدخل 
فيه إعانة المكاتبين» وافتداء الأسرى» وعتق الرقاب. 

.)958 /۲( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )4651١( 
قلت: وقد ذكر عدد كبير من المفسرين في تأويل هذه الآية #وفي ألرياب» أن فكاك‎ 
//( الأسير المسلم يدخل في هذه الآية منهم القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
»)٥١ /۳( وابن عطية في «تفسيره»‎ »)۳١١ /٥( والألوسي في ‹ اروح المعاني»‎ «(10۷ 
وأبو‎ 2)57 /١( والبيضاوي «أنوار التنزيل»‎ »)٠١۸ /۲( والزمخشري في «الكشاف»‎ 
تفسيره) (5/ 207/5 وغيرهم . . وهذه الأقوال كلها موجودة في «فقه مصارف‎ 5١ السعود في‎ 
محمود بن مسعد» أسأل الله أن يوفقه لكل خير.‎ RES الزكاة»‎ 

.)١15١9( ومسلم‎ »)۲١۱۷( البخاري‎ )٩۲( 

.)0۳۷۳ 27١ 55( البخاري‎ )907( 
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f1٥‏ 


وَأَطِْمُوا الْجَائِعَ» وَعُودُوا الْمَرِيضَ». والمراد بفكوا العاني: أي: فكوا الأسير. 
6 ا «فكاك الأسير فرض على الكفاية لقوله ا : فكوا العَاني»» 
وعلى هذاكافة العلماء» 


رو و ۶2 ra‏ 


قال ابن 5 قدامة°°: ( «ویجوز ان بشتري من ركاه N‏ ترك یدی 


المشركين ؛ لله ك رَقٍَ ين الأْرء فَهْوَ كفك رَقَبَِ لبه a‏ 


at 2‏ وَلِأنَهُ يَدمَعْهُ إلى الأسير لفك رَكَبَته فشا 


القول 0 عدم جواز صرف الزكاة لفك الآسارى من سهم الرقاب» وهو 
Rg Eg E‏ 0 65 ووواية عند 


واستدلوا بأنه لم يرد دليل يدل على أنه يدفع لفكاك الأساورئ مين ال كاة: 

واعترض عليه : بأنه إذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائرًا من الصدقة» 
فأؤْلى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله. 

والراجح: جواز صرف الزكاة من سهم الرقاب لفك الأسارى . 

قال الشيخ ابن عثيمين: وقوله: «يفك منها الأسير المسلم». 

إذا قال قائل: هذا خلاف ظاهر الآية؛ لأن الرقيق في اللغة العربية اسم للعبد 


(40:5) انظر: «فتح الباري» (5/ ۱۹۳). 

)4٥(‏ «المغنى) ( /ا/ )7"7١‏ ط/ الفكر. 

(403) «بدائع الصنائع» (۷۲/۲). 

(400) «مواهب الجلیل» (۳/ ۲۳۲). 

(45) «المجموع) (5/ ). و«روضة الطالبين» (۲/ .)٠١‏ 
(409) «الفروع» .)٦۱٤/۲(‏ 


الحامع لأحكام الذكاة 
جن جبج7حح7حتت7<تتاتاا ا 


الرقيق ؛ كقوله تعالى : هرر رَقَبٍَ ‏ [النساء: الآية ۹]» فكيف يفك منها الأسير؟! 
الجواب: الذين قالوا: بجواز ذلك عللوا بما يلي : 
أولًا: أن في ذلك دفعًا لحاجته» كدفع حاجة الفقير. 
ثانيًا: أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية» ففك بدنه أَوْلى؛ لأنه في محنة 
أشد من زق العيودية وهن هة الاش لاه عرض للل لاسا إن هند الاسر 


بقتله إن لم يدفع N‏ 


وسئلت اللجنة الدائمة: 


هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟ 
فأجابت : يُشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن 
احتاج إلى ذلك . 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 
الحاصل : أن تفسير قوله: وف ألرَواب» يشمل : 
-١‏ عبد مملوك يشترى ويعتق. 
عات من الذهاة لفاك ره 
۳- أسير مسلم يعطى من الزكاة لفكاكه من رق الكافر وذله. 
وسئلت اللحنة الدائمة : 
لمن تصرف الزكاة؟ ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها. 
فأجابت : تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى 


في قوله : «إإتنا لقث إأشقرة رالنتكيٍ رانين عا لمرن 
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وو و 2000 2114 و <> if‏ ۹ 
لوبهم وف آلرقاب والغدرمين وف سيل أله ابن السّبيلٍ 
عَلِيمٌ ڪيم 29 هه رالتربة: الآية ]٠١‏ . 
المراد بالفقير : الذي يجد بعض ما يكفيه . 
والمراد بالعاملين عليها: السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتهاء 
والمراد بالمؤلفة قلوبهم : من دخل في الإسلام» وكان في حاجة إلى تأليف قلبه 
لضعف إيمانه . 


والمراد بقوله تعالى : ون اقاب #: عِثق المسلم من مال الزكاة» عبدًا كان أو 
اق وهو رذ الس ةقلع لساري AE‏ 


الفضل الان الارن 


المبحث الأول: ما المراد بالغارم الذي يستحق الأخذ من الزكاة؟ 

قال ا ق والعُرم : الدين» ورجل غارم: عليه دين . 

قال ابن العربي": «قرله تعالی : ارين رک له .+ : وهم الین ركم 
الین ولا وَفَاهَ عِنْدَهُمْ [ په ]» ولا خِلاف فيه. 

الل إلا من ادان في سقاهة» فإ لا يقطى منهاء ت ول من عبرا إلا أن بوب 


(495) «لسان العرب» (5/ .)51١7‏ 
(951) «أحكام القرآن» (۲/ 958). 
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۸ تكله 
ف إن اغا ل ال عاذ إلى سقاهة وكلها أو ر مها والديون و أصْتافها كر 
قال الطبري”""“ : وأما الخارمون» فالذين استدانوا في غير معصية الله ثم لم 


بعض آثار القائلين بذلك: 


أثر مجاهد: في قوله تعالى : ا والقرمين قال : من احترق بيته» وذهب السيل 
التو ادان غ ا 


أثر قتادة : قال : أما (الغارمون)» فقوم غرقتهم الديون في غير إملاق» ولا تبذير ولا 
AS‏ 

أثر ابن زيد: قال: الغارم: الذي يدخل عليه العو" . 
المبحث الثاني: أقسام الغارمين 

قال ابن قدامة”""*": قال : (وَالْعَارِمِينَ) وَهُم الْمَدِينُونَ الْعَاجِرُونَ عَنْ وَفَاءِ ديُونِهِمْ . 
اال اا يك ا ال كاف 


و ا 1 فى 0« o‏ عو 5 o‏ ر مز 0 و ا 
ولا خلاف في استحقاقهم. وبوت سهمهم » وَان المَدِينِينَ العَاجِزِينَ عن وفاء 
زع , اه ووه 8 0 سه 2 325 هع 5 ا E rE‏ 0 38 
ديويهم منهم ٠‏ لكن إن غرم في معصِيَّةٍ) مثل أن يشتري خمراء او يصرفه فِي زِناءِ أو 


(؟45) «تفسیر الطبري» /١5(‏ ۳۱۸). 

(47) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «تفسيره» (17855. )۱٦۸٦١‏ من طرق عن 
سفيان الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد به. 

(416) إسناده حسن: أخرجه الطبري )١174370(‏ قال: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال : 

(455) إسناده صحيح: أخرجه الطبري )١174871(‏ قال: حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: ابن زيد به. 


(473) انظر: «المغني» )۳۲١/۷(‏ ط/ الفكر. 
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قِمَارٍ أو غَِاٍ وَنَحْوِو؛ لَمْ يدف لَه قبل الوح ماه E A‏ 
ا قال الا : شق ا E‏ 0 اء الدَيْن الَذِي فى الذَّمَةٍ 
الو ال لي ليها ف ام 00 


2 8 م وهو ود اق‎ (oF 


ف ماله في الْمَعَاصِي حى افتقرء فاه بذع اليه مِْ سهم اْفَُراِ فيه وَجه 
ذف إِليْهِ؛ لأنَّهُ اسْتَدَائَهُ لِلْمَعْصِية ٠‏ لم يدقع الب کا لولم بْب ولال E‏ 
لوس O‏ م 20-0 ا 


وال الِاسْتِدَانَةٍ لِلْمَعَاصِيء بق هته ان د يتفي > بخلافِ مَنْ أ اتلف 
الْمَعَاصِي » فَإِنَهُ يُعْطَى لِمَقْره ال 


ر چ 


ق 


ء 


فصل : ولا يْدْقَمُ إلى غَارِم كَافِرٍ؛ لإ 
َقِيرِهِمْ ولا مُكَاتِهمْ . 

قال الشافعي”"*: « وَالْغَارِمُونَ صِنْفَانِ: صِنْف اذَّانُوا في مَصْلّحَتِهِمْ أو مَعْوُوفٍ 
وَغَيْر مَعْصِيَةٍ ّم عَجَزُوا عن أَدَاءِ ذلك في الْعَرَضٍ وَالنَقِْء فَيعْطَوْنَ في عُرْمِهمْ لِعَجْرِهِمْ 
فَإِنْ كان لهم عُرُوضنٌ أو تقد يصون منه دُيُونَّهُمْ فَهُمْ أَغْنَْاء لا يُعْطِيِهِمْ منها شيئًا وَيَفْضونَ 
من عُرُوضِهِمْ أو من نُفُودِهِم [ نقدهم] ذُيُوتَهُمْ وَإِنْ قَضَوْمًا فَكَانَ قَسُمْ الصَّدَقَةِ وَلَهُمْ 
ما يوون به أَغْنيا لم يُعْطّوًا شَيْمّاء وَإِنْ كان وَهُمْ فُقَرَاهُ أو مَسَاكِينٌ فسألوا بأيّ 
الْأَصْئَافٍ كَانُواء أَعْطُوا لِأَنّهُمْ ِن ذلك الصف ولم يُعْطَوًا من صَدَقَةِ غَيْرِ (قال) وإذا 


قي في يديه من أَمْوَلِهِمْ ما يوون ب غا وَإِنْ كان عليهم فيه دين حيط پء لم 
من السَهْمَانِ شيا لاني من أَمْلٍ الْغِنَى وَأَنْهُمْ قد يَبْرَهُونَ من الدَيْنِ فلا يُعْطُوًا 


ا يَبْقَى لهم ما يَكُونُونَ به أَعَاء» 
وقد نقل ابن عبد البر”*"*": الإجماع على أن المتداين من غير فسادء يجوز له أداء 


دينه من الصدقة 


(950) «الأم» (۲/ °۸( 
(95) «الاستذكار» (9/ ۲۰۲). 
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س( ٠.‏ الل بط مه 
قال النووي”'*': من غرم لصلاح نفسه وعياله» فإن استدان ما أنفقه على نفسه أو 
عياله في غير معصية» أو أتلف شيئًا على غيره سهرًا؛ فهذا يُعطى ما يقضي به دينه. 
قال السرخسي ”' ""' : م وَالْكرِمِينَ» : هم المديونون الذين لا يملكون نصابًا فاضا 
قال ابن عبد البر"""“ : وتحل لغارم غرمًا قد فدحه» وذهب بماله إذا لم يكن غرمه 
في فساد ولا دينه في فساد مثل أن يستدين في نكاح أو غير ذلك من وجوه المباح 


و سان يقل ها تن و ت توق اهم فى من تل لد 
يى إِنْسَانُ في الاطلاح بهم ويتعكل الذمة الى يهم والأنوال ی ذلك 
ختالة بق الك كانت عرب تغرف كلك وكا لجل ملع تحتل الخال 
م يَخْرْجُ في الْقبَائِلٍ فيال حَتّى يُوَديَهَاء فَوَرَدَ الشَّرْعٌ بإبَاحَةِ الْمَسْأَلَةِ ياء وَجَعَلَ لَهُمْ 
ا و ال 

ES قر نج لب را‎ CT 
عله أَسْأَلَهُ فيهًا فَثَالَ : اقم يا بيص حَتّى تيتا ادق وات اله‎ 
َيِه : «يا قيصَةٌ إِنَّ الصَّدَقَة لا جل إلا لأحَدِ تلان : رَجُل تَحَمّلَ حَمَالَةٌ مَحَلّتْ لَه‎ 


عت 


الماح بُصِيب قِوَمامِنْ عي أو سداد من عبش ورج صاب جا جتحت 


() «المجموع» (5/ ا١5).‏ 

.)۳ /٠١( «المبسوط»‎ )4۷۰( 

.)5١ 7” /9( «الاستذكار»‎ )9ا/١(‎ 

(4۷۲) «المغنی» (۷/ 375) دار الفكر. 
406 ميل +18600) ركد سين اريس 


۲١ 
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۲١ 
ر سک و وق ی ا ا ےک‎ 3 fo 2 
ال ل 1 الال حَ حتی يصِيبَها ثم د 1 يمْسِكء وَرَجُل أصابنه فاقة حَنَّى يَشْهَدَ ثلائة مِنْ‎ 
0 ت و ل ا‎ 0 E 2 مع‎ 7 
فلرانا قاف فحلت له الكبالة بحي بصي قو ماين عق‎ E Gl دوي الخجا ير قوض‎ 
0 ووو وھ‎ 


أو سِدَادًا مِنْ عبش قارف هدا الال با قَبيصَة سُحْتٌ باكلا صَاحِبُهَا سُحْتًا» . 
وقال النووي": قَوْله: (تَحَمَّلت حَمَالَةَ) هي بِمَنْح الحَاء. وَهِيَ الْمَال الّذِي 

يتَحَمّلهُ اسان أي : يدينه وَيَدقَعهُ في إصْلاح دات الْبيْن كَالاضْلاح بَيْن قلي ولحو 

دک وَإِنَّمَا حل لَهُ المَسْألةء وَيُعْطَى من الرَّكاة برط أَنْ يَسْتَوِينَ لِغَيْرٍ مَعْصِيِّا. 


قلت: وقد نقل ابن عبد البر عن سائر أهل العلم أن المتحمل لحمالة في بر 
وإصلاح» المتداين في غير فساد كلاهما يجوز له أداء دينه من الا 


(91/5) «شرح مسلم» (۷/ .)١١‏ 

(915) وقال ابن عبد البر: وأما الشافعي وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وسائر أهل العلم - 
فيما علمت - فإنهم قالوا: والمتحمل لحمالة في بر وإصلاح» والمتداين في غير فساد» 
كلاهما يجوز له أداء دينه من الصدقة» وإن كان الحميل غنيّاء فإنه يجوز له أخذ الصدقة 
إذا وجب عليه أداء ما تحمل به» وكان ذلك يجحف به. 
وقد نقل الإجماع أيضًا على ذلك» المرداوي في «الإنصاف» (۳/ ۲۳۳). 
مزيد من أقوال أهل العلم: 
قال ابن الهمام في «فتح القدير» (۲/ :)۲٠١‏ يأخذ في إصلاح ذات البين - أي: الصلح 
بين المتعاديين - لزوال الاختلاف.ء وحصول الائتلاف» وإطفاء الثائرة والعداوة 

والشحناء . 

وقال الشافتي في الا 1؟/ (A1۹۷‏ ات اذَانُوا في حَمَالَاتٍ وَإِضْلاح ذَاتِ 

1 أو عَامَّتَهَاء إن بِيعَثْ أَضَرٌّ ذلك بِهمْ ون لم 

يمتَقَرُواء يُعْطَى هَولاءِ ما يُوَفْرُ عُرُوضَهُمْ كما يُعْطَى آهل الْحَاجَةٍ من الْغَارِمِينَ حتى 

يَقَصُوا عَرْمَهُمْ) 

وقال النووي في «المجموع» (5/ ۷ : قال الشافعي والأصحاب: الغارمون ضربان: 

الضرب الأول: من غرم لإصلاح ذات البين» ومعناه: أن يستدين مالا ويصرفه في 

إصلاح ذات البين بأن يخاف فتنة بين قبيلتين أو طائفة لفقي أو شين ف ا لا 
ويصرفه في تسكين تلك الفتنة» فينظر إن كان ذلك في دم تنازع فيه قبيلتان أو غيرهما 
ولم يظهر القاتل أو نحو ذلك» وبقي الدين في ذمته» فهذا يصرف إليه من = 


4Y۲ 


الحامع لأحكام الذكاة 
الخبصحتح77ب77 7 ا 


الحاصل في هذه المسألة: 


الغارمون: هم المدينون وهم ضربان: ضرب غارم لإصلاح ذات البين» وهو أن 
يقع بين الحيين أو أهل القريتين مثلا عداوة وضعائن يتلف به نفس أو مال» ويتوقف 
صلحهم على من يتحمل ذلك» فيسعى إنسان في الإصلاح بينهم ويتحمل الدماء التي 
بينهم والآأموال فيسمى ذلك حمالة» فجعل الشرع له نصيبًا من الزكاة. 

روى مسلم من حديث قييصة ايا قيصَهُ إن ماله لا جل إلا لأحد ئة : رَجْلٍ 
تَحَمَّلَ حَمَالَةٌ نَحَلَتْ لَهُ الْمَسْلَةُ فَسَالَ حى يُصِبَهَا فم يُمْسِك). | 


قال المرداوى 7 : #وَالْصرِمِنَ» هم المدينونء وهم ضربان : ضرب غرم 
لاسا ذاه الي فإنه يعطى من غرم لإصلاح ذات البين بلا نزاع فيه. 

الضرب الثاني: من غرم لصلاح نفسه وعياله» فإن استدان ما أنفقه على نفسه أو 
عياله في غير معصية» فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه . 


ولكن من غرم في معصية مثل أن يث يشتري خمرّاء أو يصرفه في زناء أو قمار» أو 
غناء» أو نحوه» لم يدفع إليه؛ لأنه إعانة له على المعصية . 


سے رر 2 


قال تعالى : ول نوو عَلَ الاو وَالْمَدُوان» رالائدة: الآية ‏ . 


قال المرداوي"" : إذا غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة بلا نزاع . 


= سهم الغارمين من الزكاة سواء كان غتيًًا أو فقيرَاء ولا فرق بين غناه بالنقد والعقار 
وغيرهما. هذا هو المذهب. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية /٠٠(‏ 40): «الَِينَ َخْذُونَ ال مان E‏ 
لحَاجته ؛ كَالْمَقِيرٍ وَالْغَارِم لمصلحة تسه . e‏ ا لِحَاجَةَ المُسْلِمِينَ؛ كَالْمُجَاهِدٍ 
وَالْعَارِم ف إصلاح ذاتِ ا فهو لاءِ ر دَفْعَهًا لهم وَإِنْ کانوا من ن أَقَارِيه) . 
وانظر: «الإنصاف» (9/ ١55)»ء‏ و«التمهيد» (۷/ 2)506 و«الجامع لأحكام القرآن» (۷/ 
» و«المحلى) (5/ »)١5١‏ و«زاد المعاد) (۲/ 4). 

(41/5) «الإانصاف» (۳/ ۲۳۳). 

(0/ا9) «الانصاف» (۳/ .)۲٤۷‏ 


AA 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 اف 
وقال النووي””"'': ويُعطى من الزكاة بشرط أن يستدين بغير معصية. 
وسئلت اللجنة الدائمة: 


هل يجوز صرف بعض الزكاة لإطلاق سراح السجناء للحق 


الخاص؟ 


CE لكي لمعو و لعل لعن ادافين‎ E 
الله تعالى أهل الزكاة في قوله تعالى: «©إِنَمَا الصدقت لِلْفْقَراءِ‎ 
سكن امین َا امول ويم وف الراب ورين َف سيل لله‎ 
وان ليله زلقرنة: الآنة .> وذ كر 0 من أصناف أهل الزكاة.‎ 
والغارمون قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات البين ما أخمد به فتنة وقعت بين‎ 
جماعة» حصل بسببها التزامات مالية مثلاء فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على‎ 
. زكاة المسلمين» فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة» وإن كان غتًا‎ 
القسم الثاني : الغرم لإصلاح نفسه وحاله في مباح» كمن يستدين لنفقته ونفقة من‎ 
تلزم مؤنته» أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سبَبّهاء فإنه يعطى من‎ 
الزكاة ما يقابل به ما غرمه.‎ 
المبحث الثالث: قضاء دين المبت من الزكاة:‎ 


نقل الإجماع ابنٌ عبد لبر" وأبو عبيد”'*"' على أنه لا يجوز قضاء دين الميت 


(41) «شرح مسلم) (5/ .)١١7‏ 

(917) قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (9/ 777): وأجمعوا على أنه لا يؤدى من الزكاة 
دين ميت» ولا يكفن منهاء ولا یبنی منها مسجد» ولا يُشترى منها مصحف» ولا يعطى 
لذي ولا :تسلو اعى» 

(480) قال أبو عبيد فى «الأموال» (ص :)۷٠٠١‏ فأما قضاء الدين عن الميت والعطية فى كفنه 
ولكان المسالدد ‏ واحينار الأثهاز بويا امود ذللقة من ا ر قزق فيان > 


53": 
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س لے 
من الزكاة. قلت: وهذا الإجماع منخرم ؟ فقد ورد خلاف للعلماء في هذه المسألة 
على قولين: 

القول الأول وهو قول أبي حنيفة”"“. ورواية عن الشافعية””**'2 ورواية عن 
الا هل فا كيم السو هف اة 
دليلهم من المأثور: 

أثر سفيان الثوري كن : قال: الرجل لا يعطي زكاة ماله في كفن ميت» ولا دين 


میت » ولا بناء مسجد» ولا شراء مصحف . 


أثر إبراهيم النخعي يه : لا يعطى من الزكاة في دين ميت ولا كفنه. 


۹۸۱) 


= وأهل العراق وغيرهم من العلماء يُجمعون على أن ذلك لا يجزى من الزكاة؛ لأنه ليس 
من الأصناف الثمانية . 
قال أبو عبيد: وإنما افترق الحى والميت أن يكون الميت غارمًا؛ لأن الدين الذي ادانه 
قد تحول على غيره وهو الوارث» فإن كان للميت وفاء بدينه؛ كان في میراثه» وكان 
ذلك دون الصدقة» وإن لم يكن له مال» فليس على وارثه شيء» ولیس بغارم؛ لأنه هو 
الذي ادان هذا الدين. وقد أجمعت العلماء ألا يعطى من الزكاة فى دين ميت» وأما 
الى الزن للها مودو الف عن ا 

(۹۸۱) انظر: «رد المحتار» (۳/ 2,)59١‏ و(فتح القدير) (۲/ ۲۷۲ ۲۷۳). 
قال السرخسي في «المبسوط) (۳/ 073737): ولا يجزئ قضاء دين الميت من الزكاة. 

(485) قال النووي في «المجموع؛ (5/ :)5١١‏ (فرع): لو مات رجل وعليه دين ولا تركة 
له» هل يُقضى من سهم الغارمين؟ فيه وجهان حكاهما صاحب «البيان» : 
أحدهما : لا يجوزء وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد. 

(48) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل» وسئل: يكفن الميت من الزكاة؟ قال: لا 
ولا يُقضى من الزكاة دين الميت» وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت؛ لأن الغارم 
هو الميت ولا يمكن الدفع إليه» وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى 
الغارم. 
وقال أيضًا: يقضى من الزكاة دين الحى» ولا يقضى منها دين الميت؛ لأن الميت لا 
يكون غارمًا. قيل: فإنما يعطى أهله. قال: إن كانت على أهله فنعم. 


{0° 


الجامع لأحكام الزكاة 
ووو 00 


القول الفا دهي ي خف > وروا فلا077 وقول 


للا ٠‏ إلى جرا قفا الان فن العيت من ال كا 

واستدلوا بعموم القرآن والسنة: 

O SS‏ و 

وجه الدلالة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية"“: «وَأما الذيْنْ الَّذِي عَلَى الْمَيّْتِ: 
ور أ يُونّى ين الدكاة في أحد قري الَا RT‏ 
أن الله تَعَالَى قال : موَالْمَرِينَ» ولم يقل : وَلِلْغَارِمِينَ . فَالْعَارمُ لاي ا 
وَعَلَى هَذَا يَجُورُ الْوََهُ عَله وَأَنْ يُمَلَكَ لِوَارِيْه وَلِغْيْرِو وَلَكَنّ الَّذِي عَلَيْهِ الدَيْنُ لا يُعْطَى 

روی البخاري من عَنْ أبي هْرَيْرَة مزل رن E‏ 
الرَجَلِ ال عَلَيْهِ الدَيْنُ يسال E‏ ترك لديو ِن قَضَاءٍ؟» فان عدت أله ترك 

i اصَلُوا على صَاحِيكُْ) . فَلَما فَنَحَ الله علَيْهِ الْمُبُوحَ قَالَ‎ : RT 
ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ فْمَنْ توفي وَعَلَيْهِ دين فَعَلَيَ قَضَاؤَُه وَمَنْ ترك مالا فهو‎ 7 


وَرَنته) . 


وجه الدلالة: ما قاله القرطبي”***': قال علماؤنا وغيرهم : يُقضى دين الميت؛ 


() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)٠١۹‏ 

(45) قال النووي «المجموع» (5/ :)35١١‏ لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى 
من سهم الغارمين؟ فيه وجهان حكاهما صاحب «البيان»: 
أحدهما: لا يجوزء وهو قول الصيمري» ومذهب النخعي» وأبي حنيفة» وأحمد. 
الثاني : يجوز؛ لعموم الآية؛ ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي. 

(485) انظر: «الإنصاف» (۳/ 555). و«الفروع» (۲/ .)5١9‏ 

(980) «الفتاوی» (0؟/ .)86١‏ 

(98) البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم .)١51١9(‏ 

(489) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)١59‏ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( ٠‏ ل 


لأنه من الغارمين . 
قال ع : : اا نا اوی بکل مُؤْمِنِ من فو مَنْ تر مالا اهل وَمَنْ تر دیتا أو ضيَاعًا 
فَإِلَىَ وَعَلَىَ) . 


واعترض عليه بأنه ليس فى الحديث دلالة صريحة على أنه كان يقضى الدين من 
الزكاة» بل في الحديث إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح أو من ماله الخاص . 

قال الحافظ ابن ححر 9 : «في قوله عله : من ترك ديا فَعَلَىَ). وفي صلاته ع 
فلن قن مدان بط شقن د مل اررق إشعار بأنه كان يقضيه من مال 
وجهان. 

وقال ابن بطال: قوله عه : «مَنْ ترك ديا فَعلَيَ). ناسخ لترك الصلاة على من مات 
وعليه دين» وقوله عه : «فَعَلََ قضاؤه» أي: مما يفيء الله عليه من الغنائم 
والصدقات . قال: وهكذا يلزم المتولي لآمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين» 
فإن لم يفعل فالاثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين» 
وإلا فبقسطه»). 

قال الحافظ ابن حجر“ : « قال العلماء: كأن الذي فعله عله من ترك الصلاة 
على من عليه دين؛ ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم» والتوصل إلى 
البراءة منها؛ لثلا تفوتهم صلاة النبي عه وهل كانت صلاته على من عليه دين 
محر مة عليه أو جائزة؟ وجهان. 

قال النووي : الصواب الجزم بجوازه مع جود الضامن كما في حديث مسلم» 
وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان ديئًا غير جائز» وأما من 


(490) «فتح الباري» /٤(‏ 008). 
(491) «فتح الباري» (5/ 058). 


۷ 


الجامع لأحكام الزكاة س 
استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع» وفيه نظر؛ لأن في حديث الباب ما يدل على 
التعميم » حيث قال : ١مَنْ‏ تُوْفِيَ وَعَلَيّهِ دَيْنّا. ولو كان الحال مختلمًا لبينه» نعم جاء من 
حديث ابن عباس أن النبي عله لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل 
فقال: «إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والاسراف. فأما المتعفف ذو 
العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه». فصلى عليه النبي عله وقال بعد ذلك: «مَنْ تَر 
ضيَاعًا :© الحدية» وهو :ضعيفت. 

وقال الحازمي بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات» وليس فيه أن التفصيل 
المذكون كان سكم ا وإتماافيه انه علو بغت ذلك 

1 النووي””*": « قَالَ أل اللّعَة : الضّيّاع - بقح الضاد - : الال قال انق 

ية : أضْله مَصْدَر ضَاعَ يَضِيع ضَيَاعَاء الْمرَاد: من توك أَطْفَالَا وَعِيالا وي ضياع 
اع الْمَصْدَر مَوْضِع الاشم» قَالَ أَصْحَابا : وَكَانَ الي عله لا يُصَلَّيٍ عَلَى مَنْ مَاتَ 
وَعَليهِ دين لَمْ يُخَلّف به وَقَاء؛ لا يتَسَامَل الاس في الاسْدَائة وَيُهُمِلُوا الْوقَاءء 
فَرَجَرَهُمْ عَلَى ذَلِك ترك الصلاة عَلَيْهُمْ فما مح الله عَلَّى الْمُسْلِمِينَ مَبَادِي الوح 
قال ر : «من ترك دَيْنَا ا قَضَاؤٌُهُ فَكَان يَقْضِيه . 


قال الشيخ ابن عثيمين 


مسألة: وهل يقضى دين الميت من الزكاة؟ 


ةم 


الجواب : إذا كان له تركة فهو غني بتركته» ويدفع منها. 


والصحيح : أنه لا يقضى دين الميت منهاء وقد حكاه ابن عبد البر إجماعًاء لكن 
المسألة ليست إجماعًا ففيها خلاف» إلا أنه فى نظرنا خلاف ضعيف» فلا يقضى دين 


(595): شوح سبلم 004/60 
(4۳( «الشرح الممتع» »/ 5" 5). 


الجامع لأحكام الزكاة 

رّى.ب»6 74اا ا الل مل لے 
الميت لأمور ثلاثة : 

أولا: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يرال عنه ذل الدين ؛ لأن الدين ذل؛ كما يقال : 
(الدين هم في الليل ول في النهار) . 

ناما أن اللدى عله اق لا فقوتتو و الراكاة كان اتن المت 
وعليه دين فيسأل مله هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصلّ عليه» وإن قالوا: له وفاء 
صلى عليه» فلما فتح عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن 
OEE SN E E‏ 

ثالتًا : أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأن العادة أن الناس 
يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحى» والأحياء أحق بالوفاء من الأموات . 
وسئلت اللجنة الدائمة: 


رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالا فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء 


دينه؟ 


الأصل في الشريعة الإسلامية : أن من مات من أفراد المسلمين 

الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لجقه في تعاطي أمور مباحة» 
ولم يترك له وفاءء أن یشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين؛ لما روى 
البخاري ومسلم وخيرهما رحمهم الله أن رسول الله عه قال : ١مَا‏ ين مون إلا 
وأا أَوْلَى به في الدُنيَا وَالآخِرَة اقَرَُوا إِنْ شم : ال أو لمرن يِن 
نمسم (الأحزب: ل جم اما مَؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَككَ مالا ليره ته عَصبنهُ مَنْ كانُواء فّإن 
ترك دَيْنَا و ضَيَاعًا فلأتي واا مَوْلَاهُ» فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز 
أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي . 


قال شيخ الإسلام ابن نجه و ای الذي على الت جرد أن ير ين 


۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 

۹ 
مِنْ الزَّكَاةٍ في أحد قَْلَي الْعُلَمَا وَهُرَ إخدى الرّوَابئيْنِ عَنْ أَحْمَّد؛ٍ لِأنَّ الله تَعَالَى 
قال : «والْعَدرِمِينَ» وَلْمْ بقل : وَلِلْغَارِمِينَ . فَالْعَارِمُ لا يُسترَط تَمْلِيكة ؛ وَعَلَى هَذَا يَجُورُ 
الَا عَنْهُ وَأن يُمَلَكَ لِوَارِيْهِ ليره وَلكِنَّ الَذِي عليه الدَيْنُ لا يُعْطى لِيَسْتَوْفِي َيه . 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
قرر المجمع الفقهي في مصرف «الغارمين» ما بلي: 

-١‏ الغارمون قسمان: 

الأول: المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسهم في المباح» وكذا بسبب 
الكوارث والمصائب التي أصابتهم . 

والثاني : المدينون المسلمون لإصلاح ذات البيت لتسكين الفتن التي قد تثور بين 
المسلمين» أو للانفاق فى المصائب والكوارث التى تحل بالمسلمين» ولا يشترط 
الفقر في هذا القسم. 

35 موادي إلا راض وس معوم تو خط تونه ادن كان العامة ا 

۳- لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه فى معصية» 
كالخمر» والميسر» والرباء إلا إذا تحقق صدق توبته. 

5 - يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به» ولم 
يسدد ورثته دينه» ففى تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته» وحفظ لأموال الدائنين. 

- الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا 
أمكنه سداد دينه من کسبه» أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة» وكذلك من كان له 
فال سو ا كان نقد] أو غار أوتغيرها ك اة من 

5- إذا أخذ الغارم من الزكاة بوصف الغرم» فلا يجوز له أن ينفق هذا المال إلا في 
سداد غرمه» أما إذا أخذه بوصف الفقر فيجوز له إنفاقه فى حاجاته . 


1 


الجامع لأحكام الزكاة 

1 53 ملسمل بل 2 ل_لش لے 

بات الغارم الفقير أو الغارم المسكين أذلى مار كا من 'الفقير أو السكين الائ لبن 
فيهما إلا وصف الفقر. 

۸- يجوز إعطاء الغارم من الزكاة بمقدار ما عليه من ديون قلت أو كثرت» إذا كان 
في مال الزكاة وفاء لتلك الديون» أو إن استغنى الغارم قبل سداد ما عليه من ديون 
وجب عليه إرجاع تلك الأموال لولي الأمرء أو لمن أخذها منه فإن لم يستطع» فإنه 
يدفعها في مصارف الزكاة. 

-٩‏ يجوز إعطاء الغارم من مال الزكاة للعام الذي يحل دينه فيه ولو بقى من ذلك 
العام أشهر على موعد السدادء ولا يعطى لسداد دين العام التالي» إلا أن يصالح 
المدين صاحب الدين على السداد في الحال مع الحط من الدين. 
اعتمادًا منه على السداد من مال الزكاة» فمال الزكاة يعطى لسد حاجة الفقراء» أو 
إيجاد دخل لهم يسد حاجتهم» ولا يعطى لمن لديه ما يكفيه ليزداد ثرءً . 


aN aN هذ ندا‎ SA اتلك الغا‎ ae 


حقوقهم المقررة شرعًا. 
وقد أفتى المجمع الفقهي بشأن دفع الديات من مال الزكاة «مصرف 
الغارمين»("“: 


أولًا: يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن تحملها وعدم 
قدرة بيت المال على تحملهاء ويجوز دفع هذه المعونة من أموال الزكاة مباشرة إلى 
أولباء المقتول:: 


(445) فتاوى وتوصيات الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت 
(ص۸۸۱) . 


۳١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
سس سر )نا 

أما دية قتل العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة. 
وتوصي الندوة ف هذا المجال بما بلي: 

- مراعاةً لقاعدة «الضروريات» ينبعى عدم التساهل فى دفع الديات من أموال 
الزكاة» ولا سيما 0 كثرة الحوادث» ووجود الحاجة الماسة بالنسية للمصارف 
الأخرئ: 

- إنشاء صناديق تعاونية في البلاد الإسلامية بمعرفة المؤسسات الزكوية فيهاء 
تمول من اشتراكات» وتبرعات» ورسوم «إضافية» على تراخيص السيارات والقيادة ؛ 
لتكون ضمانًا اجتماعيًا للإسهام في تخفيف الأعباء عمن لزمتهم الديات بسبب حوادث 
المرور وغيرها. 

- تشجيع إقامة الصناديق التعاونية العائلية والمهنية للاستفادة من نظام «العواقل» 
المعروف في الفقه الإاسلامي والقائم على التعاون والتناصر بين ذوي القرابة وبين أهل 
افوا رضيو ياك ره ات ا 


الفصل السادس: رف سيل أله وفيه مباحث 


المبحث الأول: ما المراد بقوله تعالى: وف سيل أل 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المراد بسهم رف سيل أو في الغزاة فقط . 
القول الثاني: أن سهم في سبيل الله مصروف في الغزاة والحج فقط . 
القول الثالث: أن سهم في سبيل الله مصروف في كل وجوه الخير. 


(4965) «فتاوى وتوصيات» (ص۸۸۱). 


Ai 


الجامع لأحكام الزكاة 
سل اء لے 
وإليك تفصيلٌ هذه الأقوال وأدلتها: 
القول الأول: أن المراد بسهم ي سبيل الله الغزو والجهاد. 
1 5 ع .س(5وه) ۽ )44۷( 
وهر قول جماهير العلماءء وبه قال ابو حريقهةه 4 ومالك 4 
والاف > ووو اعد أجمد فان التجامكية: ونه ال اة 
أرادوا الخروج إل الوه وما ول و ا ام الغزو من الحمولة والسلاح 
وا ل 


وشرط أبو حنيفة أن الغازي في سبيل الله لا يعطى إلا إذا كان فقيرًا'' '''. 


7 )ل 0 e of‏ 5 : فلم اله . 3 
وقال الطبري؟” 5 #وقف سيل الله فإنه يعني: وفي النفقة في نصرة 
دين الله وطريقته وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه» وذلك هو غزو الكفار. 


قال ابن زيد: قوله: وف سيل ألو قال: الخازي في سبيل الله" . 


.)۳ /٠١( «المبسوط»‎ )445( 

(440) قال ابن عبد البر فى «الاستذکار» (9/ ۲۲۲): وأما قوله تعالى: وف سيل آل 
[التوبة: الآية ]+٠‏ فقال مالك وأبو حنيفة : في سبيل الله : مواضع الجهاد والرباط. وقال 
أبو يوسف: هم الغزاة. 

(44) قال الشافعي «الأم» (۲/ :)٠١8‏ ويعطى من سهم سبيل الله من غزا من جيران 
الصدقة» فقيرًا كان أو غتيّاء ولا يعطى منه غيرهم. 
قال النووي «المجموع» (5/ :)5١”‏ مذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية 
الكريمة» يصرف إلى الغزاة. 

(449) «الإانصاف» (۳/ 2.50 3735). 

.)95 /5( «شرح السنة»)‎ )0٠٠٠١( 

)٠٠١١(‏ «المبسوط» /٠١(‏ ۳) أما قوله: وف سيل أله فهم فقراء الغزاة. 

.)۱۷١ /١١( في (تفسيره)‎ (۰۰ ۲( 


)٠٠٠۳(‏ إسناده صحيح : أخرجه الطبري »)۱٦۸۷١(‏ قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن 
وهب قال ابن زيد به. 


TY 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 أ 

استدلوا لهذا القول بالقرآن والسنة: 

أما دليلهم من القرآن: 

فلأن المراد من سبيل الله فى القرآن عند الإطلاق هو الغزو. 

قال النووي”* ' '': «المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله تعالى 

هو الخو راك ما 'جاء.ة في القرآن العزيز كذلك». 

ومن الأدلة التى اشتملت على هذا المعنى : 

ك قال تعالى : وا ا لمن ل 2 سی لَه موسا [البَقَرَة: الآية NS‏ 

۲- قال تعالى : «فَقَدئِلَ في سيل أله [النّساء: الآية .8 . 

+- قال تعالى : « مجلم سقاية الاج وعمارة لْمَسَجِرِ لَلْرَاو كم امن باه ولور الآ 
وَجَلهَدَ فى سيل 9 [التوبة: الآية 19] . 

-٤‏ قال تعالى : «إقّرح الْمُحَلَفوْنَ يِمَتَعَدِهِمَ خف سول لَه وهر آن مهدو يمري 
واش ف سيل آل چ [التّوبة: الآية ]۸١‏ . 

ه- قال عي : ل لله اشرق ہے المُؤيبيت اسه اموم بک 
ا في سیل سيل ألو [التوبة: الآية ]١١١‏ . 

ا فك ا e I a‏ 
[الصّف: الآية 4 والأدلة على ذلك متوافرة ومتضافرة. 

قال ابن مفلح”*' ''2: بان صل ألو هم الغزاة؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو 
الغزو؛ لقوله تعالى : قيَلوا فى سیل نلو [آل عمران: الآية ]١١۷‏ . 
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جا ححتتتت- ڪڪ 


ولقوله تعالى : إن أله عيب ألذنت يقتلت فى سيل صما [الصّف: الآية ]٤‏ . إلى 
فيو دلا الت e N,‏ قوط ان یکو نوا 
متطوعة . 


الأدلة من السنة : 


عو أي می الخدري نة قال : اليو لاله لله ل : لاحل الصَّدمَةُ يعني إلا 


لِخَمْسَةٍ :لقال عَلَيَْاأََْجُلٍ اك تَرَاهَا بِما بماله 1 غا رم أو غاز في سَبِيلٍ الله أَوْ سكين 


0 ضغي أغل بالآرسال :هدا الخدية رزوي موص ولا هرسلا 
أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )۷٠١١(‏ ومن طريقه: أحمد «المسند» »)٥٦/۳(‏ 
Sj‏ اودوار ' OATS CALE‏ كرابن وي با 
وابن الجارود «المنتقى» .)٠٠١(‏ والحاكم «المستدرك» ٤٨۷ /١(‏ © والدارقطني 
«السنن» (۲/ »)١١١‏ والبيهقى «السنن الكبرى» (۷/ .)٠١‏ من طرق عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به. 
وأخرجه الدارقطنى «السنن» »)١7١/7(‏ وفى «العلل» (۲۲۷۹) (۲۷۱/۱۱) من طريق 
محمد بن سهل والبيهقي «السنن الكبرى» (۷/ )٠١‏ من طريق أبي الأزهر» كلاهما عن 
عبد الرزاق عن معمر والثوري جميعًاء عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد مرفوعًاء قال الدارقطني : حَدَث به عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عطاء عن 
أبى سعيد: قاله ابن عسكر عنه» وقال غيره: عن عبد الرزاق عن معمر وحده. وهو 
أصح . 

وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )۷٠١١(‏ عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 

E ل‎ 

وأخرجه مالك «الموطأ» )۱۹١(‏ ومن طريقه أبو داود «السنن» 2)١1725(‏ والحاكم في 

«المستدرك» ٩ ۸/١(‏ والبيهقي «السنن» (۷/ »)٠١‏ والبغوي «(شرح السنة» )١5٠95(‏ 

من طرق عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. 

وتابع مالك على رواية الإرسال سفيان الثوري» أخرجه ابن 3 شيبة في «المصنف» 

»)٠١/۳(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (١۱۹۸)ء‏ والطبري في «تفسيره» (//181) من 

طرق عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. 

وتابعهما سفيان بن عيينة أيضًا على الإرسال. أخر جه ابن عبد البر «التمهيد» (95/0). 

وأخرجه الدارقطني «العلل» )۲۷١/١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان = 


{o 


الجامع لأحكام الزكاة 
”الا 
دق عله مها ناهدى مها 0 


ا من حديث أبِي هْرَيْرَة مزل ه: قال NE‏ 
ِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ: : مَنَعَ ابن جَمِيل وخالِد ر و يرث ع عَبْدِ الْمُطَّلِبِ کک 


2 


ل : E‏ َنِم ان جيل إلا أنه كان ةالولا ونا خاد تقلا 
خَالِدَاء قد احْتَبَسَ أدرَاعة وَأَعْتْدَهُ في سَبِيل اللّوء وَآَمَا الْعَبَامِنْ بن عَبْدٍ الْمُطْلِبِ ب 
رَسُول الله عله هي عليه صَدَفَةٌ وَفِثْلهًا عه 

دل هذا الحديث على أن خالدًا لم يُخرج زكاة أدراعه وسلاحه؛ لأنه وقفها على 
الجهاد والغزو مع رسول الله عه . 


= عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت أن رسول الله. . . مرفوعًا. 
وقال أبو داود بعد ذكر رواية عبد الرزاق: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك» 
ورواه الثوري عن زيدء قال: حدثني الثبت عن رسول الله يه . 
قال الحاكم «المستدرك » )٤١۸/١(‏ بعد ذكر حديث مالك: فذكر هذا الحديث من 
شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح» فقد يرسل مالك في الحديث ويصله ويسنده ثقة» 
والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده. 
قلت (محمد): لكن تابع مالكا ابنُ عيينة والثوريٌ. قال البيهقي: أرسله مالك وابن 
عيينة » و اكه e‏ لاد 0 0 
و م 
قال ابن أبي حاتم «العلل» (515) ل 
عن معمر» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد» عن النبي عه قال : 
«لا تحل الصدقة إلا لخمسة. . .2 الحديث. فقال: هذا خطأ. رواه الثوري» عن زيد بن 
آسلم > قال : حدثني الثبت قال E OE‏ .. وهو أشبه . وقال أبي : فإن قال 
قائل : الثبت من هو؟ اليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يكن 
عنه . قلت لأبي زرعة : أليس الثبت هو عطاء؟ قال: لا ل ين 
وقد رواه ابن عيينة» عن زيد» عن عطاء» عن النبي ET‏ قال ابي : والثوري 
أحفظ . 

(۱۰۰۷) البخاري »)١578(‏ ومسلم (۹۸۳). 

.)۳۷۹ /۳( «فتح الباري»‎ )٠٠١4( 


٤۳٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 

س ٦‏ لے 

قال الحافظ ابن حجر : «. . . كان نوی بإخراجها عن ملكه الزكاةً عن ماله؛ 
لأن أحد الأصناف سبيلٌ الله وهم المجاهدون». 


و مسل" من حديث سايمان بن بريدة عن أبيه قال: إِذَا أمّرَ أَمِيرًا عَلَى 
جَيش أو سَرِيةِ أَوصَاءُ في حَاصَّيهِ هوى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حيرا ثم قال : 
«اغروا پاشم الل في سبل الل اوا من قر ال اغرواء ول تلا ولا تدرو ولا 
تَمْثْلُواء وَلَا نلوا وَلِيدًا...»الحديث . 

القول الثاني : أن المراد بسهم إن سيل أله المذكور في الآية: الغزو والحج. 
وهو قول الإمام أحمد''' ددمي الع ل 

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 
أما دليلهم من السنة: 

عَنْ م مَعْقِل قَالّت : لَمّا حح رَسُولُ الله لله حَجَةَ الْرَداَء وَكَانَ لا جَمَلُ» فَجَعَلَهُ 
بو مغل في سبي الله وَأصَابَنا مرن وَعَلَك أَبُو قله وَحَرَجَ الي مله فلم 
َع من حو جه فقا : ايا أممَْلِ,مَامتَعك أن تخرجي معت . كالث : لقذ تأ 
هلک أَبُو مَعْقِلِ وَكَانَ لتا جَمَلُ هُوَ الَڍِي نَج علي َأَوْصَى به أَبُو مَعْقِلِ في 


e 


سيل ا قال : ها حَرَجْتٍ عَلَيْهِ؟ ! إن الْحَجَّ في سَبيل الله كما إِذْ اتك هَذِه 


.)۱۷۳۱( مسلم‎ )٠٠١9( 

)٠١١١(‏ قال عبد الله ابن الامام أحمد في «مسائله لأبيه» (571): سمعت أبي يقول: يعطى 
من الزكاة في الحج؛ لأنه من سبيل الله. 
وقال ابن عمر: الحج من سبيل الله. 

)٠١1١(‏ قال ابن الهمام «فتح القدير) (؟/ 555): رف سيل ألو عن محمد كل 
قال: هو منقطع الحاج. لما روي أن رجلا جعل بعيرًا له في سبيل اللهء فأمره 
رسول الله أن يحمل عليه الحاج. 


۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۷ 


الْحَجََةُ مَعنَا َاعَتَمري في رَمَضَانَ فَإِنّهَا كَحَجّةَ). فَكا الح حَجَةٌ E‏ 


(۱۰۱۲) هذا الحديث اختلف فى سنده ومتنه ألوانًا: أخرجه أبو داود «السنن» »)١9481/(‏ 
وابن أبي عاصم «الآحاد والمثاني» (75140)» وابن عبد البر «التمهيد» (7؟08/1) من 
طريق ابن إسحاق عن عيسى بن معقل ابن أم معقل أسد خزيمةء حدثني يوسف بن 
عبد الله بن سلامء عن جدته أم معقل . . . الحديث. 

قلت: وقع في «الآحاد والمثاني» : عَنْ عِيسّى بن مَْقِلٍ بن أبي, مَعْقِلٍ ؛ 210002 

ري والصواب: عن عِيِسَّى بْنِ مَعْقِلٍ بن أبي مَعْقِلٍ أَسّد خَرَيْمَة. 
وأخرجه ابن أبي عاصم ١‏ «الآحاد والمثاني» .)۳۲٤٤(‏ والطبراني «الكبير» )۳۷١(‏ من 
طريق مر بن علي ادي عن موسى بن عب عن ينی إن منقل . عن جد 
عن كدت الله را ور 0 ل ب 
مال : «اركبي يا أمّ مَعْقِلٍ بَعِيرَكِ ٠‏ قن لْحَجّ مِنْ سبل اللو . 
قلت: وفي إسناده عيسى بن معقل : مقبول. 
ورواه إبراهيم بن مهاجر واختلف عليه : أخر جه أحمد «المسند) (/ 4*0« (6*٦‏ 
والطيالسي «المسند» »)۱۷١۷(‏ وابن خزيمة »)۳٠۷١(‏ والحاكم «المستدرك» /١(‏ 
«(AY‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه» من طرق عن شعبة 
Sa a Cs‏ قال: أرسل مروان إلى 
أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث» فحدثته أن زوجها جعل 0 لها في 
سبيل الله وأنها أرادت العمرة» فسألت زوجها البكر» فأبى؛ فأتت ا عا فذكرت 
ذلك له فأمره أن يعطيهاء وقال النبي عله : «الْحَجّ وَالعمرَة RE‏ 

و«أنها أر ادت العمرة»)» لفظة شاذة مخالفة لجميع روايات الحديث» ورواه أبو عوانة» 
عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: اخبرني رسول مروان عن آم 
معقل... فذكر الحديث. وفيه: أنها أرادت الحج لا العمرة. 
وأخرجه أحمد «المسند» (5/ 20715 وأبو داود «السئن» »)١988(‏ وابن أبي عاصم 
«الآحاد والمثانی» )۳۲٣۳(‏ بلفظ «عَمْرَةٌ فى رَمَضَانَ تَجُزي حَجَّتك)» والطبراني «الكبير) 
(74/75”) بنفس لفظ ابن أبي عاصم . 
وأخرجه ابن عبد البر «التمهيد» (257/75 01) من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن 
مهاجر عن ا بكر بن عبد الرحمن أنه کان رسول مروان إل أم معقل وقال مرة 
وأخرجه أحمد «المسندا (5077/5) قال: حدثنا ابن نميرء قال: حدثنا محمد = 


E۳۸ 
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س( لل 


= ابن أبي إسماعيلء عن إبراهيم بن مهاجرء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن معقل بن 
أبى معقل 6" انامه أتث رسو الله عله . 
قلت : وهذه الأسانيد كلها من طريق إبراهيم بن مهاجرء وإبراهيم بن مهاجر فيه ضعف» 
ومع ضعفه فقد اضطرب فيه» ولابهام رسول مروان الراوي عن آم معقل. 
ورواه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» واختلف عليه؛ فرواه الأعمش عن عمارة 
وجامع بن شداد عن أبي بكرء واختلف على الأعمش؛ فرواه حفص بن غياث» كما في 
لسن الكترى) ااي 0 وسنت الله يخ مير كينا فی خاد و لای 
)۲٤۲‏ كلاهما عن الأعمش» ال ل ل لي 
قال: جاء أبو معقل إلى النبي عله . . . فذكر الحديث. 
قلت : هذا مرسل . 
ورواه وكيع عن الأعمش» واختلف على وكيع؛ فرواه ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )7””151١(‏ قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي بكر 
أن معقل. . 
وأخرجه ابن أبي عاصم «الآحاد والمثاني» .)۳۲٤١(‏ والطبراني «الكبير» (0؟85/8/5) 
مرا سر يعت بن N E‏ موص الب كزين 
eT‏ مع النبي مُه فلم يتهيأ لهاء فسألت 
النبي عو يله ما يجزيها من ذلك قال: «عْمْرَةٌ في رَمَضَانَ) . قال ابن أبي عاصم : لم يصنع 
يعقوب فيه شيئًا. 
قلت: وعترتي بن ا ترجا 
وأخرجه ابن أبي عاصم «الآحاد والمثاني» (۳۲۳۹) قال: حَدَثَنا يَحْقُوبُ ‏ حَدَثَنَا عند الله 
ا عَنْ مالك بن أَنْسِء عَنْ سمي مَوْلَى أبِي بَكْرِء أنه سَمِعَ سَيِعٍ أبَا بر بْنَ 


عبد الكت يُحَدتُ عَنْ ام مَعْقِلٍ الأسَدِيّةى نها سَألّتِ الي ف ا : تَجَهَرْتَ 
لِلْحَجّ َعْرِضَ لِيء فقالَ لَهَا الي مله : اغتمري في رَمَضَانَء فن عُمْرَةَ في رَمَضَانَ 
كَحَجََةٍ قلت : ويعقوب ضعيف. 

وأخرجه مالك «الموطأ» )١١17(‏ عن سُمي» أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: 
جاءت امرأة إلى رسول الله. 

قلت: أي: مرسلا . 

وأخرجه أحمد «المسند» (5077/5) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن عن أم معقل» > قالت: أردت الحج فضّل بعيري» فسألت رسول الله 
فقال: «اعتمری فى رَمَضَانَ فن عْمْرَةَ في رَمَضَانَ تَعِْلُ حَحَةَا. 

ركع ا I NS O‏ رسن سات د MN‏ 


۹ 
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= ابن أبي بكر عن أبیه» قال: كنت فيمن ركب مع مروان حين ركب إلى أم معقل . قال : 
وكنت فيمن دخل عليها من الناس معه» وسمعتها حين حدثت هذا الحديث. 
قلت: وفى إسناده الحارث بن أبى بكر: وهو مجهول. 
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (779/7): وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(۳/ ۷)» وابن حبان في «الثقات» )17١/7(‏ ولم يذكروا في الرواة عنه غير ابن إسحاق» 
وروى عن أبيه . وذكر في هذه الرواية عن يحيى بن عباد عن الحارث ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا. 
ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق واختلف عليه» أخرجه أحمد (507/5) قال: حدثني 
يحبى بن آدم» قال: ل أبي إسحاق عن الأسود عن أبي معقل عن أم 
معقل أنها سألت رسول الله عو د ا ١غْمْرَةَ‏ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حه . 
وأخرجه الترمذي «السنن» (979) من طريق أبى أحمد الزبيري» والطبراني «الكبير) 
8070 من طرق امد حجن رمي کیا من ای اقل کے حاف عن 
الأسودء عن ابن آم معقل» عن أم معقل أنها سألت رسول الله ما يعدل الحج؟ 
قال: «فِإنَّ غُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجّدًا . قال الترمذي : وحديث أم معقل حسن غريب 
من هذا الوجه. 
وأخرجه ابن ماجه e‏ .إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق» عن الأسود 
عن أبي معقل عن النبي عله : «إنَّ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَعْدِل حَبجّدا وفي إسناده إبراهيم بن 
عثمان» متروك . 
وأخرجه ابن عبد البر «التمهيد» (۲۲/ 21١‏ من طريق على بن عابس» عن أبي إسحاق» 
خنع الصو 0 م عه اج 
0 
وفي إسناده علي بن عابس: ضعيف . 
قال. ابن عبد البر #الاستيعاب) :)١951('‏ «أم معقل الأنضارية »> ويقال: الأسدية :روت 
عن النبي مله : «إن عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجََةاء وفي إسناد حديثها اضطراب كثير) . 
وا aa gen‏ أخرحة الاك لكف NOE YY‏ طرق خلن 
ابن حرب عن محمد بن فضيل . 
وأخرجه الطبراني «الكبير» )81١77/77(‏ من طريق يوسف بن عدي عن عبد الرحيم بن 
سليمان» كلاهما عن المختار بن فلفل» > عن طلق بن حبيب» عن أبي طليق» قال: طلبت 

مني أم طليق جملا تحج عليه فقلت : قد جعلته في سبيل الله فسألت رسول الله عله 

فقال: « صّدقتٌ» » لو أعطيتها لكان في سبيل الله > فإن العمرة ذ في رمضان تعدل حجة» = 


لفاك 


الجامع لأحكام الزكاة 


م بيست ات 


= قال الحافظ فى «الإصابة» عن هذا الحديث: أخرجه ابن أبى شيبة» وابن السكن» وابن 
منده» مح ریق عبد ارک ين الان وسنده جيد. ا 
قلت: وفي إسناده مختار بن فلمل ماب أنس» وثقه أحمد وغيره. 
وقال أبو الفضل السليماني: ذُكر من عرف بالمناكير من أصحاب أنس» فذكر أبان بن 
أبي عياش والمختار بن فلفل وجماعة. 
قال ابن عبد البر «الاستعياب» :)١945(‏ أم طليق لها صحبة» حديثها المرفوع: «إن 
عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَعوِلُ حَجَّةا فيه نظر. 
وقال :)١957(‏ أم معقل الأنصارية. ويقال: الأسدية روت عن النبي َيه عل . اعمرة في 
رمضان تعدل حجة» في إسناد حديثها اضطراب كثيرء روى عنها ابنها معقل» وروی 
عنها الأسود وأبو يزيد ويوسف بن عبد الله بن سلام وهي أم طليق. وعند بعضهم لها 
كتيتان : 
ورجح الحافظ ابن حجر في «الفتح» أنهما امرأتان. 
شاهد عبد الله بن عباس : 
أخرجه أبو داود «السنن» ,)١995(‏ والحاكم «المستدرك» (EAE «A/)‏ درق 
عامر الأحول» عن بكر بن عبد الله» عن ابن فال أراد سول الله لله الحم 
قَالَتِ امرَأةٌ لِرَوْجهًا : أحِجَّبي مَعَ رَسُول الله كله عَلَى جَمَلِكَ. ٠‏ قَمَالَ: ما عِنْدِي ما 
اجك عَلَيْهِ. قَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ قُلَانِ قَالَ : دا بيسن في سيل الله ا 
سول اللدعيله ك1 كز القسة ال : «أمَا نک لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كانَ في سيل اللَّه) . قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال الذهبي: عامر ضعفه غير واحد. وبعضهم قواه» ولم يحتج به البخاري . 
عامر الأحول: قال الحافظ: صدوق يخطئ» وثقه أبو حاتم ومسلمء وضعفه أحمد 
والنسائي وابن معين. 
قال ابن حجر في اااي رجه أم معقل : ذكر الاختلاف في سند حديثها اعَمْرَ 
في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَةٌ خة» ويقال: ال ل رس وه 
أن النبي قال لامرأة من الآنصار: «ما مَنَعَك أنْ تځجي مَعَنَاه؟ قالت: كان لنا ناضح 
فركبه أبو فلان وابنه . لزوجها وابنها . قال: «فَإِذَا كَانَ في رَمَضَانَ فَاعْتَمرِي فَإِنَّ عَمْرَةَ في 
ا ا 
ولكن ثبت في مسلم أنها أم سنان» فإما أن يكون اختلف في كنيتهاء وإما أن تكون 
القصة تعددت» وهو الأشبه . 
قلت: وروی البخاري (۱۷۸۲)» ومسلم () حديث ابن عباس بغير هذا = 


٤١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
i SOO‏ 
Da 520 E‏ 8 
26 وَقَدَ قا هذا لوصول الله له مَا أذري أَلِيَ خَاصّةٌ 
أما دليلهم من المأثور 
فأثر ابن عمر: وسئل ابن عمر عن امرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل الله» فقيل 
له: أتجعل في الحج؟ فقال: أمَا إنه من سبل الله" . 
وأثر ابن عباس : أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله في الحج» وأن 
EDE‏ 0 
يعتق منها الرقبة 
مناقشة القول الثانى: 


قال ابن العربي”*'2©: «قَوْله تَعَاَى: وف سیل آلو قال مالك : سبل الله 
كير ركني لا َعَم خلامًا في أن مر سبل ال ماتا الَو ِن جُمْلَةِ سيبل الل 


لا ما يُؤْئَوْ عَنْ أَحْمّدَ وَإِسْحَاقَ فَإِنَّهُمَا قالا: إِنَّهُ الْحَجُ . وَآلذِي يصح عِندي مِنْ قَوْلِهِمَا 


ن الْحَجٌّ من جُمْلَةِ اسيل مَعَ اَْزوِ؛ ائه طَرِيقٌ بد عطي بنْهُ اسم السييل» وَهَذَا 


0 وَيَخْوْمُ قَانُونَ الشريعَة» وَيَثْثْرُ سك النّظرٍء وكا ا قط اء الرّکا 5 
707 لأنه 


ا 


= السياق» عن ابن عباس : قال رسول الله عله لامرأة من الأنصار: «مَا مَنَمَكِ أن تَحُجي 
مَعَنَا) ؟, قالت : کا فركبه أبو فلان وابنه - لزوجها وابنها . وترك ناضحا 
ننضح عليه قال: «نَِذَا كَانَ في رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فإ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةَا . 
(1۰1۳( إسناده صحيح : أخر جه أبو عبيك «الأموال» )۹۷۷( قال : سمعت إسماعيل بن 
إبراهيم ومعاذا يحدثان به عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به. 
)٠١١5(‏ إسناده حسن : ار أبو عبيد «الأموال» )١977(‏ قال: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن حسان بن أ بی الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس به. 
وحسان بن أبي ا صدوق. 
)٠١١5(‏ «أحكام القرآن» (۲/ 959). 


الجامع لأحكام الزكاة 
ل ا4ال لل اا لمطلتح ل 
واجب على المستطيع دون غيره» وهو من الفرائض العينية بشرطه» كالصلاة 
القول الثالث: أن سهم في سبيل الله مصروف في كل وجوه الخير. 
قال الرازي'''''': واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: وف سيل ألو لا 
يوجب القصر على الغزاة» فلهذا المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء 
أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى» وبناء 
الحصون» وعمارة المساجد؛ لأن قوله: وف سَبيلٍ أك عام في الكل. . 
قال ابن الأثير”"' ''2: وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق 
التقرّب إلى الله بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات» وإذا أطلق فهو في 
الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه. انتهى . 


وقال في «التاج)!* "١‏ : ا الله كَِنَ وهو بر داخل في سبيل الله. 


شيل اخيرات > إن كا E‏ 


أت تين و الجن قال : نا أعظيت فن الحسور والطرق في عبد ةا 


قال الشيخ محمد رشيد رضا في «تفسير الا" التحقيق أن سبيل الله هنا 
مصالح المسلمين العامة التي هي قوام أمر الدين والدولة» دون الأفراد. ..2. 


.)۳٠۸/۸( وبمثله قال القاسمى «محاسن التأويل»‎ »)44/1١7( «تفسیره»‎ )2١1( 

A/D «النهاية فى غريب الأثر»‎ )٠١٠۷( 

(۱۰۱۸) «محاسن التأويل» (۸/ ۸). 

.)٠١ /”( انظر: «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۲۸۹). و«المبسوط)‎ )١1( 

)9١٠١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو عبيد «الأموال» )۱۸۲١(‏ قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن به. 

.)٤١ /٠١( «تفسير المنار»‎ )٠١71١( 

.)٤۳ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )2٠١71( 


و 


الجامع لأحكام الزكاة - 

واعترض عليه بما قاله الكاساني”"”''2: جعل الله تعالى الصدقات للأصناف 
المذكورة بحرف اللام» وأنه للاختصاص فيقتضى اختصاصهم باستحقاقهاء فلو جاز 
صرفها إلى غيرهم لبطل الاختصاص› وهذا لا يجوز. 

قال الشيخ ابن عثيمين”'”"''؟: فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه 
خلافا لمن قال: إن المراد في سبيل الله : كل عمل بر وخير» فهو على هذا التفسير كل 
ما أريد به وجه الله» فيشمل بناء المساجد» وإصلاح الطرق» وبناء المدارس» وطبع 
الكتب» وغير ذلك مما يقرب إلى الله ّك؛ لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا 
حصر له» ولكن هذا قول ضعيف؛ لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر 


سرس 0 


فائدة إطلاقَاء والحصر هو: إِنْما أَلصَّدَقَتٌ ِلْفْفَراءِ که [التوبة: الآية ٦ ٠‏ ] الآية. 

فالصواب: أنها خاصة بالجهاد فى سبيل الله . 

ويقول اح لكان ارإؤااقيل إن الأصن ی كل طاهة نارن أن 
تكون لوجه الله تعالى فيراعى هذا في الحقوق عملا بالظاهر؛ اقتضى هذا أن يكون كل 
مصل وصائم ومتصدق وتالٍ للقرآن وذاكر لله تعالى ومميط للأذى عن الطريق - 
مستحقًا بعمله هذا للزكاة الشرعية» فيجب أن يُعْطى منهاء ويجوز له أن يأخذ منها وإن 
كان غنيّاء وهذا ممنوع بالإجماع أيضًاء وإرادته تنافي حصر المستحقين في الأصناف 
المنصوصة؛ لأن هذا الصنف لا حَد لجماعته فضلا عن أفراده. 

والراجح: أن سهم إن سيل أشَّوي#. مصروف في الغزاة؛ لأن المفهوم في 
الاستعمال المتبادر في الأفهام أن سبيل الله تعالى هو الغزو. 


وأكثر ما جاء فى القرآن كذلك . 


)°( «الشرح الممتع» »/ ؟55). 


.)٥١*٤ /٠١( «تفسير المنار»‎ )٠١؟5(‎ 


الجامع لأحكام الزكاة 
أما القول بان سيل o‏ 0 0 3 07 
قل فی سبيل الله قال : واد خر خت عَلَبد؟ !ق لحي في سبيل الل فاا رذ َك 


هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فى رَمَضَانَ فَإِنّهَا كَحَجَّةَا. فهذا الحديث اختلف في سنده 


فقد قال ابن عبد البر: أم معقل الأنصارية روت عن النبي عه إن عُمْرَةَ في رَمَضّان 
تَعْدِل حَجَة حَجَةً). وفي إسناد حديثها اضطراب كثير» ولم يعهد بإعطاء الزكاة في الحج 
وخاصة أن الحج على المستطيع . 

وأما القول الثالث أن المقصود وف سيل أل جميع وجوه الخير فهذا 
التفسير ضعيف؛ لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقاء 
والحصر هو: #8إِنّمَا أَلصَدَقَتٌ إِلْفْقَرَةِ»#. الآية» ويعطى الغازي ما يستعين به على 
الغزوء فيعطى نفقته وكسوته مدة الذهاب والرجوع» والمقام في الثغر وإن طال 


قال شيخ الاسلاه'”" "2 : فيعطون ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. 


المبحث الثاني: هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد 


وتكفين الموتى وغيرها من القربات؟ 


قا انع e E RS A a‏ 
ولا يكفن منهاء ولا يبنى منها مسجد» ولا پشتری منها مصحف» ولا يُعطى لذمي ولا 
(6؟١٠)‏ «الفتاوی» (۲۸/ 725 7). 


.)۲۱۳ /۳( «الاستذكار»‎ )٠١5( 
.)٠١١( «مسائل عبد الله»‎ )۱۰۲۷( 


هع 


الجامع لأحكام الزكاة 

قال عبد الله : سألت أبى عن الزكاة: يُعطى منها فى بناء مسجد» أو فى كفن؟ قال : 
لا يُعطى. قلت: في حفر بئر؟ قال: لا يعطى . 
الفقراء من الزكاة؟ 

فقال SS‏ : قر 
سكن وَالْعَِِينَ علا والمولفة فوم وني ألرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل آله وَأبنٍ 
ليل [التوبة: الآية 5] . 

وقال ابن الهماء”" ١‏ ولا يبنى بها مساجد» ولا يكفن بها ميت ؟ لانعدام 
التمليك» وهو الركن» ولا يقضى بها دين میت . 

وثَالَ مالك" : لا تُجْرِئُهُ أنْ يُعْطِيَ مِنْ زَكَاتِهِ في كفن مَيّتٍ؛ لان الصَّدَقَةَ نما 
من اولان ومن سى لله E‏ للكنوات ولا لقان امال 


وقال ابن قدامة'"'' : «ولا يجُوزُ صرف الرَّكَاةٍ و إلى غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللّهُ َعَالَى ؛ ؛ ِن 
اء اساج َاْقنَاطرِوَالسقَايّاتِ وَإضلاح الطرقاتٍ. وَسَدَ انوي وَتَكَفِينٍ الْمَوْنَى» 
والأرة عا اماف اننا د للك م من الْقْرَبٍ التي لَمْ يذ كرما الله تَعَالَى) . 


وسئلت اللجنة الدائمة "'': 


أجاز بعض العلماء صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات 
والمؤسسات الخيرية» وراح البعض يستجيز صرفها إلى النوادي 
الرياضية, والجمعيات الثقافية الرياضية التي لا تحمل أي طابع 
إسلامى؟ 


(1۰۲۸( «فتح القدير) (۲/ ۲۷۲» ۲۷۳). 
)٠١59(‏ «المدونة» .)۲٥۸(‏ 

.)١١؟١5‎ /٤( «المغنى)‎ )٠١0( 

رامد ورك للج النا م و قار 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( ٠١‏ لل )بط مله 
EON‏ ...واه ACN‏ السيففتياك 


والمؤسسات الخيرية» وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع» وهذا مضمونه: 
«بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم في بيان 
المراد بقوله تعالى في آية مصارف الزكاة: وف سيل أو [الترية: الآية ٠.‏ الآآية» 
بأنهم الغزاة» وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة» وأدلة من توسع في المراد بها ولم 
يحصرها في الغزاة» فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر» وتعليم العلم وتعلمه» وبث 
اللغاة والترشنديق' إلى غير ذلك من أعمال الثرووجوهه: رآائ أك أعفاء الهيئة 
الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء أن المراد #وَف سيل 
ألو في آية مصارفها الأخرى» ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من 
بناء مساجد وقناطر وأمثالهاء إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية 
المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة. 


وصلى الله على نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم. 


اللبحث الثالث: هل يجوز إعطاء طلبة العلم من الزكاة؟ 


ها طائفةٌ من أقوال أهل العلم في ذلك : 

الا ات0 طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيًا إذا فرغ نفسه 
لإفادة العلم. 

قال الشارح: وينبغي أن يلحق طالب العلم بالغازي في سبيل الله؛ لانشغاله عن 
الك بالل 


.)586 /۳( «رد المحتار»‎ )٠١*”5( 


۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا سيراب )نا 

قال : لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع 
الحاج؛ لقوله عله : «يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين 
(TTD‏ 
سله) 

قال النووي”* "''': قالوا: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل 
سدى لازم e‏ ييه لو انان لل ESE e‏ 
الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية» وأما من لا يتأتى منه التحصيل» فلا تحل له 
الزكاة إذا قدر على الكسب» وإن كان مقيمًا بالمدرسة» هذا الذي ذكرناه هو الصحيح 
المشهور. وذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه: 

والثاني: لا . 

والثالث: إن كان نجيبًا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق» وإلا فلا. 

قال المرداوي”*'''؟: «ولو أراد الاشتغال بالعلم وهو قادر على الكسب» وتعذر 
الجمع بينهماء فقال في «التلخيص»: لا أعلم لأصحابنا فيها قولاء والذي أراه: جواز 
الدفع إليه. انت 

قلت: الجواز قطع به الناظمء وابن تميم» وابن حمدان فى «رعايته» وقدمه فى 
«الفروع». وقيل: لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال بالعلم يلزمه)» . 

وقال ابن مفلح” " ': «وسیل شيْختا عَمُنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا ب يري کا يَْتَخْلَ فيه 
تقال امسو ا يَشْتَرِي لَه به مها ما يَحَْاحُ ٳِليهِ مِنْ كُتْبٍ الْعِلْم التي لا بُ 


)٠١0(‏ لم أقف على هذا الحديث. 
)٠١*5(‏ «المجموع» ر(ك/ .)19١‏ 
)٠١۳(‏ «الإنصاف» (۳/ 2.5١4‏ ۲۱۹). 
)°۳7( «الفروع» (؟/ .(oAV‏ 


۸ 
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ا 2 ر وور و 
لِمَصَلحَةٌ دِيئِهِ ودنياه»). 


وقال شيخ الاسام" : « لَكِن مَنْ ان مرا ْم أو دين گان مُقَدَما على رى 
احق هذا الصف من ذَكَرَمُم اله بقزله: شر ارت خي وا ف سيبل آله 
ل ترت ا و الأ سهد الال أقبياة ورت العف ترم 
سیم لا لا مكعلوت الاس لكان > رابقرة: الآية ]۲۷٣‏ فمن کان A‏ من 
وروا لوي ل راب حي َهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِه) . 

وقال الصنعانى *"': ١‏ و لاگ الي لَه أن يجهر مِن الزَّكَاةٍ وَإِنْ كَانَ 
ياء لاله سَاع في سيل الل . قَالَ الشّارِحٌُ: وَيَلْحَقُ به مَنْ كان قَائِما بمَصْلّحَةٍ عَامةِ مِنْ 
مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ كَالْمَضَاءِ وَالْإقنَاهِ ًاريس وَإِنْ كان غَيًا؛ . 


ر 
ع 


وقال الألوسي” '''؟: أريدَ بذلك عند أبي يوسف (منقطعو الغزاة)» وعند محمد 
(منقطعو الحجيج)ء وقيل: المراد (طلبة العلم). 

وقال صديق حسن خان””*' '': «ومن جملة سبيل الله: الصرف في العلماء الذين 
يقومون بمصالح المسلمين الدينية؛ فإن لهم في مال الله نصيبّاء سواء كانوا أغنياء أو 
فقراء؛ بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور؛ لآن العلماء ورثة الأنبياء وحَمّلة 
الدين» وبهم تحفظ بيضة الإسلام» وشريعة سيد الأنام» وقد كان علماء الصحابة 
يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها في قضاء 
حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم» والأمر في ذلك مشهورء ومنهم من كان 
يأخذ زيادة على مئة آلف درهم . 


(۳۷) «الفتاوى» (۲۸/ 059). 
(۰۳۸) «سبل السلام» (؟/ € .(T‏ 
(۱۰۳۹() (روح المعاني» (ه/ .(TI۳‏ 
)٠٠٤١(‏ «الروضة الندية» .)۲١۷ /١(‏ 


۹ 
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قال الشيخ السعدي”'“ '" : قال كثير من الفقهاء: إن تفرّغ القادر على الكسب 
لطلب العلم» أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. 

قلت : والراجح» والله أعلم» أنَّ طالب العلم إذا كان نجيبًا يرجى تفقهه ونفع 
المسلمين به وكان فقيرَّاء فله الأخذ من الزكاة. 

قال الشيخ ابن عثيمين"“'': 

قال الشيخ ابن عثيمين: وذكر في «الروض» مسألة مهمة وهي: رجل قادر على 
التكسب» لكن ليس عنده مال» ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم» فهذا يعطى 
من الزكاة لنفقته؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله» هكذا قال الفقهاء 
هناء وقالوا: إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يعطى؛ لأن طلب العلم نوع من 
الجهاد في سبيل الله. 

وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كه من جواز أخذ الرهان في العلم أي : 
تعايا رجلان في مسألة» فقال أحدهما: سنجعل جعلا لمصيب؛ فإن أصبت أنا أعطني 
فآئة »إن أصبت أنت أغطيتك ماكة > فالمشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز وأنة لا يجوز 
السبق إلا في ثلاثة أشياء: الإابل» والخيل» والسهام. 

ولكن شيخ الإسلام ّث قال : ويجوز أيضًا في طلب العلم؛ لأن العلم من أنواع 
الجهاد» وقد جعله الله قسيمًا للجهاد في قوله تعالى  :‏ وما كات الْمُؤْبونَ لِيَنفروأ 
E E‏ طا فقوا في لين نذا ومهم لذا جما 
إل 0 دروک © 46 [التوبة: الآية ]٠١١‏ . 


والصحيح ما قاله شيخ الإسلام. 


.)595( في «تفسيره)‎ )۱٠٤١( 
(TTY «Y1 0 «الشرح الممتع)‎ )٠١55( 


{0۹ 
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سئلت اللجئة الدائمة: 


هل يجوز صرف الزكاة إلى طلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة 
إلى المساعدة المالية؟ 


فأجابت: نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم إليها. 


وسئلت أيضًا: 


وهل يجوز إعطاء الزكاة للدعاة إلى الله إن كانوا فقراء متفرغين؟ 


لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله كك في أي مكان من 

أرض الله» إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله كَك» وليس لديهم 
ما يغنيهم عنها؛ لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة 
للدعاة والمسلمين وغيرهم» ولأن القول الراجح: جواز نقل الزكاة من بلد 
المزكى إلى غيرها إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك. 


المبحث الرابع: هل يأخذ المتفرغ للعبادة من الزكاة؟ 


لا يأخذ المتفرغ للعبادة من الزكاة بالاتفاق. 

قال النووي””* ''': وأما مَن أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منهاء أو من 
استغراق الوقت بهاء فلا تحل له الزكاة بالاتفاق؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه» 
بخلاف المشتغل بالعلم» قال أصحابنا: وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له 
الزكاة؛ لأنه عاجز. 


)€۳( «المجموع» (ك/ .)19١‏ 


4٥١ 
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لل سس[ ا۱ء ل 
قال المرداوي”**''': لو قدر على الكسب ولكن أراد الاشتغال بالعبادة» لم يُعط 

ا اة قو ا 

قال الشيخ ابن عثيميں*“'' : لو أن رجلا يستطيع العمل» ولكنه يحب العبادةء 
يحب أن يصوم يومًا وبَطر يومّاء وأن يقوم ثلث الليل» وأن يتعبّد بالصلاة» فهذا لا 
نعطيه؛ لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد بخلاف العلم. 
قرر المجمع الفقهي بشأن مصرف «قي سبيل الله» ما يلي: 

إن مصرف «في سبيل الله» يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده 
حفظ الدين وإعلاء كلمة اللهء ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإإسلام والعمل على 
تحكيم شريعته ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه وصد التيارات المعادية له. 

وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده. 

ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلى : 

أ- تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان 
على المسلمين في شتى ديارهم؛ مثل حركات الجهاد في فلسطين وأفغانستان 
والفلبين. 

ب- دعم الجهود الفردية والجماعية الهادفة لاعادة حكم الإإسلام» وإقامة 

ج- تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير 
هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرًا للدعوة الإسلامية. 


.)۲۱۸ /۳( «الإانصاف»)‎ )2٠١:5( 
(Y1 «الشرح الممتع» (ك/‎ (1۰ €0( 


{oY 
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کک 

د- 0 Ss e‏ 
الناقة a‏ تل ال ااي 


المصرف الثامن: ابن السبيل» وفيه مباحث 


الملبحث الأول: ما المراد بقوله تعالى: ون اسل #؟ 


قال الطبري”"* ' '": وأما قوله: وان اليل 44 [العوية: :الآية »]٠٠‏ فالمسافر الذي يجتاز 
من بلد إلى بلد» والسبيل : الطريق» وقيل للضارب فيه : ابن السبيل للزومه إياه» كما 
قال الشاعر: 

آنا ابن الحَرْبٍ رَبَثْنِي وَلِيدَا إل أن شِبْتُ واكْتَهَلْتْ إلِدَاي 

والكذلك قن الم پیا لقتو يعرف و 1 

قال ابن العربي”**'"2: اقَوْله تََلَى مانن لتيل رر اله :٠٠‏ بريد الذي 
لطعت په الْأسْبَابُ في سرو وَغَابَ عَنْ بدو متفر ماله وَحَاله قله ُعْطى ونها. 
ال مال في تاب ابن سَحْنُون : إِذَا وَجَدَ مَنْ يُسَلَفهُ ََايُْطَى N‏ 


N TNE ل‎ 


قال ابن كثير”“ '': وابن السبيل هو المسافر المجتاز في بلد» ليس معه شيء 
يستعين به على سفره» فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده. وإن كان له مال. 


045 انظر: «فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة» 
( ص۰۸۷۷ (AVA‏ . 

.(* ۱0 «تفسير الطبري»‎ )2١50( 

)۱۰۸( 0 لأحكام القرآن» (۲/ .)4۷١‏ 


.) 59 ( تفسير القرآن العظيم» تفسير سورة التوبة الآية‎ ()١٠١59( 


for 
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for‏ 


وهذه بعض الآثار التي تؤيد ذلك: 


عن ابن زيد قال: وان اسيل والمسافر من كانء غنيًا أو فقيرّاء إذا أصيبت 


نفقته أو ت أو أصابها شىء » أو لم يكن معه شىء » اند 


7 5 5 ع st‏ مه صا چ 
وعن معقل بن عبيد قال : سالت الزهري عن «#إواينِ اسيل . قال: ياتي علي ابن 
السبيل وهو محتاج. قلت: فإن كان غنيًا؟ قال: وإن كان غ" . 


وإليك طائفة من أقوال أهل العلم: 


قال الكاساني*'“: أما قوله تعالى: وان ليل 4 فهو الغريب المنقطع عن 
ماله وإن كان غنيًا فى وطنه؛ لأنه فقير فى الحال. 


ال شون ول مالك يفطن :مو الوقاة آي السيل وان كان هما 


وو 


وقال الشافعي”**''“: «وَيُعْطَى ابن السبيل منهم قَدْرَ ما يُبَلْعْهُ الد الذي يُرِيدُ في 
تفقوو بحمو ليه إن كان للد ی او کان ما :إن كان الاد تيا و كان حزن الأغلث 
و ع و فى مقرل و 


قال المرداوي :': « يُعْطّى ابن السّبيل قَدْرَ ما يُوَصَّلَّهُ إلى بَلَدِِ وَلَوْ مع غِنَاهُ في 
بَلَدِوء وَيُعْطَى أَيْضًا ما يُوَصَّلَهُ إلى مُنْتَهَى مَفْصِدِ وَلّوْ اجْتَارَ عن وَطَنِهِ على الصّجِيح من 


)٠٠٠١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبري )١118/87(‏ حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد به. 

: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو أحمد قال‎ )١588١1( إسناده حسن: أخرجه الطبري‎ )٠٠١١( 
حدثنا معقل به.‎ 

.)509 «بدائع الصنائع» (؟/‎ )٠١65( 

)٠٠۳(‏ «المدونة» /١(‏ /ا56؟). 

.)١؟9( «الأم»‎ )٠١6:( 

.)۲۳۸ /۳( «الإانصاف»‎ )٠١60( 


{of 
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الْمَذْمَبِ وهو مَرْوِيٌّ عن الِإِمَام ایر 


الملبحث الثاني: هل يعطى المسافر في المحصية؟ 


لا يعطى المسافر في المعصية ؛ لقوله تعالى : «إوَتَمَاوَواعَل أل وَالتقُوَئٌ ولا تاو وأ عل 
وَالْمُدون» [المائدة: الاية 0 

وجه الدلالة من الآية ما قاله الشيرازي""*''': فإن كان سفره في طاعة؛ أعطي ما 
يبلغ به مقصده» وإن كان في معصية لم يُعط؛ لأن ذلك إعانة على المعصية. 

فاك ال 0 ر فيه وَفَطْعَ به الاك . 

فتوى الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة المتعلقة ببيان المراد من ابن السبيل 
وشروطه وبعض الأحكام المتعلقة به» وذلك على النحو التالي/** "١‏ . 

-١‏ ابن السبيل: هو المسافر فعلاء مهما كانت مسافة سفره الذي طرأت عليه 
الحاجة بسبب ضياع ماله أو نفاد نفقته» وإن كان غنيًًا في بلده. 

- يشترط لاعطاء ابن السبيل من الزكاة ما يلى : 

أ- ألا يكون سفره سفر معصية . 

ب- ألا يتمكن من الوصول إلى ماله. 

۳ يُعطى ابن ¿ السبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والايواء» وتكاليف السفر 
إل مقصذه » ثم الرجوع إلى بلده . 
))٠٠65(‏ «المهذب» (5/ .)5١5‏ 
)٠١690(‏ «الإانصاف») (۳/ ۲۳۷). 


)٠٠١۸(‏ أبحاث اقتصادية فى مسائل الزكاة المعاصرة (ص٤۳۷)»‏ و«نوازل الزكاة» 
(ص: 2.00 500). 


هه: 
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-٤‏ لا يُطلب من ابن السبيل إقامة البينة على ضياع ماله أو نفاد نفقته» إلا إذا ظهر 
من حاله ما يخالف دعواه. 

- لا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد مَنْ يُقَرضه» ولا أن يكتسب وإن 
كان قادرا على الكست» 

5-لا يجب على ابن السبيل أن يرد ما قضل في يده من مال الزكاة عند وضوله إلى 
بلده وماله» والأوْلَى أن يَرْدّ ما فضل إن كان غنيًا إلى صندوق الزكاة» أو إلى أحد 


مصارف الزكاة. 
۷- يندرج في مفهوم ابن السبيل بالقيود والشروط السابقة كل من : 
أ- الحجاج والعمار. 


ب- طلبة العلم والعلاج. 

ج- الدعاة إلى الله تعالى . 

د- الغزاة في سبيل الله تعالى . 

ه- المُشْرّدون أو المُهجّرون عن ديارهم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها. 
و- المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها. 
ز- المَرخّلون عن أماكن إقامتهم . 


٥٦ 
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س( ٦‏ لل 


الفصل السابع : تفريق الزلاة» رنيہ مباصث 


الملبحث الأول : هل لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية في 


مصارف الزكاةء أم يجوز صرفها لبعض هذه الأصناف؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لابد من استيعاب الأصناف الثمانية في مصارف الزكاة. 

القول الآخر: أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية» وأنه إذا صرفها في صنف 
واحد أجزأه . 

وإليك تفصيل هذين القولين وأدلتهما ومناقشتهما وبيان الراجح منهما. 

القول الأول: ذهب الشافعي"” ''' ورواية عن أحمد”'' ''' وابن حزم" ''' إلى 
أنه لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية في مصارف الزكاة. 

قال الشيرازي: «ويجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم : الفقراءء 
والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم» والغارمون» وفي سبيل الله» وابن 
اله 1 

الشرح : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إن كان مُمَرّق الزكاة هو المالك أو 
وكيله» سقط نصيب العامل» ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وُجدواء 
وإلا فالموجود منهم» . 


.)١187 /5( «المجموع»‎ )٠٠۹( 
.)۲٤۸ /۳( «الإنصاف»‎ )٠١5( 


( «المحلی» (5/ ۱۲۸). 


{oV 


الجامع لأحكام الزكاة 
f0۷‏ 


واستدلوا بالقرآن والسنة: 
أما دليلهم من القرآن: 
فقوله تعالى : ما سدكت لمر وَالمسكينٍ ايلي علا وَالملقةَ ويم وف 


م ل 
ت 


ألرقاب وَالْعَرِمِينَ وف سيل الله وابنٍ ن لعل [القرية: الآية ]٠ ١‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الصدقة لجميعهم. وشرك بينهم فيهاء فلا يجوز 
الاقتصار على بعضهم كأهل الخمس"'''. 

قال النووي”" ''؟: « فأضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك» وأشرك بينهم 
بواو التشريك» فدل على أنه مملوك لهم مشترك 

واعترض عليه بأن الله تعالى جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة 
لغيرهم» واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية بل المعنى أن 
جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف» فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة 
ووضعه فى جنس الأصناف» فقد فعل فا أموة الله وسقط عنه ما أوجبه الله 
02 

قال ابن قدامة''': E ١‏ الأمكات لين يَجُورُ الدَفْعُ الهم : 
دون عَيرهِمْء إا ت هذا فإ الْمُسْتَحَتٌ صرفها إلى جمِيع الأضافء N‏ 


مو 


أَمْكنَ مِنْهُمْ ؛ أنه يَخْرْحُ ذلك عن الْخِلَافِ. تقض الخخر ا ييا كان 11 
أما دليلهم من السنة: 
فعن زياد بن الحارث الصدائي» قال رسول الله ل : هِإِنَّ الله تَعَالَى لم يض 


(ITA IVY /5( «المغني»‎ )٠١51( 


(7 1°( »ا لمجموع» (ك/ 186). 
)٠١55(‏ «الروضة الندية» .)5١8 »۲١۷(‏ 


.)1707/:( «المغني)‎ )٠١6( 


f0۸ 


الحامع لأحكام ال كاة 
لك 


س e‏ وعد ساق هم 35 ماله مس 
پځکم نبي ولا عير في الصََّقَّاتِ حَنّى حَكَمَ يها هوَ فحزا ثمانية » اجزاء فإن كنت 
مِنْ تلك الأَجْرَاءِ أَعطَبْئك حمل" ''. 


القول الثاني: ذهب الأحناف”"' ''2 والمالكية'* ''' والحنابلة في الصحيح 
7" إلى جواز أن توضع الزكاة في صنف واحد. 
واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة والمأثور والمعقول 


وج و سل لاطأو صر صا باص وم وؤا 


قال تعالى : : إن عدوأ أَلصََّدَّقَتَ قت بَا م وَإن تخفوها وَنَوْنَوَهَا الفقراء فهو فهو خر 
لحم 4 َالبَقَرَة: الآية [YI‏ والصدقة متى أطلقت ذ فى القرآن فهي صدقة الفرض » 


وتؤتوها الفقراء» هذا صنف واحد» فا 5 للك كل بور و ا ق 


E وا‎ 


أما دليلهم من السنة: 


فقد جوزت السنة إعطاء صنف واحد؛ كما ورد فى «الصحيحين» عن ابْن عَيِّاس 


)١0(‏ ضعيف: وقد سبق تخريجه. 

)٠١ 700‏ قال السرخسى فى «المبسوط» (۳/ 4): أما الزكاة فيجوز صرفها إلى صنف واحد 
عندنا. 000 

00 انظر: «المدونة» /١(‏ ”2025057 و«الاستذكار» (9/ .)۲٠٤‏ «مواهب الجليل» (۲/ 
0( 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /7١5(‏ 4): قال مالك: الأمر عندنا في قسم 
الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالىء فأي الأصناف كانت فيه 
EE‏ انيد لكيش رقاو ا E‏ لد عقن للك لد 
الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام» فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك» 
وعلى هذا أدركثٌ مَنْ أَرْضَّى من أهل العلم. 

)٠ 59)‏ وقال المرداوي في «الإنصاف») ۳ :(TEA‏ وله : وَيُسْئَحَتّ بُ صَرْفُهَا في الْأَصْنَافٍ 
كُلَّها)؛ لكل صف مها إن وج ع الإخْرَاجُ قان اقْتَصَرَّ عَلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ 
جره وَهَذَا المدذهت ص علي وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرٌ الآصّحَاب ). 

( 6 «الجامع لأحكام القرآن» (0/ ۲(. 


0۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 


سن : فاخب 
صَدَقَةَ تَؤْحَذْ مِنْ أ َعْنَِائهمْ مرد عَلَى فُقَرَ 
قال الحافظ"''“ : قوله: اعَلَى فُثَرَائِهمْ) هم أُسْتُدِلٌ به لقول مال وغيره أنه يكف 


إخراج الزكاة في صنف واحد. 


ے 
0 هُمْ أنَّ ا 8-2 عي و 0 
لله قد فرَضّ عليهم 

2 


م 


ومن السنة أيضًا: قول التي اله فيصَ بن مُخَارتي حيْنَ تحمل حَمَالة ئى اللي 
ينال تقال : ,قم يا قَِيصَةٌ حَنَى ايتا الصَّدَفَة فَتَأَمُرَ لك ھا" 03 

وفي الصحيحي. 7" 0 من حديث بي سَعِيدٍ الخدوق قال : بعت علي کل 2 
الي عله َيب في ريا فقَسَمَهَا ين عة فر : الأفرَع بْنِ حابس وَعْيَيئَةَ بن بَدْرِء 
OY‏ بن عَلَاثَةَ ورك الْخَيْر َال :ألمب وال عو دل الد 


ل ا الأحاديث ما ذكر ابن ولال ا 


0 


جا 


س1 
وو 
5< ۶ 9رر عسو رعو يې رلك 


١‏ أَعَلِمْهُمْ ان لهم صدقة تُؤْحَذٌ مِنْ أَعْبائِهم » فر في فُقَرَائِهِم" . فاخبر آنه مَأْمُورٌ پر 
جا فی اراب وهم مف واچ ول يذ کرام 23 آنا نه ذلك مال: 
َجَعَلّه في صِف نَانٍ سِوّى الْمْقَرَاءِ وَهُ شم الما فرع بى حابي وي ن حطس 
و تن غلاقة ورين الحزة فكع ا الي يقت بها لتو عل وق اليمق» 
وَإِنَّمَا يُؤْحَذٌ مِنْ أَهْلٍ الْيمَنِ الصَّدَقَة) . 

قال أبو عبيد”"'" : والأصل في هذا اللو سي ار شاد الاجر دير 
الصدقة» فقال : وذ مِنْ أَغنِبَائهِمْ » رد عَلَى د فَقَرَاتَهِمْ). فلم يذ كر عة ْله ها هنا غير 


.)478 /۳( «فتح الباري»‎ )٠١/١( 

OED OND 

(۳) البخاري: »)۳۳٤٤(‏ ومسلم: .)1١14(‏ 
(5ا١٠)‏ «المغنى) (5/ ۱۲۸). 

)۱۰۷0( «الأموال» (كحكت 5998). 
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: الجامع لأحكام الزكاة 
س( ل بط مله 
صنف واحد» ثم أتاه مال بعد هذا فجعله في صنف ثانٍ سوى الفقراء» وهم المؤلفة 
قلوبهم: الأقرع بن حايس» وعيينة بن حصن » وعلقمة بن علاثة» وزيد الخيل» قسم 
فيهم الذَّهَبّة التي بعث بها إليه عل من أموال أهل اليمن» وإنما الذي يؤخذ من 
أموالهم الصدقة» ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف ثالث وهم الغارمون. 


من ذلك قوله لقبيصة بن مخارق في الحمالة التي تَحَمّل بها: «أَِمْ حَنَّى أن 


چ عرب 


الصَّدَفَةٌ» فَإِمّا أَنْ تينك عَلَيْهَاء وَإِمّا أَنْ تَحْمِلَهَا عَدْكَ) وكل هذه الأحاديث قد مرت فى 
مواضع غير هذاء فأراه عله قد جعل بعض الأصناف أسعد بها من بعض . 

فالامام مخير في الصدقة في التفريق فيهم جميعًاء وفي أن يخص بها بعضهم دون 
قفن دهان :للك عن وه و ی الميل عن السو كد لف مق 
سوى الإامام» بل هو لغيره أوسع إن شاء الله. 
أما دليلهم من المأثور: 

-١‏ فعن عطاء أن عمر كان يأخذ العرض فى الصدقة» ويعطيها فى صنف من 
ال ا ا ا 


؟- عن حذيفة قال: (إذا وَضَّعْتَ الزكاة فى صنف واحد من الأصناف الثمانية 
أجز ك0" 5 


۳- عن ابن جريح قال: أخبرت عن ابن عباس أنه قال: «إذا وضعتها في صنف 
واحد فحسبك» قال الله تبارك وتعالى : 88 إِنَّمَا أَلصَدَقََتٌ للمقراء والْمسكين» رالربة: ]٠٠‏ 


)1١75(‏ إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ 187) قال: حدثنا حفص عن 
ليث عن عطاء عن عمر به» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وفيه ضعف. 

/”( وابن أبي شيبة «المصنف»‎ »)١18757( إسناده حسن : أخرجه أبو عبيد «الآموال»‎ )1١11( 
من طرق عن حجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو» عن زر بن حبيش عن حذيفة‎ ۲ 


به. 


٤٣١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
اجلتلل ‏ لل و 


وکا لقا هاو قر ا 
الآثار عن التابعين: 


ورد عن 0 فوخ ا ا والنخعي ^" وعن 
عطاء"*'» وإليه ذهب الثوري””*'''أنهم قالوا: إذا وضعتها في صنف واحد 
اا 

قال صديق حسن خان وه“ ': وأما صرف الز كاة كلها في صنف واحدء فهذا 
المقام خليق بتحقيق الكلام . والحاصل أن الله بل جعل الصدقة مختصة بالأصناف 
الثمانية غير سائغة لغيرهم . 


واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية» ولا أن يقسط كل ما 


(۱۰۷۸) إسناده ضعيف: أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۸۳۹) قال: حدثنا حجاج بن 
أرطاة عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن عباس به. 

)1١1/9(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو عبيد «الأموال» (۱۸۳۸) من طرق عن عبد الرحمن عن 
سفيان» وابن أبى شيبة «المصنف» (۳/ )١187‏ قال: حدثنا جرير» كلاهما عن عطاء بن 
الات عن جد بن خم وا ين ال او ان كاد نفك اط الاك آن سفياك کروی 
سمع منه قبل الاختلاط . 

)٠۸٠(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو عبيد «الأموال» »)184٠0(‏ وابن أبي شيبة «المصنف» 
(/ 187) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن 
به . 

)٠٠۸١(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ 187) قال: حدثنا وكيع عن 
شعبة عن الحكم عن إبراهيم به 

/”( إسناده حسن : أخرجه أبو عبيد «الأموال» (۱۸۳۷)» وابن أبي شيبة «المصنف»‎ )٠١87( 
قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء نحوه.‎ ۳ 

)٠٠۸۳(‏ قال أبو عبيد: )۱۸٤۷(‏ وكذلك قول سفيان» وأهل العراق» أنه إذا وضعها فى 
صنف واحد من الثمانية أجزأه. 

.)۲١۹ -۲۰۷( «الروضة الندية»‎ )2١١8( 


۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 

م:م)64 لل با الجلبش شل 
حصل من قليل أو كثير عليهم» بل المعنى : أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف» 
فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في جنس الأصناف فقد فعل ما 
أمره الله به» وسقط عنه ما أوجبه الله عليه» ولو قيل: إنه يجب على المالك إذا 
حصل له شيء تجب فيه الزكاة» تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض 
وجودهم جميعًا. لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالقًا لما فعله المسلمون 
سلفهم وخلفهم» وقد يكون الحاصل شيئًا حقيرًا لو قُسّط على جميع الأصناف لما 
انتفع كل صنف بما حصل له ولو كان نوعًا واحدّاء فضلا أن يكون عددًا. 

إذا تقرر لك هذا لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه يه من الدفع إلى سلمة بن 
جميع الأصناف» وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره مه لمعاذ أن يأخذ الصدقة 
من أغنياء أهل اليمن ويردها في فقرائهم ؛ لأن تلك أيضًا صدقة جماعة من المسلمين» 
وقد صرفت في جنس الأصناف» وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي قال: 
ات رر الله ا ناد برحل فقال: أعطني من هذه الصدقة. فقال له 
رول الله عه : «إِنَّ الل تعَالَى لم يَرْضَ بكم ٽي وَلَاعَيِْهِ في الصَدَقَاتِ٬‏ حَنّى حَكُمَ 
فيها هُوَ فَجَرََمَا تَمَانِيةَ أَجرَاءِ فَِنْ كُنْتَ مِنْ يِل الأَجْرَاءٍ أعطينك حَفَّكَ)؛ لأن في 
إسناده عبد الرحمن بن زياد بن نعم الإفريقي» وقد تكلم فيه غير واحد» وعلى فرض 
صلاحيته للاحتجاج» فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفهاء كما هو ظاهر الآية 
التي قصدها عله ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسهاء وأن كل جزء لا يجوز صرفه 
في غير الصنف المقابل له» لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى 
غيره» وهو خلاف الإجماع من المسلمين . 

والراجح والله أعلم : وا ا الزكاة إلى صنف واحد أو أكثر من الأصناف 
الثمانية» دل على ذلك قول الي ل لمعا E‏ دة 
ود مِنْ أَعْنَِائِهِمْ مرد عَلَى فُفَرَاِهمْ ما فأخبر النبي عَية ن الركاة ترد على الفقر 
E‏ ولم يذكر سواهم. 


والأدلة على ذلك كثيرة ومتواترة وينبغي أن يقدم في الزكاة أشدهم حاجة. 


وه 


الجامع لأحكام الزكاة 
۳ 


قال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم» ويقدم الأؤلى فالأولى. 
سئلت اللجنة الدائمة: 
سئلت: اللجنة الدائمة: هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو 
قريب لي؟ 
فأجابت: نعم يجوز ذلك في حدود ذلك الفقير. 
وسئلت: هل توزع زكاة المال على الأصناف معًا؟ 


فأجابت: الصحيح من قولي العلماء أنه لا يجب استيعاب 

الأصناف الثمانية المذكورة فى آية مصرف الصدقات فى سورة 
«التوبة» فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية» وإلما ذكرت الا 
الثمانية في الآية؛ لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها . 
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الجامع لأحكام الزكاة 


ري لل 


اللبحث الثاني 


هل يجوز وضع الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة؟ 


اختلف أهل العلم في المسألة على قولين: 
القول الأول : 5 ا E e‏ وا عن الشافعي "٠۸۷‏ 
واا اقنل يدف ابقاط الدزة قد ال واا ال کا 


أما دليلهم من القرآن: 
اھ 2 جر« سا 


فمفهوم قوله تعالى : تاا يها آل ءامنا تفقوا من مَك ما كَسَبْثُمْ ويا تا کم 


)٠١85(‏ قال السرخسي في «المبسوط) (۲/ :)۲٠۳‏ «رَجُلُ أ ه عَلَى خر دين فقصَدَقَ به عي 
وي أن يون مِنْ زَكَاة مال - لا يزه إلاعَنْ دار الديْنِ إنْ کان المَديُونُ قو قيرَا؛ لأن 


الْوَاجِبَ في الال لخت ا ينه ودين لقص في الْمَالِيّةِ مِن الْعَيْن» 0 
النَّاقِصٍ عَن الكامل». 

)1١85(‏ قال في «المدونة» /١(‏ 0 لنت ارايت الرجُل کون لي عليه الَْنُ يحب 
عَلَيّ الزَّكَاةٌ فَأَنَصَدَقُ عَلَيْه ديک الدَيْنِ وَهْوَ من الَْقَرَاهِ انوي به أنه مِنْ زَكَاةٍ مَالي؟ 
فَقَال: تال 0 اين للك 


00800 قال النووي في «المجموع» (5/ :)25٠١‏ إذا كان علي معسر دين» فأراد أن يجعله 
عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتى». فوجهان حكاهما صاحب «البيان»: 
أصحهما : لا يجزئه» وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في 
ذمتهء فلا يبرأ إلا بإقباضها. 
والثاني : تجزئه» وهو مذهب الحسن البصري» وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه 
جاز. 

(۱۰۸۸) وقال ابن قدا ر لمي 4/ 7 «إلا اه مى قَصّدَ بالدَفع إِخَيَاءَ ماله أو 
اسْتِيمَاء دنه 3 جر ؛ لن ال كا لى الله ال قلا جور صَرْفَهَا إلى تفع ولا 
يَجُورُ اَن يَْتَسِبَ الدَيْنَ الي لَهُ ِن الرَّكَاة قبل قَْضِه؛ أنه امو بأذاتها وإكانهاة هذا 
مقاط ار الله عْلّمًا . 


٥ 


الجامع لأحكام الزكاة 


1° 
ل ودر عا ےی ےر و م موے ے ور ابرع د ر هم 2 4 رصح اوه 22 ر 
من الارّضٍ ولا تيمموا الخجيث منه تنفقون لستم حَاجِذِيهِ إلا ن تغمضوا فيه واعلموا أن ١‏ 
4 


ا [البقرة: الآية ]۲٠۷‏ . 


وجه الدلالة من الآية: أن الله تبارك وتعالى يأمر أصحاب الأموال بإخراج الزكاة 


رهسا سس 


من جيد المال لول تَيَمَّمُواْ ألْحِيتَ ينه تُنفِفُونَ» أي: لا تعمدوا إلى الرديء من 
أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منه» ولكن تصدقوا من الطيب الجيد"* ''. 


وهذه الآية بعمومها تدل على أنه لا يجوز وضع الدين عن المعسر واحتسابه من 
الزكاة؛ لآن المال الذي مع المزكي وتحت تصرفه بمنزلة المال الطيب» والمال الذي 


على المعسر بمنزلة المال الخبيث» فإذا وضع عن المعسر الدين واحتسبه من الزكاة 
فهو إخراج الخبيث من الطيب وهو المنهي عنه في الآيةء وهذا لا يجوز؛ ولهذا كان 
على المزكي أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه""''. 

القول الثاني: أنه يجوز وضع الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة» وهو قول 
للشافعية”* ''2 وقول عند الحنابلة””* 2١‏ وابن حزم . 


)1١85(‏ قال الطبري في «التفسير» (۳/ 5): ول تَيَمَّمُوأ الْحَيتَ مه تُنفِفُونَ» » يعنى - جل 
اوه - بالحيث الزدئء هين اليد يقول ”الا تعمدوا إلى الرديء من ارال في 
صدقاتكم فتصدقوا منه» ولكن تصدقوا من الطيب الجيد. 

)٠٠۹١(‏ وقال الحافظ ابن كثير كه /١(‏ 579): يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق 
والمراد به الصدقة هاهنا: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها بتيسيره إياها 
لهمء ولا تَيمموأ» أي : لا تقصدوا الخبيث منه م وَلسْتم كَاحِذِيهِ 4 ای لو أعطيتموه ما 
أخذتموه إلا أن تتغاضوا فیه» فالله أغنى منكمء فلا تجعلوا لله ما تكرهون «إوَلْسَتم 
عَاغِذِيو4» ولو كان لكم على أحدٍ حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب 
الجيد حتى تنقصوه» فذلك قوله: إل أن تمصا فِيد»» فكيف ترضون لي ما لا 
ترضون لأنفسكم» وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأَنْفيه. 

.)° انظر: «المجموع» (ك/‎ )٠۹١( 

.)560١ /۳( «اللانصاف»‎ )٠١9( 


- «وَمَنْ كَانَ لَه دَيْنّ عَلَى بَعْضٍ أَمْلٍ الصَدَقَاتِ‎ :)3١5 /5( قال ابن حزم «المحلى»‎ )٠١9( 


٤٦ 


الحامع لأحكام الذكاة 
٤٦‏ کت ٠‏ اتجككتااتتط7ب ا 


واستدلوا بعموم القرآن والسنة والمأثور: 
أما دليلهم من القرآن: 
عا ب بيه سءوو م 


e‏ #وإن امت دو عرو فُنْظِرَة ار ل ته 
إن كر لفاس 8 ت © © [البقرة: الآية ]۲۸٠‏ . 


وجه الدلالة: أن المعسر إما أن ينظره الدائن إلى ميسرة» أو يتصدق عليه بإسقاط 
الدين عنه» وهذه الصدقة تشمل الفرض والتطوع؛ فدل ذلك على أن التصدق على 
المعسر بوضع الدين عنه من الزكاة؛ جائز. 

واعترض على هذا الاستدلال بأن الصدقة في هذه الآية هي صدقة التطوعء ولا يراد 
بها الزكاة المفروضة. 


أما دليلهم من السنة: 


و و 


5 وَكَانَ ذَلِكَ الدَيْنُ بُرّاء أو شَِيرًاء أو ذَمَبّاء أو E E‏ - قَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ديه قبل 
وَنَوَى بِذَلِكَ أنه مِنْ َكَاتهِ؛ أَجْرَأه ديک ولك لَوْ تَصَدَقَ بذك الدَيْنِ عَلَى مَنْ يسمه 
وَأَحَالَهُ به على من هو لَه عِنْدَهُ وَنَوَى بِذَلِكَ الرَّكاةَ؛ فَإِنَّهُ يُجَرِته) 
قال القرضاوي في «فقه الزكاة» (۲/ /84): وقد سمى القرآن الكريم حط الدين عن 
المعسر صدقة في قوله تعالى : چون کات ذو عَتَرَق ره 0 وأن تصدقوا حر ر 
اكد وشت علوي © 6 [البقرة: الآية نا SNORE‏ 
لم يكن فيه إقباض ولا تمليك» والأعمال بمقاصدها لا بصورتهاء وهذا بشرط أن يكون 
عاجرًا عن الوفاء» وأن يبرئه من دينه ويُعلمه بذلك» فمثل هذا المدين العاجز إن لم يكن 
من الفقراء والمساكين فهو قطعًا من الغارمين» فهو من أهل الزكاة» والإبراء بمنزلة 
الللقاضري» و مدن ا ا تزاح عنه َم 
الليل ودل النهار» وخوف المطالبة والحبس فضلا عن عقوبة الآخرة» غير أن ما قاله 
الحسن من تقييد ذلك بدين القرض لا ديون التجارات - أمر ينبغى اعتباره؛ خشية 
استرسال التعار في ال الذي راغ فى مويل من الزيع اه اذا أعياهتم اقتضاء. الاين 
احتسبوه من الزكاة وفيه ما فيه. 


۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 ۷ 


فما روئ سل ا عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ َال ولي ان ee‏ 


َو 


ی في يمار ابْتَاعَهَا فَكَثْرَ ديه فَقَالَ و الله َيِه : «تَصَدَقُوا عَلَيْها . 
قال ابن حزم" : فإذا كان إبراؤه من الدَّيْن يُسمى صدقة» فقد أجزأه. 
واعترض عليه بأن هذا في صدقة التطوع. وليست في الزكاة. 

أما دليلهم من المأثور: 


١‏ - فأثر الحسن البصري كا4 : سأله رجل : لی على رجل دين وهو معسر» أفأدفعه 
له وأحتسبه من زكاة مالى؟ فقال: لا أرى بذلك بأسًا إذا كان ذلك من قرض . قال : 
فأما 30 الماك" 


eT‏ دين وهو مُعسرء أفأدفعه 0 به من زكاة E‏ قال: 


(1۰4۷) 


الراجح ق المسألة والله أعلم: 


ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يجزئ إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من 
الزكاة؛ لعموم قوله تعالى : ول تَبَمَمُوا ألْحِيتَ مه تُنفُِونَ وَلَمْثُم اذه إل أن حصا 
فيه [البّرة: الآية ۷٠٠]ء‏ ففي هذه الآية نهي لأصحاب الأموال عن إخراج رديء الأموال» 


وأمر بإخراج الصدقة من المال الطيب الجيد. 


.)١965( مسلم‎ )٠١9( 

.)٠١١ /5( «المحلى)‎ )٠١965( 

)٠١97(‏ أخرجه أبو عبيد «الأموال» برقم )۱۲٤١(‏ من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن 
حسان عن الحسن به» ورواية هشام عن الحسن فيها مقال. 

)2١90(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو عبيد «الأموال» )١١50(‏ عن عبد الواحد به. 


۸ 


- الجامع لأحكام الزكاة 

وهذه الآية بعمومها تدل على أنه لا يجوز وضع الدين عن المعسر واحتسابه من 
الزكاة؛ لآن المال الذي مع المزكي وتحت تصرفه بمنزلة المال الطيب» والمال الذي 
على المعسر بمنزلة المال الخبيث» فإذا وضع عن المعسر الدين واحتسبه من الزكاة 
فهو إخراج الخبيث من الطيب» وهو المنهي عنه في الآية. 

وقال أبو عبيد القاسه”* ''' وقد سُّئل عن إسقاط الدين بنيّة الزكاة عن الْمُعسر : 

وكذلك هو عندي غير مجزی عن صاحبه؛ لخلال اجتمعت فيه : 

أما إحداها: فإن سّنة رسول الله عله في الصدقة كانت على خلاف الفعل؛ لأنه 
إنما كان يأخذها من أعيان المال عن ظهر أيدي الأغنياء» ثم يردها في الفقراء» وكذلك 
كانت الخلفاء بعده» ولم يأتنا عن أحد منهم أنه أن لأحد في احتساب دين من زكاة» 
وقد علمنا أن الناس قد كانوا يُدانون في دهرهم. 

الثانية : أن هذا مال تاوي» أي: غير موجود» قد خرج من يد صاحبه على معنى 
القرض والدين» ثم هو يريد تحويله بعد التواء إلى غيره بالنيّة» فهذا ليس بجائز في 
معاملات الناس بينهم» حتى يقبض ذلك الدين» ثم يستأنف الوجه الآخرء فكيف 
يجوز نيما تيه الخاد و ال كل ؟! 

الثالثة: أنى لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقى ماله بهذا الدين الذي قد يئس منهء 
تحدله 451 سالك EE e‏ ولس قبل اللداار اك رساي لذ ما كان 
له خالصًا. اه. 

قلت : أما إذا كان على المعسر مثلا ألف. وخصم الدائن منه ربع العشر (خمسة 
وعشرون) واحتسبه من الزكاة فقد رجح شيخ الإسلام جواز ذلك . 

وَسْئِلَ رَحِمَهُ الله عَنْ إسْقَاطٍ الدَيْنَ عَن الْمُعْسِرٍ : هَل يَجُورُ أنْ يَحْسِبَهُ ِن الرَّكَاةِ؟ 


َأَجَات : وَأَمًا إسْقَاطُ الدَيْن عن الْمُعْسِرٍ فلا يُجْزِيُ عَنْ رَكاة الْعَيْن بلا راع لَكِنْ إِذَا 


(۱۰۹۸) «الأموال» ص0 ۸۳) . 


۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 
5 1 ۹ 


کان لَه ين عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُ الرَكَاة: مَل يجوز أ 
وَيَكُونُ ذَلِكَ راء ڏک الدَيْنِ؟ فَهَذَا فيه فَوْلَانٍ لِْعُلَمَاءِ في مَذْهَبٍ أَحْمد وَغَيْرِه. 
َظْهَرْهُمَا الْجَوَارُِ لِأَنَّ الرَّكَاةَ مََْاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةٍ وَهْنَا قَد أَخْرَجَ مِنْ جس ما يَمْلِك 
بِخِلَافٍ ما إِذَا كَانَ مَالَهُ عا وَأَخْرَجَ دَيْنَاء فَِنَّ الّذِي أَخْرَجَهُ دُونَ الَذِي يَمْلِكُهُ مَكَانَ 
َة إخْرَاجٍ الْخَرِيثِ عن الطيب» وَهَذَا لا يَجُورُ كما قَالَ تَعَالَى : ولا تيَّمُوا اكيت 
مه تجن [البقرة: الآنة دم الْآيَةَ. وَلِهَذّا گان عَلَى الْمْرَكي أَنْ يُخْرِجَ مِنْ جنس مَالِهِ لا 
يُخْرِحٌ اذى يٿه قدا کان لَهُ مر وَحِبْطَةٌ جَيِّدَةٌ لَمْ يُخْرِجْ عَنْهَا ما هُوَ دُونّهًا . 
قال الشيخ ابن عثيمين"" '' : إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة. 


صورتها: رجل غني له عند فقير يطالبه به وقد حان وقت الزكاة» فهل يسقطه 
ويحتسبه من الزكاة أم لا؟ 


۶ فى و و و ا E‏ 372 
ن سقط عله قدرَ زكاةٍ ذلك الدين 


الجواب: أنه لا یجزی› وذلك لوجوه ھی : 
الأول: أن الز كاة أخذ وإعطاء» قال تعالى : خد من اموم صَدَقَة 44 [القوتة: الآية ]١ ٠۲‏ 
وهذا ليس فيه أخذ. 


الثاني : أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب» قال تعالى: ول تَيَمّمُواْ اليك 
ف فقون [التقرة: الآية 517؟] ووجه ذلك : أنه سيخرج هذا لذن عن ر اة غين: 

فعندي مثلًا أربعون ألمّاء وز كاتها ألف ريال» وفي ذمة فقير لي ألف ريال» والذي 
في حوزتي هو أربعون ألف ريال» وهي في يدي وتحت تصرفي» والدين الذي في ذمة 
المعسر ليس في يدي . 

ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس» فكأني أخرج رديئًا عن جيد وطيب» فلا 


)۱۰۹۹٩(‏ «الشرح الممتع) ذه TTT‏ #ؤرفة”' 
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س .۷ ]ل 
الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء» فيكون 
بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛ لأنه الآن سَيّسْلّم من تأدية ألف ريال. 
قرر المجمع الفقهي بشأن إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة أو 
الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها - ما بلي: 

إسقاط الذائن العا جر عن استيفاء ديه على المدين المغسر لهذا الدية - لا يحتسن 
فق الوكاكوتو كز لدي دري ١‏ اللوكاةه وعذاما قفي ره أعتر التفيات, 

ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع : 

أ- لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين» ثم ردها المدين إلى الدائن وفاه لدينه من 
غير تواطؤ ولا اشتراط› فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة. 

ب- لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه» أو تواطأ الاثنان 
على الردء فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة» وهذا رأي أكثر الفقهاء. 

ج- لو قال المدين للدائن المزكي: ادفع الزكاة إلى حتى أقضيك دينك ففعل» 
أجزأه المدفوع عن الزكاة» وملكه القابض» ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك 
المال إلى الدائن عن دينه . 

د - لو قال رب المال للمدين : اقض يا فلان ما عليك من الدين على أن أرده عليك 
عن زكاتي. فقضاه؛ صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين 

SEDI 
1 بالاتفاق‎ 


ak 
ak 
a 


)۱٠٠١(‏ فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة 
( ص ۸۷۲- )۸۷٦‏ . 


٤۷١ 


VY 


الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة 


وفنا «ميجتان: 
المبحث الأول: الكافر والمملوك. 
المبحث الثاني : الغنيّ . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الزكاة لا تحل لغني. 
المطلب الثاني : من تحل له الصدقة من الأغنياء. 


اع 
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۷۳ 


ش المبحث الأول : الكافر والمملوك 


لا يعطى الكافر ولا المملوك من الزكاة بالنص والاجماع : 

أما النص : فَقَوْلُ ال له لِمُعَاذٍ حيْنَ بَعَنَهُ إِلَى الْيَمَن : «وَأَخْبرْهُمْ أنَّ الله كذ فَرَضَ 

قال الحافظ ابن حجر" : وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر؛ لعود الضمير في 
(فقرائهم) إلى المسلمين. 

وأما الاجماع فقد نقله غير واحد من آهل العلم على ذلك . 

وقآل اده عدار ٠‏ قال أبواعس و جنيو فلن 1 الركاة ا وف اتدل 
ر ا 

قال ابن قدامة””'" :لا تَعْلَمُ بَيْنَ َمل الْعِلْم خِلانًا في أَنَّ رَكاءَ الأَموًال لا تُعْطَى 
ِكَافِرٍ ولا لِمَمْلُوك . ۰ 

قَالَ ابْنُ المُذِرا؛”'": أَجْمَعَ كَل مَنْ تَحْمَظُ عله ِن أَمْلٍ الْعِلْم أن الذّمّىّ لا يُعْطَى 
مِنْ رَكَاةٍ الأَمْوَّال شَيعًا ؛ و ال عه قال لِمَعَاذِ : «أَعْلِمْهُمْ 9 الله قد فَرَضَ عَلَيْهِمْ 
صَدَقَةَ ُؤْحَذُ مِنْ أعَْاِهم نرد عَلَى فُقَرَائِهما. فَحَصَّهُمْ ِصَْفِهًا إلى فُقَرَائِِمٌ» كم 
حَصَّهُمْ ؤْجُوبها على أَغْنَِائِهمْ» وأا الْمَملُوكُ لا يَملكُهَا دما إل وَمَا بعصا ُو 
لِسَيّدِو َكانه دفَعَهَا إِلَى سيدو وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يَجِبُ عَلَى سيه فة فهو ني ِغْنَاه . 
)۱۱۰۱١(‏ «فتح الباري» 6/ 5:). 
(۲) «الإجماع» ص(8١٠).‏ 


.)۱١۷ 031١5 /٤( «المغنى)‎ )١١٠١( 
.)۸( «الإجماع) لابن المنذر رقم‎ )۱۱۰4( 


V٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 
س شل 
التطوع ؛ لقوله تعالى : 98 وبطء مون الا اللا ع یہ تک ریا وله 507 : الآية ۸] . 


فيه مطالب؛ 
المطلب الأول: الزكاة لا تحل لغني . 
دل على ذلك والسنة والإجماع والمعقول: 
قال تعالى : انما ألصَدَقت إِلْمْفَراء والمسكن (التربة: الآية ٠١‏ . 


وجه الدلالة ما قاله ابن قدامة : إن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين» والغنى غير 


داخل فيهم 
0 وم G6‏ 2 وھ چ o of”‏ ا 4 ھە ¢ 3 
قال الف عله لمعاذ: «أَعَلِمَهُمْ أن الله ق فْرَضَ . صَدَفَةَ تَؤْحَد مِنْ أَغَنيّائهم 
رَد في فُقَرَائَهمْ) . 


وقال ابن عبد البر'" ' :2'١‏ وأجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد 
من الأغنياءء غير ما ذكر في الحديث» الخمسة الموصوفين فيه. 


)١٠٠١(‏ الغنى فى اللغة: اليسار. 
وفي الاصطلاح على ضروب منها: 
الأول : د امد ا ا ا ا 
إلى أحد في شيء» وكل أحد يحتاج إليه» ومنه قوله تعالى : كا الاس اسر الفقراء 
ل لَه والله هو ال المد 09 4 [قَاطر: الأية ١1م‏ . 
الثاني : هو الغنى بالمال الذي تسد به الحاجات الأساسية» وهو المقصود في هذا 
المبحث . 


. انظر: «الإجماع» ص(۱۰۷)‎ )۱۱۰١( 


{Vo 


الجامع لأحكام الزكاة 
{Vo‏ 

قال ابن قدامة"  ''‏ : «لا يُعْطَى مِنْ سَّهْم الْمَقَرَاءِ وَالْمَسّاكين عَنيّ» وَلَا خِلاف في 
هذا بيْنَ أل الْهلم؛ وَدَلِكَ لِأَنَّ الله ََالَى جَعَلَهَا لِلْمقَرَاء وَالْمَسَاكِينِء ولعي غَيْدُ 
وي يله لمعاذ :اهم أن لل ذ رض لبهم دح 

ناهم نرد في فُقَرَاِهمْ) . وقال : لا حَظ فا لعي ولا قوي . وقال ل 

1 ةٌ لني لذي مِرَةٍ ة سَوِيّ) . ا ا ا وال هدى: ا یت 
حدق :: ولان اخذ الحو O a‏ وتجل يشكقة وخويها» ركو 
إِغْنَاءُ الْمْقَوَاءِ بهًا 
المطلب الأول: ما حد الغنى المانع من الزكاة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أن الغنى المانع من الزكاة هو ملك خمسين درهمّاء أو قيمتها من 
الذهب. 

القول الثاني : هو يلك نصاب من أي مال كان. 

القول الرابع : الغني هو ملك قوت يومه. 

القول الخامس: الغنى هو ما تحصل به الكفاية. 

وإليك تفصيل أقوالهم مع استدلالاتهم وبيان الراجح : 

القول الأول: ذهب أحمد في رواية والثوري وابن « الميارك وإسحاق إل أن جل 
الغنى هو ملك خمسين درهمًاء فمتى ملكها أو قيمتها من الذهب لا يحل له الأخذ من 
الولو 007 


(11۰۷( «(المغني» : (5/ 7 ١ة).‏ 
(۱۱۰۸) انظر: «المغني» 0/ 11۹4( و«معالم السنن» (۲/ 05). 


٤۷٦ 


الحامع لأحكام الزكاة 

سل ٦ء‏ لے 

قال الترمذي: إِذا گان عند الرَجْلٍ حَمْسُونَ دِرَْمًا لَمْ تل له الصّدقَة وب يمول 
اوري وَعَبْدُ اللَّهِ : EO‏ 


واستدلوا لهذا : بحديث عبد الله بن مسعود وة قال A E‏ المَنْ 


5 
ع0 


سَأَل وَلهُ ما يعني جَاءَتْ يَوْم الْقيَامَةٍ خوش ' 9 » أو کوشا في وَجُهه» E‏ 


ممع 


10 الله 4 وما غنّاه؟ قال اون ورهماة ار هاه الذَّمَب)” a‏ 


(۱۱۰۹) خدشته خدشّاء من باب ضرب: جرحته في ظاهر الجلد» ويجمع على خدوش. 
«(المصباح المنير» (خ د ش). 

»)۱١۲١ وأبو داود «السنن»‎ .)"88 /١( ضعيف: أخرجه أحمد «المسند»‎ )١١١١( 
وابن ماجه «السنن»‎ »)4۷ /١( والنسائى «المجتبى»‎ »)560١( والتر مذي «السنن»‎ 
(؛ وغيرهم من طريق سفيان عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن‎ 
يزيدء عن أبيهء عن عبد الله بن مسعود به.‎ 
. قلت: وفي إسناده حكيم بن جبير» ضعيف‎ 
قال الترمذي: قد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث.‎ 
وفي سئن أبي داود. قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا‎ 
يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد» عن محمد بن عبد الرحمن بن‎ 
يزيد.‎ 
وقد د شعبة في حكيم بن جبير‎ SO وك لعزي‎ 

من أجل هذا الحديث» مال لَه عَبْدُ الله بْنُ عْنْمَانَ صَاحِبٌ شعْبَةَ : لو غَيْرُ حکيم حَدَتَ 
بهذا الْحَدِيثِ . فَقَالَ لَه سيان رتا كيم لا بت له نة قال : : نَعَمْ . قال سيان 
حوفظ 115 يعدت هلقن تكنياين E NAE‏ 
قال اوي SS‏ 5) حديث ابن مسعود: 
الا تجل المَّدقةٌ قَة لِمَنْ كَانَ عنده حَمْسُوْنَ دِرْهُمَا). يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: 
نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيدء ولا أعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم . 
وهذا وَهْم لو كان هذا كذا لحدّث به الناس جميعًا عن سفيان» ولكنه حديث منكرء هذا 
الكلام قاله يحيى أو نحوه. وقال في موضع آخر: قال الثوري: حدثني زبيد عن محمد 
ابن عبد الرحمن ولم یزد عليه. قال أحمد: كأنه أرسله أو كره أن يحدّث به. ونقل 
الذهبي قول يحيى وقال: حديث منكر. يعني المعروف براويته حكيم. 
وأخرجه الدارقطنى فى «السنن» (۲/ )١77‏ من طريق أبى إسحاق السبيعى» عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن بره ۰ ٠‏ 2 


VY 
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VY 1 

واعترض على هذا الحديث بأنه لا يصح عن رسول الله ييه ولو صح فليس فيه 
دلالة؛ لأنه يجوز أن تحرم المسألة» ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير مسألة» 
والحديث المذكور فيه تحريم المسألة بقوله َيه : ١مَنْ‏ سَألَ وَلَهُ ما ياء فنقتصر 
عليه » وأنضًا قد تحمل على أن ال يه قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه 
حمنين دوعتا واللة 117 

القول الثانى: ذهب الحنفية إلى أن الغنى هو ملك نصاب من أي مال كان» فمن 
ملك نصابًا فلا تدفع له الزكاة ولو لم يكفه"'''. 


قال ابن قدامة 3١١97‏ : وَكَالَ أَصْحَابُ الرَأَي : الى الْمُوجِبُ لِلرَّكَاةٍ ُو الْمَانعٌ مِْ 
ان وهر ملك صاب تحب فيه ار كاه من الْأَثْمَانِء 9 الْعْرُوضٍ ال 
لِلتّجَارَةِء أَوْ السَّائِمَق أو غَيْرِهَا؛ لقول النبي عله لمعاذ: «أَغْلِمَهُمْ أن الله فد رضن 
عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ وح مِنْ أَغْنيَائِهمْ رَد في قَُرَائهِم) . 

وجه الدلالة: أن رسول الله عله قسم الناس قسمين : الأغنياء والفقراءء فجعل 
الأغنياء يؤخذ منهم الزكاة» والفقراء ترد عليهم . 


= وعقب الدارقطني: أما قوله: عن أبي إسحاق» وَهمٌء إنما هو حكيم بن جبير» وهو 
ضعيف» تركه شعبة وغيره. 
وأخرجه الدارقطني في «السئن» (۲/ )١5١‏ من طريق بكر بن خنيسء عن ابن أبي 
شيبة» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه عن مسعود به. 
عقب بقوله: أبو شيبة : هو عبد الرحمن بن إسحاق» ضعيف» وبكر بن خنيس ضعيف . 
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ )١5١‏ من طريق عبد الله بن سلمة بن أسلم عن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه عن ابن مسعود به. وف ر وابن 

)١١11١(‏ «المغني» /٤(‏ ۰۱۱۸ ۱۱۹) بتصرف. 

.)55١ /۲( «فتح القدیر»‎ )١١15( 

(۳ ) «المغني» (:/ 0°. 


لت 


0 الجامع لأحكام الزكاة 
E‏ لامها 2 قوق فلو از كاف قال الف فل اق 
تب عَلَيِْ عن وَمَنْ لا تب عَلَيْهِ ليس ني فَيَكُونْ فَقِيرَاء دقع الرَّكَاهُ إلَيْه؛ 
ِقَْلِهِ : «َثْرَدُ في قُمَرَائِهمْ». وَلِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلرَّكَاةِ ىء وَالْأَصْلُ عَدَمْ الاشْيرَاكِ 
ولان مَنْ لا نْصَابَ لَه لا جب عَلَْه الزَكَاةُ فلا يُمْنَعُ مِنْهاء كُمَنْ يَمْلِكَ دُونَ الْحَمْسِينَ 
وَل لَه ما يكفية: 
واعترض على هذا الاستدلال: بقول رسول الله يِه : ١لَا‏ تَحِلَّ الصَّدَنَة لمم وَل 
ِذِيْ مرو سوي فقد يكون الإنسان غنيًا تجب عليه الزكاة» وهو في الوقت نفسه فقير» 
يجوز دفع الزكاة إليه؛ كمن يملك خمسة أوسق من الشعير» تجب عليه الزكاة؛ لولكه 
النصاب» ويعطى من الزكاة لعدم وجود ما يكفيه“'''. 


القول الثالث : قال ابن قدامة*'''؟: وقال الحسن وأبو عبيد: الغنى ملك أوقية» 
وهي أربعون درهمًا؛ لما روى أبو سعيد الخدري» قال: قال رسول الله عه : المَنْ 


لكك Af‏ بي دج au f‏ ييه IVD 22 f‏ 
سَأَلَ وَلَهُ قيمة أوقَيّة فَقَدْ ألحَمّ)” 


.)755 /۲( «مواهب الجليل»‎ )١١115( 

.)١١١ 2١١9 /٤( «المغنى)‎ )١١١5( 

)١١1١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)١77(‏ والنسائى «الصغرى» (2»)98/5 وأحمد 
وان DT‏ تان 9 )نون طرق غرخ عبف الرتحيق ون 
أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. 
غ وا ی ی عمان؟ دج رده قال ا لأسن و 
عبد الرحمن بن ا الرجال» 1 يتك وابن معين والدارقطني» وقال أبو حاتم : 
صالح مثل عبد الرحمن بن زيد بن آسلم» قال الحافظ : صدوق. 
وله شاهد أخرجه أحمد »)۳١/٤(‏ وأبو داود «السنن» .»)١7717(‏ والنسائى «الصغرى» 
(48/5).» وأبو عبيد «الأموال» »)٠۷١١( )۱۷۳١(‏ والطحاوي «شرح مشكل الآثار» 
(۸۷)» و«شرح معاني الاثار» .)۲١/۲(‏ والبغوي «شرح السنة» )١10١(‏ من طرق عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أن النبي عله قال: «من سأل = 


غ24 
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7۹ 


ر عيه رفوك الله نكل أرط و أبو کا 

واعترض على هذا الحديث بما قاله أبو عبيد'"''؟: إنما وجه الحديث أن تكون 
RE ELEN‏ وفضلا عن لباسهم» 
الذي لا غنى لهم عنه» وعن مملوك» وإن كانت بهم إليه حاجة» فإذا كان للرجل ما 
وراء الكفاف من المسكن واللباس والخادم مما يكون قيمته أوقية» فليست تحل له 
الصدقة» وإن لم يكن له صامت (ذهبٌ) أيضًا. 

القول الرابع : وذهب بعض العلماء: إلى أن حد الغنى هو ملك قوت يومه: أي 


1١1١١ 2 7‏ 
يجد ما يغديه. ويعشيه”2114. 


و ادلا للك جد يع سيل جن الحتطلية» عن رسون ا 
وَعِنْدَهُمَا يفي الما يكير مِنْ جَمْرِ جهنم فَالُوا : يَارَسُولَ الل ما يُغْيْهِ؟ قال : ١‏ 
َعْلَمَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ ما يُعَدَيهِمْ أو يع يُعشيهه1111. 


= ل إلحافًا) . 
0 
وله شاهد ثالث من حديث عبد الله بن عمروء أخرجه النسائى )۹۸/١(‏ وابن خزيمة 
)۲٤٤۸(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعًا. 

(۱۱۱۷) الأموال (۳۲۷). 

/١ و«نيل الأوطار»‎ .)٥۸ /۲( انظر: «المحلى» (5/ ۲۱۸)» و«معالم السنن»‎ )١١١40( 
(۸٩° 

)١١19(‏ ضعيف: أخرجه أحمد «المسند» .)۱۷٠٠٠(‏ وأبو داود «السنن» »)١579(‏ وابن 
حبان «الصحیح» (۳۳۹۲)» وغيرهم. 
وفي إسناده أبو كبشة السلولي وهو وإن كان وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان الفسوي. 
فقد ذكره البخاري ومسلم فيمن لا يعرف» وقال ابن أبي حاتم في ترجمته: لا أعلم أنه 
يسمى »2 وقال عبد الحق: مجهول. وروی الدارقطنى «السئن» (۲/ 2 والعقيلى 
«الضعفاء» (۱/ (TYE‏ بلفظ : ما يغنيه ؟ قال: عشاء يوم وليلة. وفى إسناده : عمرو = 


كت 
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ؤي ني سد ا ا لے 
واعترض على هذا الحديث: بأنه ضعيف» ولو صح فليس فيه دلالة» لأنه يجوز أن 
وحمل أبو عبيد هذا الحديث : على أنه من سأل مسألة ليستكثر بهاء فهو يريد أن 
يجعل المسألة لزيادة ماله وطعمته أبدّاء فإنه يستكثر من جهنم وإن كان معدمًا لا 


E ETN 


القول الخامس: الْغِتَى ما تَحْصّلُ به الْكِمَايَهُ فَإِذَا م يكن EE‏ 
ال ولد لم بلك شيا وان ل AR‏ لَه الصَّدَفَة وَإِنْ مَل نِصَابَاء 
امان عبرا في هدا سوه وَهَذًا اخ أبي الَْطَابٍ وَابْنِ شاب الُْكبْريٌ وقول 
مَالِكِ وَالشافِعِيّ ؛ أن التي اه قال لقَيِصَة : بن الْمُخَارِقٍ ٠‏ «لَا تَحِلٌ الْمَسْألةُ َا لأَحَدِ 
تل اة : رَجُلٍ أضّا صاب اق حى فل لان دوي احجان كود : قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا 
اة قحلت له امنا حَبَّى يُصِيْبَ وما ِن عَيْش» أوْ سادا مِنْ عَيْش»» رواه مسلم . 
فَمَدَإبَاحَةَ الْمَسأَلَةِ إَى وُجُود إِصَابَةٍ الاه ا ل 0 
ضِدُّمَاء فَمَنْ گان مُحْتَاجًا فهو فَقِيرٌ يَدْخُلُ في عُمُوم النّصء ومن اسْتَعْئَى دحل في 
عُمُوم الأصوص الْمُحَرمَة1' "1" . 

وقال ابن عبد البر"""": قال مالك: ليس لهذا عندنا حدّ معلومٌ 

قال الحافظ”"'' : ١«وَقَالَ‏ الشافِعِي : قَد يَكُونٌ الَجُلُ غَييًا بالدَرْهَم مَعَ الْكَسْبٍء 


= ابن خالد قال أحمد بن حنبلء ويحيى بن معين: كذاب. وقال الدارقطني: متروك. 
وأخرجه العقيلي» وقال: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت» إنما هذه 
أحاديث عمرو بن خالد الواسطى. 

۰ .)٤١۷( «الأموال»‎ )۱۱۲۰( 

.)۱۱۸ /٤( «المغنى)‎ )۱۱۲۱( 

۲ «الاستذكار» (9/ ۲۱۱). 


(I1۲۳)‏ فتح الباري (357/9) الفكر. 


۸۱ 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا ل لم ها 


ولا يُعْنِيه الألف مَعَ ضَعْفِهِ في نميه وَكَثْرَة عِيّالها . 


والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما 
تحصل به الكفاية» وهذه الكفاية يرجع فيها إلى العرف لإطلاق الشرع فيه وكل ما 
أطلقه الشرع ولا ضابط له فضابطه العرف“"''. 


من تحل له الصدقة من الأغنياء؟ 


تحل الصدقة للغني إن كان من العاملين عليهاء فيأخذ من الصدقة 

أجرته» والمؤلفة قلوبهم يأخذون منها وإن كانوا أغنياءء وكذلك 
الغارم الذي تَحَمَّل حَمَالة» وكذلك الغازي في سبيل الله يأخذ في الغزو من 
الصدقة وإن كان غتيّاء وكذلك ابن السبيل» قال تعالى: 8 إِنَّمَا سدقت 
مَك وسكي ومين عَلمَا وة وهم وف آلرقاب وَالْمَرِمينَ يَف سيل 


م د 


5 صا 
الله وابن اسيل 4 [التوبة: الآية ٠ع‏ الاية . 


.)٦١( انظر: «الأشباه والنظائر» (48-45)» و«شرح الكوكب المنير»‎ )١١75( 


AY 


ش إعطاء الأقارب من الزكاة 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة؟ 

المبحث الثاني : هل يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين أو الأبناء؟ 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: لا تعطى الزكاة إلى الوالدين أو الأبناء الذين تلزمهم نفقته. 
الزكاة إليهم؟ 

المطلب الثالث: وهل تعطى الزكاة إلى الجد؟ 


المطلب الرابع : إذا كان الأب أو الأم أو الابن أو الزوجة مَدِينِينَء فهل تصرف لهم 
الزكاة؟ 


المبحث الثالث: هل يجوز صرف الزوجة زكاتها إلى زوجها؟ 
المبحث الرابع: هل يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه 
0 


AY 


الجامع لأحكام الزكاة 


أ 


المبحث الأول: هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة؟ 


لأ يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة بالإجماع : 


قال اين الوندزر”*7207 وإبحَمَعوَا علن: أن الراجل لا يعطى زوه مع رة + لان 
نفقتها عليه وهي غنية بغناه . 


قال ابن قدامة” "''؟: أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعًا. 


اللبحث الثاني: وهل يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين أو الأبناء؟ 


وفيه عظالت: 


المطلب الأول: لا تعطى الزكاة إلى الوالدين والأبناء إذا كان المعطى تلزمه النفقة 

قال ابْنُ الْمُئْذِرٍ 21 : أَجَمَعَ أل الْعِلْم عَلَى أن الرَكَاءً لا يَجُورُ دَفْعُهَا إلى الْوَالِدَينِ 
والولدء في الْحَالٍ التي يُجْبَرْ الدّافِمُ الهم عَلَى التَمَقَةِ عَلَيْهِمْ . 

قال ابن قدامة : ولأ َف ركاه يهم تُمِيِهِمْ عَنْ فيه وَسُمْقِطْهًا عله وَيَعُودُ تَفْعُهَا 


518 


ِلَب كانه دَفَعَهَا إلى لعف فَلَمْ تُر 3 لَوْ قَضَ ا 


قلت (محمد) : ويجب على الأب أن ينفق على الولد حتى يبلغ » وعلى البنت حتى 


.)۱٤۳( «الإجماع»‎ )۱۲١( 
.)44 ٩۸ /٤( «المغنى)‎ (۲١ 
.)119( «الإجماع» رقم‎ )1170( 
قلت: إذا بلغ الولد وله مال يكفيه فلا يلزم الأب النفقة عليه.‎ )١١11( 
= وإذا تزوجت البنت فنفقتها تجب على زوجها بالإجماع» أما إذا بلغ الولد ولا مال له‎ 


A4 


الحامع لأحكام الذكاة 
إبححح7ت”ت<ت<ت ي 


تتزوج . 
قال أبو عبيد" """: الأصل في هذا عندي إنما هو كل من كان عوله فرضًا على 
امال وا لا يعد تقسيعهم: وهم الذين قال فيهم رسول الله عل حين ذكر 


ر 


الصدقة» فقال : «ابْدَأ ِمَنْ تَعُول» ثم جاءنا عنه ذلك مفسرًا وقد ذكرناه في غير هذا 
الموضع ا قال : وول الل عِنْدِي دِيئَارٌ قال : «أَنْفِفْهُ عَلَى تفرک»» قال : 
فرق ا قال :«الفقة على اهلك قال : عِنْدِي حر قال : «أَنفِقْهُ عَلَى خاویک»» 
َال عند خر قال : «أنت َعْلَّم) . 


ومثل ذلك أو نحوه: قوله عله لهند بنت عتبة وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح 
أفآخذ من ماله؟ فقال: «خُذِي ما يَكْفِيْك ونيك بِالْمَعْرُوف). . . فهؤلاء الأهلء 
والولدء وكذلك الوالدان إذا كاناذوي خلة وفاقة» فعلى ولدهما الموسر أن يعولهما. 


- فهل تجب النفقة على الأب؟ 
قال ابن المنذر: اختلف العلماء في نفقة من بلغ من الأولادء ولا مال ولا كسب» 
وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إنانًا وذكرانًا إذا لم يكن لهم 
أموال يستغنون بها . وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو 
تتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأبء إلا إن كانوا زمنى» فإن كانت لهم أموال» فلا 
وجوب على الأب. 
وقال الحافظ «فتح الباري» (9/ 017): «ويقول الابن - أي: لأبيه -: أطعمني إلى من 
تدعنى؟2 استدل بهذا الحديث على أن من كان من الأولاد له مال أو حرفة لا تجب 
نفقته على الأب لأن الذي يقول: إلى من تدعني؟ إنما هو من لا يرجع إلى شيء سوى 
نفقة الأب ومن له حرفة أو مال لا يحتاج إلى قول ذلك. اه. 
وقال سنو في «المدونة» (۲/ )15١‏ عن ابن القاسمء قلت : أَرَأَيْتَ فِيمَنْ تَلْرَمنِي 
َه في قول مَالِك؟ قَقَالَ : لود وَلَدُ الصُلبٍ رمه تنه في ال كور حى يَحْتِمُواء 
اڏا احتلمُوا لم ترم نهم وَالنْسَاءِ حى روُن وَيَدْخْلَ بهن ازو اجن ذا دحل بها 
رَوْجُهَا فلا تَمَقَهَ لا علي فان طلَقَهَا بعْدَ الپئاءِ أو مَاتَ عَنها فلا تَمَقَهَ لها عَلَى أبيهًا. 
قَلْتٌ: إن طَلَقَهَا قبل الْيَِاء ؟ قَالَ : هي عَلَى نة ألا تر أن التََََ وَاجَبَةٌ عَلَى الأب 
حَنَّى يُدْخْلَ بِهَا؛ أن يكاحَهًا فِي يَدِ الأب ما لَمْ يَدْخْل بها رَوْجْهًا. 

(۱۱۲۹) «الأموال» ص(275960 545). 


Ao 


الجامع لأحكام الزكاة 
ا اش[ وة؛ گے 
كعوله ولده وأهله. سية ا عن رسال الله عله . وهى قوله: «إنَّ وَلَدَ الوّجل مِنْ 
كشه) والحديت فيه کشر مستفيضن: 

فهذه السنن هي الفاصلة عندنا بين عيال الرجل الذين يلزمه عولهم من غيرهم» وهم 
الوالدان» والولد» والزوجةء والمملوكء فهؤلاء لا حظ لهم في زكاته» وإن أعطاهم 
منها كانت غير قاضية عنه؛ من أجل أنهم شركاؤه في ماله بالحقوق التي ألزمه الله 
إياها لهم سوى الزكاةء ثم جعل الله الزكاة فرضًا آخر غير ذلك كله فإذا صرفها إلى 
هؤلاء خارجين من أهل الزكاة عند المسلمين جميعًاء فأما من سواهم من جميع ذوي 
الرحم غيرهم» فليس عوله في الأصل واجبًا عليه في الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني : إذا تزوجت البنت وبلغ الولد واستقل بحياته هل يجوز للوالد دفع 
/ 

قد جَوّرْ بعض أهل العلم دفع الزكاة إليهم. 

قال لوو ا كان الولد أى ا ال أو ماو قناقن عض 
الأحوال: 5 تجب نفقته » فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء 
والمساكين بلا خلاف لأنه حينئٍ كالأجنبي . 

(۳1( ” وو چو ار 

وسئل شيخ الاسلام' "7 عَنْ دَفْعِهًا إلى وَالِدَيِْ وَوَلَدِ الْذِينَ لا تلرَمُه تَمَقَنْهُمْ هَل 
يجوز أَمْ لا ؟ 

َأَجَابَ: الَّذِينَ يأَحْدُونَ الزَّكَاةَ صِتْفَانِ: صف يَأَخُذُ لِحَاجَتهِ؛ كَالْمَقِيرٍ وَالْغَارِم 
لِمَصْلَحَةٍ نَفْسِهِ. وَصِْفٌ يَأَخْذَّمَا لِحَاجَةٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَالْمُجَاهِدٍ وَالْغَارِمِ في إضْلَاح 
ذَاتٍ الْبَيّنَء فَهَؤَُاءِ يَجُورُ دَفْعُها إِلَبْهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَقَارِبِه . وَأَمَا دَفْعُها إِلَى الْوَالِدَيْنَ : 
)١١10(‏ «المجموع» (ك/ ۹). 
)١١2*(‏ «الفتاوى» (١؟/ .)9١‏ 


4۸٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 
س٦‏ ل_لشل 
إا كَانُوا غَارِمِينَ أو مُكَائَبِينَ فَقِيهَا وَِهَانِ وَالأَظْهَرُ جَوَارُ ذلك وَأَمّا إِنْ كَانُوا فُقَرَاه 
وَهُوَ عَاجِرٌ عَنْ تََقَيهمْ فَالأقُوَى جَوَارُ دَفْعِها لبهم في هَذِهِ الْحَالٍ؛ لِأنَ الْمقْمَضِيَ مَوْجُودُ 
وَالْمَانِعَ مَفْقُودّه فَوَجَبَ الْعَمَلُ بالْمُقْنَضِي السَّالِمِ عن الْمُعَارِضٍ الْمُقَاوِم . 
قال الشوكاني”"''': أقول: الأصل الجوازء ولا يحتاج المتمسك به إلى دليل» 
بل الدليل على المانع» ولا دليل» فإن تبرع القائل بالجواز بإيراد الدليل على ذلك فقد 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث المرأتين اللتين سألتا رسول الله عه : أتجزئ 
الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجرهما؟ فقال: ١لَهُمَا‏ أَجْرَانٍ أَجْرْ 
العَد ان واج الصّرقوع77 7ه الظافر ان هته الصندقه عىضلافة الا ولهذا 
أوقع السؤال عن الإجزاء؛ إذ صدقة النفل على الرحم مجزئة . وأيضا ترك الاستفصال 
منه عه دل على أنه لا فرق في هذا الحكم بين صدقة الفرض والنفل. وأخرج 
ان وغيره من حديث بي سعيك أنه لد قال لزينب امرأة عبك الله بن 
مسعود يفيه لما سألته عن الصدقة : «رَوْجُكِ وَوَلَدُكِ احق مَنْ تَصَّدَفْتِ عَلَيْهُمُ). فعلى 
تسليم الاحتمال في هذا الحديث يكون ترك استفصاله عله دليلا على أنه لا فرق بين 
صدقة الفرض والنفل› وهكذا ما أخرجه البخاري وغيره عن معن بن يزيد قال: أخرج 
أبى دنانير يتصدق بها عند رجل فى المسجد فجئت فأخذتهاء فقال: والله ما إياك 
أدت ا ت واس كه إلى رتسوك الله خخ قال الك :ما توفت ا يويد للك ما 
َخَذْتَ يا مَعْنُ0”* '2. ولم يقع منه عله الاستفصال هل هي صدقة فرض أو نفل . 
ويؤيد هذا ما ورد من الترغيب في الصدقة على ذوي الأرحام» كحديث أبي أيوب 
قال: قال رسول الله مله : «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةٍ عَلَى ذي الرَّحِم الكاشح». أخرجه 


.)59-51/( «السيل الجرار»‎ )١١0( 

Olas ل ل‎ 
ODEN 

OOD اا‎ 
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الجامع لأحكام الزكاة 
اجتلتللل إن )نا 
ماجه النسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم» عن سلمان بن عامر عن النبي يله 
قال : «الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَةَ وهي عَلّى ذي الرّحِم يُْنَانِ؛ِ صَدَثَةَ وَصِلَة). وفي 
الباب عن أبى طلحة وأبى أمامة» ولفظ الصدقة يشمل صدقة الفرض كما يشمل 
صدقة النفل. 

وأما دعوى من ادعى الإجماع على منع صرف الزكاة في الأصول والفصول› فتلك 


المطلب الثالث: وهل تعطى الزكاة إلى الجد؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول هتال واا وال ل ا 
يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله إلى جده أو حفيده. 

واستدلوا لذلك بعموم القرآن والسنة والمعقول: 
أما دليلهم من القرآن: 

فقوله تعالى: ية اكم هیر راج الآ +/ح] . 

وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى سمى الجد أيّاء وإذا كان الأب لا يأخذ من 


)١١7(‏ قال السرخسي في «المبسوط» (۲/ :)١١‏ ولا يعطي زكاته لولده وولد ولده وأبويه 
وأجداده. 


(۱۱۳۷) «المجموع» (5/ .)5١9‏ 
(۱۳۸) «الإنصاف») (۳/ 5605). 
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الحامع لأحكام الذكاة 
عط 0 


الزكاة بالإجماع فكذلك الجد. 


وأما دليلهم من السنة: 

فقول ای ا ا له كزتب أنا نن غر الطب 

وجه الدلالة: فجعل الجد بمنزلة الأب . 
وأما دليلهم من المعقول: 

فلأن الرجل تجب عليه النفقة على جده ومن تجب عليه النفقة عليهم لا يجوز أن 
يعطيهم من الزكاة. 

وقال المرداوي: فَوْلُْ : (وَلَّا الْوالِدَانٍ وَإِنْ عَلَوْاء وَلَا الْوَلَدُ وَإِنْ سَمَلَ). إِنْ كان 
الْوَالِدَانٍ وَِنْ عَلَوْا وَالْوَلَدُ ون سَمَلَ في حال ووب تَمَقَيهِمْ عَلَيِْ لَمْ يَجْرْ دَفْعُهًا ايهم 
إِجَمَاعًا) . 

القول الثاني : ذهب مالك إلى أنه يجوز دفع الزكاة إلى الجد. 

قال مالك: يعطى من أموال الزكاة الجد والجدة. . . لسقوط نفقتهم . وسئل عن 
النفقة على ولد الولد فقال: لا نفقة لهم على جدهم» وكذلك لا يلزمهم النفقة على 
جدهم . 
والقول الراجح: 

ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يجوز للمز كي أن يدفع زكاة ماله إلى الجد إذا 
كانت النفقة واجبة عليه؛ لأن الجد ينزل منزلة الأب فى كتاب الله وسنة رسول اللهء 
قال تعالى : یل أَكُم جيم [الحج: الآبة/] وقال یل : «أَنا الي لا كَذِبَ آنا ابْنُعَبْد 
الْمُطّلِب»؛ وإذا كان الأب لا يجوز دفع الزكاة إليه بالإجماع فكذلك الجد» وكما أنه 
تلز مه النفقة على الأب فكذلك الجدء أما إذا كانت لا تلزمه النفقة عليه» فيجوز 


۸۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 

ا سمس هر )اد 
إعطاؤه من الزكاة» والله أعلم . 

مسألة هامة: 


المطلب الرابع : إذا كان الأب أو الأم أو الابن أو الزوجة ملین ن » فهل تصرف لهم 


الزكاة؟ 

أجاز بعض العلماء أن تصرف لهم الزكاة» إذا كانوا فقراء لا يستطيعون سداد 
ديونهم. 

وقال الشافعي ١١7”‏ : «وَإِنْ كانت امْرَأَتُُ أو ابن له بَلَمَ ادان م زَمِنَ وَاحْتَاجَ أو أن 


له دائن» أَعْطَاهُمْ من سهم الْغَا رين . 


٤‏ ۶ه و 


قال ابن بن حزم الي ان ولي را لشقي ار اولة ET E‏ سي 
رین أذ ززا في شيل ال أذ کارا تكائي؛ جا أذ تتفم من شاف 
ال ؛ لله ئس عله أده يُونِهِمْ ولا عَوْهُمْ في الكتابَِ ازو وما رمه ته 
ل ل 

فال ا کی كان غلن الول كوه والاوفاء لمع ا له أن باحك من ا 
أبيه إن كاك تفقو انا نيا ل ال لكيه انك ل ارين ا E‏ 
بيه إل لم ب و / ين إدا كابوا عار مين او محابين» فم 
وَجْهَانِء وَالأَظْهَرُ جَوَارُ ذَلِك. 


1 


58 
E 


CRN 
CRN 


.)509 /۲( «الأم»‎ )١١9( 


.)١6١؟‎ /5( «المحلى)‎ )١١0( 
.)9١ /؟١( «الفتاوى»‎ )١١51( 


4۰ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( لل 


المبحث الثالث 


هل يجوز صرف الزوجة زكاتها إلى زوجها؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب مالك في رواية» والشافعية» وأحمد في رواية إلى جواز دفع 
الزوجة زكاتها إلى زوجها. 

واستدلوا لذلك بعموم القرآن والسنة: 
أما دليلهم من القرآن: 

فعموم قوله تعالى: لما ألصَدَقَتُ للفقراء وَالْمَسكين» راقرة: الآية ٠٠‏ والزوج إذا 
كان من الفقراءء يجوز للزوجة دفع الزكاة إليه؛ لأنه داخل في عموم المسلمين 
الفقراء» وليس في المنع نص . 

قال ابن قدامة'”*''': ر خرز الزويجة دقع E E‏ 
وَابْنِ لْمدْذِرٍ وَطَائفَةٍ مِنْ أَهُلٍ الْعِلْم ؛ أن رَيْنبَ مرآ عَبْدِ الله بْن معو قال ا 
اللو نك أَمرْتَ الْيَوْمَ بالصّدَقَِء وَكَانَ عِنْدِي حلي لي» فَأَرَدْتُ أَنَّ أَنَصَّدَّقْ به 
فرَعَمَ ن لوو آله هُوَوَوََدَهُ أحق مَنْ تصَدَفْت عَلَيهمْ . فَمَالَ الي عله : «(صدق ابن 
موو وجك وَوََدك اح من تصَدَفت به عَلَهِم» روا اللخارق ب اولان الال 
جَوَارُ الدَْع لِدُخُولٍ الرَّوْجِ في مُمُوم الصاف الْمُسَميْنَ ذ في الرّكاة» وَلَيْسَ ذ في الْمَنع 
صن ولا إِجْمَاعٌ واس على من يت المع في حه َير جح ؛ لِوْضوح الْمَرْقِ 
َيَتَهُمَاء > فيَبْنَى جَواز الدّفع تَابنَا وَالِإِسْتِدْلَالُ بهذا MENE‏ بالنُصُوصٍ . 


)1€( «المغني» (:/ °۲(. 


٤۹۱ 


الجامع لأحكام الزكاة 
4۹۱ 


أما دليلهم من السنة: 


ففي الصحيحين ٠‏ من حديث زينب امرأة عبد الله أنها قالت لبلال اراي 


ل : رئ عي ان اق عَلَى روْجي ويام لي في حَجْرِيء وهل يناه 


فَدَحَلَ فَسَأَلَهُ فَمَالَ: «مَنْ هُمَا؟4. قَالَ: رَيْئَبُ. قَالَ: «أَيٌّ الزَّيَانبِ؟2. قَالَ: امْرَأهٌ 
عَبِدٍ اللّه. قال : ١نَعَمْ‏ لَهَا أَجْرَانٍ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَآَجْرُ الصَّدَقَة) . 

وجه الدلالة ما قاله ابن حزم“ : : عطي الْمَرْأَةُ رَوْجَهَا و كانها إن كان ب 
آهل السّهَامِ؛ n‏ لله أنه ّى رَيْنَبَ امْرَأَةٌ ان مَسْعُودٍ إذْ أَمَرَ ِالصَّدَفَةٍ 
أله : أَيَسَعْهَا أن تَضْعَ صَّدَقَتَهَا في رَوْجِهَاء وَفِي بَنِي 3 َا یتامی» فَأَخْبَرَهَا عليه 
السام أذ لها خرن E A‏ 

0 هذا الْحَدِيثِ عَلَى جْوَازِ دع‎ EST BO 
رَكَاتهًا إلى رَوْجِهَاء وَهُوَ 0-7 الشّافِعِيٌ وَالتّوْرِيَ وَصَّاحِبَيْ أبي حَنِفّة وَإِحْدَى الروايتين‎ 


0 


عن مالك وَعَنْ a‏ 


فُسَأْلَحه : 
الصَّلاءٌ 


ا 


روى البخاري”“'“ من حديث زينب قالت: يا ي الله إِنّك أَمَدتَ ليو 
ِالصَّدَفَةَء و کان عِنْدِي حلي لي» ردت تَصَدَّقَ به» فَرَعَمَ ابْنُ e‏ 
احق مَنْ تَصَدَفْتٌ به عَلَيْهِمْ» فَقَالَ ال له : «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍء رَوْجك وَوَلَدُكِ أَحَقَ 
مَنْ تَصَدَقْتٍ به عَلَيْهُم) . 

في هذا الحديث جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجهاء دل على ذلك حث النبي عله 
زينب امرأة ابن مسعود بالتصدق على زوجهاء وهذا يشمل الزكاة وصدقة 


ا ا 7 
أن اة د ق عو رر و 


.)٠١١٠١( ومسلم‎ »)١555( البخاري‎ )١١5( 
.)١5١؟‎ /5( المحلى‎ )١١5:5( 

.(Y /6( «فتح الباري»‎ )۱۱٤٥( 

.)١557( البخاري‎ )١١55( 


۹۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 
سلا لے 
القول الثاني : ذهب أبو حنيفة ومالك في الصحيح عنه ورواية عن أحمد““' إلى 
أن المرأة لا يجوز أن تعطي الزكاة لزوجها. 
واستدلوا لذلك بأن المرأة إذا أعطت الزكاة لزوجها فإن نفعها سيعود عليها فكأنها 
أعطت لنفسها؛ لآن الزوج قد ينفق هذه الزكاة عليها. 
واعترض على هذا بأنه قياس مع وجود نص» وهو قول زينب للنبي عه : أَيَجْزِئْ 


ء0 0 03 


عي أن آٿيق عَلَى زوجي ويتام لي في حَجرِي؟ مال ل : ١نَعَمْ‏ لَهَا أَجْرَانٍ آَجْرْ ر الْقَدَابَةِ 


o 


وَأَجْرُ الصَّدَقَةَ) . 


)١١40(‏ قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 518): واختلفوا في إعطاء المرأة 
زكاتها لزوجهاء فذكر عن ابن حبيب أنه كان يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه» وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز. وخالفه صاحباه» فقالا: يجوز. . وهو الأصح؛ لما ثبت أن زَيْنَبَ 
امرَأةَ عَبْدٍ الل قَالَتْ ل زي عي مِنَ الصَّدَقَةٍ التَمَمَةُ علي زوجي 
وَأَينَام في حِجْرِي ؟ ا الله عله : «لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَ 
والصّدقة المطلقة هي الزكاةء ولأنه لا نفقة روچ عليهاء فكان بمنزلة الأجنبي. 
قال ا في «نيل الأوطار؛ ل إيَجُوزُ لِلرَوْجةٍ صرف راا 
ی لان برك امسا ج لها رل مر انرم لا تم تناها عن اذخ 
هي تطوعَ أو وَاحِبُ؟ كانه قَالَ: يُجْزِءئُ عك قَرْضًا کان أو تَطُوّعًا) . 
وقال النووي في «المجموع» (5/ ۹۲): قال أصحابنا: ولو كانت الزوجة ذات مال 
فلها صرف زكاتها إلى الزوج إذا كان بصفة الاستحقاق» سواء صرفت من سهم الفقراء 
والمساكين أو نحوهم؛ لأنه لا يلزمها نفقته فهو كالأجنبي وكالأخ وغيره من الأقارب 
الذين لا تجب نفقتهم ودفعها إلى الزوج أفضل من الأجنبي. 

)١١5(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (:/ :)٠08١”‏ أما الزوج ففيه روايتان: 
إحداهما: لا يجوز دفعها إليه» وهو اختيار أبي بكر» ومذهب أبي حنيفة؛ لأن المنفعة 
ستعود على الزوجة. 
قال ابن القاسم في «مواهب الجليل» (۲/ :)57١‏ لا تعطي المرأة زوجها من زكاتها. 


4۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 


©=“=“‫ٔİĞüŞw‏ أ 


الا عر 


5 لي Tz a OSE‏ نع عامس E‏ سما لوكو e a‏ 
قال الصنعاني : « وهو دليل على جَوَازٍ صرف زكاة المَرَاةٍ في زوجها وهو 
E 1 8 E 2 ° 8 E‏ 2 ي 06 1 ر ر 
قول الجمهورء وَفِيهِ خلاف لأبي حَنِيمَةَ وَلا دلِيل له يقاوم النّصَّ الْمَذْكُورَ ومن استدل 
له انها تَعُودُ إِلَيْهَا ِالتَّمَقَةِ فَكأَنّهَا مَا حَرّجَتْ عَنْهَاء فَمَد أَوْرَدَ عَلَيْهِ أنه يمه مَنْعُ صَرْفَِا 

م اممو وه a e‏ + اواو “و اج قال مييق aE‏ 
صَدَقة التطوع في زوجها مَعَ انها يجوز صَرَّفْهَا فيه اتفاقا». 
الراجح في المسألة والله أعلم: 

أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها؛ لما روى البخاري ومسلم عن زينب 
۶ 5 8 اا 5 عه 2 .ر o4 r‏ ل 202 5 
حَجْرِي؟ فَقَالَ التبي مله : «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَآَجْرُ الصَّدَقَق) . 

ولما روى البخاري من حديث أبي سعيد نة أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا 
بِىّ اللو نک أَمَرْتَ الْيَوْمّ بالصَدَقَة٬‏ وَكَانَ عِنْدِي حلي لي فَأرَدْتُ أن أَتَصَدَقَ بو 
قَرَعَمَ ان مَسْعُودٍ أنه وَوَلَدَهُ احق مَنْ تَصَدَفْتُ به عَلَيْهِمْ . فَقَالَ الى عه : «صَدَقَ ابْنُ 
سه o‏ م لاه سه > ع u‏ 1 
مُسعود. زوجك وولدك أحَقَ من تصَّدّقتٍ به عليهم). ولعدم وجود المانع من ذلك» 


والله أعلم. 


وسئلت اللجنة الدائمة: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها إذا كان 
فقيرًا؟ 

فأجابت: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا؛ دفعًا لفقره؛ 
لعموم قوله تعالى: انما ألصَدَكَتُْ لمر سكن ملي علا امول 
وي وف الا وکرم وف سيل آلو ون لتيل رة ت ألو 
وا عب كير 4 [القوية: الآية .]٦ ٠‏ 


(۱۹) «سبل السلام» (159). 


۹٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 


س( لل 


الميحث الرابع: هل جوز دفع الزكاة إلى أقاربه 


المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم؟ 


00 


الأصل الجواز» وقد يصل إلى الاستحباب» والأصل فى ذلك قوله تعالى : © إِنَما 
لصَّدَقتٌ لِلْمْقَرَءِ والمسكين...#الآية. 

ولما روى البخاري ومسلم +١١7‏ عن زيب امرأة ابن مسعود قالت لبلال: سل 
النبي عه : أَيَجْزِئ عَنِي أنْ ان عَلَى رَوْجِي ويتام لي في حَجْرِي؟ فال مكل : «نَعَمْ لها 
أَجْرَان اخ القائة واخ ر الصَّدَقَةَ) . 

ولما روى البخاري”' ”"' من حديث ابي سعيد قالت زينب : يا نبي الله إِنّكَ أمَوْتَ 
الْيوْمَ ِالصَّدَقَةِ» وَكَانَ عِْدِي حلي لي» فَأَرَدْتُ ان أَنَصَدَّقَ بو» فَرَّعَمَ ابن مَسْعُودٍ أنه 
وَوَلَدَهُ حى مَنْ تَصَدَفْتُ به عَلَيْهِمْ . فال الي لله : «صَدَقَ ابن مَسْعُودٍ رَوْجِكِ 
وَوَلَدكِ احق مَنْ تَصَدَّفْتِ و عَلَيْهِم . 

وعَنٍ اذ بن عباس قال RE‏ زكاتك فى دوق كوابيلك ماله بكر رفن 
000000 


وعن عطاء قال : إذا لم يكن ذو قرابته من عياله الذين يعول» فهم أحق بزكاته من 


.)٠١٠١( ومسلم‎ 2)١575( البخاري‎ )١١15١( 

.)١555( «البخاري»‎ )91( 

)١١50(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» )۱۹١/۳(‏ بهذا اللفظء 
وعبد الرزاق «المصنف» (55/5. »)١١١‏ وأبو عبيد (الأموال» )١855( )١8600(‏ 


بلفظ : يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين . من طرق عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس به. 


4° 


الجامع لأحكام الزكاة 
جلعلسي يشش[ ةة؛ ننس 


غيرهم» إذا كانوا فقراء"*''. 


وعن الضحاك قال : إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهه”**''. 
کک ابن تيمية تيمية “عن دع د 
1 ََمَنْهُمْ . هَل هُوَ sS E‏ الأجتي 

فأجاب : اما دقع ال TS‏ ل 
طيخا الح الإوزتلئره ري ةرات 4 البو اخر E‏ 
قال خمد عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُييَِةَ : كَانُوا يَقُولُونَ: لا يُحَابِي بها قَرِيبًا ولا يدف بها مَدَمَة 
ل ا كاله 

می 55 .)١١65(‏ عه و اه یل له عع 4ے م ا عه سيم رهج 
وسل أيضًا"' : عن رجل عليْهِ زكاة: هل يجوز له أن يعطيّها لَاقارِيهِ 
الْمُحْتَاجِينَ؟ أو أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُمْ مها يابا أو حُبُوًا؟ 


قارب الْمُحْتَاجِينَ الّذِينَ ل 


¥ 


ا 


ہو و o‏ 


اجات #الكناراوة و أن يضر ال ریه 
في عِيَالِهِ لَكِنْ يُعْطِيِهِمْ مِنْ مَالِهِ وا لعن RT‏ 


5 
ال 


يريد 


7 - 


كَانَ في عَائِلتهِ مِنْ لا يجب عَلَيِْ الْإنمَاقُ عَلَيْهِ كيتيم 


- 


قال ابن قدامة"*'': ق 


ا کلام اكد انه لا تحور له دَفُعٌ رکا ا ل نه تع بدَفْعِهَا لبه 


)١١151(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو عبيد «الأموال» )۱۸٦۳(‏ قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
ومحمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء به. وأخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (”/ 
۲ ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء بمعناه. 

)١١65(‏ أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ )١197‏ قال: حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن 
الضحاك به. 

.)۸۹ /۲٣( «مجموع الفتاوى»)‎ )١١660( 

.)۸۸ /۲٣١( «الفتاوى»‎ )١١65( 

)١٠١۷(‏ «المغني» (؟/ ١١‏ ه). 


۹٦ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۹٦‏ ك س٦‏ لے 
لاغتائه بها عَنْ مويه . وَالصَّحِيحٌ ان الل جَوَارٌ دَفْعِهَا ِليْه؛ NN‏ 
ضاف الْمُسْتَحِقَينَلِلزّكَاو» وَلَمْ رڏ في مَنِْهِ صن ولا ٳڄمَاع وَلا قيَامنُ صَحِيحٌ؛ ا 
يَجُورُ إِخْرَاجَه مِنْ عَمُوم النّصّ بير دَليل» وإ تَوَهّمَ أنه يَف دَفْعِهًا ليه ْنَا : قَدْ لا 
ينْتَفِعُ به فَإِنَهُ يَصْرِفُهَا في مَصَالِحِهِ التي لا يَقُومُ بها الدّافِمٌ» وَإِنْ قَدَرَ الانْتِمَاعَ فاه نمع 
لا يَمْقُطُ بو وَاجِبٌ عَلَيْه ولا يُجْتَلَبُ پو مال َي فَلَمْ يَمْتَعْ دل الدَفْمَ» كما لَوْ كَانَ 
يِصِلَهُ رمَا مِنْ عير أن يَكُونَ مِنْ عَاتْليهِ. 
خلاصة بحث إعطاء الأقارب من الزكاة: 


من لا يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب : 

-١‏ الزوجة: لا يجوز دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته بالإجماع ؛ لأن نفقتها واجبة 
عليه» فهي غنية بغناه. 

۲- الوالدين : لا يجوز للرجل دفع زكاته إلى والديه بالإجماع ؛ لأن نفقتهما واجبة 
عليه» وكذلك الأجداد والأحفادء لا يجوز دفع الزكاة إليهم على الراجح من أقوال 
آهل العلم . 

7 الأبناء : لا يجوز للرجل دفع الزكاة إلى ولده حتى يبلغ » وابنته حتى تتزوج ؟ 
لأن النفقة واجبة عليه بالإجماع . 

وأما إذا بلغ الرجل واستقل بحياته وانفصل في معيشته» وتزوجت البنت فيجوز 
دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من الفقراء على الراجح من أقوال أهل العلم. 

من يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب: 

-١‏ الزوج : يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها؛ لقول النبي عه لامرأة ابن 
مسعود : «رَوجك وَوَلَدُكُ احق مَنْ تَصَدَْتِ به عَلَيْهِمْ) . فرخص النبي عه لامرأة ة ابن 
مسعود في التصدق على زوجهاء وهذه الصدقة تشمل الزكاة وصدقة التطوع . 


۹۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 

كته 4۷ 

؟- ويستحب إعطاء باقى الأقارب دون ما ذكر من أموال الزكاة الذين لا تلزمه 
نفقتهم كالعم» والعمة» والخالء والخالة.. . وهكذا. 

قال الماوردي ': «أما الأَقَارِبُ ودرو الأَرْحَام هل تُدْفِمُ إليهم رَكَاةٌ الفِطر؟ 
فَضَرْبَانٍ : 
أَحَدُهُمَا: أَنْ کون تَمَقَاّهُمْ وَاحِبَة كَالْآبَاءِ وَالأَبْتَاءِ ذا كَانُوا فَقُرَاء زَمئَىء فاد يَجُورُ 
ان يَدْفَمَ الرَّكَاة إِلبْهِمْ ؛ لاه يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ الرَكاءَ عَنْهُمْ . 

وَالضَّرْبُ النَانِي: أن لا تكون ناتَم وَاحِبَة؛ كَالْحْوَةٍ وَالأَحَوَاتٍِ وَالأَعْمَام 
وَالْعَمّاتِ وَالأَخْوَالٍ وَالْخَالَاتِء فَالْأَوْلَى إِذَا كَانُوا مِنْ أَمْل الصَّدَقَةِ أَنْ يَخْصَّهُمْ بها 
صِلَةَ روه وَيرًا لِأَهلِهِ وَأَقَارِبهِء قَالَ الله تَعَالَى : فَهَلْ عَسَيْثْمْ إن نيم أن تُفْسِدُوأ ف 


د روو ممع 


ای ار ا س د ر د مي اد رو الو ل 

لْدْرْضِ ا امَك أؤلتيك ألذين لعنهم آل #6 [محمد: ۲۲» ]0 فجُمع بين قطيعة 
e‏ الك لفق للفو ووم طلم يقل باقية 

الحم وَالإفْسَادٍ في الارّضٍ ثم عقبها باللعتة إبانة لعظم الاثم" . 


ak 
a 
586 


.)۸۳۹ /۳( «الحاوي»‎ )١١١4( 


۹۸ 


حكم الصدقة على النبي يله وآله 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تحريم الصدقة على النبي عله 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: لا تحل صدقة الفرض على النبي عله بالإجماع . 
المطلب الثاني : هل تحرم صدقة التطوع على النبي عَلله؟ 
المبحث الثاني: تحريم الصدقة على آل النبي عل 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تحريم صدقة الفرض على آل النبي عله بالإجماع . 
المطلب الثاني : هل تحرم صدقة التطوع على آل النبي عَللله؟ 
المبحث الثالث: ما المراد بآل النبي عَْلْهِ؟ 
المبحث الرابع: من هم بنو هاشم؟ 
المبحث الخامس: هل أزواج النبي َيِه يحرم عليهن الصدقة؟ 


المبحث السادس: هل تحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ 


44 


الجامع لأحكام الزكاة 


سل سس سي[ ا ل 


المبحث الأول: تحريم الصدقة على النبي ع٠٠‏ 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: صدقة الفرض : 
ل 
ا 0 من حديث أبي هريرة تافقة AM TANE‏ 


OES فَجَعَلَهَا في فيهِ» فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «كخ.‎ E 
رو‎ 2 
لا تأكل الصَّدَقَةً).‎ 

5 ا 2 0 ع وو ديه 4 7 اا 2 0 0 
وفي الصحيحين عن أَبي هُرَ: رة فة قال : كان رَسُول الله ءيه إذا أتيّ بطعَام 
3000 امل و ا Ey r E a‏ 
سأل عله : «أَهَدبَّة أمْ صَدَقَة؟» فَانْ صَدَفَةٌ. َال لأصحابه : «كلو |» اکا 

ديه ام إن ف : ولم ب 
إن قِبلَ: هَدِيّة. ضصَرَبَ بيد عله مأل مَعَهُمْ 

eT |‏ کو 2 0 ِ ٤‏ له و إل 
وفي الصحيحين بي هريره که عن الى عله «إني لانقلِبٌ إلى 


الي اة الَمرةَ ساتِطَةَ عَلَى فِرَائِي ازا 6ا فق م آخشی 
ََلْقِيَهَا . 
والأحاديث الدالة على أن النبي عله لا تحل له صدقة الفرض متوافرة مستفيضة . 


)١١59(‏ أشير إلى أن هناك بحدًا في «حكم قبول الصدقة للنبي عله وآله» لأخي وحبيبي 
في الله هاني بن فتحي» وهو بحث جيد ونافع» وقد بذل فيه جهدًا كبيرّاء وقد استفدت 
منه كثيرّاء وأسأل الله أن يسعده بجنته وأن يشمله برحمته» وأن ينفع به الإسلام 
والمسلمين» وأن يجمعني وإياه مع سيد الأنبياء والمرسلين. 

.)١٠١59( ومسلم‎ »)۱٤۹۱( البخاري‎ )١١60( 

.)٠١ا/ال( البخاري (01/5؟)2 ومسلم‎ )١١51( 

.)1١97( ومسلم‎ »)۲٤۳۲( البخاري‎ )١١75( 


الجامع لأحكام الزكاة 
و قد نقل الاجماع على أن صدقة الفرض لا تحل للنبي يله غير واحد من أهل 
العلم : 
قال ابن عبد البر" ' : «وَأَجْمَعَ العْلَمَاهُ أنَّ الصَّدَقَةَ كَانَتْ لا تجِل لَهُ عَلَى لِسَانهِ 
لله ثبت عله عله أنه َال : «الصَّدَقَة لا جل لِمُْحَمَّدٍ ولا لآل مُحَمّدِ)ء وَأَنَّهُ كان اكل 
الد و كل الصَّدَفَة). 


E 6 


وقال في موضع ا 
قال الخطابي”"''“: «أما النبي عله فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل 
له) . 


وتقل الماع ايشا اشر اة والمستعائة 6150 
المطلب الثاني : هل تحرم صدقة التطوع على النبي عَينه؟ 


الجواب: قد نقل الإجماعَ الخطابيٌ على تحريم صدقة الفرض والتطوع على 
القع ا 


OT SY a a ek 
: ونَعْمَّب بأن هذا الاجماع منخرم فقد ورد خلاف في المسألة‎ 

ات قزل لاا وروا ف لخبي اوی لله أن ا ا ن 
)١١(‏ «التمهيد» (۳/ ۸۸). 

.)٩۱ /۳( «التمهيد»‎ )١١58( 

.)5١ /۲( «معالم السنن»‎ )١١60( 

.)5١5 /5( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١١55( 

(TITY ١ «سبل السلام»‎ )(۷( 

.)5١ /۲( «معالم السنن»‎ )١١54( 

.)008 /۳( (فتح الباري»‎ )١159( 


الجامع لأحكام الزكاة ب 
التطوع» وأن المحرم عليه هو صدقة الفرض . 

وقد استدل جمهور أهل العلم على تحريم صدقة ة التطوع بالأحاديث الدالة على 
تحريم الصدقة على النبي عه وهي أحاديث «مطلقة» وغير مقيدة بصدقة الفرض 
فتشمل صدقة الفرض والتطوع» والأحاديث كثيرة ومتوافرة على ذلك . 

قال ابن عبد البر”"'“: أما امتناعه عله من أكل الصدقة التطوع» فمشهور 
ومنقول من وجوه صحاح . 

قال ابن قدامة'۷'' : : اما ال لله فَالظَاجِرُ أن الصَّدَقَةَ جَمِيعَهًا كانت مُحَدَمَة 
عَلَيّْه َرْضَهَا وَتفْلهَا؛ لان يابا كان مِنْ دَلَائِلٍ بوي وعَلَامَتَِاء ٠‏ لم يكن ليجل 
بذَلِكء رفي حَدِيثِ إِسْلَام سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ أن الذي أَخَيرةء عن التي كه وَوَصّفَهُ ال : 
نه يكل اهدب ولا يأل الصَدَقَ ١‏ وال أ خزيرة: ان الي له إذا أي طعا 
ل قال لِأَصْحَابهِ: «كلو» ا ل كرب . 
ا مَعَهُهْ) . أخرجة الْبْخَارِيُ E‏ يه في لخم تُصُدَقَ به عَلَى 
َرِيرَة: «هوَ عَلَيْهَا صَدَقَة َة وهو لَنَا هَوَِّة2, وَقَالَ غلا : لي لألقيث إلى أخلي» قاج 
لتر سَاقِطَةٌ عَلَى فِرَاشِي في يي رعا لآكلهَاء د م آخشی أن تكون صَدََةٌ 
اا زوك ن وا إن 9 عل الد :وان ال عل ان رق 
الخلق». 


ak 
ak 
a 


.)97 /۳( «التمهيد»‎ )۱۱۷١( 
.)17 °0 /0 «المغني»‎ ()1۱1۷۱( 


الجامع لأحكام الزكاة 


سا.٠‏ لل 


البحث الثاني : تحريم الصدقة على آل النبي عو 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: صدقة الفرض: 
نقل غير واحد الاجماع على تحريم صدقة الفرض على آل النبي وله : 
قال ابن قدامة""': لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضة . 
قال ابن عبد البر"""" : أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي 44 ولا لبني 
هاشم» ولا لمواليهم» لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك إلا أن بعض آهل العلم 
قال النووي”*"''؟: «فالزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا خلاف». 
ولت علن ذلك الأحاديث السسيضية: 
قول التي ع عله : الك ا رد بل لال تارايع تر الي ب عله : 
(إِنَّ الصَّدَقَةَ لا ِي لآل مُحَمَّوٍ إِنَّمَا هي أَوْسَاحُ النّاسٍ» . 
TTT‏ ل 
منعوا خمس الخمس فهل يحل لهم الأخذ من الزكوات المفروضة؟ 
)١1١17(‏ «المغني» (:/ .)٠١9‏ 


.)9١ /۳( «التمهيد»‎ )١١ا/"(‎ 
(YY /» «المجموع»‎ (1۷( 


الجامع لأحكام الزكاة 
ET ۴ 6‏ 


ذهب جمهور آهل العلم إلى أنه يحرم عليهم الآخذ من الزكوات إن أعطوا خمس 
الشرين: 

واستدلوا على ذلك بما سبق من الأحاديث» وإذا منعوا < خمس الخمس جاز لهم 
ال كاف 


قال شيخ الاسلام "''2: «وبنو هاشم إذا مُنعوا خمس الخمس» جاز لهم الأخذ 
مالو كاوه لأ سرج شاه مرو ا 

واستدلوا لذلك بزيادة وردت في حديث ابن عباس أن النبي له علّل منع آله منها 
بقوله: «لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم - أو: يكفيكم »""''. 

واعترض عليه : بأن هذه الزيادة لا تصح عن رسول الله عه . 

وورد أثر عن مجاهد قال: كان آل محمد عله لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم 
حو ا 


:)٠١۷١ /۲( وهناك قولان للشافعي في «الأم»‎ )١١15( 
الأول انا لا سل ضوف ولك‎ 
إن خسن عله الحم ولس مَلعْهمْ حَنَهُمْ‎ ٠. الصَّدمَاتٍ الْمَفْرُوضَاتٍ شيئًا قل أو كثْر.‎ 

في الْحْمُس يِل لهم ما حَرُمَ عليهم من الصَّدَفَةٍ (قال لمعمو ای ع 
الد المنزوعية 
الثاني : وَلَا يَحْرْمُ على آل مُحَمَّدٍ صَدَفَةُ التَطَرّع إِنّمَا يَحْرْمُ عليهم الصَّدَقَة الْمَفْوُوضَةٌ . 
وانظر: «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۲۹۹)ء و«الإنصاف» (۳/ 500). 

(5/ا١١)‏ «الفتاوی» (ه/ ۳۷۳). 

)١۷۷(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني «الكبير» »)١٠١٤١١ /١١(‏ وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (5/ )1١15‏ من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس به» وفي إسناده حنش 
وهو متروك. 

)1١17(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في «تفسيره» (5155) من طريق ابن وكيع عن أبيه عن 
شريك عن خصيف عن مجاهد به Es‏ : ضعيف» وشريك : سيئ 
الحفظ» وأخرجه الطبري »٦٠١(‏ 1175) من طريق عبد السلام عن خصيف به. 
وخصيف: صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره ولم يتابع» وعبد السلام بن حرب المُلائي» 
ثقة له مناكير. 


الجامع لأحكام الزكاة 
وقال الشيخ ابن عثيمين”""''': فإذا مُنعوا أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في 
وقتنا هذاء انهم يطوق من اركاب دا لضرورتهم إذا كانوا فقراء» وليس عندهم 
عمل » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح . 
المطلب الثاني : صدقة النافلة : 


قد حكى الإجماع ابن الهمام والمرداوي على جواز صدقة ة التطوع لآل النبي e‏ 
قال ابن الهمام”'*١'':‏ أما صدقة النافلة فقال في «النهاية»: يجوز النفل بالإجماع . 


قال المرداوي”'*''': يجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع» هذا المذهب 
نص عليه» وعليه الأصحاب» وحكاه ذف في «الفروع» إجماعًا. 

قلت: وهذا الإجماع منخرم فقد ورد في المسألة خلاف. 

قال ابن عبد البر””*١'2:‏ واختلف العلماء أيضًا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم» 
والذي عليه جمهور أهل العلم"'' وهو الصحيح عندنا أن صدقة التطوع لا بأس 
ل ل ل 
ا“ وغيرهم تصدقوا وأوقفوا أوقافًا على جماعة من بني هاشم» وصدقاتهم 
الي ل اه ماقم ارركم في 


- رق اك 


قبول الهدايا والمعروف سواء» وقد قال ل : اكز غوف صد 


أدلة الجمهور على جواز صدقة التطوع لآل النبي عله 


.)٠١۷ /5( «الشرح الممتع»‎ )١١19( 

.)۲۷۳ /۲( «شرح فتح القدیر»‎ )١١( 

.)۲٥۹۷ /۳( «اللانصاف)‎ )۱۱۸۱( 

(۱۸۲) «التمهيد» (۳/ ۹۲ء ۹۳). 

)١18(‏ انظر : «شرح فتح القدیر» (۲/ ۲۷۲: »)۲۷٤‏ و«التمهيد) (۳/ ۹۲ 4۳). و(الأم) 
(ص »)۱١۸‏ و«المغنى) .)۱١۳ /٤(‏ 

071 البخاري‎ )١١185( 


الجامع لأحكام الزكاة 
5ع . : (1۸9) †. ل فلل عن . 0 CL‏ 
الدليل الآول: ورد في الصحيحين أن النبي عه قال : «كل معروف صّدقة 5 
دل هذا الحديث على إباحة المعروف إلى الهاشمى وهذا بلا خلاف» وصدقة 
التطوع داخلة في المعروف لبني هاشم» وهو جائز لعموم الحديث» أما ا 
المفروضة فلا تحل لبني هاشم وهذا المراد بقوله عَيْهِ: «... أنا لا تجل لا 
OAD aaa‏ 
الصدقة» 


الدليل الثاني : روى ل SN‏ 


النبى عه قال : «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تبي لآل مُحَمَّدِ إِنَّمَا هي أَؤْسَاحٌ | الاس 
ا وثبت عن النبي عله : «الصَّدَقَة 5 


كما رواه مسلم» es‏ الفرض» وهو قول أكثر الحنفية 
والمصحّح عند الشافعية والحنابلة. 

الدلیل الثالث : خدیت این عباس قَالَ : کی أبن إِلَى لئے مله فی إبل أَعْطَاهَا إا 
ف سه 


.)٠١٠١5( ومسلم‎ 2»)507١( البخاري‎ )١١86( 

)1۸7( «المغنى» 0/ )١١5 »٠7‏ بتصرف. 

(۱۱۸۷) مسلم (۱۰۷۲). 

)11۸۸( (فتح الباري» (۳/ 009). 

»)۱۳۳۹( والنسائي «الکبری»‎ .)٠٠١۳( ضعيف: أخرجه أبو داود «السنن»‎ )۱۱۸٩( 
م 0 )/ ره 00 محمد بن فضيلٍ بن غزوان عن الأعمش عن‎ 
ل 0 (01304) , من 0 عبيدة بن حميد الأ عن سالم بن أن‎ 57 
الجعد» عن كريب» عن ابن عباس بزيادة فى اللفظ : «يبدلها لَهُ).‎ 
قلت: وأصل هذا الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة» وخالف حبيب بن أب‎ 
ثابت» وسالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس جماعة بدون هذه الزيادة وهي:‎ 
(بعثني . . . 0( وهم:‎ 

= »)۱۳۸( عمرو بن دینار» عن کریب» عن ابن عباس» أخرجه البخاري‎ -١ 


الحامع لأحكام الذكاة 
TEI 2‏ 


ع - 


الدليل الرابع : أنه يله تَصَدَّقَ بها عَلَى أَرَامِل بني عَبْدِ الْمُطلّلبِ265*0. ضعيف 


ا 


الدليل الخامس: عن عبد الله بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَن عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ بيه 


وَأَحْسَبهُ قَالَ: رَيْدُ بن علي - أن اطم بت رَسُولٍ الله َه نَصَدََتْ تالا على تي 
عاش وي الطب ون عل عه تصق عي وال م ر 01510 


= ومسلم (145). 
؟- عطاء عن كريب عن ابن عباس» أخرجه مسلم (۱۹۲). 
۳- مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس› أخر جه البخاري 21١85(‏ 1۸۳)»› 
ولي 11850 
-٤‏ شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس» أخرجه البخاري (5059)» ومسلم 
(190). 
سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس» أخرجه مسلم .)۱۸١(‏ 
5- د عن ابن عباس» أخرجه مسلم (۱۹۱). 
وهؤلاء الذين ذُكروا أثبات ثقات» أما الذين خالفوهم: : حبيب بن أبي ثابت فهو وإن كان 
ثقة فقد وصف بالتدليس والإارسال وقد عنعن» > وفي السند الآخر: عبيد بن حميد وهو 
صدوق ربما أخطأ. ومحمد بن فضيل وهو صدوق عارف. 
فهذه الزيادة شاذة أو ضعيفة والله أعلم . 
وأخرجه ابن خزيمة «الصحيح» »23١91(‏ و في إسناده: أيوب بن سويد» وهو ضعيف . 
)۱۱۹١(‏ أخرجه أحمد «المسند» (2)5911 وابن أبي شيبة «المصنف» (۲۲۳۲)» والحاكم 
«المستدرك) (۲/ )٤١‏ وغيرهم من طريق شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس مرفوعًا وأخرجه أبو داود «السنن» )۳۳٤٤(‏ عن عكرمة مرسلاء وهذا الاسناد فيه 
ثلاث علل: 
العلة الأولى : شريك سيئ الحفظ . 
العلة الثاتية : رواية سماك عن عكرمة مضطرية: 
العلة الثالثة: الاختلاف على الوصل والإرسال. 
)١١19١(‏ أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (5/ »)۱۸١‏ وعلته: قوله: «عن غير واحد من أهل 
بيته» وهذا إبهام» ولمّا أراد أن يسميه سماه على الشكء» قال البيهقي: «أحسبه» فهذه علة 
هذا الخبر. 


الجامع لأحكام الزكاة 
0*۷ 
وامتدلوا أيعايائ عبنيو جرع أزيه أنة كان مشر م قابات كان ها 
الناس بين مكة والمدينةء فقلت أو قيل له: إنما حرمت علينا الصدقة 
ا ا 
دل هذا الحديث أنه كان يشرب من هذه السقايات وهذه صدقة تطوع و قال: إنما 
حرمت علينا الصدقة المفروضة» ولكنه ضعيف جدًا كما تقدم والله أعلم . 


الملبحث الثالث: المراد ب «آل النبى يله 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: ذهب الشافعي”"" ''. ورواية عن أحمد”*؟''' إلى أن المراد بآل 
النبي عله هم : بنو هاشم وبنو عبد المطلب . 

استدلو لذلك بحديث جير بن مُطْعِم قَالَ : مفتك توعان و عنان إلى التو 
Ro‏ بق اوعدو ينك 
قَقَالَ : (إِنَّمَا بَنُو هاشم وق الْمُطَِبِ شيْٰءُ وا 

a a a 


آل النبي عله فكذلك بنو عبد المطلب من آل النبي عله ؛ لأنهم شيء واحدر"''. 


)۱٠۹۲(‏ أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (7/ 20187 وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي 
تچ متوواك: 

(۳)) انظر: «المجموع» »/ «(TV‏ و«فتح الباري» /T)‏ 0°۸(. 

.)505 /۳( و«الإنصاف»‎ »)١١١ /5( انظر: «المغنى»‎ )١١98( 

.)٠٤١( البخاري‎ )۱۱۹٥( 


- بعد إيراده حديث جبير بن مطعم: «فَصَحٌّ‎ )۱٤۷ /5( قال ابن حزم «المحلى»‎ )١١97( 


EE‏ الجامع لأحكام الزكاة 
واعترض عليه بأنه لا يصح قياس بني عبد المطلب على بني هاشم ؛ لأن بني هاشم 
أقرب إلى النبي عله وأشرف» وهم آل النبي عه ومشاركة بني المطلب لهم في 
خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة» بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل 
يساوونهم في القرابة» ولم يعطوا شيئّاء وإنما شاركوهم بالنصرة» أو بهما جميعًاء 
والنصرة لا تقتضي منع الزكاة» ولآن بني الماك ره 0 قوله تعالى: 
لتا ألصَدَكَتُ لقره والْمسكين وَالْمملين علا وألمولفة فلو ومهم وف ألرقاب وَالْصَرِمِينَ 


مقا رمه 


رف سیل آل وب اسيل فرص مت أله وَأ ا € رالتربة: الآية ]٠ ١‏ . 


وأجيب عن هذا الاعتراض بما أورده ابن التر كماني في «الجوهر النقى*''“ 
سوق د تيان ل م د رو او يد 
عليهم بقوله: قلت : «إنما أعطاهم للنصرة لقوله عله : له : «لَمْ يُقَارِقُونِي في جَامِلِبّة وَل 
إِسَلام» وتحريم الصدقة لا يتعلق بالنصرة عند جميع الفقهاء» ألا ترى أن من كان 
مفارقا له في الجاهلية والإسلام» وهو أبو لهب» دخل مسلمو ولده في حرمة الصدقة 
لكونهم من بني هاشم » فوجب خروج بني المطلب من حرمة الصدقة؛ لكونهم ليسوا 
من النسب من بني هاشم» ألا ترى أن ولد المطلب يجوز أن يعملوا على الصدقةء 
ذكره القدوري في «التجريد» فخالفوا في ذلك بني هاشم على ما ذكره البيهقي في 
الباب الذي يلي هذا الباب». 

الدليل الثاني : ما قاله الشافعي : أن النبي عله أشرك بين بني هاشم وبني المطلب 


= آله لا جور أن برق نكمم في شَيْءٍ أصْلا؛ ا 
ا e e‏ ھک ممل TT‏ 
بالل تَعَالَى التَوْفيق - 
SS‏ ص لت بر «لا تَجِل 
الصَّدَقَةٌ لِمُحَمَّدٍ ولا لآل مُحَمِّدِ) فُسَوَّى بَيْنَ نفس وَبَبْنَهُمْ. 


.)7١ /۳( «الجوهر النقي» المطبوع بحاشية سنن البيهقي»‎ 1١90 


الجامع لأحكام الزكاة 
لجسلنلللك سس سشسشسش شيش[ هو.ة لد 


في سهم ذوي القربى» ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم» وتلك العطية عَوّضوه 
ندل فاح وه اد 

القوك القاق .دهن ابو عة ومالك ورواءة عر اخ ]إلى أن المراميال 
٠.‏ شلا e 3 ٠.‏ 
النبي عه هم بنو هاشم فقط . 

واستدلوا بعموم الأحاديث المانعة كقوله َه : «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا نبي لآل مُحَمَّدِ؛ 
نما هي أَوْسَاحُ النّاسٍ» . 

القول الثالث: أن المراد بآل النبي : جميع قريش . 

قال ابن حزم: وقال أصبغ المالكي: آل محمد جميع قريش» وليس الموالي 

)(۱۱4۹4( 

وقال شمس الحق العظيم آبادي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلها '"'. 

القول الرابع: أن المراد بآل النبي هم بني قصي . 

قال العظيم آبادي: قال أصبغ المالكي: هم بنو قصي” '"'“ . 

القول الخامس: أن المراد بال النبي هم بنو غالب 

قال ابن حجر: وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان» فعن أصبغ 
A 1‏ 0 ال و 05579 
منهم هم : بنو قصي» وعن غيره بنو غالب بن فهر 1 


(۱۱۹۸) انظر: «المجموع» %/ «(YA°*‏ و«المغني» 0/ c(۱‏ و(فتح الباري» (۳/ 


04ه). 
(065 (المحلى) (5/ .)۱٤١‏ 
)١٠٠١(‏ «عون المعبود» /٥(‏ 59). 
)١١(‏ نفس المصدر السابق. 
)°۲( «الفتح) )/ 0°۸(. 


زه 


الجامع لأحكام الزكاة 


mm س‎ 


المراد ببني هاشم أو «الآل» الذين تحرم عليهم الصدقة: «آل علي» وآل العباس» 
وآل جعفر» وآل عقيل» وآل الحارث». 

دل على ذلك او 0 من حديث حصين قال رسول الله عله : «وَأَهْل 
بتي أدَكركُمُ الله في أَهْلٍ : بتي کرم الله في اهل ب تي ركم الله في أهْلٍ يقي 
قَقَالُ لَهُ E‏ ازنك يس نِسَاؤُهُ مِنْ أل بَبْتِه؟! قَالَ لسار عن 
َمل بيه وکن أل : بت مَنْ حرم الصّدَقَة بعد . قَالَ: ومن هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آل عَلِىّ 
وَآل عَقِيلٍ وَآل جَعْفَرٍ وَآل عَبّاسِ . قَالَ: كل هَؤْلَاءِ حرم الصَّدَقَة؟! قَالَّ: 0 
وروی ا و من ی تر اط ی وزيعة ذو اغارف قال : 
EES‏ 
الا لي وَلِلْمَضْلٍ بْنِ عباس کال :وقول الل عله کان ر ھا عل هد الصدتات 
اديا ما يودي التَّامِنُ م وَأضَابَا مِمّا يُصِيبُ الاس قال : مجنا لومنا عَلَى بَعْضٍ هَذِهِ 
الصَّدَفَاتِ قَنُوَدّيَ ليك كما يُوَدي الئاس وَنْصِيبَ كما يُصِيبُونَ قال : فَسَكْتَ طويلا حَنَّى 
ORES‏ فاك اس ل ع سد قَالَ: ثم 


0 


ا 


n 


َال : ِن الصَّدَقَةَ لا تبي لال مُحَمدِ؛ إِنمَا هي أَوْسَاح التاس... 
سو يو ف مسد الم ومسو يها سرد 
E TT‏ 


ل 
4 


1١ 


.)58١4( مسلم‎ (ITT) 
.)1١ مسلم 7و‎ )١٠١5( 


٥۱١ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱۱ 


قال ابن الهمام” '"': ولا تدفع الزكاة إلى بني هاشم» وهم آل علي» وآل عباس» 
وآل جعفر› وال عقيل» وآل الحارث بن عبد المطلب. 


هل أزواج النبي عي يحرم عليهن الصدقة؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة : 

فمن العلماء من قال: تحرم على أزواج النبي عله الصدقة "3 . 

واستدلوا لذلك بأن أزواج النبي عله من آل بيته» بل من أقرب أهل بيته إليه» وقد 
صح عن النبي عله : (إِنَّ الصَّدَقَةَ لا جل لِمُْحَمَّدٍ ولا لآل مُحَمَّوِا. 

وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد و خَالِدَ بْنّ سَعِيِدٍ بَعَتَ إلى عَايْشَةَ يبَقَرَةِ 
مِنَ الصَّدَفَةِ فَرَدَنْهَا وَقَالَتْ: «إِنَا آل محم عه لا تجل لَنَا الصَّدَقَة) . 


وأخرج البخاري أيضًا من حديث انس وٿ أن الي عه أتي بلخم تَصُدَّقَ په عَلَى 


وجه الدلالة : قوله عه : «هو لنا هدية» يشمل الب عه وأزواجه. 
قال المرداوي“'"' : ولا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه عله في ظاهر كلام الإمام 


)١١١5(‏ انظر: «شرح فتح القدیر» (۲/ ۲۷۲: »)۲۷٤‏ و«الإنصاف» (۳/ .)۲١١‏ وذكر 
خلافا في بني أبي لهب» و«عون المعبود» /١(‏ 1۸)ء و«نيل الأوطار» .)٠٠٤ /٤(‏ 

.)١١١ /5( و«المغنى)‎ .)۲٠٥۷ ۲٠١ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ ( 

(110) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (۸٠۷٠1ء .)۳٠١١۷‏ وقال الحافظ «فتح الباري» (۴/ 
0١‏ إسناده إلى عائشة حسن. 

(۱۲۰۸) «الإانصاف») (۳/ 5605). 


o1۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 
سمي mm‏ 
أحمد والأصحاب. قاله في «الفروع». 
واستدلوا لذلك بما رواه مسلم من حديث حصين لرَّيْد: أَلَيْسَ نِسَاوُهُ مِنْ أل بَْتهِ؟ 
َال : نِسَاؤُهُ مِنْ أَمْل بيه . واعترض عليه: بأن هذا حجة عليهم. 
قال الشوكاني : «وَذَكَرَ ابن امير : أنها لا نَحْرْمُ الصَّدَقَةٌ على الأَرْوَاجٍ فرلا وَاحِدَا 


(وَلا يُقَالُ) إنَّ قول الْبَعْضٍ بِدُخُولِهِنَ في الال يَسْتَلْزِمُ نَْرِيمَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِنّ ؛ فإن ذلك 
معو ۰ 90 )2 
: لازم) 


وأجيب عليه بأنه أزواج النبي عه من آله والأحاديث دلت على تحريم الصدقة 
على الآل ومنهم الآزواج. 


هل تحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ 


فا ال ريوع أن الي بي هَائيه . وَهُمْ مَنْ أَعتَقَهُمْ هَاشِمِنٌ لا 
خطرن ا E‏ اه لْعْلَمَاءِ: يَجُورُ؛ لِأَنّهُمْ لَيْسُوا بِقَرَابَةٍ لي عله فلم 
يُمْتَعُوا الصَّدَقَةَ كسَائْرٍ النّاسِ» ولاهم لم يُعَوَضُوا عَنْهَا مَس الْحْمْسِء قإنّهُمْ لا 
و »ل وها كتاف الاي واا ما ىأب افع نول ل 
O‏ طحي كنا تعبت 

اط ا کے 4 ا ا الصَّدَقَةُ» وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْم 


ل 5 


وه هه م وعم لت ياد 6 01 وه دقو م چە هاعم 
مب اولاعهم وحن ر رها اوی فلم بجر دق الصدقة الثهم كين 


.)١1١59( ومسلم‎ «(1 A0) البخاري‎ )۱۲۰۹( 
.)1° /0 «المغني»‎ )١1١١( 


الجامع لأحكام الزكاة 
سك۵‫=© أ 
هاشم . وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُمْ لَيِسُوا بقَرَابَةِ. فلا : هُمْ بِممْرِلَةِ الْقَرَابَقِ ليل قول الي عله : 
الْوَلاءُ لحمّة كَلْحْمَةٍ النّسَب. وَقَوله: مَوَالِي القَوْم مِنْهُمْ . وَثَبْتَ فِيهِمْ حكم الْقَرَابَةٍ مِنْ 
الِْرْثِ وَالْعَفْلٍ وَالتَمَقَدِهِ فَلَا يَمْتَِعُ تُبُوتُ حكم تَحْرِيم الصَّدَقَةِ فِيهُم. 
خلاصة بحث حكم الصدقة على النبي عله وآله: 

لا تحل صدقة الفرض ولا التطوع للنبي عه . 

تحرم صدقة الفرض على آل النبي عله إذا أعطوا خمس الخمس» وإذا مُنعوا 
خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكوات على قول جمهور العلماء. 

يجوز لآل النبي عله الأخذ من صدقة التطوع على قول جمهور العلماء. 

بنو هاشم من آل النبي عله بالاجماعء وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بآل 
النبي عله هم بنو هاشم فقط» وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بآل النبي عله هم 

المراد ببني هاشم أو الآل الذين تحرم عليهم الصدقة : آل علي» وآل العباس» وآل 
جعفر» وآل عَقيل» وآل الحارث. 

8 اال 5 PR‏ 5 عن صَاابل - 

أزواج النبي عه تحرم عليهم الصدقة ؛ لأنهم أقرب الناس إلى النبي عه ومن آلهء 


والله أعلم . 


الجامع لأحكام الزكاة 


n س‎ 


الفصل العاشر: نقل الزكاة2» وفيه مباحث 


اللبحث الأول: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ 


نقل أبو عبيد الإجماع على عدم جواز نقل الزكاة حتى يستغني عنها أهلهاء فقال : 
والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها : أن أهل كل بلد من البلدان» أو ماء من 
المياه - أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك» وإن أتى 
ذلك على جميع صدقتهاء حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها 


(1۲۱۱( 


قلت : وهذا اللإجماع منخرم» فقد ورد في هذه المسألة خلاف : 

فقد روي عن أبى حنيفة» ورواية عن مالك› والليث بن سعد» وسفيان الثوري» 
وابن دقيق العيد جواز نقل الزكاة. 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع 
وجود || تحقين» وهو قول مالك في || OTe‏ والشافع ٠"‏ 


١515 ع‎ 
٤ ا‎ 


.)۷٠۰۹( «الأموال»‎ )۱۲۱۱( 

))١١(‏ قال القرطبي في «أحكام القرآن» (۸/ :)٠۷١‏ وقد اختلف العلماء في نقل الزكاة 
عن موضعها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا تنقل. قال سحنون» وابن القاسم: وهو الصحيح لما ذكرناه. 

)1١١(‏ قال الشافعي «الأم» (۲/ :)٠١١‏ وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم 
في دارهم من أهل هذه السهمان» ولم تخرم من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم 
أحد يستحقها. وانظر: «روضة الطالبين» (۲/ .)١197‏ 

)١1١14(‏ قول الامام أحمد «مسائل عبد الله لأبيه» /١(‏ ١٠٠):سئل‏ الامام أحمد عن الزكاة 
هل تخرج من بلد إلى بلد؟ 


هاه 


الجامع لأحكام الزكاة 


هاه 
أدلة القائلين بعدم الجواز: 
في الصحيحين من حديث ابن عباس وكا ا أن رَسُولٌ اللو َال لِمُعَاذِ بن جَبَلٍ حِينَ بع 

این «وَأَخْبِرْهُمْ م أن الله كذ كن ا صَدَقَةَ تُؤْحَذّ مِنْ أَعْنِيَاِهمْ مرد عَلّى 

دل هذا الحديث أن صدقة أهل اليمن تؤخذ من الأغنياء وترد على فقراء أهل اليمن» 
ولا تنقل عنهم 

يقول السيوطي : الظاهر أن المراد من أغنياء آهل تلك البلد وفقرائهم» فالحديث 
دليل لمن يقول بمنع نقل الزكاة من بلدة إلى بلدة. 

قال ابن القيج”*' "'': «وكان مِنْ هَذْيهِ عه تَفْرِيقُ الرَكَاةٍ عَلَى الْمُسْتَحِقَينَ الَذِينَ في 
كا قن نل از قو شيلك كالسا كر جلف وز رلك 6ن قلف ل د 
إلى الاي وَلَمْ يكحن يمهم إلى الْقُرَىء بل مر مُعَاذَ ِن بل أن ياد الصَدَقَةَ مِْ 
أَغْييَاءِ أل الْيَمَنْء وَيُعْطِيهًا فُقَرَاعَهُمْء وَلَمْ يَأَمْْهُ بِحَمْلَِا لها . 

واعترض علي هذا الاستدلال: بأن الضمير في فقرائهم يرجع إلى فقراء المسلمين» 
وهو أعم من أن يكون من فقراء أهل تلك البلدة أو غير ""'"'. 

قال السيوطي”""'"" : ويحتمل أن المراد من أغنياء المسلمين وفقرائهم حيثما 
انوا فوخ من الخد رار التقل: 

وأجيب عليه بما قاله القفال : لا يجوز أن يعود الضمير إلى فقراء المسلمين؛ لأن 

فقال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد تقسم الزكاة إلى البلد الذي هو فيه. وانظر: 


«المغني» (:/ .)13١‏ 
(6١؟١)‏ «زاد المعاد» (۲/ .)٠١‏ 


() «عمدة القاري» )۸/ .(YT1‏ 
)١110(‏ «شرح سنن النسائي» (۲/ ۷۱۹). 


كاه 


الجامع لأحكام الزكاة 

زروسه64 ل _ ا لے 

معاذًا لم يكن مبعونًا إلى جميع المسلمين» وإنما أمر بالصدقة» ثم رَذّها عليهم» وهو 

نظير تفريق لحم الهدي بمكة إنما وجب بهاء فكان ساكنوها أَوْلى من غير" . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله ناشدتك الله! آلله 
أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا؟ فقال: «اللهم نعم». 


E r: o 0 5 5‏ ول نواه 1 2 ~0 2 
قال الاق « ول تلقل الصدقة من مَوْضِع حتى لا يَبْقَى فيه أَحَد يَسْنَحِىَ 
منها شينًا) . 


وقال أيضًا: أخبرنا ف عن مَعْمَّر عن ابن طاوس» ن آنه عن مَُعَاذْ بن 
جل أنه قفى + أنما ر جل اقل من حلاف عَتِيرئه فحشره وصدف إلى فلاف 


(OTD, 
. يريا‎ 


قال ا «فكل هد الأحاديف تنيف أن كل قوم ل بصدقتهم حتى 
يستغنوا عنهاء ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم» إنما جاءت به السنة لحرمة 
الجوار» وقرب دارهم من دار الأغنياء» فإن جهِل المُصّدقء فَحَمَل الصدقة من بلد 
إلى آخر سواه» وبأهلها فقر إليهاء ردها الإمام إليهم» كما فعل عمر بن عبد العزيزء 
وكما أفتى به سعيد بن جبير» . 


أما دليلهم من المأثور: 


فأثر عمر بن الخطاب عن عاصم بن ضمرة قال: قم ناس من أهل الشام بخيل 
ورقيق» فقالوا لعمر بن الخطاب: خذ صدقتها. فقال: ما أعلم أحدًا فعله قبلي حتى 
ا 


210 «حاشية الجمل على شرح المنهج) (5/ ۹). 
(۱۲۱۹) «الأم» (5/ ۷). 


)١١١١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الشافعي «الآم» (۲/ »)٠٠١‏ وطاوس لم يسمع من معاذ. 
(١1؟؟١)‏ الأموال .)۷١١ »۷١١(‏ 
)١۲۲۲(‏ إسناده ضعيف : وقد سبق تخريجه فى زكاة الخيل . 


/ااه 


الجامع لأحكام الزكاة 
o۱۷‏ 

وجه الدلالة: (خذ صدقتها) وقد أتوا من الشام إلى المدينة» فكان الجواب ما 
0 

واعترض عليه بأن الأثر لا يصح . 

أثر الحسن البصري: أنه كره أن تحمل الصدقة من بلد إلى بلد”””""" . 

أثر سعيد بن جبير عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخى» قال: قدمت بزكاة مالى 
إلى مكة» فقال لي سعيد بن جبير: اقسمها بأرضك”*""''. 

أثر عمر بن عبد العزيز: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزٍ بْنِ أبي رَوَّادِء أن عْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزٍ بُعِتَ 
ليه برَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقٍ إِلَى الشّامء فَرَدّهَا إلى الْعِرَاقي3""*0 , 

عن سفيان بن سعيد: أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة» فردها عمر بن عبد 
الا ساد 

القول الثاني : روي عن أبى حنيفة أنه إذا كان لصاحب المال قرابة محتاجون فى 
بلدة أخرى» فلا بأس بأن يصرف الصدقة إليهم» وهو أفضل له؛ لما فيه من صلة 
الرحم مع إسقاط الفرض عن نفسه”"""" . 


ونقل القرطبي عن مالك رواية بجواز نقل الزكاة إلى بلد أخرى”*""". 


)1١7(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» )٠٠٤١١(‏ عن حفص بن غياث» 
عن أشعث» وهو ابن عبد الملك الحمرانى: ثقة. 

A AN EASELS عه‎ OS 
. ابن كثير: صدوق كثير الغلط‎ 

)١175(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 242١78‏ ورجاله ثقات غير عبد العزيز بن 
أ رواد» قال أبو حاتم: صدوق متعبد. 

١‏ إسناده ضعيف: للجهالة التي بين سفيان وعمر بن عبد العزيز» أخرجه أبو عبيد 
«الأموال» .)١905(‏ 

(۱۲۲۷) انظر: «المبسوط) (۲/ »)18١‏ و«فتح القدیر» (۲/ 579). 

(؟١1١)‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)٠۷١‏ 


061۸ 


a‏ الجامع لاحكام الزكاة 

وقال الحافظ ابن حجر" : وقد أجاز نقل الزكاة الليث بن سعد وابن دقيق 
العيد وسفيان الثوري» ونقل عن البخاري أيضًا جواز نقل الزكاة”” "2" . 
أدلة القائلين بجواز نقل الزكاة من موطنها الأصلي: 

استدلوا على الجواز بعموم القرآن والسنة والمأثور: 
أما دليلهم من القرآن: 

فعموم قوله تعالى: | إِنَمَا الصَّدَقَتُ للفقراء والمسلكين. 6٠٠‏ [التوبة: الآية ] . 

والآية مطلقة غير مقيدة بمكان معين» أي : إن الصدقات إذا أعطيتها أي فقير في أي 


قال الجصاص” '""': ظاهر الآية يقتضي جواز إعطائها في غير البلد الذي فيه 
المال. 


واعترض عليه بأن هذا استدلال عام» والسنة قد خصصتهاء بمعنى أنه بناء على هذا 
الدليل لما ألصَّدَقَتٌ إِلْمُْمَرةِ» فظاهر الآية يقتضي جواز إعطائها أي فقير سواء كان 
او ل و م ال ل يوي 
«مَأَخبرْهُمْ أن الله قَدْ رض عَلَيْهُمْ صَدَكَةَن وح مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ مرد عَلَى فُقَرَ يِهُمْ). وهذا 
الدليل نفسه خصص الآية «تُؤْحَذ مِنْ أَغْنَِائِهِم) أي : أغنياء البلدء ل 
نفس البلدء وأن الزكاة لا تخرج من موطنها. 


(۱۲۲۹) انظر: انع الباري» (5/ )5٠0‏ 

) ۰ وَقَالَ N‏ اخْتَارَ لحري جَوَارَ َْلٍ الرَّكاةٍ مِنْ بأد الْمَال لِعْمُوم قَولهِ: 2 
في فُقَرَائه ِهِم؛ لِأن الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ ؛ أي فقِيرٍ مِنّْهُمْ رُدَتْ فيه الْصَّدَفَةُ في أي 
جه كان قد واف عُمُوم الْحَدِيثِ. اتی . وَأَلْذِي ادر إلى الذحْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيتْ 
عَدَمُ التّقلِء وَأَنَ الخو ردكي التساطي: بحصي ردك فُقَرَاُهُمْ . 

(۱۲۳۱) «أحكام القرآن» (۳/ ۱۳۷). 


8ه 


الجامع لأحكام الزكاة 
خالل سس شيش[ واة ند 
أما دليلهم من السنة: 

فع عَبْدٍ الل ن هلال التق َال : جاه رَجْلَ ی اللي لله قال : كدْتُ أَقْتَلُ بَعْدَكَ 
في عَنَاقٍ أو شَّاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَثَالَ: «لَوْلَا أَنَهَا تُعْطّى فقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ ما 
ا 

دل هذا الحديث على أن النبى عله كان يأخذ الصدقات من الأعراب» ويصرفها فى 
فقراء المهاجرين؛ ولذلك قال النبي عله : «مَا أَحَذَتَهَاا. أي: ما نقلتها من عند 
الأعراب إلى المدينة» وليس المعنى اما أخذتها» أي : إنه عله عفا عن فريضة الزكاةء 
وهذا الحديث دل على جواز نقل الزكاة من موطنها وتوزيعها على المهاجرين 
بالمدينة . 

r 5 ر‎ Fe 7 : IS 

E E E‏ بن المخارق في 
الحَمَّالة : اقم حَنّى ل اا الد اما أن هلها واا أن تنك 'فيهاة فر أن إعظاءه 
إياها من صدقات الحجاز وهو من أهل نجد» ورأى حملها من أهل نجد إلى أهل 
الحجاز. 


قال الشوكاني”“"": الأحاديث الصحيحة قد دلت على أن الزكاة تؤخذ من 
AN‏ يقاقي ذلك AOE‏ 
من الزكوات التي يقبضونهاء فإن مصارف الزكاة ثمانية» والرد إلى فقراء البلد إنما هو 
كَسَهُم الفقراء من الزكاة لا لغيره» على أنه لا ينافي الرد في فقراء البلد» حمل بعض 
نصيبهم إلى النبي عله فإن ذلك قد يكون لاستغناء فقراء البلد» بصرف بعض نصيب 


(۱۲) «سنن النسائي» (0/ .)۳٤‏ وضعفه الشيخ اللاي في «الضعيفة» )٥۷١١(‏ . 
(۱۲۳۳) «الأموال» .)۷۱١(‏ 


۲ «السيل الجرار» (۲/ ۷۹ء ۸۰). 


o۹ 


الجامع لأحكام الزكاة 

س ۲ہ لے 
أما دليلهم من المأثور: 

فقال طاوس : قال معاذ تَنقتّة لأهل اليمن : «اتْتُوني بِعَرْضِ ثياب حوبص أو ليس في 
الصَّدَقَوِ مَكَانَ الشّعِير وَالذْرَةِ هون عَلَيْكُمْء وَخَيْدٌ لأَصْحَاب ابي مه 
FO‏ 

والخميص والخميس : ثوب خمسة أذرع» سمي بذلك لأن أول من عَمِلهِ مَلِكِ 
اليمن المغروف بالخميس» واللبيس بمعتى الملبوس وهو كل ما يلبس من الثياب» 
وفيه دليل على جواز نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة النبوية؛ ليتولى النبي عله 
OTD, =‏ 

واعترض عليه بأن هذا الآثر لا يصح؛ لأن طاوسًا لم يسمع من معاذ. 
والراجح والله أعلم: 

الات لدعا مويله ]إن يلد إلا لا ر لعحة و هن كو عه ج و 
وجود قريب محتاج » أو غير ذلك من وجوه المصلحة. 


. ضعيف: وسباتن تخريجه‎ )۱۲۳٠( 
و«أبحاث اقتصادية في قضايا الزكاة‎ .)٠١١ /۸( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ (۴١ 
.)509( المعاصرة»‎ 


الجامع لأحكام الزكاة 


لسلسملل لل ي 


المبحث الثاني 


الحالات التي يجوز فيها نقل الزكاة من بلد إلى بلد 


الحالة الأولى: إذا استغنى أهل بلد عن الزكاة» جاز نقلها إلى بلد آخر. 
امعو "فلن أنه ]| اس أل دة عنها جار ها الى ن هو أ 
قال شيخ الاسلام”* "2 : إذا لم يكن أهل البلد مستحقين تنقل بلا خلاف . 
قال أن قاف ٠‏ ان ام عا قف ادحل ماه سان ا 
الحالة الثانية : هل يجوز نقل الزكاة إلى قريب محتاج؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول: ذهب الحنفية إلى جواز نقل الزكاة من موطنها إلى أي مكان آخر إلى 
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 
أما دليلهم من السنة: 
فعموم الأحاديث الوارادة في (الصحاح) التي تدل على الحث على صدقة 
الأقربين» ففي الصحيحين من حديث زينب سئل النبي عي : أيجزئ عني أني أنفق 
على زوجي وأيتام في حجري؟ فقال النبي عه : «نَعَمْ وَلَهَا أَجْرَانِ؛ٍ أَجْرُ الْقَرَابَقَ 
وأخر الصّلّةه: 
(ITTY)‏ «الإفصاح» .(Y۲۸ /1١(‏ 


.)55 /۱۳( «الفتاوی»‎ )۱۲۳۸( 
.)۱٣۳ ء۱٣۳۲‎ /٤( «المغنى)‎ )١١؟79(‎ 


o۲ 


الحامع لأحكام الذكاة 
س مسد امت الات 


وعموم قول النبي عله لامرأة ابن مسعود: «رَوْجكِ وَوَلَدُكِ أَحَقِّ مَنْ تَضَّدَقْتِ به 


عَلَيْهِمَ). 
والأحاديث فى هذا الباب مشهورة مستفيضة تحث على الصدقة على الأقربين. 
قال الجحصاص””*"'': فثبت بهذه الأخبار أن الصدقة على ذي الرحم وإن بعدت 
داره - أفضل منه على الأجنبى . 
أما ل ليلهم من المأثور: 


-١‏ فأثر عبد الله بن مسعود: قَالَ: «لا ترح الرَّكَاةٌ من بَنَدٍ إلى بَلَدٍ إلا لذي 


0 
١ قَرَايَةَ)‎ 


۲- عن إبراهيم أنه كان يُرخص في حمل الزكاة من بلد إلى بلد لذي قراب" . 
| 2 ( 
وعن ا E‏ 1 
(NTE,‏ 


N AE a E 


ا عق وا بن قران :فال کان سمت أن رل الاد ال اا 
المهانجرين والاأنصار ,الین لم30 


(40؟1١)‏ «أحكام القرآن» (۳/ ۱۳۷). 

5 اساد ت ذا ا 0 معاده مد ا 
معي و ا و 

)١١55(‏ أخرجه أبو عبيد (الأموال» 019 قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم» أنه 
كان يكره أن تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة. وفي رواية مغيرة عن إبراهيم 
مقال» وهذا الإسناد وإن كان في الصحيحين» لكن ضعّفه أحمد وأبو حاتم وغيرهما. 

() قال: حدثنا يزيد عن المبارك بن فضالة عن الحسن مثل ذلك. 

.)١178 /۳( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١145( 

)١145(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)١74‏ وفي إسناده: جعفر بن برقان» 
وهو صدوق. 


oY 


الجامع لأحكام الزكاة 
o‏ 

قال ابن زنجويه كا 20 : السنة عندنا أن الإمام يبعث على صدقات كل قوم من 
بأخدها من 007 ويفرقها فى فقرائهم» غير أن الإمام ناظر للاسلام وأهلهء 
والمؤمنون إخوة» فإن رأى أن يصرف من صدقات قوم لغناهم عنهاء إلى فقراء قوم 
لحاجتهم إليها؛ فَعَلَ على التحري والاجتهاد. وكذلك الرجل يقسم زكاة ماله لا بأس 
أن يبعث بها من بلد إلى بلد لذئ قرابة أو صديق أو جهد يضيب بها ذلك اليلنا. 

ال E E O‏ 
لمال قراب مُختاڃجُون في بَلْدةٍ أخْرَىء فلا باس أن يَصْرِفَ الصَّدَقَة ايهم وَهُو أقْضَلُ 
لَهُ؛ لِمَا فيه مِنْ صِلَة الّحِم مَعَ إِسْمَاط الْمَرْضٍ عَنْ نَفْسِوا . 

وقال ابن الهمام”**"'': « قال : (وَيْكرَهُ قل الرَّكاةٍ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَِ) وَإِنمَا فرق 
صَدَقَةُ كل ربت فيه لما رَوَيْئَامِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ فة وَفِيهِعَايَةُ حَقّ الْجِوَارٍ (إلا أن 
ها الانسَانُ إَى قَرَابيِِ أو إلى قوم هُمْ أحْوَحٌ يِن أَهْلٍ لو لما فيه مِنْ الصا € 
اة دقع الاق وَلَوْ تقل إلى برهم جرا وَإِنْ كان مكروما لأ الْمَضْرِف مُطَلوْ 
لْفَمَرَاءِ بالنّصّ) . 

سئل شيخ الاسلام 7747 : عَمَنْ لَه وَكَاة وله قارب في بد تفص إِيِّْ الصَّلَاه وَهُمْ 
د الم هل يجوز أَنْ يَدْفَعَهًا إِلَبْهُمْ أ لا 

جاب : الْحَمْدُ لله إِذا كَانُوا مُحْتَاجِينَ مُسْتَحَِّينَ ِلزَّكَاةِ وَلَمْ تَحْصُلُ لَهُمْ كاه 
مِنْ جِهَةٍ غَيْرِه فَإِنَهُ يُعْطِيهِمْ من الرَّكَاةِ وَلَوْ كَانُوا في بَلَّدٍ بَعِيوِء وَاَللَهُ أَعْلّم . 

القرل اكان دحب الالكة ٠‏ إلى جراد قل الزكاة إلى الريب شرظ أن 


.)١١95( «الأموال»‎ (۱۲٤0 

.)۱۸۱/۲( «المبسوط)‎ )۱۲٤۷( 

)€۸( «فتح القدیر» (۲۷۹/۲). 

.)٦۷ /۲١( «الفتاوى»‎ )۱۲۹( 

(٠5؟1١)‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)٠۷١‏ 


الجامع لأحكام الزكاة 
TT‏ 6 1 
E ANG TT EAS OED‏ 
ي جة من فقراء البلد» وذهر والحنابلة إلى آنه لا يجوز نقل 
الزكاة إلى القريب إذا كان على مسافة القصر . 
قال ]ان داف ٠‏ 4 الد غل آنه لا يخوز لالص ن بليها إلى اد 
الف قال ودار الحمد ب رقن ار ا ا يلدع قال 
لا. قِبِلَ: وَإِنْ کان قراب بها؟ قَالَ: لا. وَاسْتَحَبٌ أَكْتَرُْ أهل العم أن لا تفل مِنْ 
يَلَدِمًا) . 
والراجح: ما ذهب إليه الحنفية من جواز نقل الزكاة إلى قريب محتاج؛ لما دلت 


سئلت اللجنة الدائمة*"': 


هل يجوز صرف الزكاة لمستحقين يقطنون خارج المملكة في بلدان 
عربية وإسلامية؟ مع العلم أنهم هناك بعيدون عن الأنظار؟! 
فأجابت: نعم» يجوز إذا كانت الحاجة في بلاد الإسلام غير 
السعودية شد أو كان هناك أقارب فقراء لا يفطن لهم مَنْ حولهم . 
الحالة الثالثة: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر فيه من هو أشد حاجة؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: ذهب الحنفية”**"'' والمالكية”*” ١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
)١١51١(‏ «روضة الطالبين» (۲/ ۱۹۳). 
)١155(‏ «المغني» 0/ .("I‏ 
)٠۳(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» رقم .)٠١ ١/16‏ 


.)58٠١ /۲( انظر: «رد المحتار» (۲/ 207007 و«فتح الباري»‎ )١١55( 
.)١۷١ /۲( و«مواهب الجليل»‎ .)٠٥١١ /١( انظر: «حاشية الدسوقى»‎ )٠٠٠١( 


ه»ه 


الجامع لأحكام الزكاة 
oo‏ 

جواز نقل الز كاة إلى من هو أشد حاجة ؛ كمن ذهب ماله أو حرق بيته» ويقاس عليه ما 
يحدث في بعض البلدان الإسلامية في الحروب. 

فلع ف ٠‏ ديري لالدو قوق اة ا ا ا يناث الفط على 
غيره من البلدان والأصناف على بعضها. 

واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة منها: ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أن 
رسول الله عي قال : «الْمْسْلِم أخو الْمْسْيِمِ لا يَظلِمُهُ ولا يُسْلِمُُ وَمَنْ كَانَ في حَاجةٍ 
جيه گان اللَهُ يتك في حَاجت ومن رح ڪن مِم کُب رج الله َنبا كرب ِن ڪُر 


ر 3 0 


يوم الام ومن ست مُسلما مره الله ك يوم الْقِيَامَة . 

فهو يدل على فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه» فإذا نزلت الحاجة بالمسلم 
وخب على المسلمين دفعها غتة هن الز كا ةو غير ها ولان المقضود من الركاة سد خلة 
الفقير»ء فمن كان أحوج كان أَوْلى. 

القول الآخر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز نقل الزكاة إلى من هو أشد 
حاجة» إذا كان على مسافة القصر. 

فال ابن قدامة وزد تفلها إلى الد ری قراب ار مق كان اشد اج 
فد يمن + مَا لَمْ يُجَاوِرْ ا 

واستدلوا لذلك بأدلة المنع من نقل الزكاة. 

والراجح : ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من جواز نقل الزكاة إلى من هو أشد 
وثروتهم» ل لد لقول النبي عله : مل 
لْمُؤْمِتِينَ في تو ادَهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ وَتَرَاحْوِهمْ ؛ مكل الْجَسَّدِ دا اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه 
)١(‏ «حاشية الخرشى» (۲/ .)5١١‏ 
)١١690(‏ «المغنى) (۲/ .)٦۷٤‏ 


°۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 

لل ب _ لس - )-_ لے 
سَائِرٌُ الْجَسَّدٍ بِالسّهَرٍ وَالْحْمَى) . 

الحالة الرابعة: أن ينقلها إلى ما هو أنفع للمسلمين ولمن هو طائع لله تعالى. 

ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز نقل الزكاة من موضعها إلى موضع آخر إذا كان 
فيه نفع للاسلام والمسلمين؛ كطالب العلم والعالم والمجاهد في سبيل الله 
بعدت أوطانهم ؛ فيه نصرة للدين وكسْر شوكة الكافرين؛ لأن العلماء يدعون الناس 
إلى البر والخير والمجاهدين تسد بهم الثغور وترتفع على أيديهم راية المؤمنين» 
وكذلك ينبغي أن يعطى الزكاة مَن يستعين بها على طاعة الله ويْمَّدّم على العاصي وإن 
بعدت دياره. 

وقال شيخ الاسلام © "'' : بختني :أن قطن الركاء لمق لذ تميق يها على 
طَاعَة لَه إن الله تعالى كرَضَها معو عَلَى طعي كم يتام إلا من لمن 
كَالْمُمَرَاءِ وَالْعَارِمِينَ أَوْ لِمَنْ يُعَّاون الْمُؤْمِِينَ» فَمَنْ لا يُصَلَّى مِنْ أَمْل الْحَاجَاتِ لا يُعْطى 
شنا حى يعوب وَيَلْئَرِمَ أَدَاةَ الصّلاة. 


:وفك ل 0_0 يرون 0 ا ا م لا يُعْطَى أَحَدُهُمْ 


يقول الشيخ علي العدوي**"'': «وَيَنبَنِي أن يَقْصِدَ بِصَّدَقَي طَالِبَ عِلم وَمُتْقَطِعًا 
فياك ومين فى ا وَقَدْ كَانَتْ عَائْشَةُ تَقْصِدُ بِصَدَقَيَا أَهلَ الْعِلّم وَكَذَا ابْنُ 
الْمُبَارَكِ) . 

فالصدقة على العلماء والمجاهدين والصالحين إذا كانوا في حاجة شديدة إذا لم 
ا ا و عدت ا امال دق کی ا ا 


.)۳۷۳ «الفتاوی» (ه/‎ )١١6( 
.)۳۷۸ /5( «حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ )١١59( 


يفن 


الجامع لأحكام الزكاة 


كفايتهم فلا يحل لهم الأخذ. 
قال الع و الاما و اران الخير ٠ا‏ ها مون على السادفة»: كنا 
يتقدم الأقارب على الأجانب. 


المبحث الثالث: هل تحزئ الزكاة 


إذا نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقين؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية"''"'' والشافعية في رواية"""" والحنابلة في 
الصحيح من المذهب”"'' إلى أن المزكي لو نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود 
المستحقين فإنها تجزئه؛ لأنه دفع الحق إلى مستحقه» فبرئ منه كالدين» كما لو 


() «إحياء علوم الدين» .)56١ /١(‏ 

)۱۲٣۱(‏ قال ابن الام ي ا افير (0/ ۷۹): « قَالَ: و قل الرَّكَاةٍ مِنْ بَلَدٍ 
إلى ب وَإِنَمَا فرق صَدَقَةُ كل قري فيه ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حدیثِ مُعَاذٍ کر وَفِيه رِعَايةُ 

حَقّ الجوار (إلا أن نها اسان إلى راب أ إلى قوم هُمْ أحوَج من أل بَليو) لِمَا فيه 
من الصّلةِء أو زِيَادَةٍ الخاعةن ولو قلا إلى غير هم أجرّاأةف وَإِنْ کان وا أن 
الْمَضْرِفَ م مطل الان بَالنّصصٌ) . 

)١١17(‏ قال النووي في «المجموع» (5/ :)۲١١‏ فحاصل المذهب: أنه ينبغي أن يفرق 
الزكاة في بلد المال» فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فللشافعي کو 
قولان: أصحهما: لا يجزئه» والثاني : : يجزثئه » N,‏ 

)1١7(‏ قال ابن قدامة «المغني» (5/ ۱۳۲): افَإِنْ حالف وََقَلَهَاء أَجْرَأنهُ في قول أكتر أَمْلٍ 
اللي » قال الْقَاضِي : وَظَامِرُ كلام 0 وَل جد عَنْهُ صا في هَل 
الْمَسَأَلَقٍ وَدَكَرَ أبُو اْخَطَابٍ فيا روَايينٍ ادها : جزتة. . وَاخْتَارَهًا؛ 8 الح 
إلى مَسْتَحِفَهِ » فر مله ال 2 ل رقا في بَلّدِهًا . وال لا تجز نه . 
اخْتَارَهًا ابْنُ حَامد؛ أنه دَهَمَ الرّكاةً ال أو ا ِلَب e‏ ال 
غَيْرٍ الأَصَْافِ) . 


o۸ 


الجامع لأحكام الزكاة 

ل١ہ‏ لے 
فَرّقها في محل الوجوب . 

القول الثاني : وذهب الشافعية في رواية والحنابلة في رواية إلى أن المزكي لو نقل 
الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فإنها لا تجزئه؛ لأنه دفع الزكاة إلى غير من 
ایریا نب ا او یار واف 

القول الثالث : ذهب المالكية إلى أنه إذا نقل الزكاة إلى من هو مساو في الحاجة» 
فإن الزكاة تجزئه» وإن نقلها إلى من هو أقل في الاحتياج فلا تجزئ الزكاة 
TD‏ 

والراجح: أنه إذا نقلها بدون مسوغ شرعي فإنها تجزئه مع الكراهة ويسقط بها 
الفرض عنه» والله أعلم . 


الميحث الرابع: إذا كان الرجل في بلدء 
وماله ف بلد فأين يخرج الزكاة؟ هل ف بلدهء أو فى 


46 


البلد التى فيها المال؟ 


قال ابن قدامة”*' "'؟ : إذَا ل حب إِلَىّ أن تُوَدَى 
EE‏ فان کان تعضه حَيْث هو وَبَعْضَّهُ في مِضْرٍ» يوذ راء كل مال 
دخو َإِنْ کان غَائئًا عَنْ مِضْر وَأَمْلِهِ وَالْمَالْ مع َأَسْهَلُ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَّهُ في 
هَذَا الد وَبَعْضَّهُ في الْبَلَدِ الْآخَرِ. 

ما ذا كان الْمَالُْ في الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فيه حَنَّى يمحت فيه حَولا تَامّاء فلا يَبْعَتُ 
زَكَاتِهِ إلى بَلَدٍ آخَرَ. فَإِنْ كان الْمَالُ يَجَارَةٌ يساور بو فَقَالَ الْقَاضِي: يُقَرْقُ رَكَائَهُ حَيِثُ 


.)٥۱ /۱( «حاشية الدسوقي»‎ )١١11( 
.(TT /0 «المغني»‎ )١؟560(‎ 


ارك 


الجامع لأحكام الزكاة 
سو 


و 


E‏ في آي مَوْضِع كَان. وَمَْهُومٌ كلام أَحْمَدَ في اغْبَاره الْحَوْلَ الام أنه 
يسْهُلُ في ان يَُرْقَهَا في ذَلِكَ البلَدِء وََيْرِ ِن ادان التي أَقَامَ بهَا في ذَلِك الْحُوَلِ. 
وَقَالَ في الرّجْلٍ ييب عَنْ أله فتَحِبُ عَلَيِْ الرَكاة: ريه في الْمَوْضِع الي كر 


سو وچ ا 


مقامه فيه EOS‏ ه الفطر فَإِنّهُ مقا في الد الَّذِي وَجَبَٺ عَلَيْهِ فيه» سَوَاء كان ماله 


مو 


فبه أَوْ َم يكن ؛ لاه سَبَبٌ ووب الزَّكاةٍ َمُرَقَتْ في الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبْهَا فيه» . 
قرر المجمع الفقهي بشأن نقل الزكاة إلى غير موضعها وضوابطها ما 
7 

أولا: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة» لا موضع 
المزکي» ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة. 
ومن وجوه المصلحة للنقل: 

a 
المصارف الثمانية لكك‎ eT 

ج- نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في 
العالم. 

د- نقلها إلى أقرباء المز كى المستحقين للزكاة. 

ثانيًا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عنه» 
ولكن مع الكراهة» بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية. 

ثالكا: موظنئ؛الركاة هو البلد وما بقربة من القرع 6 :وما يتبعه من مناطق مما هو دون 


( انظر: «فتاوى وتوصيات الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت» 
( ص ۰۸۸۳ 885). 
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الجامع لأحكام الزكاة 
0 جامع لأحكام الز 
مسافة القصر (۸۲ كم تقريبًا)؛ لأنه في حكم بلد واحد. 

رابعًا: موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها؛ لأنها زكاة 
الأبدان. 

خامسًا: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل : 

أ- تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى 
مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة» ولا تقدم زكاة الفطر 
على أول رمضان. 

ب- تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل. 
وقد قرر المجمع الفقهي بالقاهرة بشأن نقل الزكاة خارج بلدها ما بلي: 

أن تنقل الزكاة من بلدها إلى مَن هو أنفع للمسلمين من الفقراء؛ كأهل العلم وطلبته» 
فقد نص الحنفية» والمالكية على مشروعية نقل الزكاة لهم لفضلهم ونفعهم للمسلمين. 

فيتبين مما تقدم مشروعية توزيع الزكاة في البلد الذي جُمِعَتَ فيه ويجوز نقلها إلى 
بلد آخرَ وَفْقَ الضوابط التالية: 

-١‏ وجود مسوغ شرعي يقدره أهل الاجتهاد كما تقدمت الإاشارة لبعض صوره. 

؟- عدم نقل الزكاة كلها من البلد ما دام فيها مستحق». وإنما ينقل جزء منها؛ 
لأحقية أهل البلد بهاء مع جواز نقل المالك لجميع زكاته عند وجود المقتضي ؛ لأنها 
جزء من زكاة البلد. 

۳- كون الطريق مأمونًا؛ لأن الزكاة مستحقة للغيرء فلا يجوز المخاطرة في 
رض تضييعها» فان حا بذلك وضاعت أو تلفت ان" 


)١1:0(‏ انظر : «فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة» 
(ص 876) . 
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کک 


الفصل الحادي عشر: تعجيل الزكاة 
وتأخيرها واستثمار أموال الزكاةء وفيه مباحث 


الميحث الأول 
هل يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز تعجيل الزكاة قبل موعدها. 

وذهب مالك إلى أن الزكاة تخرج فى موعدها كالصلاة» ولا يجوز تعجيلها عن 
ET‏ 

سبب اختلافهم. ما قاله ابن رشد"""': مَل الزكاة عِبَادَةٌ أَوْ حَقّ وَاحِبٌ 
لِلْمَسَاكين؟ فَمَنْ فَالَ: عبَادَة. وَشَبِّهَهَا بِالصَّلَاةٍ لَمْ يُجِرْ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الْوَقْتِء وَمَنْ 
بها الْحُقُوقٍ الْوَاجبَة الْمُوَجَلَِ أَجَارَ إِخْرَاجََا قبل الأَجَلٍ عَلَى جِهَة التَطوُع . 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز 


)١١14(‏ قال البغوي في «شرح السنة» (5/ 77): واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل 
تمام الحول؛ فذهب أكثرهم إلى جوازه» وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
وقال الثوري: أحب ألا تُعجل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل» ويعيد لو عجل» 
وهو قول الحسن» ومذهب مالك. واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال 
النصاب» ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين. 

)۲۷٤ /١( «بداية المجتهد»‎ )١؟51519(‎ 
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الجامع لأحكام الزكاة 
رس لل اا لجعمطللت تل 
تقديم عزو ان الو كا و 
واستدلوا لهذا القول بالسنة والمعقول: 


أما دليلهم من السنة: 


3 2 َه‎ ms e 


فالدليل الأول : عن علي أن اعباس سال التي مله يله في تَعْجِيلٍ صَدَقَيَه تِهِ قَبْلَ أن تجِل 

حمق لَه فى ذَلِك . 7 

)١77١(‏ قال ابن قدامة: «قَالَ: (وَيجُورْ تَقومَةُ الرّكاة) وجنا آنه ئى وة سَبَبُ وجُوب 
الركاقی وهو النّصَابُ الْكَامِلٌ» جار تَقَدِيمْ الرَّكاةٍ. وَبِهَذَا قال الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بن جير 
وَالتمِْيُ والأؤراي وأو فة َالَف وَإسْحَاق وا 
والمشهور عن الحسن خلاف هذا القول وسيأتي إن شاء الله. 

)۱۲۷١(‏ ضعيف أعل بالارسال: أخرجه أحمد فى «المسند» 2»)٠١5 /١(‏ وأبو ذا في 


«السنن» 2»)١1755(‏ والترمذي في «السنن» (71/8)» وابن ماجه في «السنن» 2)١945(‏ 
والدارمي في «السنن» /١(‏ 4080 وغيرهم من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكْرِيا عَنِ الْحَجَاجٍ 
ن ديار عَنِ اکم عَنْ حُبَيةَ عن علي به. 

وفي إسناده: حَجَيَّةَ بن عدي, قال أبو حاتم : شبه مجهول» as E‏ . ووثقه العجلي 
والذهبي» وخالف إسماعيل بن زكريا إسرائيل» زوه قر شاع ل ونار عن السام 
اٿن جَحْلٍ عَنْ حجر الْعَدَوي عَنْ عَلي أن النبي يه قال لعمر : «إنا قن أَحَذْنَا رَكَاةٌ 
لباس عَامَ الأول لِلّمَام؛. رواه الترمذي في «السنن» (795)» والدارقطني في «السنن» 
(5/5؟١).‏ 

قال الترمذي عقب هذا الحديث: ١لا‏ أَعْرفُ حَدِيتٌ تَعْجِيلٍ الرَّكَاةٍ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ 
عَنِ الْحَبّاجٍ بْنِ دِيتارٍ إلا مِنْ هدا الوَجْو وَحَدِيتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زربا عَنِ الْحَجّاجٍ عدي 
صخ مِنْ حَدِيثٍ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْحَجَّاجٍ بن دِيئارٍ). 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ )٠١١‏ من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
موسى بن طلحة عن طلحة به. وفي إسناده: الحسن بن عمارة وهو متروك. 

وأخرجه الدارقطني في لسرا ران الاب لطر مص كي القع لاعن 
مِقْسَم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يله عمر ساعيًا . 4 الحدنف . وفي إسناده : 
محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ )٠٠١‏ من طريق شريك عن إسماعيل عن سليمان 
الأحول عن أبي رافع مرفوعًا. وفي إسناده شريك وإسماعيل وكلاهما ضعيف. - 


oY 


الجامع لأحكام الزكاة 


= وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى») )١١١/5(‏ من طريق ال عش عن ر ر 
ا م 
ورواه أبو عبيد فى «الأموال» (1885)» وار بن أبي شيبة فى «المصنف» )۱٤۸/۳(‏ من 
a‏ أرطاة عن الْحَكمٍ بن غنيب مرسلا. 
کک ام E‏ 

ٿن مُسْلِمِ عَنِ الي يه وحديث هُسَيِم اصح . 

ال لدارقطي في 0014/10 . اختلفوا عن الحكم في إسناده» والصحيح عن الحسن بن 
وسيل الدارقطني e‏ (۸/۲) عن حَدِيثِ حَجَيَّة بن عَدِيّ» عن علي ا لبي 
قال : هو حادیٹ يريك E: r‏ بسع عَنْهُ ؟ 00 ال 0 
ES eT Ty‏ 


عم 38 


NT‏ 0 0 عَنِ الحكمء عن مِقِسم) عَنٍ ابِنٍ عباس . وَكُلّها 
وهم. 

والصَّوابُ ما رَواهُ مَنصُورِء عَنٍ الحم عَنِ الحَسَنِ بن يناي مُرسَلاء عن الي چ 
وَقال الحَسَنُ بن عُمارّة» عَنِ الحكم» > عن مُوسّى بن طلحَة» > عن أبيهء أن الي د 
تَعَجَّل صَدَقَة العباس . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )٠٠٠٤(‏ من طريق محمد بن ذكوان عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود به. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» رقم (571): 

ا وأبا زرعة عن حديثٍ رواء أبُو عون الزيادِيُء عن مُحمَدٍ بن ذكوان» عن 
منصور»› E E‏ عن عبد اله آل الي مله استعمل شمر علي 
الصدقاتِ» فأتى العبّاس فمنعة» فشكا عمرٌ إلى الي عا فقال التي عله : «عم 
الرَجْل صنو أبيهء وإِنا تعجّلنا ِن عبّاس صدقة ماله). 

فقالا" : هُو خطأء إِنّما هُو منصّورٌء عن الحكم» عن الح رين ملم بن باق أن ال 
لله بعث عُمر. مرس ومُو الصّحِيحٌ. 


ort 
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حجر ص77 ا 


واعترض على هذا الاستدلال بأن الحديث لا يصح عن رسول الله عه . 


رع 2ك ل ر ره * 50 قلا ور ع1 ا 
الدليل الثاني عن أ 2 : قال : بَعَثَ رَسُول الله تكله عْمَرَ عَلَى الصَّدَقَةٍ فيل : 


نَع ائْنُ جَحِيلٍ وَخَالِد بن اليد وَالْعسنْ عَم رَسُولٍ الله لل ! تقال وسول الله عل 
«ما يقم نْقُِ ابن جویل إلا أله كان قير َأ الله آنا خاي كم َْلِمُونَ حَايدا » قَدِ 


احتبسَ 8 وَأَعتَادُ في سيل الله تعَالّى » وََمًا الْعَبَّاسْ فَهِي عَلَىَ وَوِتْلْهَا ثم قَالَ : ١‏ 
أمَا عَلِمْتَ أَنَّ ع کا يهن ا ا E‏ 


(111) أخرجه مسلم (2)9487 وأحمد (۳۲۲/۲)» وأبو داود »)۱٦۲۳(‏ وغیرهم» عن 
ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري )۱٤٩۸(‏ وغيره من مر ی عن ا عن أبي 
هريرة ك بلفظ : «وَأَمًا لباس بْنُ عَبْدِ الْمُطَِبِ فَعَمٌّ رَسُولٍ الله عه هي عَلَيْهِ صدقة 
وَمِثْلَّهَا مَعَهًا . 
وقال - أي: البخاري -: تَابَعَهُ اٿن ابي الزَّنَادِ عَنْ أبيه. وَقَالَ ا عن آي 
الرَّنَادِ: «هي عَلَيْه وَمِتْلّهَا مَعَها» . وَقَال ان جرج : خُدَنْتْ عَنِ الأغرّج لِه 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف» (1857) عن ابن جريج قال ا ف ل 
عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «فهي عليه ومثلها معها». 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۳۲۹) وغيره من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد به» وفيه: 
«فهي علي ومثلها معها هي لها. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )١55/5(‏ من طريق أبي أويس عبد الله بن 
عبد ا الإ وفيه : : «فهي عليه ومثلها معها». 
قال الحافظ ا ا (/ ۰ ): قَوله: (فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَفَة ولا مَعَهَا) 
تحني ار حا رام لل قار را تو ل اا اصَدَفَة قعل الروَايٍَ الأوَى 
کون د رمه ضيف صد ليكُونَ ا لقره ا زكرو وَأَنْعَى لدم عله 
ال هر صَدَقَةٌ تَابَِةٌ عَلَيْهِ سَيَصَدَقُ بها وَيُضِيفُ إِلَيْهَا مها كَرَمّاء وَدَلْتْ رواية 
ملم على أله عا رم پإخراج ذلك عله لله : هي عَلَيَ' وَفِيه نبي عَلى سَبّبٍ ذلك 
ل (إنَ الْعَمّ صو الأب» تَفْضِيلًا لَهُ وَتَشْرِيفَاء وَيَحْتَيلُ أن کون تحمل عَلهُ بها 
سماد مِنْهُ أن الرَكاءً تعلق بِالدَمّةِ كما هُوَ أَحَدُ قَوْلَي الشَافِعِيّ» وَجَمَعَ_بَعْضَهُمْ بَينَ 
رِوَايّة «عَلَيّ» وَرِوَايّة "عليه أن الأصْلَ رِوَايّة «عَليّ» وَرِوَايّة عَلَيْها مِثْلهًا إلا أن فِيِهًا زيَادَة 
هَاء السّكت حَكَاة إبْنُ الْجَوِْيّ عَنْ ابن ا “فقي الولو ادعلا أي 


عِنْدِي قَرْض لت إسْتَسْلَفْت مله صَدَفَة عامين). = 
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gg‏ ا 


وجه الدلالة من الحديث 


قال الخطابي””""'': وقوله في صدقة العباس: «هي علي ومثلها» يُتأول على 
وجهين : 

أحدهما: أنه كان قد تسلف منه صدقة سنتين فصارت دَينًا عليه» وفي ذلك دليل 
على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فأجاز كثير منهم تعجيلها قبل أوان محلها. 


= قال المي ا قال في خبر ورقاء: 
وأما العباس عم رسول الله يله «فهي علي ومثلها معها» . 
وقال في خبر موسى بن عقبة : أما العباس بن عبد المطلب «فهي له ومثلها معها». 
وقال في خبر شعيب بن أبي حمزة: أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله مَل 
«فهي عليه صدقة ومثلها معها». فخبر موسى بن عقبة : «فهي له ومثلها معها»» يشبه أن 
يكون أراد ما قال ورقاء: أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة 
«فهي عليه صدقة»» فيشبه أن يكون معناها: فهي له عَلَيَّ . على ما بينت في غير موضع 
من كتبنا أن العرب تقول: (عليه) يعني (له)» جي عليه كقوله جل وعلا: 
اوک كه لعن و سو اكه التعد: الآية © ؟] فمعنى هم لَه : أي عليهم اللعنة . 
ومحال أن يترك النبي يله للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله 
وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه العا من ضيه بح ماقم عفر معاي 
صدقة غيره أيضّاء فكيف صدقة نفسه؟ ! والنبي عو لله قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته 
في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنةء ال ا 
ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب» فكيف يكون أن يتأول على النبي عله أن يترك 
لعمه - صنو أبيه - صدقة قد وجبت عليه لأهل سهمان الصدقة» أو يبيح له ترك أدائها 
وإيصالها إلى مستحقيها؟! هذا ما لا يتوهمه عندي عالم. والصحيح في هذه اللفظة : 
قوله: «فهي له)ء وقوله: «فهي علي ومثلها معها» أي: إني قد استعجلت منه صدقة 
عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معهاء أي : 
صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار - وإن كان في القلب منه - عن الحكم عن 
حجية بن عدي» عن علي بن آبي طالب» أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله 
له في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. 
(IVT)‏ ااشرح سنن أبي داود» 0/ 7 3). 
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الجامع لأحكام الزكاة 

o۳٦‏ سل ٠۲‏ لے 

والوجه الآخر : هو أن يكون قد قبض منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيها العامل 
وتعجل صدقة عام ثانٍ» وقال: ١هِي‏ علي وَمِنْلِهَاا أي الصدقة التي قد حلت وأنت 
تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام واحد لم تحل» وذلك أن بعض من أجاز تعجيل 
الصدقة لم يجوّزها أكثر من صدقة عام واحد. 

قال البغوي: وأما رواية مَن روى أنه قال: «هِى عَلَىَ وَمِثْلِهَاا فله تأويلان: 

أحدهما : أنه كان قد تسلف منه صدقة سنتين» فصارت ذَيئًا عليه وفيه دليل على 
جواز تعجيل الصدقة قبل محلهاء وجوّز بعضهم تعجيل صدقة عامين لظاهر هذا 
الحايث: 

والآخر: أن يكون قد قبض منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيه العامل» وتَعَجَل 
صدقة عام ثانِ» فقال: «هي علي»» أي : الصدقة التي قد حلت» وأنت تطالبه بها مع 
مثلها من صدقة عام لم يحل» فيكون قد أخذ صدقة أحد العامين بعد محلهاء 

واعترض على هذا الاستدلال بأن هذه الرواية «هى عَلَىَ وَمِثْلْهَا مَعَهَااء ليس متفنًا 
عليهاء ولكنها رواية مسلم والرواية التي عند البخاري: هي عَلَيْهِ وَمِْلْهَا مَعَهَاا 
ومعناه أن العباس أخر الصدقة عامين ولم يقدمهاء فاختلف المعنى. 

قال ابن حجر ١‏ الفتح) (۳/ ۳۹۰): «يکون لله ألْرّمهُ يِتَضْعِيف صَدَقَيِهِلِيَكُونَ أَرْفّع 
ِقَدره واه لِذِكْرِهِ وَأَنْقَى للدم عله فَالْمَغْتى: فَهُوَ صَدَفَةٌ تَابتةُ عَلَيِْ سَيَصَّدَقْ بها 
وَيُضِيفٌ إِلَيْهَا مها گرم . 

قال البغوي”*""'': وتأوله أبو عبيد قال: لعله أخرها عليه عامين لحاجة بالعباس 
إليهاء كما روي أن عمر أَخَّر الصدقة عام الرمادة» فلما أحيا الناس في العام المقبل» 


(TV)‏ «(شرح السنة»: (5/ ۳٤‏ ه”). 
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الجامع لأحكام الزكاة 
ا إ بج )ناد 


وقوله: أحيا الناس»› أ صاروا فى الحيا وهو الخصب. 
أما دليلهم من القياس: 

فكما أنه يجوز تعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله» فكذلك يجوز تقديم الزكاة قبل 

واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الدين المؤجل معلوم» أما الزكاة فالمال 
الذي حال عليه الحول هو الذي تجب فيه الزكاة» فأشبه تقديم الكفارة على اليمين» 
وكفارة القتل على الجرح› ثم إن الزكاة عبادة لها وقت كالصلاة. 

القول الآخر: ذهب مالك وجماعة إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها. 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 

أما دليلهم من السنة : 

فعموم قول النبي عه : «لَا راه في مالل حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل) . 

قال اذ ناف e‏ الكو اله له شر 

وَبِهِ قال رَِيعَةٌ وال وَدَاوْد ل روي عن الي عله أنه قَالّ: دلا تَوّدّى كا ق 
خْلُولٍ الول وَلِأَنّ الْحَوْلَ أحَدٌ شَوَطَي الرّكَاقء فلم بجر تَقْدِيمُ الزَّكاةٍ عَلَيِْ 
كَالنّصَّابِء وَلِأَنَّ لِلزَّكَاةِ وَفْنَاء فَلّمْ يَجْرْ تَقْدِيمُهًا عَلَيْهِِ كَالصَّلَاقه . 

أما دليلهم من المأثور: 

فأثر الحسن البصري قال: إن للصلاة وقنًا وللزكاة وقنّاء فمن صلى قبل الوقت 
آعاد» ومن زكى قبل الوقت أعاد. 

واعترض عليه بأن قياس العبادات على بعضها لا يصح في أكثر الأحيان؛ لآن كل 
عبادة لها أحكام تتعلق بها. 


الجامع لأحكام الزكاة 
برس ل نا ا- -ل) لے 
اواتحن اك مو را السو ا راجو وذلك کمن عَجّل 
حمًا مؤجلًا لآدمي. 
الحاصل ف المسألة والله أعلم: 


ذهب جمهور العلماء إلى جواز تعجيل الزكاة قبل موعدها. 

واستدلوا لذلك: 

-١‏ بحديث علي کو أن العام شا ورك الله لل له عَنْ تَعْجِيلٍ صَدَقَيِهِ قبل أن 
ا خض له فى ذلك . 

واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله عله . 

؟- واستدلوا أيضًا بما ورد في الصحيح وفيه : منع العباس الزكاة» قال النبي عله : 
اما اعباس فَهِيَ عَلَيَ وَمِثْلْهَا مَعَهَا) . 
أ :إن النبي عله قبض من العباس صدقة ذلك العام الذي شكاه فيه العامل 


صدقة عام ثانٍ لم يحل» فاستدل الجمهور بهذا الدليل على جواز تعجيل 


واعترض عليه بأن لفظة «قَهِيَ عَلَىَ وَِثْلْهَا مَعَهّا» ليس متفقًا عليهاء ولكنها رواية 
مسلم» والرواية التي عند البخاري : «هي عليه ومثلها معها» وعلى هذا يكون النبي عله 
ألزمه بتضعيف صدقته» فاختلف المعنى تمامّاء ولا يكون فيها دليل على تقديم الزكاة 
عن موعدها. 

وذهب مالك إلى الزكاة تخرج في موعدها كالصلاةء ولا يجوز تعجيلها عن وقتها. 

واستدل بعموم قول النبي عه ١لا‏ رکا في مَال حى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ) . 


واعترض عليه بأن العبادات لا تقاس على بعضها؛ لأن لكل عبادة أحكام تختص 


o۹4 


الجامع لأحكام الزكاة 

س 
حاصل ما سبق : أن الأصل أن الزكاة تخرج في موعدها إلا إذا كان هناك حاجة 

تستدعي تقديم الركاة كم وعد فا في حاجة اة هذا فله أن يقدم الزكاة» على 

قول جمهور العلماء. 


الملبحث الثاني 


حكم تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القؤل: الآول: دهت أن خف "07> فى الو هله وخالفة أك اة 
والمالكية” "'' والشافعية""" والحنابلة في الصحيح عنهه”*""'' إلى أنه لا يجوز 
تأخير الزكاة بعد وجوبهاء وأن الزكاة واجبة على الفور. 


واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة والمعقول: 


(175؟١)‏ انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۳)» و(افتح القدير» (۲/ »)١١5‏ وارد المحتار» (؟/ 
۳. 

.)508 /١( واحاشية الدسوقي»‎ »)۱۳۹١ /۳( انظر: «الذخيرة»‎ (۷١ 

)٠۲۷۷(‏ انظر: «الحاوي» (۳/ 4). و«المجموع» (0/ ۳۳۳). و«روضة الطالبين» (؟/ 
€( 
قال النووي: الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور»ء فإذا وجبت وتمكن من إخراجها 
لم يجز تأخيرها. 

(۱۲۷۸) انظر: و 0/ 16(« e‏ (۲/ 06 
قال اين قدامة: وجب الزَّكَاةٌ على قور فلا يَجُورْ 0 إِخْرَاجِهًا م م الُْذرَة عَلَيْه 
وَالتّمَكنٍ من إِذَالَمْ محش ضَرَرَاء وَبِهَذَا َال الشَافِعِي , وَقَالَ E‏ له التَأخِيرُ ما 
ل يُطَالَت ؛ لان ا إبأدَاتِهًا ا فلا يتَعَيّنُ الرَّمَنُ الأول لِأَدَائِهَا دون غَيْرو) كما لا 
تعن ذلك مَكَانُ دون مَكَان . 


0ه 


ER‏ الجامع لأحكام الزكاة 

م کے 
أما دليلهم من القرآن: 

فعموم قوله تعالى: وَأَقِيمُوأ ألصَلَوة ادأ ركه الآية. 

وجه الدلالة: أن هذا أمر مُطْلَّق يَقْنَضِي الْمَوْرَه عَلَى ما يذ كر في مَوْضِعِهء وَلِذَلِكَ 
يق اْمُوَخَرُلِلاميالٍ اقاب وَلِذَلِكَ أَخْرَجَ الله تَعَالَى إثليسء وَسَخِطَ عليه 
ووه بامتتَاعِهِ عن السّجُودء وَلَوْ أن رجا أَمَرَ عَبْدهُ أن يَسْقِيهُ فأَخَرَ ذلك اسْتَحَقَّ 
الْعْقُوبَةَ ولان جَوَارَ الَأَخِيرِ يتفي الْوْجُوت؛ لِكَوْنٍ الْوَاجِبٍ ما يُعَاقَبُ عَلَى تركو وَلَوْ 
جار احير لَجَارَ إلى عَيْر عَايةء قبي الُُْوبَةُ بلك وََوْ سلتا أن مطل الْأَمْرِ لا 
يَقْنَضِي الْفَوْرِ لَاقْتَضَاهُ في مَسْأَلَيَاء إِذ لَوْ جار التَأَخِيرُ ماهتا لاحره بِمُقْتضَى طَبْعِه ؛ ِم 
مله باه لا يانم بالتَأَخِرِء. فيفط عه بَالْمَوْتِء أو يكلف مالو أو بعجزوعن الأذاو: 
يضر الْقُقَراكُه وَلِأَنَّ هَاهْنَا ريه تَقَْضِي الْفَوْرَهِ وَهُوَ أن الركاءَ وَجَبّث لِحَاجَةٍ 
امقر وَهِيَ اجره يجب أَنْ يون الْوُجُوبٌ تَاجرً وَلاَها عِبادة رر فلم يج 
رمَا إلى وَهْتِ وجب وِثْلِهَاء كَالصَّلَاةٍ وَالصّوْمو970, 

الدليل الثاني : قوله تعالی : واوا حَقٌّ يوم حصكادوء [الأنعام: الآية 141]. 

وجه الدلالة : أن المراد بالحق» هو الزكاة المفروضة» وأنها تؤدى يوم الحصاد ولا 
تؤخرء وهذا أمرء والأمر المطلق على الفور. 

واعترض عليه من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لا يسلم أن المراد بالحق هو الزكاة المفروضة» بل ورد عن بعض 
التابعين أن هذا الحق صدقة التطوع . 

الوجه الآخر: أن هذه الآية اختلف فيها هل هي محكمة أم منسوخة. 


(۱۲۷۹) «المغنى) (5/ )١57 2١557‏ بتصرف. 
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الجامع لأحكام الزكاة 


وأجيب عن هذه الاعتراضات من وجهين: 

الأول: أن بعض المفسرين قال: هي الزكاة المفروضة. 

قال ابن جرير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة. 

وورد عن أنس بن مالك وغيره أن المراد بالحق في الآية الزكاة المفروضة. 
الثاني : أن هناك قولا بأن الزكاة فُرضت بمكة والنُصّبٍ فُرضت بالمدينة» فيكون 
فرض الزكاة في مكة مجملاء ثم جاء بيان المقدار الواجب في المدينة فهذا مُبِيّن 
الا و لمن تا 

قال ابن كثير : وفي تسمية هذا نسخًا نظر؛ لأنه قد يكون شيئًا واجبًا في الأصل» ثم 
إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج و كميته. 

قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» والله أعلم. 
أما دليلهم من السنة: 

ا ٦‏ من حديث عُقْبَةَ ن الْحَارثِ كز قال فل اال 
لله الْعَصْرَء فَأَسْرَعَ» ثم دَخَلَ الي كلم يبت أن رج فَقُلْتْ ا 


ء0 غ ےو 


«كُنْتُ حَلَفْتُ في الْبَيْتِ تِْرَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أن أيه بیته فقَسمته) . 
دل هذا الحديث على إسراع النبي عله وإخراج الزكاة في وقتهاء وعدم تأخيرها. 


قال ابن حجر" : «وَاسْتِحْبَابٍ النَّعْجِيلٍ متبط مِنْ قَرَائِن سياق الْخَبْر حَيِتُْ 


A 0َ „0 ak 2 1 5 E i‏ 3 ت 2 كك دنا ١‏ 6م 
قال إن بطال: «فِيه أن الخيْر يَنْبَعي أن يبَّادَرَ بو» فإن الأفاتِ تَعْرِض وَالْمَوَانِع تمن 


.)١570( البخاري‎ )١١8( 
.(o1 /) «فتح الباري»‎ (1۲۸۱( 
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الجامع لأحكام الزكاة 

لفرت ل بر م وال وها عر ودا راد عبرو اوهو حلصن للدم وا 
للْحَاجَةٍء وَأَبِعَدُ مِن الْمَطْلٍ الْمَذْمُوم» وَأَرْضَى لِلرّبٌء وَأمْحَى لِلذَّنْبِ). 
أما دليلهم من المعقول: 

-١‏ فهو أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء» وهي ناجزة» فيجب أن يكون الوجوب 
ناجرًا . 

قال ابن الهماء"*"': رلك انان أن لاله بالصَّرْفٍ إلى الْفَقِيرٍ مَعَهُ قَرِيئَة 
الْمَوْرِِ وهي أله فع حَاجَتهِ وهي مُعَجَلَةٌ كَمَتَى لَمْ نَجِبْ عَلَى الْمَوْرِ لَمْ يَمْصُلٍ 
اللو ورا ب وا هي 

- ولأن الزكاة عبادة تتكررء فلم يجز تأخيرها إلى وجوب مثلها؛ كالصلاة لا 
يجوز تأخيرها حتى الصلاة الأخرى. 

۴- إذا كانت الزكاة تجب فورًا بطلب الساعي لهاء فهي بطلب الله تعالى لها أَوْلى 
وأؤْلى. 

کک ا ا لق ان وا امد اه أن ب ار لق امجن العقرية ولان 
جواز التأخير ينافي الوجوب”*"''. 

القول الآخر: وهو قول أكثر الحنفية”**"'' وقول في مذهب الحنابلة!**"'2 أن 
الزكاة لا تجب على الفورء وإنما تجب على التراخي وَمَعْتَى التَرَاخِي عِنْدَهُمْ أنه 


.)١66 /۲( «فتح القدير»‎ (IYAY) 

.)١55 /٤( «المغنى)‎ )١١8*( 

(ITA)‏ انر ابدام الصنائع» )۲/ ل(« و«فتح القدير» (۲/ »)١١5‏ و(حاشية ابن 
عابدين» (۲/ »)١7‏ قال الكاسائى : قال عامة مشايخنا: إنها على سبيل التراخى . 

SA e ENT EEO NO E N OMS 
لإطلاق الأمر كالمكان.‎ 
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الجامع لأحكام الزكاة 

أ 
ا ا ق E e‏ 2 و 34 س و 96 
تجبٌ مطلقا عن الوَقتِ عير عَيْنِه ففِي آي وَفتِ آڌى يكون مُوَدَيًا للوّاجبء وَيَتَعيّنْ 
ذلك الوفٿ لِلوْجُوب وَإِذَا لم يُوَدَ إلى آخِرٍ عَمْرِه يَتَصَيِّقُ عَلَيّْهِ الوْجُوبُ أن بَقِيَ مِن 
کر وخر 3 02 78 ع e‏ 2 37 م 6م 24 2 1 چ م 
الْوّقتِ فدر ما يُمَكِنْهَ الاأدَاءُ فيه» َغَلَب على ظَنَهِ أنه لو لم يرد فِيهِ يموت فيفوت› فعند 


و850١‏ 1) 
يانم . 


سر وه 


ذَلِكَ يَتَضَيّنُ عَلَيِْ الْوجُوبٌ حَنَّى أنه َو لَمْ يُوَدّ فيه ّى مَاتَ 

قال ابن الهمام””*"'2: قيل: تجب الزكاة على التراخي؛ لأن جميع العمر وقت 
إخراج الزكاة» ولم يتعرض الأمر المطلق للوقت. 

قال الآمدي”**"'؟: والمختار أنه مهما فعل كان مقدمًا أو مؤخرّاء كان ممتثلا 
للأمرء ولا إثم عليه بالتأخيرء والدليل على ذلك أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا 
غير» فمهما أتى بالفعل مقدمًا أو مؤخرًا كان آتيّا بمدلول الأمر. 

واعترض عليه بأن مدلول الأمرء وهو الفعل المأمور به» لا يقع إلا في وقت زمان» 
فوجب أن يكون الأمر مقتضيًا للفعل فى أقرب زمان كالمكان» وكما لو قال لزوجته: 
«أنت طالق» ولعبده: «أنت حرا فإن مدلول لفظه يقع على الفور في أقرب 
E‏ 

واستدلوا أيضًا بأنه كما يجوز تأخير الحج فيجوز تأخير الزكاة. 

واعترض عليه بأن هناك خلافًا في جواز تأخير الحج بعد الإمكان. 


ونان الحج على الزكاة قياس د يصح أو قياس مع الفارق ؛ لأن الزكاة حق 
للفقراء فيأثم بتأخير حقهم؛ لأنهم محتاجون لهذه الأموالء أما الحج فخالص 


۲۲( «بدائع الصنائع» (۲/ ۳). 

(۱۲۸۷) «فتح القدیر» (۲/ .)٠١١‏ 

.)١54 /١( «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١18( 
نفس المصدر السابق.‎ )0( 


o٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 
خی الله ا 
الراجح ق هذه المسألة والله أعلم: 


هو قول الجمهور» أن الزكاة واجبة على الفور» وأن مطلق الأمر يقتضي الفورية؛ 
ولذا لر أن رج أمعيده أن سقف ناح "ذلك اش ال إلى قال رج 
لوجع أن طالق» وقع الطلاق في الحال. 


المبحث الثالث: أعذار تأخير إخراج الزكاة 


ا ا عا في تَعْجيلٍ الإخْرَاج؛ ثل من يَسُولُ حول قبل مي 


0 
ع 


السّاءِي» ودين اليه رايد عد ها لاع E‏ قَلَهُ تَأَخِيرْهَاء نص 
E‏ 

E وَكَذَلِكَ إِنْ حَشِيَ في إِخْرَاجِهَا ضَرَرًا في تيه أَوْ مال لَه سوَامَاء‎ -١ 
لِقَوْلٍ الي عله : «لا ضَرَرَ وَلَاضِرَارًَ) وَلَِنَّهُ إذَا جَارَ تََخِيدُ قَضَاءِ دَيْنَ الْآدَمِيّ لِذْلِكَء‎ 
0 

-٤‏ أن يؤخرها لِيَدفَعَهًا إلَى مَنْ هُوَ أَحَنُ بِهًا؛ مِنْ ذي قَرَابَقِ أَوْ ذِي حَاجَةٍ شَدِيدَقٍ 
إن کان شیا يرا فلا بَأسنء وَإِنْ کان راء لم جر 

٥‏ إذا كان امالك فقيرا محتاجا إلى ر كانه تحتل كفاينه ومميشتة بإ خراجهاء 
تخد قله آل و متاره لما مي ال العا ۰ 


8 


(۱۲۹۰) «فتح القدير) (۲/ .)٠١١ 2١٠66‏ 
(۱۲۹۱) «المغني» 0/ €4۷(. 
(۱۲۹۲) انظر: «كشاف القناع» (۲/ .)٠٠١‏ و«استثمار أموال الزكاة» (۷۷). 
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الجامع لأحكام الزكاة 


الملبحث الرابع 


هل الزكاة تتعلق بعين امال أم تتعلق بذمة المزكي؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الزكاة تتعلق بعين المال. 

وهو ت ا “1 N IE Ng‏ 
اك ف ا 

واستدلوا لذلك بعموم القرآن والسنة والمعقول: 
أما دليلهم من القرآن: 

کک : خد من آموي صَدَقَة » وعموم قوله تعالى : ور اذب ت ف موم 
عن تنل © زك اقزر 
أما دلبلهم من السنة: 

فقول البي عله لمعاذ: «َأَعْلِمْهُمْ أن الله رض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ تُؤْحَذُ 
مِنْ أَعْنيَائِهمْ وَتْوَدُ على ٤ة‏ فَقَرَائِهِمْ 3 0۹ 

وقوله عله : «في ارف ا و 

فدلت هذه الأدلة على أن الزكاة تخرج من عين المزكى. 
)١١19(‏ «المبسوط) (۲/ ۱۷۳: »)۱۷١‏ و«بدائع الصنائع» (؟/ 57). 
()) «المنتقی» للباجى (۲/ »)١١١‏ و«الذخيرة» (۳/ .)١57‏ 
(۱۲۹) «الحاوي» (۳/ ۱۲۸)» ودا لمجموع) (ه/ ١امه).‏ 


(47( «المغني» (5:/ 1١:٠‏ و«الفروع» «(TET ١‏ و«المبدع» ةا .)(*°٦‏ 
(۷)) البخاري (۱۳۸۹). 
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0 الجامع لأحكام الزكاة 
القول الآخر: أن الزكاة تتعلق بذمة المزكى. 
e ( 0 : :‏ : 7 2 


ODE (I۰۰) 
نه‎ 


احمد والظاهرد 


واستدلوا لذلك : بأن رب المال يجوز أن يعطي الفقير من غير النصاب بالإجماع» 
ولو كانت متعلقة بعين المال». لما جاز لرب المال أن يعطي الفقراء من غيرها. 


قال ابن حزم" : لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله عي 


5 ورواية عن 


فى أن مَن وجبت عليه زكاة برا أو شعيرًا أو فضة أو ذهب أو إبل أو بقر فأعطى زكاته 
لا في الْعيْن إذْ لَوْ كَانَتْ في الْعَيْنِ لَمْ يَحِلَّ لَه اله أن يُطيّ مِنْ غَيْرها . 
واعترض عليه بأن الأصل أن يكون الاخراج من عين النصاب» وإنما جاز الإخراج 


واستدلوا أيضًا بما قاله ابن چ لَوْ کات الرَّكَاةٌ في عَيْنِ الْمَالِ لَكَانَتْ لا 
تلو مِنْ أَحَدِ وَجَهَيْنِ لا تَالِتَ لَهُمَا: ما ان تَكُونَ في ڪل جُزْءِ مِنْ أَجْرَاءِ ذلك الْمَالِ 
او تَكُونَ في شَيْءٍ مه َير عَيْنِهه فَلَوْ گائٺ في ڪل جُرْءٍ مه لَحَرْمَ عليه أن يبع مه رسا 
َو حَبَّةَ فما فَوقها؛ لان لأَهُلٍ الصَدَقَاتِ في ذَلِكَ الْجُرءِ شَرِيكَاء وَلَحَرُمَ عَلَيْهِ أن يأك 
ما شيا ِا ذّكَرْنَاء وَهَذَا بَاطِلُ بلا خلانء وَلَلَرِمَهُ أَيْضًا أَنْ لا يُخْرِجَ الشَّاةً إلا بقِيمَةٍ 


.)١1735 /۳( «الذخيرة»‎ )۱۲۹۸( 
.(TVV «المجموع» هم‎ )۱۲۹۹( 
.)١5٠ /٤( «المغنى)‎ )۰١( 

(1۳۰۱( «المحلى» (ه/ .(TY‏ 
(۲) «المحلی» /٥(‏ ؟7١5).‏ 
(۳) «المغنى) (5/ .)١5١‏ 

(105) «المحلى) /٥(‏ 7ت 5 ). 


الجامع لأحكام الزكاة 
کج TT‏ 
مُصَحَحَةٍ مما بهي كما يُفْعَلَ في الشر کات ولا بده ون کائٽ الزَّكَاةُ في شَيْءٍ مله بير 
َي ؟ فَهَذَا بَاطِل . 

والراجح والله أعلم : أن الزكاة تتعلق بعين المال؛ لقوله تعالى : خد من اموي 
صَدَفَةُ 4 [القوبة: الآية »]٠١*‏ وقول النبى عل : فى ارس شَاة شَاةً) , وغيرها من الأدلةء 

(IT * o). 2 0 . . ١ 1 

ويجوز الإخراج من غير العين للضرورة أو المصلحة الراجحة 0 


الملبحث الخامس: كيفية تعلق الزكاة بعين المال 


اختلف القائلون بتعلق الزكاة بعين المال في كيفية هذا التعلق على أقوال: 
القول الأول: أن الزكاة تتعلق بعين المال؛ كتعلق أرش الجناية برقبة العبد 
الجاني . 

قال اكد قدامة 27 لي ار اة الال عب أن اة تلكو ا ]نمه 
النصاب» بل بمعنى أنه تعلق حقهم به؛ علق ارش الجناية بالجانى» فلم يمنع 
وجوب الزكاة. 

قلا عو انب الل O‏ وقوه لاقي فرج 
ال وول الا ة 


واستدلوا لذلك بأن الزكاة تسقط بتلف المال قبل التمكن من الأداء؛ كما يسقط 


.)۸۲ /۲٣١( «الفتاوی»‎ )١١١6( 

.)09 /٤( «المغنى»‎ )۳۰( 

(۱۳۰۷) انظر: «المبسوط» (۲/ ۱۷۳)ء و«فتح القدیر» (۲/ .)٠١۴‏ 
(۱۳۰۸) «المنتقی» للباجى (۲/ .)١١5‏ 

(۱۳۰۹) «المجموع» (5/ ۳۷۷). 

(۱۳۱۰) انظر: «المغني» (5:/ 64)» و«الانصاف» (5/ .)۷١‏ 


7 الجامع لأحكام الزكاة 
أرش الجناية بتلف الجانى''"'. 
القول الثاني : أن الزكاة تتعلق بعين المال تعلق شر كة. 
فيصير المستحقون شركاء لرب المال في قدر الزكاة» وهذا قول الشافعي في 
الف ور ع 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : © إِنَّمَا ألصَدَقت للفقراء وَالْمسكين4 [القرتة: الآية ٠٠‏ . 
وجه الدلالة: أن اللام في قوله © إلَمُقَرَاءِ» للتمليك. 


فالفقراء يتملكون مقدار الزكاة» وهذا يقتضى أن يكونوا شركاء للمالك فى مقدار 
الزكاة. 

قال الكيًا اا قال قوم من العلماء: إن الزكاة تصير شركة للفقراءء 
وهو قول الشافعى وظاهر الآية يقتضى ذلك؛ لأن قوله: إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ لِلمُقَرءِ» 
[التوبة: ]٠١‏ كالتمليك . 

واعترض عليه أن اللام هنا ليست للتمليك وإنما للاختصاص أي : بمعنى لا تصرف 
الؤكاة قل رهاو الك 1011 


القول الثالت :أن الركاة تتعلق بين المال كتعلق اللية بالره: 
8 قول عند الاق ٠‏ وقول عند الخ , 


)١۳١١(‏ قال النووي «المجموع» (5/ ۳۷۷): في الجديد: أي الشافعي» تجب في العين 
وهو الصحيح؛ لأنه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكه فتعلق بعينه كحق المضارب . 

)۳١١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۳۲() انظر: «المغنى) (5/ 5509). 

۳۱ «أحكام القرآن» (۳/ 0503). 

.)4٤۷ /۲( و «أحكام القرآن» لابن العربي‎ »)٤١ /۲( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١115( 

.)555 /۲( انظر: «المجموع» (5/ ۳۷۷). و «روضة الطالبين»‎ (١۳١١ 

.)۷١ /5( انظر: «الإنصاف»‎ )١7210( 


الجامع لاحکام الزكاة 
کڪ TT‏ 

واستدلوا لذلك: بأن رب المال لو امتنع عن أداء الزكاة كان للامام أن يبيع بعض 
النصاب وشراء بعضص الواجب عليه ودفعها للفقراء ؛ كما يباع المرهون لقضاء 
الد OTN.‏ 

ين 1 

واعترضن عليه بأثة لو كانت الزكاة تعلق بعين المال كتعلق الرهن لما سقطت بتلف 
المال قيل التمكن من الآداء*'"'. 

قال الماوردي”' ""'': لو كانت العين مرتهنة بالزكاة ما جاز تصرفه في العين قبل 
أداء زكاتهاء فلما جاز تصرفه فيها دل على أنه لا تعلق للوجوب بها. 

والراجح والله أعلم: ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو أن الزكاة تتعلق بالعين 
كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجانى» لا بمعنى أن الفقراء ملكوا جزءًا من النصاب» 
بل تعلق حقهم بهاء كتعلق أرش الجناية بالجاني . 


أي إن الزكاة إن تلفت قبل التمكن من الأداء فإنها تسقط عن رب المال. 


(17316) انظر: «مغني المحتاج» .)51١9 /١(‏ 


60 انظر: «المجموع» /٥(‏ ۳۷۸). 
(۱۳۲۰) «الحاوي» (۳/ ۱۲۸) بتصرف يسير. 
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الجامع لأحكام الزكاة 


ڪڪ 


حكم الوكالة في إخراج أموال الزكاة 


ذهب ال ي 0 لي E‏ ا 
جواز الوكالة في أموال الزكاة. 

واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة على جواز الوكالة» وذلك أن للمزكي أن يوكل 
غيره في إخراج الزكاة ويفرقها على المستحقين. 

قال تعالى : خد من أموليم صَدََهَ هرهم وتركيهم با (التربة: الآية ٠١6‏ . 

فدل ذلك على أن للامام المطالبة بالزكاة وأخذها من أرباب الأموال» وجعل الله 
ك مصرفًا من مصارف الزكاة للعاملين عليهاء وسنة النبي مَك الفعلية تدل على جواز 
التوكيل» فإنه كان يبعث العمال على الصدقة» فبعث عمر على الصدقة. وكذلك 
استعمل ابن اللتبية على الصدقة» وقول النبي كله لمعاذ: «تَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ افَْرَضَ 
عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَلِهمْ ‏ ُؤْحَذٌ مِنْ أَغنيائِهِمُ ورد عَلَى فُقَرَائِهِم. فدل ذلك على جواز 
النيابة بل النيابة أفضل إذا كان النائب ذا خبرة؛ لأنه أعلم بأحوال الفقراء وكذلك 
الأغنياء . 

وكذلك عمل الخلفاء الراشدين من بعد النبي ل4 ؛ ولذلك قال الصّدّيق : «وَاللّهِ لَو 
متغُوني تاا كَانُوا ُوذوتها َِى سول الل مله متهم على مَنههاء. 


(۱۳۲۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ؟١5)»‏ و(حاشية ابن عابدين» (۲/ .)١١‏ 
)١۳۲۲(‏ انظر: «الذخيرة» (۳/ .)١6١‏ 

(۱۳۲۲) انظر: «المجموع» (5/ »)١١6‏ و«روضة الطالبين» (۲/ .)٠٠٠١‏ 
۴۲۵( انظر: «المغني» /٤(‏ 894). 


أهه 


الجامع لأحكام الزكاة 


جالسللل شر اءة ل 


الميحث السابع : استثمار أموال الزكاة 


و 
المطلب الأول: معنى الاستثمار: 


الاستثمار في اللغة: أصله من الثمرء تمر الله مال الرجل» أي: نماه» وأحسن 
القيام عليه» وقيل لما يتولد من الشجرة: ثمار» وقيل للولد: ثمرة الآب» أي : نتاجه. 
وفي الحديث : (إِذَا مات وَلَدُ الْعَبْدِ قال الله لِمَلائِكَيه : قَبَضْتْمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : 


مم ثَمَرَةٌ فَوَّادِهِ؟ E‏ نَع OTT‏ 

الحاصل : أن 0 

والاستثمار الذي نقصده. معناه: العمل في الأموال لتنميتها وتحقيق الأرباح 
لك 
المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الزكاة من قبل المالك: 

الراجح عدم جواز استثمار أموال الزكاة من قبل المالك؛ وذلك لأن استثمار أموال 
الزكاة يؤدي إلى تأخير إخراج الزكاة» وهذا يضر بالمستحقين. 


والراجح منع تأخير إخراج الزكاة» رق ا عن هذا الا سار قيار ة + فخ 


)١۳۲١(‏ انظر : «لسان العرب»» و«(معجم المقاييس»› و«الصحاح»» و«القاموس المحط» 
SIG N aS‏ 
كثيرّاء فأسأل الله أن يوفقه لمزيد من العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول 
والعمل» وأن يسعده في الدنيا والآخرة. 

)١55(‏ انظر: «استثمار أموال الزكاة» للفوزان (ص55). 


oo 


الحامع لأحكام الزكاة 
جب :عح2تاتتاتااا ا 
المزكي» مما قد يؤدي لعدوله عن إخراج الزكاة» وأما إخراجها فورًا فهو أقطع 
للطمعء وأبعد عن | لجشع » ا 


المطلب الثالث: استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه: 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: جواز استثمار أموال الزكاة. 

وقد اختار هذا القول المجمع الفقهيٌ التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
القالكة E E LN EN Sg:‏ “وتيت التسويل 


الكو واه الشرغية لبيت' الركاة فى الكويت ٠‏ يفره 
ويستدل لهذا القول بما بلي: 

الدليل الأول : وو الا من حديث انس كز أن تالشانوة E‏ 
لديا رخص م الله 0 أَنْ ار ليل ا کک ف ن آلا 
ديه لو وَسَمْرَ ر أب وَتَرَكَهُمْ ِالْحََّةٍ پعَضْونٌ لجار ١‏ 

دل هذا الحديث على أن إبل الصدقة كانت توضع فى مكان» وأن هناك رعاة 


,)0١١ /۲( انظر: «نوازل الزكاة» (57/0)» و«استثمار أموال الزكاة» لشبير‎ )١170( 
.)۷۸ و«استشمار أموال الزكاة» للفوزان (ص‎ 

(۳۲۸) انظر: «أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة» (ص ۲۳"). 

(2 انظر: «الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية» .)١۹ /١(‏ 

)١70(‏ انظر: «استثمار أموال الزكاة» للفوزان (ص۱۱۷)» وهو بحث جيد ونافع في هذه 
المسألة» وأسأل الله أن يجزي مؤلفه خير الجزاء وأوفاه» وأن يجعل جنة الفردوس 
مأواه يوم يلقى مولاه. 

.)١6١١( البخاري‎ )3392( 
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oo 

يقومون عليها بالرعى» وهذه الإبل تلد وتحلب» فهذا يعد استثمارًا لإابل الصدقة. 

وكذا أن النبي للقوم أن يشربوا من ألبان الصدقة وأبوالهاء وفيه جواز استعمال إبل 
الصدقة» وهذا يدل على جواز الاستثمار أيضًا. 

واعترض عليه بأن هذه الابل كانت توضع في هذا المكان من باب حفظ الصدقات 
لحين تسليمها إلى مستحقيهاء وأذن النبي تكله لهؤلاء القوم أن يشربوا؛ لأنهم من أبناء 
السبيل» وابن السبيل مصرف من مصارف الزكاة. 

قال النووي”""""': «فإن قيل : كيف أَذِن لهم في شرب لبن الصدقة؟ فالجواب: أن 
ألبانها للمحتاجين من المسلمين» وهؤلاء إذ ذاك منهم». 

ثم إن هذه الأبوال والألبان لا بد أن تخرج ولا تترك» فالتصرف فيها ليس من باب 
الاسكمان»« هذا ال الك وون الليق امن طمن فا يدل على جراز امنهار امؤال 
الزكاة. 

الدليل الثاني : حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار والشاهد منه: وَقَالَ 
الأخر: الله إن كنت تعلم أني استاخرت أجيرا برق من ذرة فأغطئئة» وأت داك أن 
يَأَخْدَّه فُعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْمَرّق» فَرَرَعْتهُ حٌى اشْتَرَيْتٌ مِنْهُ بَقَرَا وَرَاعِيَّهَاء َم جَاءَ قَقَالَ : 
یا عَبْدَ الله أَعْطِنى حَقَّى . فَقُلْتُ: انْطَلِنْ إلى يلك الْبَقَر وَرَاعِيها انها لك . فَقَالَ : 
0 0 ال لتا ا بك ولكتها لك: اللْهُمَ إن كنت تَعْلَمُ 2 
فَعَلْثُ ذَلِكَ ابْيِعَاة وجه قافر عَنًا!! فكشف هي" . 

فهذا الرجل قام بتثمير مال الأجير» وهذا بدون إذن صاحب المال فثمره له» وأعطاه 
اة 


واعترض عليه بأنه استثمر مال الأجير في حالة غيابه » ولو كان حاضرًا لم يسعه أن 


(۱۳۳۲) «شرح النووي» .)١195 /١١(‏ 
(17) البخاري (۲۱۰۲)» ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 


oof 
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يتصرف في ماله بغير إذنه» ثم في حالة هلاك هذا المال كان سيضمن هذا الحق؛ لأنه 
لا يسوغ له أن يقول: أردت أن أستثمر مالك فهلك ولم يربح . فدل ذلك على أن هذا 
الفعل باجتهاد منه» وأن هذا الفعل من باب حَسّن القضاء ومكارم الأخلاق. 

الدليل الثالث : عَنْ عُدْوَةَ أن اللي عله عط ديارًا يَشْتَرِي لَه شَادٌء فَاشْتَرَى لَه 
شَائيْنِه باع إِحْدَاهُمَا بديار» نای الي یه بديئارٍ وَشَاةٍ فَدعَا لَه وَسُولُ اللو عه 
TD‏ 


(175) رواه سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة» واختلف على سفيان فرواه جماعة وهم : 
-١‏ الشافعي في «الأم) 0 / هغ). 
؟- الحميدي فى «المسند» .)۸٤۳(‏ 
۳- اد ف ا (:/ .(Vo‏ 
EA‏ فيه اللدحكيا ED EE‏ ظريقه البيش تلق N‏ 
الكبرى» (5/ .)١١١‏ بان 
ه- سعدان بن نصر كما عند البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١١١ 2١١١‏ 
جميعًا عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن الحي - وفي رواية: عن قومه - عن 
عروة بن أبي الجعد البارقي . 
وقال الخطابي: في خبر عروة أن الحي حدثوه. وما كان هذا سبيله لم تقم به حجة. 
حكى المزنى عن الشافعى: أن حديث البارقى ليس بثابت عنده. 
قال البيهقي: إنما ضعف حديث البارقي؛ لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير 
معروفين . 
وقال في موضع آخر: الحي الذي أخبرنا شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي لا نعرفهم . 
قال ابن القيم: وقد استدرك عليه روايته له عن الحي وهم غير معروفين» وما كان هكذا 
فليس من شرط كتابه. 
قال ابن عبد البر بعد ذكر حديث الحي: ليس في هذا الحديث حجة لمن احتج به في 
هذا الباب لا من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى. 
ورواه أبو داود (7”7/85) عن مسدد كرواية الجماعة» ورواه بكر بن حماد عن مسدد 
واختلف عليه : 
فرواه عن مسدد كرواية الجماعة» ورواه عن مسدد عن سفيان عن شبيب عن الحسن عن 
عروة» رواهما ابن عبد البر فى «التمهید» (۲/ ۱۰۸)» /١9(‏ لا١٠).‏ 
قلث: وهذه الرواية والله أعلم مخالفة لرواية الجماعة» وإن كان ابن عبد البر = 
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= قال عن هذا الطريق : هو حديث جيد. انظر: «التمهيد» (؟/ .)١٠١8‏ 

ولكن ابن عبد البر معروف بمنهجه بقبول كل زيادة على أنها زيادة ثقة» مع أن كثيرًا 

منها يكون شاذا» والله أعلم. 

وخالف هؤلاء الجماعة: 

أبو بكر بن أبى شيبة فى «مصنفه» )١18١57 /۲۱۸ /١5(‏ وعنه ابن ماجه »)۲٤١۲(‏ 

ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (/119/ )٤١١ /۱١۸‏ عن سفيان بن عبيئة عن 

شبيب بن غرقدة عن عروة بن أبي الجعد البارقي [بدون ذكر الواسطة بين شبيب 

وعروة]. 

رواه الجماعة عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن الحي عن عروة بن أبي الجعد 

البارقي . 

وأخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (۸/ ۱۸۹/ )۱٤۸۳١‏ من طريق الحسن بن عمارة عن 

شبيب وابن عرفة عن عروة بن أبي الجعد البارقي. 

والحسن بن عمارة: متروك. 

وأخرجه أحمد »)۳۷١ /٤(‏ وأبو داود (2)53786 والترمذي »)١١54(‏ وابن ماجه 

(97) وغيرهم .من طرق .عن الرَبئِرِ بن الْخِرّيتٍ عن أبي لبيد عن عروة البارقي. 

وأبو لبيد هو لِمَارّة بْن رَبَاٍ قال ابن سعد: ثقة. وقال أحمد: صالح الحديث . وذكره 

ابن حبان فى «الثقات»» 

وقال ابن معين: كان شتامًا - يعني: يشتم علي بن أبي طالب -. 

وقال ابن حزم : غير معروف بالعدالة. وقال الذهبي: كان ناصيًا ينال من علي ويمدح 

معاوية . 

أقوال أهل العلم في هذا الحديث: ١‏ | 

هذا الحديث صححه النووي» وابن الملقن» وابن التركماني. 

NEE‏ مدديك البار فى لبي كارن دل 

-٣‏ وقال ابن عدي في «الكامل» (۳/ ۳۷۷) بعد روايته للحديث: 

هذاء وإن اختلفوا أو اضطربوا في إسناده» فمنهم من قال: عن شيخ عن عروة» وسعيد 

ابن زيد قال: عن أبي لبيد عن عروة» فلعله ذلك الشيخ الذي لم يسمعه غيره» وقد روي 

بغير هذا الإسناد إلى أن ينتهي إلى عروة. 

- قال الرافعي: هو مرسل. 

5- قال الحافظ ابن حجر: الصواب أنه متصل في إسناده مبهم ) E‏ 
بن القيم» وابن عبد اليرة وابن حخزم. - 


كمه 


> الجامع لأحكام الزكاة 
قَالَ: فَكانَ لو اث تكرق بالتزات لربح ثبه فيه 


E 
. منه» بل استثمر المال» أعطاه دينارًا يشتري له به شاة» فا شترى له به شاتین‎ 


دا يدل على جواز اسان أموال الدكاة: 
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 
الأول: بعض أهل العلم أعل هذا الحديث. 


قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 1): قَالَ |” ِن الْقَطَّانِ في «کتابه» ردا عَلَى عَبْدِ الْحَقّ 
في قَولِه وَأَخْرَجَهُ لْبْخَارِيُ في «(صّجيجه) »2 فَقَالَ: وَاعْلٍَ ُن سه هذا الْحَدِيتْ إلى 
البُخَارِيّ كما بسب إِلَيِْ مَايُخَرَجْهُ مِنْ صَحِبح الْحَدِيتٍ خط أ؛ ٳذ لَيْسَ مِنْ مَذْهَبهِ نَصْحِيحُ 
حَدِيثٍ في إِسْادِهِ من لم يسم كَهَذَا الْحَدِيثْ ن الْحَىّ الذِينَ اا 
يُعْرَفُونَء فَإِنْ هَذَا الحَدِيث هَكذا ا واا اة الْبُخَارِيُ جَارًا لِمَا هُو مَعْصُودُهُ في 
ا كر الْخَيْلٍ ؛ وَلِدَلِكَ أَبْبَعَهُ الأَحَادِيتٌ ذلك مِنْ رِوَايَةٍ ابن عُمَرَ وَأَنسِء واي 
هريره كلها في الْخَيِلٍ . 
قَد تين مِنْ هَذَا ان مَقْصِدَ الْبُخَارِيّ في الاب الْمَذْكُورٍ انما هُو سَوْقُ أَخْبَارٍ تضم أنه 
لك أ ِمَعَيّبَاتِ کون يَعْدَمَ فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ ذلك حَدِيتُ: «الْخَبْلُ في نَوَاصِيهًا 
اير وَكَذَيِكَ اقول فيمًا يورد الْبْخَارِيُ في (صَّحِيحجِدًا مِنْ الأحَادِيث الْمُعَلَمَق 
OE‏ لا يبي أن يُعْتَقَد أن مَذْهَبَهُ صِهَاء ٠‏ بل َس هَذَا مَذْمَبهُ إلا فيا 
يورد اساد مَوْصُولٍء عَلَى ما عرف مِنْ شَرْطِه aS‏ 
إسْنَادَ سُفْيَانَ عَنْ شيب بن عَرَقَدةً قال : سَمِعْتُ عُرْوَةٌ يَقُولُ : سَمِعْت الي Es‏ 
ا مَعْقُودٌ بتو اصي الخَبْلٍ إلى يوم الْقِيَامَقك وَجَرَّى في سياق الْحَدِيتْ من قِصَّة 
الا اا ان ون وو ولا عَلَى شَرْطِهِ عَنْ شيب عن الْحَيّ عَنْ عُرْوَة. 
انْتَعَى كلا مة) . 
قال الحافظ ابن حجر : «وَرَعَمَ ابن ا البُخَارِيَ لَمْ برد يساق هدا اكيت إلا 
حَدِيث اليل وَلَمْ يرذ حَدِيثْ الشَّاق وَبَالَعَ في الرّدَ عَلَى مَنْ رَعَمَ أن الا أَخْرَجَ 
حَدِيث الشاة مُحْتَججا بيه؛ e‏ ْواطّة فيه بين شيب رة 
يَمتَنِع في الْعَادَةَ 5ه را الكزب». 
وقال في «فتح الباري» (5/ 075: فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم . 
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الجامع لأحكام الزكاة 

جلالللل لامعإ عه أنلس 
الثاني : أن الحديث لو صح فليس فيه دلالة؛ لأن النبي عه أعطى عروة المال 

ووكله بالشراء» وأما المستحقين من الفقراء والمساكين لم يأذنوا لأحد بت* بتثمير أموالهم 

ولا بالبيع والشراءء والله أعلم . 


الدليل ع ا اد لل له بعت حَكيمَ بْنّ حرام يَشتَرِي 
ا بدیتار» ا اة ازيح فیا دیاز ر فاشت ر اى ا فَجَاءَ 


ا والديتار إلى POR‏ قال : « ضح بالشّاة وَتَصدَق بالدیتار*"''. 


(175) ضعيف : هذا الحديث رواه أبو حصين - عثمان بن عاصم بن حصين - واختلف 
عليه : 
فرواه سفيان الثوري عن أبي حصين عن رجل - ومنهم من قال: عن شيخ من أهل 
المدينة - عن حكيم بن حزام. 
أخرجه أبو داود ١۳۳۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۸١٤۳ /۲۱۸ /١5(‏ 
وغيرهم من طرق عنه به. ورواه أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي 
الفتض سح رن رام 
أخرجه الترمذي 2»)١١51(‏ وغيره من طرق عنه به. 
قال الترمذي (/!61؟١):‏ حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9/ /٠١۸‏ 4747) من طريق الحارث بن عتبة 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن واثلة» وقيل: عامر بن واثلة عن حكيم بن حزام. 
ولكن فيه شيخ الطبراني (موسى بن زكريا)» قال عنه الدارقطني كما في «سؤالات 
الحاكم» :)۲۳١(‏ متروكء وله ترجمة في «لسان الميزان» (۷/ .)١18‏ 
أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 
قال ابن حزم في «المحلى» (۸/ 1 أما حديث حكيم فعن رجل لم يسمء ولايدرى 
من هو من الناس» والحجة في دين الله تعالى لا تقوم بمثل هذا. 
قال البيهقي : ضعيف من أجل هذا الشيخ . 
قال الخطابي: هو غير متصل ؛ ا ا 
الحبير» (۳/ 0). 
قال المنذري في «مختصره» (5/ :)٠١‏ في إسناده مجهول . 
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سر( ١ء‏ لل 
أما دليلهم من المأثور: 


فما ورد عن جماعة من الصحابة: عمر بن الخطاب» وأبو موسى الأشعري. 
وعبد الله بن عمر : عَنْ رَيْدِ ِن أَسْلْمَ» عَنْ أبي؛ آنه قال : خَرَجَ عَبْدُ الله ويد الل ابنا 
عُمْرَ بن الطاب في جَيْشٍ إلى الْعِرَاقِء فَلَما قَقَهَا مَرَاعَلَى أبي مُوسَّى الأشعريء وَهْوَ 
مير الَصْرَة فرَحّبَ بِهمَا وس مال E‏ ر لَكُمَا عَلَى أَمر أَنْمَعْكُمَا و لمَعلْتُ . 
م ال RE E‏ ريد أن اعت يل إلى ار ومين 
ساك فتَبنَاعَانِ به مَتَاعَا مِنْ مَتَاع اعراق تم تَِيعَانِهِ ِالْمَدِينَقٍ َوَديَانِ رَأَمَ 
ل . فَقَالَا : وَدِدْنَا ذلك فل و کب إل 
ا الْخَطَّابِ E AE‏ لما دَقَعَّا ذَلِكَ إِلَى 
عر قال : أل الْجَيِشٍ أَسْلَمَة مِثلَ ما أَسْلَفَكُمَا؟ قال ENS‏ مر ِن الْخَطَّابِ : اا 
ارال فة اا ا اا ور الله فكت . وأا عد الله 
ماس ص قف 
EE‏ قا امسو اح اللو > ققَالَ وجل مِنْ جُلَسَءِ عُمَرَ: يا مير 
مين َو جل قراضا. قال عْمَرُ: ق جَعَلتهُ قِرَاضًا . أَخَلَ عُمَرُ رَأْسَ لحان 


وَنِضصْف ربجو ا وعد الله اا عْمَرَ بن الْخَطَابِ نِصْفٌ ربح 
اده 

وجه الدلالة: أن أبا موسى الأشعري تة أعطى المال - الذي هو حق لله - 
لعبد N me‏ بها اي ملف ابسن افا اكرات ثم يبيعاه 
بالمدينة ففعلا ذلك فربحا فأخذا نصف الربح» واخ م أصل المال ونصفه 


OT, | الا‎ 


١‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (۱۳۷۲) عن زيد بن أسلم به» ومن طريقه 
الشافعي في «الأم» /٤(‏ 55)» وفي «المسند» (١۸٤٠)ء‏ ومن طريق الشافعي: البيهقي 
«السنن الكبرى» (5/ .)١١١‏ 
(۷) «استثمار أموال الزكاة» لآخي في الله صلاح الموافي» وهي رسالة لم تطبع . 


8ه 


الجامع لأحكام الزكاة 
8ه 
وفي الأثر : أن ابن عمر استثمر مالا من أموال الزكاة» فدل ذلك على جواز استثمار 
أموال الزكاة. 


واغترضئ علمة من .وحهين: 

الأول ليسن في الآثر تعن على آن:المال كان من أموال الرزكاة» :وإنماء كان لبيت 
المال فلا علاقة له بال كا" . 

الثاني : قال الشافعي”" """ : إن عبد الله وعبيد الله ابن عمر كانا ضامنين» ولو 
نقص المال اف 


والاستثمار: عبارة عن مشروع معرض للربح والخسارة» فدل ذلك على أن هذا 
الفعل لا يستدل به على جواز استثمار أموال الزكاة» والله أعلم . 


وقد وردت أحاديث تدل على جواز بيع أموال الزكاة» فإذا كان بيع أموال الزكاة 
E‏ نيه ار 


فعَنْ قيس بن أبي حازم» قَالَ : أَبِصَرَ الي كله اة حَسَنَة في إل الصَّدَقَو فَقَالَ : 
ا مر هو النَّاقَةِ؟ فَقَالَ صَاحِبٌ الصَّدَفَةٍ بارشو الله كينت کک ك ا 


(ITE ی‎ 3 RE 
1 فار تجعتهًَا بعِيرَينٍ من الصدفة‎ 


.)٤۸۸( «نوازل الزكاة»‎ )١77( 

(۳۳۹) «الأم» /٤(‏ 5غ). 

)١1١40(‏ مرسل: قال ابن قدامة في «الكافي» :)۳١١ /١(‏ ومعنى الارتجاع: أن يبيعها 
ويشتري بثمنها غيرها. 
هذا الحديث يرويه قيس بن ا لي فرواه مجالد بن سعيد عن قيس بن 
أبن حازم عن الصنابحي عن النبي عله : أخر جه أحمد (5:/ »)۳٤۹‏ وأبو يعلى 
»)٠٤٥۳(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ١٠٠)ء‏ و (5/ »)١١١‏ والترمذي في 
للش لكي 1111 روت سواط فلتي ومجالد بن سعيد: ضعيف. وخالف 
مجالد بن سعيد إسماعيل بن أبي خالد» فرواه عن قيس بن أبي حازم مرسلا. 
أخر جه ابن أبن نة فى «المصنف» (۳/ ,)١755‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 
1 هو -طرن مهس 


0° 


E3‏ الجامع لاحكام الزكاة 
القول الآخر: عدم جواز استثمار أموال الزكاة» وقد اختار هذا القول المجمع 
الفقهي في دورته الخامسة عشرة» و مجمع الفقه الإسلامي في ندوته الثالثة عشرة» 
OT,‏ 
واستدلوا بالقرآن والمعقول : 
أما دليلهم من القرآن: 
فاستدلوا بعموم قوله ي 7 تما اَلصَدََتُ لِلْفْقَرَكِ والسسكن وَالْعَِلِينَ علا 


ا 


صا 002 7 مق ريو 


ْمَلَو لومم وف الراب ومين وف سيل أله ون اليل َه ت أل وال 
عير حكبدٌ € 4 . 

وجه الدلالة: أن مصارف الزكاة محصورة في هذه الأصناف الثمانية» واستثمار 
الزكاة خارج هذه الأصناف فلا تجوز. 


أما دليلهم من المعقول: 


-١‏ فهو أنه لا يجوز تأخير أموال الزكاة عن موعدهاء واستثمار أموال الزكاة 


- أن استثمار أموال الزكاة هو وضع هذه الآموال في مشروع» وقد تخسر فتضيع 


= ورجح البخاري الطريق المرسل كما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» :)١۷١(‏ 
«قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم أن النبي عله رأى في إبل الصدقة... مرسل. 
قال محمد: a ANS‏ 
قال الترمذي ف ف الكبير»: قال محمد بن إسماعيل: والصنابح بن الأعسر 
الاحيى فا اي ا قال الترمذي : اقلت له: كم روى عن النبي يَيله؟ قال : 
حديثين: حدينًا عن النبي ا «١إني‏ ماف ر الامج وحديئًا آخر حديث الصدقة 
وليس هو عندي بصحيح راواه مسال عن قسن ا . قال أبو عيسى 0 
محمد: لا يصح حديث مجالد؛ لأن إسماعيل بن أبي خالد رواه عن قيس أن النبي د 
رأى ذ فى إبل الصدقة ناقة مسنة ... ولم يذكر الصنابح. 

(141) انظر : «استثمار أموال الزكاة» للفوزان .)١١8(‏ 


اكه 


الجامع لأحكام الزكاة 
کک 

۳- أنه عند صرف الزكاة» قد يوجد من الفقراء والمساكين من يحتاج إلى طعام 
يأكله ومسكن يواريه وكساء يحميه» فكيف نستثمر أموال الزكاة والحالة هذه؟! 

والراجح والله أعلم: أن الأصل أن تؤدى الزكاة إلى مستحقيها على الفورء ولا 
يجوز تأخير صرف الزكاة إليهم» إلا إذا كان الاستثمار يحقق مصلحة راجحة» ويكون 
ذلك بضوابط ذكرّتها فتوى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة"“"'. 

قالت: يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط الآتية: 

-١‏ ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. 

؟- أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة. 

-٣‏ أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الآصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة» 
وكذلك ريع تلك الأصول. 

؛- المبادرة إلى تنضيض [تسهيل] الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقى 
الزكاة صرفها عليهم . 

-٥‏ بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة 

5- أن يُتَحْذْ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة 
وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية» وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي 
SEATE‏ 0 
(9232 انظر: «فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة» .)0١(‏ 
)٤۳(‏ من أراد أن يتوسع في هذا البحث فلينظر: بحث استثمار الزكاة لصالح بن محمد 


الفوزان فإنه بحث نافع وجيدء وهناك أيضًا بحث لأخي في الله صلاح الموافي في 
استثمار أموال الزكاة» وقد أفدت منهما كثيرّاء وأسأل الله أن يسعدهما بجنته» = 


o۲ 


الجامع لأحكام الزكاة 


سر( ا٦ہ‏ لل 


التفلك و اة ف ونان 


ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع التمليك والمصلحة فيه 
ونتائجه. وانتهوا إلى القرارات التالية : 

-١‏ التمليك فى الأصناف الأربعة الأولى المذكورة فى آية مصارف الزكاة ©إِنَّمَا 
aA al‏ 2 221 7 و جك ووم 5 > 1 5 
الصََقت إِلْمْقَرَاءِ وألمَسكنِ وَالْمَِمِلِينَ علا ومول فلومهم [التوتة: الآية ]٠‏ شرط في إجزاء 
الزكاة» والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة النتاج» كآلات الحرفة 
وأدوات الصنعة» وتمليكها للمستحق القادر على العمل . 

؟- يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة» وتمليك أسهمها لمستحقى 
الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكا لهم يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم» 
ويقتسمون أرباحه. 

و يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات 
والملاجع والمكتنات بالشروظ التالية: 

أ- يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة» دون غيرهم إلا بأجر مقابل 
لتلك الخدمات يعود نفعه إلى المستحقين . 

ب- يبقى الأصل على ملك مستحقى الزكاة» ويديره ولى الأمرء أو الهيئة التى 
ا 


: ¢ و 31 58 008 

ج- إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة 1 

= وأن يشملهما برحمته» وأن ينفع بهما الإسلام والمسلمين. 

)١35(‏ انظر : «فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت») 
(ص ۰۸۸٥9‏ 885 ). 


ده 


الجامع لأحكام الزكاة 


ده 


الفصل زكاة الفطر وفيه مباحث 


المبحث الأول: لماذا سميت بصدقة الفطر؟ 


سميت بصدقة الفطر لأنها تجب بالفطر فى رمضان. 

قال ابن : Ee)‏ 

وَأَضِيفَتِ الصَّدَقَةُ لِلْفِطْر ؛ لِكَوْنِهًا نَجِبٌُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ . وَقَالَ ابن فيب : الْمُرَادُ 
بلاق | لع بف GT‏ لون الفط وف لم م اط را N‏ 


o 


اظ . 


الملبحث الثاني 


ما الحكمة من مشروعية صدقة الفطر؟ 


الحكمة من صدقة الفطر : طّهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. 


7 ا صالله کے ا كلد ەر 8 ب 
عن ابن عباس وا قال: «فَرَضَ رَسُولَ الله عه ر كاءَ الفِطْرَةٍ طهر ِلصَّائِم من اللَعْوِ 
ا a 3 EE‏ 


.)٤٩١ /۳( «فتح الباري»‎ )۱۳٤٠٥( 
سيأتى تخريجه.‎ )۱۳٤١( 
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله:‎ )1840( 
ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟‎ 
: فأجاب : ورد في بعض الأحاديث أنها ت لحكمتين‎ 
= الأولى: أنها طعمة للمساكين» وقد ورد في الحديث عن النبي لله «أغنوهم عن‎ 


٤ 


الجامع لأحكام الزكاة 


سر( ٦ہ‏ لل 


المبحث الثالث: ما حكم زكاة الفطر؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول : ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن زكاة الفطر 
e‏ لقوله تعالى : وءَانوأ ل > [البقرة: الآية ]٤١‏ و لقول ابن عمر وا ١:‏ افرضن 
OO NES E a‏ 


وقد نقل الإجماع على ذلك ابن ER,‏ 0 


وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض . 


= السؤال في هذا اليوم». وذلك أن يوم العيد يوم يفرح به الناسسُ؛ لاتمام صيامهم»› 
فيظهرون فيه السرور والشكر والاعتراف للربٌ بالامتنانٍ. 
ولما كان في الأمة فقراء وذوو حاجة شُرَّعَ الله جل وعلا زكاةً الفطر حتى لا يُعرّضوا في 
مثل هذا اليوم للذل والإهانة» والنبي عي يقول: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم». 
وفي بعض الروايات: «أما غنيهم فيطهره الله وأما فقيرهم فيرد عليه أكثر مما أعطى». 
الثانية: أنها طهرة للصائم؛ فإن الصائم قد يعتريه في صيامه شيء من الخلل» وارتكاب 
تعض المكروهات ونحوهاء فيحتاج إل ما يطهر صيامه» فجعلت هذه الصدقة طهرة 
للصائم من اللغو ومن الرفث ونحوه. 

)۱۳٤۸(‏ قال ابن رشد فى «بداية المجتهد» /١(‏ ۱۷۸): «فأما زكاة الفطرء فإن الجمهور 
على أنها فرض». 
وقال النووي في «شرح مسلم» (۷/ 59): واختلف الناس في معنى «فرض» هنا: فقال 
جمهورهم من السلف والخلف: معناه ا وأوجب. فزكاة الفطر فرض 00 
عندهم ؛ E‏ قول عن وو ا الآية ٤٣‏ ] وو 
راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع» . 

.)٠١5( «الإجماع)‎ (۳۰) 


هوكه 


الجامع لأحكام الزكاة 
جاللسللل لل سسسسسسمشإوةة ننس 
قال ابن حجر" : فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع» لكن الحنفية يقولون 
بالوجوب دون الفرض› على قاعدتهم في التفريق» وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر. 
لإن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا: إن وجوبها نسخ . 
القول الثاني : قال أبو حنيفة : هي واجبة» ليست فرضًا. بناء على مذهبه في التفريق 
ا ا 
القول الثالث: وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب 
الشافعى وداود فى آخر أمره: إنها سنة وليست واجبة. 


وقال بعضهم : زكاة الفطر منسوخة بالزكاة"*"'. 
حجة القول الثانى والثالث: 


م 4# ا 0 7 صابن م ا ر 91 و 5 َك 
عن قيس بن سعد قال : «أَمَرَنَا رسول الله عه بِصَدَفَةٍ الفطر قبل أن تَنْزِلَ الرَكاهٌ 
A E‏ و ا فو ا ل 1و و کک و 2 
ما َرَلّتِ الزَّكَاةٌ لَمْ يامُرًا ولم يَنْهَنَاء وَنَحْنُ تفعله)47*". 


.)57٠ /٤( «فتح الباري»‎ )١1١6١( 

.)59 /0 ااشرح مسلم)‎ (\ToY) 

.)۲۷۸ /١( «شرح مسلم» للنووي (۷/ 59)» وانظر «بداية المجتهد»‎ )١10( 

(1755) صحيح موقونًا له حكم الرفع. 
أخرجه أحمد «المسند» (57/57)» والنسائى «الصغرى» (54/5)» وابن ماجه «السنن» 
(۸)» وابن خزيمة «الصحيح» (75795)» وعبد الرزاق «المصنف» »)080١(‏ وأبو 
يعلى «المسند» »)۱٤۳٤(‏ والحاكم «المستدرك») »)5٠١ /١(‏ قال: هذا حديث صحيح 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والطبراني «الكبير» »)۸۸1/١۸(‏ والبيهقي «الكبرى» /٤(‏ 
۹). 
كلهم من طرق عن سلمة بن كهيل» عن القاسم بن مخيمرة» عن أبي عمار الهمداني» 
وأخرجه النسائي )6۹4/0( من طريق الحكم بن عتيبة» عن القاسم بن مخيمرة» عن 
عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعد موقوفا. 1 7 
قال النسائي : وأبو عمار اسمه عریب بن حَمّيدء» وعمرو بن شرخبيل يكنّى = 


253 


الحامع لأحكام الزكاة 
٦‏ کت جد بط ا 


مناقشة أدلة القول الثانى والثالث: 


قال الحافظ ابن حح 25 : وَاسْثِلٌ لَهُمَا ما زوق الما ور عن کن 


- - ص - 
رر ر 2 ا 


سَعْدٍ ُن عَبَادَةَ قال : اأ وَشُوْل الله تبه دة لطر قبل أنْ تثزل الرّكا کا فَلَمَّا 
َرَت الرَّكاةُ لَمْ يَأمُرْناء وَلَمْ يَنْهََاء وك كلها . وَنْْقَبَ بان في إِسْتَادِهِ رَاوِيَ 
مهولا وَعَلَى دير الضّحَة ُد ليل في عَلَى الخ لمال الاكيماء بالأمر الأول 


أن نزُولَ فَرْضٍ لا يُوجِبُ سُقُوطً فَرْضٍ ا 

فالس ربو يرو خر ا م ی 
وجول الله عه بِصَدَقَةِ الْفِطر قَبْلَ أن تَنْزِلَ الرَّكَاة. . .» الحديث. 

ا AS‏ 
الْفِطْرِء قَصَارَ أمْرًا مُفْتَرَضَاء ثُمَ لم يله عله فَبَتِيَ َدْضًا كما كان 

واا أنه علد السام صح أنه قال بعد دک : امَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ 
شَاء مركا لكان فَرْضهُ بايا وَلَمْ أت مث هذا القَوْلِ في ركا الفِطرِ؛ قبطل تله 
بهذا الو وَكَدْ قال تال وَأَقِيمُوا الصَّلَوةٌ واا آلرکوة يه [البقَوة: الآية 47] وَقَدْ حي 
طول اللو ا ا را ا اجا فى امن ا ا ا را عل 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف وهو أن زكاة الفطر 
فرض لقوله تعالى : #6 وَءَانوأ ألركؤة [البقرة: الآية ؟4]» ولقول عمر : «فرض رسول الله زكاة 
الفطر. ..»). 


= أبا ميسرة» وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده» والحكم أثبت من سلمة بن 


فلت (محمد): ولفظه: كنا نصوم يوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطرء فلما نزل رمضان 
ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه» وکنا نفعله. 

.)٤٩١ /٤( «فتح الباري»‎ )۱۳٣۵( 

.)۱۳۷/١( «المحلى)‎ )١265( 


0۷ 


الجامع لأحكام الزكاة 


0 


الفصل الأولء وفيه مباحث 


الملبحث الأول: على من تحب زكاة الفطر؟ 


تجب زكاة الفطر على العبد والحر» والذكر والآنثى» والصغير والكبير من 
المسلمين. 

روى البخاري ومسلم» عن ابن عمر وا قلطن سول الله ريل ركاه الفِطْرِ 
اا تقر اعا ين شير على الد وا والذ كن الا وار 
وَالكيْرٍ مِنّ المْسْلِمِيْنَ» وَأْمَرَ بها أن تُؤْدّى قَبْلَ خرُوج النّاس إلى الصّلَاةِ) . 


اللبحث الثاني : زكاة فطر المرأة 


لا بد أن نفرق بين حالتين: 
الحالة الأولى: على من تجب زكاةٌ فِطْرِ المرأة قبل الزواج؟ 
قال ابن المنذر””* ''' وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج زكاة الفطر عن 
قلت : وذلك إذا كان عندها مال خاصنٌ بهاء وإلا فيخرجها الآب» والله أعلم. 
الحالة الثانية : هل تجب على الزوجة زكاةٌ الفطر عن نفسهاء أم تجب على زوجها 
تنما للنفقة؟ 


°۸ 


الحامع لأحكام الذكاة 
جد ‏ بحططط 77 ا 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول : قال أبو حنيفة والثوري وابن . المنذر : يجب على الزوجة إخراج زكاة 
الفطر عن نفسهاء ولا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن امرأته”**"". 


خجد هد التوك واارواءا lS‏ يث ابن عمر وا قال : «قَرَضَ 
َسُولُ الله عله رََاءٌ الْفِطْرٍ ضَاعًا مِنْ تَمْرِ E‏ معن على دلق لخر 
وا كونان Na‏ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وَأَمَرَ بها أن تود فل حُرُوج النّاسِ 
إلى الصَّلَاة) 

وجه الدلالة منه ما قاله الشوكاني : وله : (والذّكَر ل ع ان 


ا سو اء کان روج 3 أ E‏ 


قال ابن التركماني""""': قوله 4 في «صحيح البخاري»: على الذكر والأنثى» 
تسقط عنها إلا بدليل . 

القول الثاني : قال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: ١تَجِبٌ‏ رَكَاةٌ فِطْرِ 
الْمَوْأَةِ عَلَى رَوْجها تَبَعَا لِلتَمَقَا . 

دليل الجمهور : : عن ابن عمر وي أن النبي َه : «فْرَضَ زَكَاةً الفِطْر عَلَى الصَّغِيْرِ 
وَالكَبيْرٍ وال را ممن 01 ن» ةا 
(۱۳۸) انظر: «نيل الأوطار» (5/ .)5١5‏ 
)١18(‏ «نيل الأوطار» .)5١5/5(‏ 
(1351)) «الجوهر النقى) (5/ .)١5١‏ 
)١17(‏ الشطر الأول من الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر» والشطر 


الثاني «وممن تمونون» ضعيف . 
أخرجه الدارقطني «السنن» (۲/ ١٤٠)ء‏ من طريق إسماعيل بن همام قال: حدثني = 


7-9 


الجامع لأحكام الزكاة 
۹ 


„(TD 


واعترض عليه بما قاله ابن التر كماني 
لا يخلو من ضعف كما بينه البيهقي . 
وقوله #4 في (صحيح البخاري»: «على الذكر والأنى».. من .حديث ابن غمر 
دليل على سقوط صدقة الزوجة عن الزوج ووجوبها عليهاء فلا تسقط عنها إلا بدليل» 
ولأنه يلزمها الإخراجٌُ عن عبيدهاء فلأَنْ يلزمها عن نفسها أَؤْلىء ويلزم الشافعي 


: الحديث الذي فيه «عن من تمونون» 


= علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن النبي. . . الحديث. جده: هو جعفر 
الصادق» قال ابن حبان في «الثقات» عن جعفر الصادق: يحتج بحديثه ما لم يكن من 
رواية أولاده عنه؛ فإن فى حديث ولده مناكير كثيرة. 
وله كافك :مم a ko‏ لذ اوفظن القع زر N‏ 
«الكبرى» »)١1١/4(‏ من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر عن عمير بن عمار 
الهمداني» عن الأبيض بن الأغر عن الضحاك , بن عثمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعًاء 
وفيه القاسم بن عبد الله ؛ بن عامر مجهول» وعمير بن عمار الهمداني مجهول» والأبيض 
ابن الأغر له مناكير» قال البيهقي: إسناده غير قوي» والله أعلم . 
وأخرجه البيهقي «السنن الكبرى» )11١/4(‏ من طريق الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد بن 
جمس رن مشي طق أنه أن رسو نالدع E‏ تقلت وما عرسا نو شرع 
الدارقطني «السنن» (۲/ )٠٤١‏ من طريق حفص بن غياث عن الضحاك عن نافع عن | ين 
عمر موقوفا. 
وأخرجه البيهقي «السنن الكبرى» )١11١/4(‏ من طريق أنس بن عياض عن موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفا. 
قال النووي: «المجموع» :)١١5/5(‏ فالحاصل أن هذه اللفظة (ممن تمونون) ليست 
بثابتة وأما باقى حديث ابن عمر فى الصحيحين. 
قال ابن حزم «المحلى» (151//5): 
ولا نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته إلا خبرًا رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن 
جعفر بن محمد عن أبيه. . . الحديث. 
قال (محمد): وفي هذا المكان عجب عجيب» وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل» ثم 
أخذ هنا بأنتن مرسل في العالم. 
وخا الله ونيم الوكيل» وقد عيب على ابن حزم شدته في الرد على أهل العلم» وقد 
كان يكفيه أن يقول: هذا الخ فت دا 

.)١5١ /٤( «الجوهر النقى)‎ ) ۳ 


O۷۹ 


الحامع لأحكام الذكاة 
جر ا2ص72ت7تت<تاااانف09 ا 


الإخراج عن أجيره ورقيقه الكافر؛ لأنه يمونهما. 
قال ابن حزم" : وَلَيْسَ عَلَى الِإنْسَانِ أن يُخْرِجَهًا عَنْ أبيهء وَلا عَنْ أَمّهِء وَلاعَنْ 
رَوْجَيِهِء وَلا عَنْ ولو وَلا احا مِمّنْ نزمه تَممَُْ. 


و4 > رر ا ۶ 


3 ا 0 : د ممع‎ E N 
وذ کر قوله تعالى : ولا کيب ڪل تفي إلا علا ولا زر وازرة ورزر أخرى © [الأنعام: 54م‎ 
. واستدل بحديث البخاري : (الذكر والأنثى)‎ 


الميحث الثالث: زكاة فطر الصغير 


لا بد أن نفرق بين حالتين: 
الأولى : الأطفال الذين لا أموال لهم لا تجب عليهم زكاة الفطر بالإجماع» إنما 
تجب على الأب. 


قال ابن المنذر”*' "“: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه 
أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين له أموال لهم . 


الحالة الثانية: هل تجب زكاة الفطر عل الأطفال الذين لهم أموال؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: قال ابن رشد'' '"' : وَالْجَمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لا جب عَلَى الْمَرْءِ في 
0 5-7 ا 0 7 a‏ قع ىأ و ر رر و 
أؤلاده الصَّغَارٍ إِذَا كان لَهُمْ مال زَكَاةٌ فطر» وَبهِ قال الشافِعِينٌ وَأَبُو حَنِيِفَةَ وَمَالِك . 


() «المحلی» (5/ ۱۳۷). 
(60؟١)‏ «الإجماع» (۰۷). 
(5"© «بداية المجتهد) /١(‏ ۲۷۹). 


الاه 


الجامع لأحكام الزكاة 


حجة الجمهور: 

روى البخاري ومسلم» عن ابن عمر وه : «فَرَضَ رَسُول الله عه ركا الْفِطر صَاعًا 
مِنْ تَمْر ا ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قن E‏ وَالذَكَرِ وَالأنْتَى». 
وجه الدلالة منه: 

قال الشوكاني""" : قول : «الصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ» تذل عَلَى وُجُوبُ فِطْرَةٍ الصَّغِيرٍ في 
مَالِهء وَالْمْخَاطَتُْ د وله إن كان لِلصّغِيرٍ مَال» وَإِلَا وَجَبَتْ عَلَى مَنْ تََرَمُهُ 
التَقََهّ وَإِلَى هَذَا ذَمَبَ الْجُمْهُورُ. 


2 الثاني : قال ابن رشد: قال الحسن: هى على الأب» وإن أعطاها من مال 


قال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقًاء فإن لم يكن له أب فلا شيء 
E‏ 


القول الثالث: لا تجب إلا على من صامء قاله سعيد بن المسيب والحسن 
الف 

واسْتّدل لهذا القول: بحديث ابن عباس وا : «فَرَضَ رَسُولُ الله يه راء الْفطر 
طهر ةَ لِلِصَّائِم و مِنَّ اللو وَالِرَفْثِ وَطُعْمَة ا 

وجه الدلالة منه : «طهرة للصائم» والصغير لا يجب عليه صيام فلا تجب عليه زكاة 
فطر . 


(۷) «نيل الأوطار» .)5١5/5(‏ 
)١35(‏ (بداية المجتهد) /١(‏ ۲۷۹). 
(59) «فتح الباري» (6/ (EY‏ 


"لاه 


الجامع لأحكام الزكاة 
سل ا۲اہ لے 
واعترض عليه بما قاله ابن حجر" : وَأَجِيبَ بان ذِكْرَ النَطْهِيرٍ خَرَجَ عَلَى الْغَالِتِ 
كُمَا أَنّهَا نَجبُ عَلَى مَنْ لَمْ يديب كَمْتَحَفَقي الصّلاح أو مَنْ أَسْلّمَ قَبْلَ عُرُوب الشّممر 
والراجح: أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار زكاة الفطر إذا كان لهم مال» 
وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» والله أعلم. 


المبحث الرابع: هل على الجنين زكاة فطر؟ 


قال ابن المنذر”'""'': وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه» وانفرد 

قلت : وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد عن الإمام أحمد في رواية أن زكاة الفطر 
5 1 ع 0 

قلت: وكذا ذهب ابن حزم إلى الوجوب 
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عمر وا قال: «فَرَضَ رَسُول الله مله راء الْفِطْرِ 
ا 


(ITVT) 


.)٤۳۲ /۳( «(فتح الباري»‎ O) 

.)١١١( «الإجماع»‎ )۳۷1( 

(۲ «المغني» )۳۱١ /٤(‏ قال ابن قدامة : وَعَنْ أَحْمَدَ روَاية أخْرَى آنا نَحِبُ عَلَيه؛ لا 
آدَمِيٌ ‏ تَصِح ا له وَبِهِ ويرت يَدْخْلُ في عُمُوم الأخبّار وَيْقَاسُ عَلَى الجرلوة: 

(۷۳ «المحلى» (5/ ۱۳۲) قال ابن حزم : وما الْحَمْلٍ فَإِنَّ وَسُولَ الله عه أَوْجَبَهَا عَلَى 
کل صَغِيرٍ أو كَبيرء وَالْجَوبنُ َع عليه اسم صَغِيرِ إِذَا مَل ماه وَعِشْرِينَ يوْمّا في بَطْنٍ 
مه قبل الصداع الْفَجْرِ مِنْ لَلَةِ لطر وَجَبَ أَنْ تُوَدّى عَنْهُ صَدَفَةُ الفِطْر . 


"اه 


الجامع لأحكام الزكاة 
س ع )ناد 
وجه الدلالة منه: أن الجنين يقع عليه اسم صغير. 
واعترض عليه بأن الجنين غير الصغير» وإذا أطلق الصغير فيطلق على المولود. 
أما دليلهم من المأثور: فعن بكر بن عبد الله المزني وقتادة: أن عثمان كان يعطي 
ركا لطر عن الصعي: والكين و الس 7 
والراجح والله أعلم : هو ما ذهب إليه جمهور آهل العلم أنه لا تجب الزكاة على 
الجنين في بطن أمه» وإن أخرجها على وجه الاستحباب فَحَسَنّ . 


١7/6 


قال ابن قدامة ': ومن أخرج عن الجنين فحسن؛ لأنها صدقة عمن لا تجب 
عليه » فكانت مستحبة » كسائر صدقات التطوع . 


الملبحث الخامس: هل الدّين يمنع الزكاة؟ 


إذا كان ديئًا مؤجلًا لا يمنع الزكاة» وإذا كان ديا حالا فيمنع الزكاة. 
قالة :فخ قد 100713 مال :قال مق كاذ فى نيوا O‏ عفدف لسن 
وَعَلَيْه دين مِْلَهُ لَرِمَهُ أَنْ يُخْرجَء إلا أَنْ يكونَ مُطَالَيًا بالدَيْنِء فَعَلَيْهِ قَضَاهُ الدَيْن وَل 


(117) ضعيف: أخرجه ابن حزم «المحلى» )١1777/7(‏ قال: روينا من طريق عبد الله بن 
أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد الطويل عن بكر بن عبد 
الله المزنى وقتادة. 
يسمع بكر من المغيرة. 
وبکر بن عبد الله المزنى مات سنة (5١١ه).‏ ومات عثمان (70ه) فلا يظن أنه أدركه. 
والله أعلم . 
ومن طريق عبد الرزاق عن مالك عن رجل عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمل : 
يز كي عنه؟ قال: نعم . 

.)7١5 /5( «المغنى)‎ )١7307( 

.)۳۱١ /5( «المغنى)‎ ) ۷7 


oV 


الجامع لأحكام الزكاة 
س( :۷ء لل 
رَكَاةً عليه إنّمَالَمْ يَمْتَ الدَيْنُ الْفِطرَة؛ لاتا آك وُجُوبا بدليل وُجُويهًا على الْمَقِير 
َشْمُولَِا لكل ملم در عَلَى إخْرَاجهاء وَوْجُوبٍ تَحَمْلِهَا عَمْنْ وَجَبَتْ قن على 
َيِه وََا عل مدر من الْمَالِ َجَرَتْ مَجْرَى افق وَل راء لمال جب بال 
وَالدَيْنُ يوَثَرُ في الْمِلِكء اتر فيهاء وَمَذِوِ نَحِبُ عَلَى الْبَدَنِء وَالدَيْنُ لا يُوَثْرُ في 
َتسْط الفِطرَُ مد الْمطَلَبَة بالديْنِ؛ لِوْجُوب أدَائهِ عند الْمُطَالبَة» وَتََكده كوه حَقّ 
ادي مُعيّنٍ لا يفط بالْإعْسَارِء وکو أَسْبقَ سيب وََْدمَ وُجُوبًا نَم بتَأَخِيرِوء فن 
قط غيْرَ الِْطرَ وَإِنْ لَمْ يُطَالَب به؛ لأ تأثيرَ الْمُطَالبَةِ نما ُو في ارام الأداء 


وَنَحْرِيم التأخِير . 


اللبحث السادس: المقدار الواجب في صدقة الفطر 


أولًّا: إخراج صاع من كل الأصناف بالإجماع عدا الحنطة والزبيب» فمختلف 
فيهما. 

قال النووي”""""' : فأما إن كان غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع . 

قال ابن رشد“""': فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر 
والشعير أقل من صاع ؛ لثبوت ذلك في حديث ابن عمر. 
المقدار الواجب في الحنطة والزبيب: 


اختلف أهل العلم في المقدار الواجب من الحنطة والزبيب على قولين: 
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ من الحنطة والزبيب أقل من 


(TV4) 


صاع» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 


(۱۳۷۷) «شرح صحيح مسلم) (۳/ .)٤۱۷‏ 
(۱۳۷۸) «بداية المجتهد) .)58١ /١(‏ 


۳۷۹( قال ابن قدامة «المغني» :)۲۸١ /٤(‏ وجملته أن الواجب في صدقة الفطر صاع = 


هلاه 


الجامع لأحكام الزكاة 
هماه 
ل لو ل كنا نُخْرِجُ إِذْ کان 
فيا و إلله ا رکا ة الْفِطْرِ عن ۴ صَغِيرٍ وَكَبيرٍ حر أو ا ااا من طعَام» 
ا اظ ا مِنْ شَعيرِء أو ضَاعًا من نْ تَمْرِءِ أو ضَاعًا من ربیب» فل 
خرچ حت قم عَلَينَا مُعَاوِيَةٌ : ن أبي سيان حَاجًا أو مُعْتَمِرَا E‏ 


کان فیا كلم به اتا أن قَالَ : إنّي أَرَى أن مُدَيْنِمِنْ سَمْرَءِ السام تَعْوِلُ صَاعًا من تَمْرٍ 
ا الا دل قال أبن یا 6---- 21111 


2 
تت 


وورد في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وا قال: فَرَضَ زَكَاةً الْفِطرٍ صَاعًا مِنْ 
تَمْرِء أو ضَاعًا مِنْ شَعِيرِ على کل خْرٌ أو عَبْدِِ ذَكرٍ أو نى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 

وجه الدلالة منه ما قاله الحافظ ابن حجر" : وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في 
حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منهاء مع ما يخالفها في 
القيمة» دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان» فلا فرق بين الحنطة 
وغيرهاء» وهذا حجة الشافعى ومن تبعه. 

وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير» فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء 
منه على أن قَيّم ما عدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن» لكن يلزم 
على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان» فيختلف الحال ولا ينضبط . 


(ITAY) 


القول الآخر: ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ من البّر نصف صاع 


= عن كل إنسان» لا يجزئ أقل من ذلك من جميع أجناس المخرج» وبه قال مالك 
والشافعي وإسحاق» وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري» والحسن» وأبي العالية. 

(I۳۸۰)‏ مسلم (9486ة). 

(1۳۸۱( «(فتح الباري» 0/ (EV‏ 

.)5 86 /:( «المغني)‎ (TAY) 


كلاه 


الحامع لأحكام الذكاة 
م ا 


واستدلوا لذلك بأدلة منها: 


الدليل الأول: عَنْ عَيْدِ اللَّه : م تار حك رول لوقه 


2 


8 


الاس قَبْلَ الَفِطر بيو مو مہ مَيْنَ فَقَالَ EE‏ ر أو قنع بَْنَ اين أو صَاعَا من تَهْرٍ راو 
اا ی ا ی ی 


(۱۳۸۳) ومدار هذا الحديث على الزهري: واختلف عليه ألوانًا فى السند والمتن: 
-١‏ فرواه عنه ابن جريج» أخرجه أحمد /١(‏ ١١٤)ء‏ وأبو داود «السنن» (171)» وعبد 
الرزاق «المصنف» .)٥۷۸١(‏ والبخاري «التاريخ الكبير) (79/ 2075/1١‏ والدارقطني 
اعرف 11 5ف لين مو ره مج اراد EG‏ عن ابن شهاب عن عبد 
الله بن ثعلبة بن صعير العذري . 
۲- النعمان بن راشد» ورواه عن النعمان حماد بن زيد» واختلف عليه؛ فرواه مسدد عن 
حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ابن أبي صعير عن أبيه بلفظ : م 
صاع قمح بين كل اثنین»» أخرجه الطحاوي «مشكل الآثار» »۳٤۱۱(‏ 519١)غ‏ 
والبخاري «التاريخ الکبیر» (9/ 2075/1١‏ والدارقطني «السنن» »)۱٤۸/۲(‏ والبيهقي 
«الكبرى» (1/ 1717).» والنعمان بن راشد متكلم فيه. 
وأخرجه الدارقطني «السنن» )١417/7(‏ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن 
زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن صعير عن أبيه أو عبد الله بن ثعلبة 
عن أبيه» وذكر «نصف صاع من بر». 
وأخرجه أحمد «المسند» .)۳٤١ /١(‏ والطحاوي «مشكل الآثار» .)٤۳٠١(‏ والدارقطني 
«السنن» »)۱٤۸/۲(‏ من طرق عن عفان بن مسلم وسليمان بن حرب عن حماد عن 
النعمان عن الزهري عن ثعلبة عن أبيه وذكر: «صاع». 
وأخرجه الدارقطنى «السنن» (؟57//5١)‏ من طريق جرير عن حماد عن النعمان عن 
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه وذكر: «صاع من بر». 
وأخرجه الدارقطني «السئن» )١58/7(‏ من طريق يحيى عن جرجة عن الزهري عن ثعلبة 
عن أبيه «صاع» . 
وأخرجه أبو داود «السنن» :)١570(‏ «صاع». 
والدارقطني «السنن» :)۱٤۸/۲(‏ (صاع» . 
والطبراني (۱۸۳۹): «نصف صاع». 
من طرق عن بكر بن وائل الكوفي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه. 
وتابع يكرا باحر الها ِِ 


/الاة 


الجامع لأحكام الزكاة 


سبالملل اسع ۷ء ل 


- وأخرجه ابن قانع «معجم الصحابة» :)١57/١(‏ «صاع»» والحاكم «المستدرك» ("/ 
49 «نصف صاع . 
وأخرجه أحمد «المسند» »)٤١١ /١(‏ وأبو داود «السنن» »2١771(‏ والبخاري «التاريخ 
الكبير“ .)١/۲/١(‏ والدارقطني «السنن» (۲/ )٠١١‏ من طريق ابن جريج قال الزهري 
عن عبد الله بن ثعلبة عن رسول الله عه . وذكر فيه: «نصف صاع». 
وأخرجه البخاري «التاريخ الكبير» (/7 2275/١‏ والطحاوي «شرح مشكل الآثار» 
(0؛© من طريق ابن مسافر وعقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا وذكر 
فيه: «نصف صاع». 
وأخرجه البخاري «التاريخ الكبير» (7/5 2277/1١‏ والدارقطني «السنن» )۱٤۹/۲(‏ عن 
معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا. 
وأخرجه البخاري «التاريخ الكبير» )۳١/١/۳(‏ من طريق معمر بلغني عن الزهري عن 
الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا وذكر فيه : «(نصف صاع؟ . 
أقوال أهل العلم في الحديث: 
قال ابن قدامة «المغنى) /٤(‏ ۲۸۷): 
وأحاديثهم لا تثبت عن النبي عله قاله ابن المنذرء وحديث ثعلبة تفرد به النعمان بن 
راشد. قال البخاري: هو يهم كثيرّاء وهو صدوق في الأصل. وقال مهنًا: ذكرت 
لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير: «في صدقة الفطر نصف صاع من بر» فقال: ليس 
بصحيح › إنما هو مرسل » يرويه معمر وابن جريج» عن الزهري مرسلا. قلت: من قبل 
من هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد» ليس هو بقوي في الحديث. وضعّف حديث 
صعير؟! ليس هو بمعروف. ذكر أحمد» وعلي بن المديني ابن أبي صعير» فضعَفاه 
جميعًا. وقال ابن عبد البن: لسن ادون الزهري من يقوم به حجة. ورواه ابو إسحاق 
الجوزجانى: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن النعمان» عن الزهري» 
عن ثعلبة» عن أبيه قال: قال رسول الله عه : «أدوا صدقة الفطر صاعًا من قمح» أو 
قال: «بر» عن كل إنسان» صغير أو كبير» وهذا حجة لناء إسناده حسن. قال 
الجوزجاني : والنصف صاع » ذكره عن النبي عله وروايته ليس شت . ولان فيما 
ذكرناه احتياطًا للفرض› ومعاضدة للقياس . 
وقال البيهقي في «الكبير» (4/ :)17١‏ فقد وردت أخبار عن النبي عه في صاع من بر 
ووردت أخبار في نصف صاع . 
ولا يصح شيء من ذلك» وقد بينت علة كل واحد منها فى الخلافيات. 
قال البيهقى «الكبرى» :)١18 /٤(‏ قال أحمد: قال محمد بين يحيى الذهلى فى = 


o۷۸ 


الحامع لأحكام الذكاة 
جا ابححح< ا 


الدليل:الغاتي#«واسد لوا لذلاك سا رو اسيل 29009 عن أب سَعِيق الخذري قال 
کا نُخْرِجُ إِذْ كان فیا رَسُولُ الله له رَكا؛ افر عَنْ كَل صَغِيرِ و كبير حر أو مَمْلُوكِ - 
صَاعًا مِنْ طَعَام» أَوْ صَاعًا مِنْ أقِطِ أو ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» َو صَاعًا مِنْ تمر افا عن 
ربیب“ م رل رج حَنّى قم علا اوي ن بي سيان حَاجًا أو مُْتَرٌ e‏ َكَل 


ر ا س يي 


الاس عَلَى الور کان فیا كلم پو الاس أن ثا E‏ مين ِن سر الام 


تغل صَاعًا مِنْ تهر . اد الا دل قال رمد فاا نالفلا آزال اخ كلما 


وجه الدلالة : فِعْل معاوية وة فق يدل على أنه يجزئ نصف صاع من البر. 


واعترض عليه بما قاله النووي: تَمَسَّكَ بِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ مَنْ قال بِالْمُدَيْنِ من الْحِنْطَق 
وَفِيهِ نظ ؛ لاه فغ صَحَابٌِ قد حَالَفَهُ فيو أَبُو سيد وير من الصّحَابة AE‏ 


4 


صحبَة مِنْهُ وَأَعْلَمُ حال الت عله وَقَدْ صرح مُعَاوِيَة 
الى عل كله وَفِي حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ ما ان عَليْهِ ِنْ شيدَة الاتباع واللَمَسك بِالْآنَارِوَتَرِكِ 
للْعْدُولٍ إلى الِاجْتهَادِ مَعَ وُجودٍ النصّء وَفِي صَنِيع مُعَاوِيَة وَمُوَاققَة النّاسٍ لَه دَلالة عَلَى 
جَوَازٍ الِاِجْتِهَادٍ وهو مَحْمُودٌ لَكِنَّهَ مَعَ وُجُودٍ النّصّ فاس الِاعتِبَارٍ . 


وو رسو ر عَمَو ر رو 
راي راه ه لا آنه سمعه من 


= كتاب «العلل»: إنما هو عبد الله بن ثعلبة» وإنما هو عن كل رأس أو كل إنسان» هكذا 
رواية بكر بن وائل ولم يقم هذا الحديث غيره قد أصاب الاسناد والمتن» ورواه عن أبي 
ل ل ل يي ل 
كال الجاكم : أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد الله ب بن ثعلبة عن النبي ءيس لله ولم يذكروا 
أباه . 
ولمزيد من أقوال أهل العلم انظر «نصب الراية» (۲/ 509). 
قال ابن حزم «المحلى» :)١1١/5(‏ فحاصل هذا الحديث راجع إلى رجل مجهول 
الحال مضطرب عنه مختلف فى اسمه» مرة عبد الله بن ثعلبة» ومرة ثعلبة بن عبد الله» 
ولا خلاف في أن الزهري لم يلق ثعلبة بن أبي صعير وليس لعبد الله بن ثعلبة صحبة. 
)١178(‏ مسلم (486). 


اه 


الجامع لأحكام الزكاة 
جاسلللل TT‏ 
قال النووي «شرح مسلم»: وما قَوْله: «ضَاعًا مِنْ كذَا وَضَاعًا مِنْ كذ قَفِيهِ دليل 
عَلَى أن الراب في الْقِطرّة عَنْ گل تفس صاع فَإِنْ کان في غَيْر جئطة وريب وَجَبَ 
ضَاع بِالْإجْمَاعء وَإِنْ كان حِنْطَة وَرَبِيبَا وَجَبَ أُيْضًّا صاع عِنْد الشَّافِِيَ وَمَالِكِ 
وَالْجْمْهُور وَقَالَ أبُو حَِيفّة وَأَحْمّد: نِضصْف صاع بحَديثِ مُعَاوِيّة الْمَذّكُور بَعْد هَذَا. 
وَحْجَّة الْجُمْهُور حَدِيث أي سَعِيد بَعْد هذا في فَوْله : ١ضَاعًا‏ مِنْ طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ 
اوا ا ا أقط أو اغا عل رسيا والدلالة ومن و 
أحَدهمًا : أن الطَّعام في عرف أَهْل الْحِجَاز إسْم لِلْحِنْطَةٍ خَاصّة» لا سِيّمَا وقد قَرََهُ ببَّاقي 
الم كورآنت: 
وَالَانِي : أنه ذَكُرَ أشيّاء قِيَمْهَا مُحْتَلِفَةُ وَأَوْجَبَ في كَل نَوْع مِنْهَا ضَاعَاء قَدَلْ عَلَى 
أن الْمُعتبَر ضَاع وَلَا نَظَرَِلَى قِيِمَتِهِ» وَوَقَمَ في رِوَايّة لأبي دَاوْدَ : «أَوْ ضَاعًا مِنْ حِنْطَة) . 
قال : وَلَيْسَ بمَخفوظ . 


قلت : وهذا هو الراجح» والله أعلم. 


المبحث السابع: هل يشترط النصاب لوجوب زكاة الفطر؟ 


اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 
مخرج الفطرة مالكا لقوت يوم وليلة**". 

واستدلوا لهذا القول بما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر وا قال: (فْرَضَ 
)۳۸١(‏ قال ابن قدامة «المغني» (4/ EO‏ وخملة دلق أن مدق الْفِطْرٍ وَاجِبَةٌ عَلَى من 


قَدَرَ عَلَيْهَاء ولا يبَر في وجُوبهًا نِضَابٌ 000 ال بو هُرَيْرةَ وَأَبُو الْعَالِيَةٍ» وَالشَعْبِيُ » 
وَعَطَاءْ وا منبرين» وَالزْهْرِي» ا وان ا وَالشَافِعِيُ » وَأَبُو ثور 


oA* 
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الحامع لأحكام الزكا 
ج تججتاب ب ي 
ا ل اسار أو ضَاعًا مِنْ شَعِيرِء عَلَى العَْدِ وَالْحُرٌّ 


وخاصة أن العبد لا يملك نصابًا 
الدليل الثاني : ما روي عن تَعلَبَةَ ِن صُعَيْرٍ الْعُذْرِيٌّ عَنْ أبيه : أن ولال 
قال دوا صاعًا ِن بر أ مح بَيْنَ اَن َو صَاعًا من تمر َو صَاعًامِنْ شيو عَلَى كل 
حر وَعَبْدِ وَصَّدِ E‏ 

وجه الدلالة منه : «أدوا صدقة الفطر عن كل إنسان غنى أو فقير 

القول الثانى : ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن زكاة الفطر لا تجب إلا على مائتى 


درهم أو ما قيمته نصاب فاضلا عن N‏ 


واستدلوا لذلك بما بلي: 
روى البخاري ومسلم 7" عَنْ حَکيم بن حرام غَدَنه أن زول الأديظه ال 
خير الصَّدَقَةٍ ة - عَنْ ظَهْرِ غِنَى » وَالْيَدُ الْعليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى» 


َل الصَّدَقَةِ - أَوْ: 
دَانذا أبِمَنْ تَعُول» ا لمسلم . 
: لا صَّدَقَةَ إلاء 


قاف ايدولوا شو له له 


عَنْ ظَهْرِ غِنَّى). والفقير لا 


قال ابن 


(ITA)‏ ضعيف : وقد سبق تخريجه. 
(TAV)‏ «المغني» 0/ (TV‏ 


.(*V 0 «المغني»‎ (۱۳۸۹٩( 


هم١‎ 


الجامع لأحكام الزكاة 
جالسللل سس[ ااءة لد 
غنى له» فلا تجب عليه» ولأنه تحل له الصدقة فلا تجب عليه» كمن لا يقدر عليها. 
واعترض عليه بأن هذا الحديث عام» وقد ورد في زكاة الفطر أنها تجب على العبد 
والحر» والعبد لا يملك نصابًا؛ لأنه هو وماله لسيدهء فدل ذلك على أن صدقة الفطر 
تجب على من ملك قوت يوم وليلة ولو كان فقيراء ولأن الحديث الذي ذكرناه خاص 
بزكاة الفطرء وإذا تعارض الخاص والعامء قُدّمم الخاص على العام والله أعلم. 
واستدلوا أيضًا بالقياس على زكاة المال فقالوا: كما أن زكاة الأموال لا تجب إلا 
على الغنى» فكذا زكاة الفطر. 

واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزكاة متعلقة بالأموال بينما زكاة الفطر 
قال الشوكاني: وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق إذ 
وجوب الفطرة متعلق بالأبدان والزكاة بالأموال. 

فالراجح : ما ذهب إليه جمهور العلماء فق بانه ا ب يشترط النصاب لوجوب زكاة 
الفطر› ؛ بل يعتبر أن يكون مخرج زكاة الفطر مالكا لقوت يوم وليلة؛ لقول ابن عمر: 
«قَرَضَ رَسُولُ الله مله راء الْفِطْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْد 
الا و لگن ا 

قال الشوكاني : الحق أن الزكاة تجب على م e‏ 
اطق ولم حصن ياوا يا ولا جال لاجقاد في ت تين الِْقْدَارٍ الَّذِي يعبر أن 
کون مُخْرِجُ الْفِطْرَةٍ مَالِكَا له لاسما اهل الي شعت لها لفطو مَوْجُودَةٌ في الْعَنِيّ 
َال وجي الور من اللَغْو وَالمَعَثِ وَاعتبَارُ گنه وَاجِدا لِقُوتِ يوم وَين ا 
EA‏ د مِنْ شرع الْفِطْرَة و إغتاة الَُْراِ في ذلك اليم كما أخْرَجة 
ليقي وَالدًارقطتي عَن ابن عَمَرَ قال : RI‏ ينه رَكَاةً الْفِطْرِ ال 
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«أَغْنُوهُمْ في هدا الْيَوْم)» وَفِي رِوَايَةِ لِلببِهَقَيٌ : ١‏ َعْنُوهُمْ عَنْ صو اف هَذَا الوم وَأَخْرَجَهُ 


"مه 
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o02 


اا :اتن س فى الات مون دیق انه وی سید لرل ا فى حو 
المُخْرج ذَلِكَ لَكَانَ مِمّنْ أَمَرَنا بإِعْنَائِهِ في ذَلِكَ الْيوْم لا من الْمَأْمُورِينَ بإِخْرَاجٍ الَفِطْرَةٍ 
وَإِغعْنَا 5 بهذا يدقع ما اغْتَررَضَ به صَاحِبُ بحر عَنْ أل ا ا 
يلرم إيجاب الفطرة على من ل يلك إلا دون فوت الْيَوْم ول قال ب 

وقد أفتى المجمع الفقهي بن : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه 
ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته فاضلًا عن حوائجه الأصلية""'. 


المبحث الثامن: ما مقدار الصاع؟ 


قال الشوكاني"""": قال في البحر: الصاع: أربعة أمداد إجماعًا . 


قال النووي”"؟"'': قال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل 
الكفين . 


قال الماوردي""" "2 : والصاع: أربعة أمداد بمد النبي مله . 


1 


56 
56 


CTR 
CRN 


)۳۹١(‏ انظر: فتاوى وتوصيات الندوة السادسة لقضايا الزكاة المنعقدة بالإمارات 
ص(2499 .)96١‏ 

.)5١9 /٤( «نيل الأوطار»‎ )۱۳۹۱( 

(۳۹۲) «روضة الطالبين» (۲/ .)١57‏ 

۲ «الحاوي» (555/7). 
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اللبحث التاسع: من أي الأصناف تخرج زكاة الفطر؟ 


اختلف أهل العلم في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر على أقوال““"': 

القول الأول: ذهب مالك" والشافعي"'"'؟: أنها تخرج من غالب قوت 
الا ی الشف تيدر »حضف الد کر 
لأنها غالب قوت أهل المدينة. 

ومما يستدل به لهذا القول: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سَعِيِدٍ قال : کا 
کک E EEE‏ 

وجه الدلالة منه : «صَاعًا مِنْ طَعَام). تدل على عموم الطعام» وغالب قوت أهل 
البلد. | 

ونوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالطعام الحنطة» قال الحافظ ابن حجر: وَقَدْ 
حَكَى الْخَطَابِنٌ أن الْمُرَادَ بالطعَام ها الْحِنْطَةٌ» وأجيب عنه بما رواه البخاري" "عن 


)١۳۹۲(‏ قال ابن رشد «بداية المجتهد» /١(‏ ۸۱( : السب في اختلافِهم : اخْتِلَافْهُمْ في 
مَفْهُوم حَِيثٍِ أ سين الخترئ أَنّهُ قَالَّ : کا رح رکا الْفِطْرِ في عَهُْدٍ رَسُولٍ 1 
لله صَاعًا ِن طُعَامء أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ». أو ضَاعًا مَنْ أَتِطِ أو ضَاعًا مَنْ تَمْرٍ ». فَمَنْ 
فَهِمَ مِنْ هَذَا الْحَديثِ احير قال: آيا أخْرَجَ مِنْ هذا جرا ع وَمَنْ لهم مه أن 
اختلاف الْمُخْرَج يِس به اا وَإِنْمَا س اعتِبارٌ قوت الْمُخْرِجٍ أو قوت غالب 
الْبَلَدِ؛ٍ قَالَ بِالْمَوّلٍ النّاني. 

)١395(‏ قال ابن قدامة «المغني» :)۲۹١ /٤(‏ قال مالك: يخرج من غالب قوت البلد. 
١‏ ) قال الماوردي «الحاوي» /٤6(‏ 517): قال الشافعي: وأي قوت كان الأغلب على 
رجل أدى منه زكاة الفطر وإن كان حنطة أو ذرة عدسًا أو شعيرًا أو تمرًا أو زبيبًا. 

.)۹۸٥( البخاري (5١6١)ء ومسلم‎ )١190( 

.)١901١( البخاري‎ )۱۳۹۸( 


oA 
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إرلىىمم) - اش ا ا لے 
ا قال و الفطر صاعًا من طعام» قال 
قال ابن حجر" : «وَقَدْ رَد ذلك إِبْنُ الْمُدْذِرٍ وَقَالَ : ظَنَّ بَعْضْىٌ أَصْحَابئا أن قَوْلَهُ 
کا ی Ss‏ : صَاعًا مِنْ حِبْطَةَ هذا خلط 
مد وَذَلِكَ اَن اعد اد العام ثُمّ فَسَرَهُ : م أَْرَدَ طَرِيقَ حفص بن مسر ةَ 
N lS‏ 
امه ركان طعافنا الح و اريت والأقط والتتو: 
فدل قوله: «وَكَانَ طَعَامْنَاه أن الزكاة تخرج من غالب قوت أهل البلد. 


القول الثاني : قال ابن قدامة ٠“‏ : «وَمَنْ قَدَرَعَلَى التَمْرِء أو الزّبيب» أو الْبٌّ أو 
الكمير ا الأقط فَأَخْرَجَ 0 َم يُجْرِو) 5 

واستدلوا لهذا القول ما ورد الم عن اي جيه الخدري واف هئ قال : 
0-7 قطان من .لضان اسیو لان مز .اومان مز 


وجه الدلالة منه: أن ا ينه فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطر اجناسا مَعْدُودَة فَلَمْ يَجْرِ 
o‏ و 
العَدُول عَنْهًا. 


القول الثالث : ذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر من غير التمر 


(۱۳۹۹) «فتح الباري» (۳/ .)٤۳١‏ 

)٠٤٠٠١(‏ «المغني» 0/ ؟59). 
قال ابن قدامة: ظاهر المذهب أنه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف مع القدرة 
عليهاء سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن. وقال أبو بكر: يتوجه قول آخر أنه 
يعطى ما قام مقام الخمسة على ظاهر الحديث صاعًا من طعا والطعام قد يكون البر 
والشعير وما دخل في الكيل» > قال: وكلا القولين محتمل» > وأَقْيّسهما أنه لا يجوز غير 
الخمسة . 


همه 
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همه 


وال e‏ 
واستدل لذلك بأثر ابن عمر: فعن أبى مجلز قال: قلت لابن عمر: إن الله قد 


أوسع» والبرٌ أفضل من التمر؟ يعني في صدقة الفطر» فقال له ابن عمر: إن أصحابي 
OE ST EES‏ 

واعترض بما قاله العلامة أحمد شاكر””**'؟: « من تأمل طريق الأحاديث الواردة 
في زكاة الفطر وقَقِه معناهاء مع اختلاف في ألفاظها عن الصحابة ون علم أن ابن حزم 
لا حجة له في الاقتصار على إخراج التمر والشعير» وهذا معاوية بحضرة الصحابة 


ل رأى مدين من سمراء الشام بدل صاع من شعير أو غيره» ولم ينكر عليه ذلك 


أحد» أي إخراج القمح موضع الشعير» وإنما أنكر أبو سعيد المقدار» فرأى إخراج 
E‏ 


)١10(‏ قال ابن حزم في المحلى (5/ :)١19‏ « وَأَجَازَ قوم شيا غَيْرَ مَا أمَرَ به رَسُولٍ الله 
لله ال قَوم: جر فيهًا المح . وَقَالَ آحَرُونَ : الريب وَالأَقِط. وَاحْتَجُوا شيا 
ينها: أَنّهُمْ قَالُوا انما رح کل أحد مما يال وَمِنْ فُوتٍ أَمْلٍ بى َم EE‏ 
َاطل بلا يُرهَانِء نم قد تَمَصَْمُوهَا لاه إِنمَا يال الْخَبْرَ لا الحَبّ. 
فََوْجَبُوا أن يُعْطِيَ خبْرًا لاله هُوَ كله وهو قُوتُ أَهْلٍ بدو إن قَالُوا : هو عير ما جَاءَ به 
لحر فلتا: صَدَفكُمْ وَكَذَلِكَ مَا عدا ار وَالشمين» ولوا إا اا 
- بِالذَّكرٍ - الثّمْرَ وَالشَعِيرَ؛ لأَنَّهُمَا كَانَا قُوتَ أَهْل المَدِينة». 
قَالَ بُو مُحَمّدٍ: وَهَذَا ول فَاحِسْنٌ جِدَاء اول ذلك أنه كَذِبٌ عَلَى رَسُولٍ الله لله 
تكشرف: أن هذا القائل كول فق ما له I‏ عطي جد 

5550 خرص ادو الجويد 01115 E‏ شه اونا صب بدين عدر 
عن ابي مجلز به. 
وأخرجه ابن حزم «المحلى» (5/ )١١9‏ من طريق وكيع عن عمران بن حدير عن أبي 
مجلز به. 

OTERO 
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الك ٦‏ لے 
ولم ينكر على من أخرج غير ذلك» ولو رأى عمل الناس باطلا وهم الصحابة 
والتابعون لأنكره أشد إنكار» وقد كان تاف يتشدد فى أشياءء لا على سبيل التشريع › 
بل على سبيل الحرص على الاتباع فقط » كما كان ينزل في مواضع نزول رسول الله 
عه ولم ير أحد من المسلمين ذلك واجبًا. 

والراجح والله أعلم: أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلدء وأما الأصناف 
المذكورة فى 'الحديف فإنها الف ده .وخصفة ادى لأنها غالب قرت اها 
المدينة والله أعلم . 

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ك4 : 

هل الأنواع التي تخرج في صدقة الفطر محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ 

فأجاب : الواجب إخراجها من قوت البلد سواء كانت : تمرّاء أو شعيرًا أو بُرّاء أو 
ذرة» أو غير ذلك» نوعًا معيئاء ولآنها مراساة وليس على المسلم أن يواسي من غير 


. د )١5085(‏ 
ل Ê‏ ةا 


(5٠5١)«فتاوى‏ الصيام» (ص 21١5‏ ۳ وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
جبرين حفظه الله: ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ 
فأجاب : ورد في الحديث أنها تخرج من خمسة أشياء وهي : 
-١‏ البر ؟- والشعير ۳- والتمر 5- والزبيب 0- والأقط. 
لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة» حيث إنها المستعملة فى 
ذلك الو قبع وا ا اها د عالت ترف ليلو كالاوة و الد البلا الى 
تقتاتها ونحو ذلك» والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصبحه وسلم. ا 
انظر : «فتاوى الصيام» (ص917). 
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المبحث العاشر: هل يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير 


دقيقًا أو سويقاء أو بدلا من التمر دبسًا وغيره من الأشياء؟ 


أقوال أهل العلم: 

أجاز أبو حنيفة ذلك» على أصله؛ جواز القيم في الزكوات. 

أجاز مالك الدقيق بدلا من الحب» مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز . 

قال الشافعى: ولا يؤدي إلا الحب نفسه. 

و الطاففنة “ما قال الفاوودي :الك ر ا 
أله َصْلّح لِلْبذْر وَالطّحْنِ وَالْهَرْسِ وَالِاذّخَارِ وَالدَقِينُ مسْلُوبُ الماع إلا الاقِيَاتَ» 
لم بجر إخراجه لضن مان 

والراجح والله اعلم : أن الدقيق يجوز إخراجه بدلا من الحَب؛ لأن الفقير غالبًا ما 
يستعمله في الأكل» والدقيق أسهل» ولأن الفقير ربما يحتاج إلى طحن الغلال» 
فيكون الدقيق أسهل وأيسرء والله أعلم . 
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سر١‏ يالب بل 


الملبحث الحادي عشر 


هل يعتبر غالب قوت بلدهء أو غالب قوته في نفسه؟ 


على وجهين - ذكرهما النووي -: 

أحدهما: - وهو ظاهر نص الشافعي ها هنا وفي «الأم» - أن الاعتبار بغالب قوته في 
نفسه؛ لقوله تعالى : من أَوْسَطِ ما ُطْهِمُونَ آهليكم ‏ رالئدة: الآية ]۸٩‏ . 

ولأنه مخاطب بفرض نفسه» فوجب أن يكون اعتباره بقوت نفسه. 

والقول الثانى : أن الاعتبار بغالب قوت بلده؛ لأن رسول الله عله خاطب أهل 
المدينة جميعًا بغالب أقواتهم» ولآن ق غار عالت قوت الك توسنحة وزرا وف 
افا واد و ا ی إن وا ی فى ا ك 

قلت (محمد): وهذا هو الراجح» وأما من استدل بالآية فالآية في كفارة اليمين» 
وها الخنيف الوا ركاف الفط قي طقاس .و ل عل تيده افيه أ ا 
أن يكثر من الصدقات مع زكاة الفطرء ولا يكتفى بها وحدهاء والله أعلم . 


کا کا ق 


4ن 
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المبحث الثاني عشر 


وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا'“'؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر من 
١ (NED  .‏ 

النقود , 


واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة والمعقول: 


أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى : واا آلركوةً زالبقرة: الآية ٠٣‏ فهذا أمرء 
والأمر يقتضي الوجوب» وهذه الزكاة تؤدى كما كان النبي عله يؤديهاء والزكا ف 
كالضلاة».وفال تعالى + و وار آل وقال کل ارا كا وكوي أَصَلَي ) 
فكذا فَرَضَ رَسُولُ الله لله صَّدَفَةَ الْفِطْر صَاعًا مِنْ تَمْرِءِ وَضَاعَا مِنْ شَعِيرِء قدا عَدَلَ 
عَنْ ذلك فَمَدْتَرَكَ الْمَمْوُوضَ . وَفَالَ السب َيه : ١‏ الي روزن نالنا؟ ولي اتن انهم 
حَمْسَةُ دَرَاهِمَ » الخووارة ياتا ِمَجْمَل قله 93 : واا گر › کون الشَّاةٌ 
ال ها ر ياء وَالأَمر يقتضي الوْجُوبَ, ولان الي 02 
الصَّدَقَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْوء وَأَمَرَ بها أَنْ تُوَدَىء فَفِي كاب أي ر الي کته في 


)١1١5(‏ وهناك رسالة عنوانها: «هل تجزىئ القيمة في الزكاة؟» لفضيلة الشيخ محمد بن 
إسماعيل المقدم» فهي نافعة ومفيدة في هذا الباب وقد أفدت منها كثيرًا . فالله أسأل أن 
يسعده بجنته» وأن يشمله برحمته» وأن يكرمه بمغفرته» وأن ينفع به وبعلمه الإسلام 
والمسلمين وأن يبارك له في أهله وذريته أجمعين» وأن يجمعني وإياه مع سيد الأنبياء 
والمرسلين في جنات النعيم . 

(605 قال النووي (المجموع ه/ 578): مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من 
الزكوات» وبه قال مالك وأحمد وداود. 


0۹١۰ 
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س( .٠ہ‏ لل 


الصَّدَقَاتِ أنه قال : « هَذِهِ الصَّدَقَةُ الي قَرَضَهَا رَسُولُ الله لله وَأَمَرَ بها أن ثُودّى» . 
وَكَانَ فيه : «في حَمْس وَعِشرِينَ من الْابلٍ بت مَخَاضٍ» و ن ت مَخَاض»› 


o)‏ 1 عل جمد رانين > ه 0 - 5 و 
فَابْنُ لَبُونِ ذَكرٌ) E NRE‏ : «فإِن لم تكن بئت 
57 0 نض ۵٠‏ 27 7 


مَخَاضٍ فَابْنُ لبون دك . 0 أن حَمْسًا وَعِشْرِينَ لا 


2 
2 2 


تَخْلُو عَنْ مايه بت مَخَاضٍِء وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: ١‏ ن لَبُونٍ) كر فَإنَهُ لَوْأَرَادَ الْمَالية رمه 
اليه بت مسا“ 


- 


أما دليلهم من السنة: ففي الصحيحين”*”*'' من حديث عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وها «فْرَضَ 
رَسُولُ الله يله رَكَاةً الْفِطْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) . 

الدليل الثاني : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أن وَسُولَ الله مله بعت إلى الْيمَنِ وال لَهُ: «خُلٍ 
الْحَبّ مِنَ الْحَبَّء وَالشاةَ مِنَ َعَم وَالَْيرَ مِنَ إلإبل» وَالبقَرَةَ م من الق . 
وقد" الدلالة مه :أنه تحت ال اة عن الح ولا يعدل غنها إلى القيمة إلا عدن 
عدمها. 

وَلِأَنَ الرّكَاة وَجَبَتْ لِدَفْع حَاجَةٍ الْققِيِِ وَشْكُرًا لِنعْمَة المي وَالْحَاجَاتُ مُتَتوّعَة؛ 
لبي أن يَتَرّعَ الوَاجِبُ لِيَصِل إلى افير مِنْ كل نع ما تَنْدَفِعُ به حَاجَته» وَيَحْصْل 
شک النعمةٍبالْمُوَاسَاةٍ مِنْ جنس ما أَنْعمَ اله عل پى ولان مُخْرج الْقِمةِ قَدْعَدَلَ عن 
الْمَنْصُوصٍ» لم بره كما لَوْ أَخْرَجَ الَدِيءَ مَكَانَ الْجَيّ“. 


(۰۷ ۱( «المغني» 0/ 5و55). 

.)۹۸٤( ومسلم‎ »)۱٥۰۳( البخاري‎ )١500( 

)١10(‏ ضعيف أعل بالانقطاع: أخرجه أبو داود «السنن» .)٠١۹۹(‏ وابن ماجه «السئن» 
.)۱۸١(‏ والحاكم «المستدرك» )۳۸۸/١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذ بن جبل» فإني لا أثبته. قال الذهبي : 

.(4V /:( «المغني)‎ )١5١( 


٥۹۱ 


الجامع لأحكام الزكاة 
۹۱ 
أما دليلهم من القياس : فكما أن الأضحية عبادة في وقت محدد» ولا تجزئ من غير 
الأنعام الثمانية» ولا يجزئ دفع قيمة الأضحية للفقراء عن الأضحية» وإن كانت 
الضروريات» فإذا كان ذلك لا يجزئه عن الأضحية» فكذا صدقة الفطر فرضها 
رسول الله عله من الطعام وهي عبادة فتقاس على الأضحية. 


قال النووي'*'': ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة» لأن الحق لله 
تعالى» وقد علقه على ما نص عليه» فلا يجوز ذلك إلى غيره كالأضحية. 


القول الآخر: القائلون بجواز دفع القيمة (المال) في زكاة الفطر: 

قال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز» والحسن› وقد رُوي عن أحمد مثل قولهم فيما 
ا ا 


بعض الآثار التى تؤيد هذا القول: 
o 5 03‏ فرق مين ل قاص م ةن خوك + 2 
أثر عمر بن عبد العزيز: عن قرّةء قال: جَاءَنا كتاب عمّرً بْنِ عبد العَزِيزٍ في صَدَقَةٍ 
(I1۳) 7o e‏ 


Es 2 - 2 0‏ 2 
الفطر: نِضّف صاع عَنْ كل إِنْسَانِء أو قيمته نِضْف دِرْهَم 


(0 ا(المجموع) (ه/ 58 :). 

.)596© /:( «المغني»‎ )١515( 

)١151(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 174) قال: حدثنا وكيع عن قرة به» وقرة 
ابن خالد السدوسي ثقة ثبت. 
قال ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ :)۱۷٤‏ حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: سمعت 
كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم 
عن كل إنسان نصف درهم. 
ورد أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ العروض فى الصدقة» ولكن فيه مقال» قال 
ابن أبي شيبة: (/181)+-حذتنا جریر بن عبد الخميل عن ليث :عن غطاة أن غهر كان 
يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرهاء وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 


"وه 


الحامع لأحكام الذكاة 
جب 2حححكتااااتاا ا 


عَنْ رهي قَالَ: سَمِعْتُ أبَا إِسْحَاقَ يفول : أَدرَكُتُهُمْ وَهُمْ يُعَطُونَ في صَّدَفَةِ رَمَضَانَ 
21100 ىت )١51١5(‏ 
التَرَاهِمَ بِقِيِمَةٍ الطّعَام ا 

أثر الحسن البصري: عن الحسن البصري قَالَ : لا بَأس أَنْ تُعْطَى الدَرَاهِمُ في 
صَدَقَةِ ا 


واستدلوا لهذا القول بالسنة: 


الدليل الأول: عن ابن عُمَرَ ويا قال : فَرَض رَسُولُ الله مله رَكَاءً الْفِطرٍ وَقَالَ : 
«أَغْنُوهُمْ في هَذَا ا 
وجه الدلالة منه: «أَعْنُوهُمُ) والغنى يحصل بالمال كما يحصل بالأعيان. 


- ءَ سَ ه 


الال ا قلة الحلطة جاز عند أن النقة يصون 
ا ا 


)١515(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۳/ 175) حدثنا أبو أسامة عن 
زهير به» ولكن في رواية زهير عن أبي إسحاق مقال. 
وزهير بن معاوية سمع عن أبي إسحاق بآخره. 
قال أحمد بن حنبل : في حديثه عن أبي إسحاق لين» سمع منه بآخره. وقال أبو زرعة: 
ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال أبو حاتم : زهير ثقة متقن» تأخر 
سماعه من أبي إسحاق. قال ابن معين: وزكريا وزهير وإسرائيل حديثهم عن أبي 
إسحاق قريب من السوءء وقال الترمذي: زهير في أبي إسحاق ليس بذاك؛ لأن سماعه 
منه باخره. 
وروايته عنه في الصحيحين. «نهاية الاغتباط» (۲۷۸). 

)١1515(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 174) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن به. 
وهشام , بن حسان في روايته عن الحسن مقال. 

)۱۷١ /5( والبيهقي «الکبری»‎ 421١ ضعيف: أخرجه الدارقطني «السنن» (؟/‎ )١115( 
من طريق عن نافع عن ابن عمرء وفي إسناده أبو معشرء ضعيف» قال البخاري: منكر‎ 
. الحديث. قال الزيلعى «نصب الراية» (۲/ ”577): غريب بهذا اللفظ‎ 

.)۱٠۷ /۳( «المبسوط»‎ )۷( 


۹۴۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
o۹۳‏ 


ءضسَو عه 


ران الفا او عند انه يطول اداو نفل + الأنة ارت إن م ا 
فَإِنَّهُ يَشْتَرِي به لِلْحَالٍ ما يَحْتَاحُ إِلَيْها. والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن 
البياعات فى ذلك الوقت بالمدينة يكون بهاء فأما فى ديارنا البياعات تجري بالنقود 
وهى أعز الأموال» فالأداء منها أفضل . 

قال ابن الهماه”*' : لِلّانْمَانٍ حَاجَاتٌ مُخْتَلِفَةُ الأنواع» فَظَهَرَ أن هَذَا لَيْسَ إِبْطَالَ 
التعق بالتفليل كل الال ان N‏ العا تقح IRE DOL‏ 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن الحديث لا يصح عن رسول الله عه . 

الثانى : أن النبى عله حدد أصنافًا معينة ولو كانت تجزئ القيمة لقال: «أَوْ قيْمَته» 
وما كان ريك سيا رمري: الآيه ٠٠ء‏ فدل ذلك على أن المراد الطعام وليس المال. 

الذليل ار ع 
TS‏ املو ان قال وار شرل اللدن ني ارْنَجَعْتْهَا ببَعِيرَيْن مِنْ 
ا الما OE‏ 


.)۱۹۲ /۲( «فتح القدير)‎ )١514( 

)١519(‏ هذا الحديث اختلف فيه على قيس بن أبي حازم» فرواه مجالد بن سعيد عنه. 
أخرجه أحمد «المسند) (759/5)» وابن أبي شيبة (/ ۱ )١1١5‏ ووقع تصحيفء 
فذكر بعد الصنابحي: الأعمش» وابن أبي عاصم «الأحاد والمثاني» (50979) وقال: 
هذا حديث غريب» وأبو يعلى «المسند» »)١557(‏ والطبراني «الكبير» )۷٤١۷(‏ من 
طريق عبد الله بن المبارك وعبد الرحيم بن سليمان عن مجالد بن سعيد عن أبي عبد الله 
الصنابحى مرفوعًا. 
وشه الین سحت وهؤ ضعيف . قال الحافظ: ليس بالقوي. 
ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلا. أخرجه البيهقي «الكبرى» 
)١١4/4(‏ من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلا. 


:كه 


الجامع لأحكام الزكاة 
7 6 ا( 
وفي هذا الحديث دلالة على جواز أخذ القيمة» فإن استبدال الناقة بالبعيرين هذا 
إنما يكون باعتبار القيمة. 
واعترض عليه بأن الحديث لا يصح عن النبي مله . 
ثم لو صح الحديث فليس فيه دلالة لهم. 
قال الق 1 ااا هة ا راع ج وأنها يدل فت بعيرية + فين 
من جنس الاستبدال بالجنس عملا للمصلحة لم تخرج عن جنس الواجب. 
الدليل الثالث : روى البخاري”"*" أَنَّ با بكر مزه كُنَبَ لَه قَرِيضَةً الصَّدَقَةٍ التي 


2 
- 


عر كور ع اال عر و جره 6 2 - ا د كد اين مكعم م ه ووا نر دم 
م الله E‏ «مَنْ بَلِعَتَ عِنْدَهُ مِنَ الابل صَدَفَةَ الجَذْعَةَء وليسّت عنده جَذعة 


أ 


ن 


دخ و لوه E e E‏ الولو 5 E‏ سروه رط e e RE AEE EE‏ 
وعنده حقة» فإنها تقل مله الحِمَة وَيَجَعَل مَعَها شاتيّن إن اسَتَيْسَرَنَا له أو عشرينَ 
ممه عاج و TE e‏ 5 53 ی ات 6 وا ور ودع و A‏ 00 وو رو 

درهماء ٠‏ تلخت عنده صَدَقة الحقة» وَلسّت عنده الحقة و عنده الجذعة» فا 
در ومن - ا و ِ د E‏ 5 ِ 6 
o2 0‏ ار ا آنا 5 ممه 3 ا EE a O‏ 5 

¢ - 6 0 
منه الجذعة» ويعطيه المصدق عِشْرينَ رهما أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحفة 
0 2 و پو ل ر ور و وو ” 520 :2 بو ام 
لست عنده الا ئت لرن فا قن ت الو و د شات“ أو عش بد 
و 2 ر U Er‏ ر جو ا؛ و يعدي من ای رین 
رد EE‏ رعو a‏ ابو سول RL‏ ا ا و ا 4ي رو 

دزهماء وَمَنْ بلغت صدقته بت لبون وعنده حِفة» فإنها تقبل مته الحقة ويعطيه 


TES‏ 6 لتر و و مه ركم <o Ir, oO‏ عو . o rofl‏ ولع د وم 
المصدق عشرين دِرُهَمَا أو شاتين) ومن د بَلَعَتْ صدقته بِنْتَ لبون ولیست عِنْدَهُ وعنده 
و م وا قن قرف وا وال ا اده ممم رية ‏ ا ع نوجي 5ه a‏ 
نت مخاض › فإنها تقبل مِنْه بت مخاض ويعطي معها عِشْرِينَ درْهما أو شاتينِ» . 


قال ابن حجر" : ١‏ وَمَوْضِع الدَلالّة مِْهُ قَبُول ما هُوَ أَنْمَسْ مِمّا يَجِبُ عَلَى 


- 


المتضدق وإغطارة التثاوت ين جس ع الجن الوالجتب» وكا الشكيق: 


«ولَكِنْ أَجَابَ الْجْمْهُور عَنْ ذَلِكَ باه لو كان كَذَلِكَ لَكَانَ يَنظْرُ إِلَى مَا بين السَبئين 
في الْقِِمَةِ فَكَانَ الْعَرْضُ يَزِيدُ تاره وَيَنْقْصٌ أخْرَى لِاخْيِلَافٍ ذلك في الأمكئة 
)١570(‏ «أضواء البيان» (۸/ 597). 
)١155١(‏ البخاري .)١5517(‏ 
(EY)‏ «فتح الباري» 6 .(TIT‏ 


040° 


الجامع لأحكام الزكاة 

هوه 
انهه حي لوده قن أيه م 2 n‏ ع د ا 7 
وَالأَرْمِئَةء فَلْمَّا قَدَرَ الشارِع التَّمَاوَتَ بمِقَدَار مَعَيّن لا يزيد ولا يَنْقَصُ كان ذلك هر 
الواجت في الاصل في مكل ذلك ولرلا دي الشارع يذل كه لتت يثك المحامن 
رر و م د م 2 0 
متلا ولم يَجْرْ أنْ تبَدَلَ بت لبون مَعَ التَمَاوْت الله أعلم». 


قال الشنقيطى : أما التعويض بين الجذعة والمسنة بشاتين أو عشرين درهمّاء فليس 
في هذا دليل على قبول القيمة في زكاة الفطر؛ لأن نص الحديث فيمن وجبت عليه سن 
معينة وليست عنده» أو عنده أعلى أو أنزل منهاء فللعدالة بين المالك والمسكين جعل 
الفرق لعدم الحيف» ولم يخرج عن الأصلء» وليس فيه أخذ القيمة مستقلة. بل فيه 
أخذ الموجود ثم جبر الناقص » فلو كانت القيمة بذاتها وحدها تجزئ لصرح بها عه 
ولا يجوز هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب» والأصناف المطلوبة فى زكاة الفطر إذا 
غذست» أمكق » الانتقال: إلى الموصوة مما هى من ضيه له إل الف :وعدا 

(ETD 8 
لد‎ 

وقال ابن حجر كد في «الفتح»: لو كانت القيمة مقصودة لاختلفت حسب الزمان 
والمكان» ولكنه تقدير شرعي . 

الدليل الرابع : عن طاوس قال : قال معاذ» يعني ابن جبل» باليمن : ائتوني 
بخميس أو لبيس”*"* ١‏ آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين 

)١5750(.. 

بالمدينة : 


.)٤۹۰ /۸( انظر: «أضواء البيان»‎ )١57( 

. لبيس: أي ملبوس‎ )١575( 

)۱٤۲٥(‏ ضعيف معل بالانقطاع : رواه البخاري معلمًا »)١١/5(‏ وأخرجه البيهقى «الكبرى» 
(۱۳/5) من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال معاذ: قال 
الننهقى *' كذ قال إبراهيع ين رة 
وخالفه عمرو بن دينار عن طاوس فقال: قال معاذ: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم 
مكان الذرة والشعير. 
قال علي بن المديني: طاوس بن كيسان لم يسمع من معاذ بن جبل شيئَاء كما في 


«جامع التحصيل) . 


كوه 


الجامع لأحكام الزكاة 

24 3 سل ۹ہ - )_ لت 

الدليل الخامس : قال الإمام البخاري”"*'“': وَقَالَ الى عه : «تَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ 
ليك فَلَمْ يسن صَدَقَة الْمَوْض مِنْ غَيْرِهَاء فَجَعَلَتْ الْمَؤأَة لقي خو“ 
وَسِحَابََا*”*'' وَلْمْ يَخْصّ الذَحَبَ وَالْفِضَةَ مِنْ الْعْرُوض. 

وجه الدلالة منه: قول النبي مه : «تَصَدَفنَ وَلَوْ مِنْ حُليْكنَ فنص على الحلي» 
فجعلت المرأة تلقي خرصها هذا من الحلي «وسخابها» هذه قلادة ليست من الحلي» 
وبالرغم من ذلك أجزأت . 

وكأنه يشير إلى جواز القيمة» وهذا مُصَّيّرٌ من البخاري على قول النبي ع4 : 
«تصدقن» على الوجوب. 

قال ابن حجر ردًا على هذا الكلاه”*"؟"' : وفِيه نظ لاله لَوْ كان لإْاجَابٍ هُنا لَكَانَ 
مُقَدَرَاء وكات الْمُجَارَفَة فيه وَقَبُول مَا تر ير جار 

الدليل السادس : روى مسلم''”*'' عَنْ أبي سيل الْخْذْري فال : «كُنا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ 
ل مي 
حل م ل تو فى ا خا ها ل الى عل ا 7 
فأَحَدَ الاه ديك سيد : ما آنا قل رال ار كما منت أخرجة هذا نا 


معي 
عشت ) . 


وجه الدلالة: أن معاوية عَدَل بمدين من الحنطة بصاع من التمر. 


(250)) انظر: «فتح الباري» )/ 1۲(. 

)١570‏ الخرص : الحلقة التى تجعل فى الآذان. 

)١57(‏ السخاب: القلادة تتخذ من 2 وقرنفل ونحوهماء تجعل في العنق. 
)١559(‏ «فتح الباري» وم .(TIT‏ 


o۹۷ 


الجامع لأحكام الزكاة س 

واعترض عليه بما قاله النووي : تَمَسَّك بقول معاوية من قال بالمُدّين من الحنطة 
وفيه نظر؛ لأنه فعل صحابي وقد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة» ممن هو 
أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي عه وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه» لا أنه سمعه 
من النبي عله . 

وفي حديث أبي سعيد: ما كان عليه من شدة الاتباع» الك انارو 
العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص» وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له - دلالة 
على جواز الاجتهاد. وهو محمودء ولكنه مع وجود النص OT‏ لا 


الراجح في المسألة - والله أعلم - قول الجمهور: 
E OT‏ الْقِيِمَهَ لَمْ تَجْرِئه . 


ال ابو دَاوْد : قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَمْمَعُ : أغطي دراه - يَعْنِي في صَدَقَةٍ الْفِطر؟ - 


امه 


كل عاف أذ لا بجر حلاف نك وشو ال كه عله . 

وا طالب : قال لي أَحْمَدُ: لا يُغطي يمه ٠‏ قِيلَ لَه :قوم يَُولُونَ ا 
e E‏ و رول : قال قُلَانُ 
الا ول الله ل وَقَال الله يكال : مإأطِيعوأ الله وأطيعوا الرسوا ل 
[التساء: الآية 9ه] . وَقَالَ قَوْمّ يَرْدُونَ السَئّنَّ» قال فلان؟! قال فُلان!! وَظَاهر مَذْهَبه أَنَّهُ لا 


وه 2 


جره إِخْرَاحُ الْقِيِمَةِ في شَيْءٍ من الزَّكَوَاتٍ وَبِهِ قال ماك وَالشَافِعِيٌ . 


قال ابن حز ه٣۶۳ a‏ وار ل حكن الصا شي ا رخص را 
ولا تُجْزِييُ قِيمَةٌ أَصْلا؛ لأنَّ كَل ذلك غَيْدُ مَا فَرَضضَ رَسُولُ الله - له - وَالْقِيمَةٌ في 


)1۳1( «فتح الباري» (ETA /T)‏ 
(ETT)‏ «المغني» 0/ 4(. 
0 «المحلى) (5/ ۱۳۷). 


الجامع لأحكام الزكاة 

لہ لے 
حُقُوقٍ الاس لا تَجُورٌ إلا براض مِنْهُمَاء وَلَيْسَ لِلرَّكَاةٍ مالك بِعَيْيِهِ فَيَجُورُ رِضَاه أو 
إِبْرَاؤٌة) . 

قال الفط : .القول بالقيمة نه مخالنة للاضول من جت : 

الجهة الأولى : أن النبي يله لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة» ولو 
كانت جائزة لذكرها مع ما ذكرء كما ذكر العوض في زكاة الإبل» وهو عله أشفق 
وأرحم بالمسكين من كل إنسان. 

الجهة الثانية : وهى القاعدة العامة» أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه» 
وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل» وكذلك لو أن كل الناس 
أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة, فكان الفرع الذي هو 
القيمة» سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبطال» فيبطل. 

ومثل ما يقوله بعض الناس اليوم في الهدي بمنى» مثلا بمثل» عملا بأن الأحناف 
لا يجيزون القيمة فى الهدي؛ لأن الهدي فيه جانب تعبّد» وهو النسك. 

ويمكن أن يقال لهم أيضًا: إن زكاة الفطر فيها جانب تعيّدء طهرة للصائم» وطعمة 
للمساكين» كما أن عملية شرائها ومكيلتها وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة. أما 
تقديمها نقدًا فلا يكون فيها فرق عن أي صدقة من الصدقات من حيث الاحساس 
بالواجب والشعور بالإطعام . 
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كأنْه: 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات؟ 


فأجاب: لا يجوز إخراجها نقودًا عند جمهور أهل العلم» وإنما الواجب إخراجها 


.)٤۹۳ /۸( «أضواء البيان»‎ )١5*5( 
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الجامع لأحكام الزكاة 
س 


من الطعام كما أخرجها النبي عله وأصحابه ون 


ع عَمَنْ أَخْرَجَ القِيمَةَ في الزَّكَاةٍ؛ فإنه كثِيرًا ايكون أَنْمَعَ للمَقِير: هَل هُوَّ جَائرٌ م لا؟ 
َأَجَابَ : وما إِخْرَاحُ الْقِيمَةٍ في الزَّكَاةٍ وَالْكَمَارَةِ وَنَحْو َلك فَالْمَعْوُوفُ مِنْ مَذْمَّب 


ا مر حو الف يار 1 ا ا مر اع 
مالف والشافق انهل جور وك أي حا ور وأعمك كانه ا 
اي عا ا ل مايه 24 الى راك هك تو عدون لز 2 اود الهس وو ون س 


0 


روایتین . 
وَالأَظْهَرُ في هَذَا: أن إِخْرَاجَ الْقِيمَةِ لير حاجة ولا مَصْلْحَةِ رَاجِحَةِ - مَمْتُوح وذة؛ 


وَلِهَذَا قَدَرَ الى ينه الْجَيْرَانَ بشاتيْن ا رهما وَل ا نه 


تو مرق 


مَتَى جَوَّرَ إخْرَاجَ الْقِمَةِ مُطَلََا فَقَد يعد الْمَالِكَ إلى أَنْوَاع رَدِيئَةٍ وَقَذ َم في التّفْوِيم 


ضَرَلٌ ونل AES‏ :قدو الما a‏ 
وأما راح اة لِلْحَاجَةٍ أو المضلحة أو العدل قلا يمن يه: 


لا يبع مر يانه أو رَرْعه بدَرَاهمَ فَهُنا إخْرَاجُ عُشْرٍ الدرَاهم يُجْرِئهُ ولا يكلف أن 


N E 


9 ين ومع سمه سمس 


SS 
لذبن ی‎ A الْقِيمَةِ هنا فا كور‎ 


ول امكو E‏ ر وا ا زه ١‏ ع 


o‏ ۶و 2 ممع 
انا .2 


0 o TT 
کک‎ 5 YT َالْنصَار) ومد قد تیل : إل‎ 


ل 


.)۸۳ ۸۲ /؟١( «الفتاوى»‎ )١57( 


لماج 


الجامع لأحكام الزكاة 

س( ٠...‏ ل سب مل 
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كأنَه: 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ مع تفصيل الأدلة؟ 

فأجاب : زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام» ولا يجوز إخراجها من القيمة؛ لأن 
النبي عله فرضها صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. 

وقال أبو سعيد: كنا نخرجها على عهد النبي عله صاعًا من طعام . فلا يحل لأحد أن 
يخرج زكاة الفطر من الدراهم أو الملابس أو الفرش» بل الواجب إخراجها بما 
رضن الله على لان عبن ر 

ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس ؛ لأن الشرع ليس تابعًا للآراءء بل 
هو من لدن حكيم خبير» الله كك أعلم وأحكم. 

وإذا كانت مفروضة بلسان محمد عله صاعًا من طعام» فلا يجوز أن تتعدى ذلك» 
مهما استحسنّاه بعقولناء بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئًا مخالمًا للشرع أن 


ع (3”5ة١)‏ 
يه : 


يتهم عقله ورا 


المبحث الثالث عشر: متى تحب زكاة الفطر؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين”"* : 
الأول : قيل : إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد» وبه قال أبو حنيفة ورواية 
عن مالك والليث والشافعي في القديم وابن حزم. 


القول الآخر: فيل : وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من 
رمضان. وبه قال أحمد والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد» وإحدى الروايتين 


.)4 »۲( «فتاوى الصيام»‎ (١ 
.)5١5 /٤( «نيل الأوطار»‎ )١ 570 


الجامع لأحكام الزكاة 

أ 
عن مالك. 

فائدة هذا الاختلاف: 


قال ابن رشد: وَكَائدةٌ ذا تاف في الْمَوْلُود يول قبل الجر من يوم اأجيا وعد 
میب الشّمْس مَل جب عَلَيْهِ آَم لا ت“ , 
قلت: وإذا مات رجل قبل فجر يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب أم لا 


اختلاف فى هذه المسألة مبنى على المسألة التى سبقتها . 
السبب ق الاختلاف: 


قال ابن رشد: وَسَبْبُ اخْيَافِهمْ : هَل حِي عِبَادة متعَلقَة يوم ايء أو بِخْرُوج شَهْرٍ 
ES‏ 


ذلك أو ولد بعد ذلك» أو أسلم بعد ذلك» فليس عليه زكاة الفطر""“'. 


الفطر د MOR‏ 
(NEED.‏ 
حشقفه : 


قال الشوكاني: قيل : وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد. وبه قال أبو حنيفة 
CR 5‏ 1 5 0 ( 
والليث والشافعي في القدي'““' . 


.)587 /١( «بداية المجتهد»‎ )١53( 
.)١57” /5( «(المحلى)‎ )( 
.)587 /١( «بداية المجتهد»‎ )١550( 
.)5١5 /٤( «نيل الأوطار»‎ )١551( 


الجامع لأحكام الزكاة 

1۲ س۲.٦‏ لے 

قال ابن حزم: ووقت زكاة الفطر أثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر . 

دليل هذا القول: روى البخاري 50 2 ابن عمر وا أن دوا 
نه : «أَمَرَ بِرَكَاةٍ الفِطرٍ أَنْ تُوَدى قَبْلَ خْرُوج الاس إِلَى الصَّلَاِ) . 

وجه الدلالة: قال او فهذا وقت أدائها بالنص» وخروجهم إليها إنما 
هو لادراکها. 

القول الثاني : قال الشوكاني““: وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطرء 
وهو قول الثوري وإسحاق وأحمد والشافعي في القديم» والرواية الثانية عن مالك . 

قال ابن حزم : أما مَنْ رَأَى وها عْرُوبَ الشمُس مِنْ آخِر يَوْم مِنْ رَمَضَانَ فَإِنْهُ قال : 
هى ركاه الِطرء وَذَلِكَ هو الْفِطرٌُ مِنْ صَّوْم رَمَضَانَ والخروج عله جملة. 

والأحوط والله أعلم : أنه لو ولد مولود في أول ليلة من شوال وقبل الفجر أو مات 
رجل قبل يوم العيد وبعد مغيب الشمس فيخرج عنه زكاة. 


الملبحث الرابع عشر: هل يجوز تقديم زكاة الفطر؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول: قال أبو حنيفة : يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة» فأشبهت 
E ERE‏ 


القول الثانى : قال مالك والناصر والحسن بن زياد: لا يجوز مطلقًا كالصلاة قبل 


.)985( ومسلم‎ »)۱٥۰۳( البخاري‎ )١555( 

.)۱٤۳ /5( «المحلى)‎ )١555( 

.)587 /١( وابداية المجتهدا‎ »)١57 /5( «نيل الأوطار» (5/ ١٠)ء وانظر: «المحلى)‎ )١555( 
.(** /( «المغني)‎ )١5::غه4(‎ 


۳ 


الجامع لأحكام الزكاة 
yğÈğŠل‏ ا٠‏ ل 
الوقت. 
(NEED 2 e : 5‏ 

وبه قال ابن حزم: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد : 

واعترض عليه بأنه ورد عن ابن عمر أنه يبعث بز كاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل 
: 1 )2 
الفطر بيوم أو بيومين . 
ه. فإن وجد أحد ٠‏ جاز تع : 
اه :فإن وجد أحد السمين جان تاها 

واعترض عليه بأن صدقة الفطر من رمضان» وليس بدخول رمضان. 

قال الشوكاني : قال اخ بن حنبل : لا تقدم على وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو 
يومين . 

قال ابن قدامة : عَن ابن عُمَرَ قَالَّ : كَانَ رَسول الله هيامر به فَيِفْسَمْء قال يَزِيد: 
طن ما يَوْمَ الْفِطر. وَيَقُولُ مله : «أَغْنَوهُمْ عن الطَّوّافِ في هَذَا الوم 

وَالأمْرُ لِلوْجُوب» وَمَتَى قَدَّمَهَا بِالزَّمَانٍ الكثِير لم يَحْصَل إِعَنَاؤُهُمْ بها يَوْمَ الْعِيدِء 
وَسَبَبْ وجُوبهًا الْفِطْرُ؛ ليل إِضَافَيَِا َيِه وَرَكَاةُ الْمَالِ سَيَبْهَا ملك التّصَابِء 
وَالْمَفْصُودُ ِء الْمَقِيرِ بها في الْحَوْلٍ كله فَجَارَ إِخْرَاجْهَا في جَمِيعِو وَهَذِه الْمَمْضصُودُ 
ِنْهَا الِاعْنَهُ في وَفْتِ مَحْصوص فلم يَجُرْ تَقَدِيمُهًا قَبْلَ الوَقتِ. 

ما ديمُا وم أو يَوْمَيْنِ فَجَائِرٌ ؛ لِمَارَوَى الْبُخَارِيُ بإسْنَادِِ عن ابْنِ ْم قال : 
الوقن وسُون الله هسدنه لْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ). 


1 7 ما ساي 9-0 مه 58 مهما مه يي‎ n 0 م‎ 5 i 
وَقَال في آخره: «وَكَانُوا يعْطون قَبْلَ الْفِطرٍ بيَوْم أو يَوْمَيْنَ؛ وَهَذَا إشارَة إلى‎ 


(IEA) 


0( «المحلى» (5/ .)۱٤۳‏ 
)١1541(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» »)۲۸١ /١(‏ عن نافع عن ابن عمر به. 
)۱٤٤۸(‏ ضعيف: فى إسناده أبو معشرء وهو ضعيف . 


الجامع لأحكام الزكاة 

٠٦.‏ لے 
جَمِيعِهِمْ» فَيَكُونُ إِجْمَاعًاء وَلِأَنَّ تَعْجِيلَهًا بِهَذَا القَذرِ لا يِل بِالْمَفْصُودِ مِنْهَاء فَإِنَّ 
الظَاهِرَ انها تھی أَوْ بَعْضّهًا إِلَى يَوْم الْعِيدِء فَيُسْتَعْتَى بها عَنْ الطوّاف وَالطلّب فيو 
وَلِأنَّهَا ركام فَجَارَ تَعْجِيلْهًا قَبْلَ وُجُوبهَاء كَرَّكَاةٍ الْمَالِ وَآَللّهُ أعْلَمُ). 
وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله: 

متی تخرج زكاة الفطر؟ 

فأجاب : الأفضل أن تخرج قبل الخروج لصلاة العيد» ويجوز تقديمها قبل ذلك 
بيوم أو يومين» ولا يجوز بأكثر من ذلك . 

وذلك لو أعطاها الفقير قبل العيد بأيام لمكن أن ينفقهاء فيأتيه العبد وليس عنده 
لصلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو بيومين. 


وهل يجوز تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد؟ 


ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقطء وجزموا 
بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر"““'. 

وقال ابن حزم: ووقت زكاة الفطر أثر طلوع الفجر الثاني» ممتد إلى أن تبيض 
الشمس» وتحل الصلاة من ذلك اليوم. 

القول الأول: قال ابن قدامة””**'": والْمسْتَحَب إِخْرَاحُ صَدَقَةٍ الْفِطْرٍ يَوْمَ الْفِطْرِ 
بل الصَّلَاة؛ لان الى له أَمَرَ بها أن توَدّى قَبْلَ خْرُوجٍ الئاس إلى الصَّلَاةٍ. في حَدِيثِ 


.)5١8 /٤( «نيل الأوطار»‎ )١559( 
.(YA «AV /:( «المغني»‎ (۱٤0۰ ( 


الجامع لأحكام الزكاة 
کج شي[ هو )ند 
ان عُمَرَء وَفِي حَلدِيثِ ابن عباس : ١مَنْ‏ أَذَّاهَا قبل الصَّلاةٍ فَهِيَ ركاه مَقْبُولَةٌ وَمَنْ ادا 
ا 0 د 00 3 
ل ا 0 
عطقف ارات وني E‏ معات اذى 

وَقَالَ القَاضِي : إِذَا أَخْرَجَهَا في بَقِيّةِ الْيَوْم لم يكن فَعَلَ مَكَرُوها لِحُصُولٍ الْمَناء بها 
5 
2 كلخدي ل :4 راا بشع قز انمه اصرق 

حجة الجمهور: العو اسه عن أبي سعيد الخدري ك قال : 
« کنا حرج في عَهد رَسُولٍ الله كله َيه يوم الفط صَاعًا مِنْ طَعَاما» قال أذ س «وَ كان 
طَعَامُنَا الشّعِيْرَ وَالزَِيْبَ وَالأَقْط وَالثَمْرِ). 

ا 0 شاا : 

واليوم يطلق على جميع اليوم. 

القول الآخر: قالوا: إن وقتها طلوع الفجر من يوم العيد إلى الصلاة. 

قال ابن رم E‏ وسور م انها زعا فر راكذا ميوقت 
صَّلاةَ الْفِطْرِ هُوَّ جَوَارُ الصّلاةٍ بائيضاض ا يو مَيِْذ َإِذَا تم الْخْرُوحُ إِلَى صَّلاةَ 
الفطر بدخولِهم في الصّلاة فَمَدَ حَرَج وها 


(561)) البخاري »)۱١۱۰(‏ ومسلم (4۸0). 


الجامع لأحكام الزكاة 


٦‏ س( ٠.٦‏ لل 


5 
ور ا ت ا عر 


ارم : تيت ونيا ننه وستي N‏ 
هم وحن مِنْ حْقُوقِهِمْ ا إمْسَاكُهًا في مالو 
وجب عَلَيْه أَدَاوُهَا أَبَدَاء وَبِآللّه على التَّؤْفِيق» وَيَسْقْطُ بِذَلِكَ حَقْهُمْ وَيبْقَى حَق الله 
تَعَالَى في تَضْعِهِ الْوَقْتَ لا يَقْدِرُ عَلَى جَيْرِهِ إلا بِالاسْيعْفَارٍ وَالتَدَامَةِِ وَبِآللهِ تَعَالَى 
E‏ 


أدلة الظاهرية : 


الدليل الأول : ففي الصحيحين””**'': عن ابن عمر وها أن رسول الله ع 
ان د تودّى قبل خْرُوج الاش إِلَى الصلاة. 


ر و 7 اا کا الا ا 
الدليل الثاني : عن ا بن عباس ڪا قال : «فَرَضَ رسول الله عه راء الْفِطر طهْرَةٌ 


للصّاِم مِنَ اللو وَالرَمَثِ وَطُعْمَة ا لْمَسَاكِينَء مَنْ أَدَاهَا فَهِيَّ زَ ر كاه مقبولة» وَمَنْ أذَّاهَا 
بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)!*1" . 


.)۱٤۳ /5( «المحلى)‎ )١555( 

.)485( ومسلم‎ »)١507( البخاري‎ )١56( 

)١50:5(‏ أخرجه أبو داود «السنن» »)١6١9(‏ وابن ماجه «السنن» .)۱۸٤۷(‏ والدارقطنى 
«السنن» (18/1) وقال: وليس فيه مجروح» والحاكم «المستدرك» )504/١(‏ قال: 
هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه» والبيهقي «الكبرى») (5/ )١077 21١517‏ 
كلهم من طرق عن مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني ثنا سيار بن 
عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس . 
وفي رواية أبي داود : عن مروان بن محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق. 
قلت (محمد): وهذا الحديث الفقرة الأولى منه: فرض يفوك الله عه 'ر كاف ا 
طهرة ة للصائم وطعمة للمساكين» مرفوعة إلى النبي عل والفقرة الثانية : «من أداها قبل 
الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات» الظاهر أنها 
موقوفة على ابن عباس . 
قال ابن عبد البر «التمهيد» :)775/١5(‏ أما قول ابن عباس فى هذا الحديث: «فمن 
أداها قبل الصلاة. ۰ 
وقال ابن قدامة فى «المغنى» )۲۸٤/٤(‏ وهذا قول ابن عباس يخالفه - يقصد = 


الجامع لأحكام الزكاة 

1۷ 

قال زين الدين أبو الفضل”***'' في قوله : وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة : 

إن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة» وقد صرح بذلك الفقهاء من 
المذاهب الأربعة» وزاد الحنابلة على ذلك فجعلوا تأخيرها عن الصلاة مكرومًاء 
وذلك أعلى درجات الاستحباب» هذا هو المشهور عندهم» وقال القاضي منهم : ليس 
ذلك بمكروه. 
الصلاة» وعبارته: ووقت زكاة الفطر أثر طلوع الفجر الثاني» يقن | لى "ان تن 
الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم . 

ثم استدل بهذا الحديث» ولا حجة له فيه؛ لأنه صيغة أمر محتملة للاستحباب» 
كاحتمالها للايجاب» وليست ظاهرة فى إحداهما للايجاب» بخلاف صيغة (أفعل) 
فإنها ظاهرة فى الوجوب» فلما ورد هذا الحديث بصيغة الأمر اقتصرنا على 
الاستحباب ؛ لأنه الأمر المتيقن» والزيادة على ذلك مشكوك فيها. 


- الحديث - وقد ورد عن ابن عباس ما يؤيد قول الجمهور كما عند ابن أبي شيبة في 
«المصنف» )١19/7(‏ قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن 
عباس قال: من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة. ولكن في إسناده ضعف. 
)١155(‏ «طرح التثريب في شرح التقريب» .)٤١١ /٤(‏ 


الجامع لأحكام الزكاة 


جر )ااا لل 


هل يجوز تأخير زكاة الفطر بعد يوم العيد؟ 


لا يجوز ذلك قال الشوكاني E‏ تَخِيرَُا عن يرم العو لقان ا 
حرام بالاتمَاق ا فَوَجَبَ اَن کون في تا رها نم كما في إخرَاج 
الصَّلَاةٍ عَنْ وها . 


قال ابن قدامة : إن أخرها عن يوم العيد أَيْم ولزمه القضاء. 


المبحث السابع عشر 
مصارف صدقة الفطرء وفيه مسائل 


المسألة الأولى: 
وهل تصرف صدقة الفطر على الفقراء؟ 
أولّا: تصرف صدقة الفطر لفقراء المسلمين بالإجماع . 
ال ايو رشك اما لین ت 


فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين؛ لقوله عله : «أَعْنُوهُمْ عَنِ السُوَالٍ في 
هَذَا لَيَوْم) . 


ثانيًا: وهل تجوز زكاة الفطر لفقراء أهل الذمة؟ 
قال ابن رشد: واختلفوا هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟ 
والجمهور على أنها لا تجوز لهم» وقال أبو حنيفة: تجوز لهم. 


.)587 /١( «بداية المجتهد»‎ )١565( 


الجامع لأحكام الزكاة 
1۰۹ 

فمن قال: الفقر والإسلام, لمن يجزها للذميين» ومن قال: الفقر فقط » أجازها 
للذمين» واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانًا. 

وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة؛ لقول النبي مَل : 
١صَدَكَةٌ‏ تُؤْحَذُ مِنْ أَغْبِيَائِهِمْ وَثرَدْ إلى الْقُفَرَاء) . 

ET RT‏ ادا لسكا للفو اللي 
وَالشَافِعِيُ» وَأَبُو نَوْرِء وَقال أَبُو حَييمَةَ: يَجُوزُ. وَعَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِء وَعَمْرِو بْنِ 
شُرَخْبيل» وَمَُةَ الْهَمْدَانِيَ» أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ ينها الوُهْبَانَ. 

وَلََاء آنا راء فَلَمْ يَجُرْ دَفْحُهَا إلى غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ» كَرَكاةٍ الْمَالِء ولا خِلاف في 
اَن رَكَاةَ الْمَالٍِ لا يَجُورُ دَفْعَُا إِلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ ابن الْمُثْذِرِ: «أَجَمَعَ أَهْلُ الْعِلَم 
فلن ان لفوت أن قط ب كاف المال: كدو N‏ 
المسألة الثانية: 

هل تفرق صدقة الفطر في الأصناف الثمانية أم على الفقراء فقط؟ 

اختلف أهل العلم في الأصناف الذين تفرق عليهم زكاة الفطر على قولين: 

الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر تقسم على الأصناف الثمانية كزكاة 
المالء i‏ 5 7 و و ا ل 

221 


واستدلوا بعموم قول الله تبارك وتعالى : إنَمَا ألصَدَقَتُ إِلَمُمَرَ وَالمَسكينٍ وَالْمَمِينَ 


.)7"١5 /5( «المغنى)‎ )١5590( 
.(To /6 (رد المحتار)‎ )١565( 
.)9١ «الأم» (؟/‎ )١569( 

.(To /:( «المغني)‎ )١:50( 


51٠ 


الجامع لأحكام الزكاة 
س( ٠٠.‏ ل 
لباه رالتربة: الآية »]+٠‏ ولأن صدقة الفطر زكاة فتدخل في عموم الآية» فكان مصرفها 
م ف ار ا کو ت ٠‏ 
قال الماوردي : وَالدَلَالَةُ عَلَيْهِما فَوْلَهُ تَعَالَى : إا ألصَدَقت لمر وَالمسكين» 
الاي فَجَعَلَ ما انْطَلَقَ اسْمٌ الصَّدَقَةٍ عَلَيْهِ مُسْتَحِفًا لِمَن اشْتَمَلَّتِ الاي عَلَيْه وَلِأنّهَا صَدَفَةٌ 
وَاچبة فَوَجَبَ أن لا يصن بها صِنْف مَعَ وْجُودٍ غَيْرِهِ كَرَكَوَاتِ الأمْوَالٍ. 
القول الثاني : ذهب مالكى205557 وابن e‏ وابن E‏ إلى 


5 


1 أن 
صدقة الفطر تصرف للمساكين فقطء ولا تقسم على الأصناف الثمانية. 

واستدلوا لذلك بالسنة والقياس: 

أما دليلهم من السنة : فعن ابن عباس قال : «فَرَضَ رَسُولُ الله لله راء الْفِطر طهر 
لِلصَّائِم مِنَ اللّعْو وَالبَفَثِ وَطْعْمَةٌ لِلْمَسَاكين». 

فدل هذا الحديث على أن زكاة الفطر طعمة للمساكين» فيقتصر على ما ورد فى 
الحديث ولا يتعدى ذلك للأصناف الثمانية . 

واعترض عليه بأن هذا الحديث ليس لبيان مصرف الزكاة» ولكنه إشارة إلى 
الحكمة من مشروعية الزكاة كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس قول النبي 
له لمعاذ: «صَدَفَةٌ تَؤْحَذ مِنْ أَغْنِيَائِهمْ ونرد إلى فُقَرَائِهِمُ». مع أن هذه الصدقات 
تصرف للأصناف الثمانية . 

أما دليلهم من القياس: فقاسوا زكاة الفطر على كفارة اليمين وغيرها من 
الكفارات» فكما أن كفارة اليمين لا تصرف إلا للمساكين ولا يطعم منها غيرهم» فكذا 


.)7560 /٤( «المغنى)‎ )١551( 

)1( «الذخيرة» (۳/ 7۰). 

.)۷۳ «(مجموع الفتاوى) (١5؟/ "لا‎ (IE) 
.)۲۲ /۲( «زاد المعاد»‎ )١5585( 


111 


الجامع لأحكام الزكاة 
۱۱ 

زكاة الفطرء ولأنها زكاة على الأبدان. 

قال شيخ الاسلام TT‏ كرون | لو و ما العا وَهُوَ صَدَقَة 
الْفِطْرِء ِن هَذِهٍ الصَّدَفَةَ هَل تجري مجر صد فة الال ا الأَبْدَانِ 

فم كال رو ار لسرن e‏ 

هذبن الأَصْلَيْنٍ ينبني 2 مَاذَكُرَهُ السَّائْلُ مِنْ مَذْهَب الشَافِعِنٌ كز 4 ومن کان مِنْ مَذْهَبهِ أنه 
لا جت الاشييقات قزل هرر اللات فع تجرد دل صدقة القطر إلى وا 
E AS‏ 

وَمَنْ قَالَ بالنَّاني: إن صَدَفَةَ الفِطْرٍ تَجْري مَجْرَى كَمَارَةٍ اليّمين وَالظّمَارٍ وَالْقثلٍ 
الماع في رَمَضَانَ وَمَجْرَى كَقَارَةِ احج ٠‏ فإ سَبْبهَا هُوَ ابن ليس هُوَّ الْمَالَ كما في 
السّئن عن اَي عه : «أنَّهُ فَرَضَ صَدَفَةَ الْفِطْرٍ طهرة ة ِلضَّائِمٍ ٠‏ ا 
لِلْمَسَاكِين» مَنْ أَذَّاهَا قبل الصَّلَاة ال كاذ رار الها بقل الات حي فة 
ل: «أَعْنُوهُمْ في هَذَا ايوم عن الْمَسأكَق) ؛ وَلِهّذَا 
َوْجَبَّا اللّهُ طَعَامًا كُمَا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ طَعَامَاء وَعَلَى هَذَا لْقَوْلِ فد يُجْرِئُ إطْعَامُهَا إلا 
لمن نيفق الا ؛ وَهُمْ الْآخِذُونَ لِحَاجَةٍ أيهم فاد يُغطي ينها في الْمُوَلمَةِ ولا 
الرّقاب وَلَا غَيْرِ ذلك مقا لعل أَقْوَى فِي الدَلِيلِ) ٍ 

قال اد بن اقيم“ : ١وَكَانَ‏ من ذه مه نَخْصِيصُ الْمَسَاكِينٍ بهَذِهِ الصَدَقَة ولم 
Na 54‏ اكع 19,4 أنؤ يا للد ول E‏ أذ ورد 
أَصْحَابِهِ ولا مَنْ بَعْدَهُمْء بَل أَحَدُ الْمَوْلَيْنِ عِنْدَنا: إِنّهُ لا يَجُورُ إخْرَاجُها إلا عَلَى الْمَسَاكِين 
خاصة» وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية». 


8 ل 


مِنْ الصَدَقَاتِ»» وفي حَدِيثِ ا 


.)۷۳ «(مجموع الفتاوى) (0١5؟/ "لا‎ )۱٤٦٥( 
.)۲۲ /۲( «زاد المعاد»‎ )١555( 


11۲ 


الحامع لأحكام الإ كاة 
س ا 


المسألة الثالثة: 


وهل يجوز إعطاء الأقارب من صدقة الفطر؟ 


قال المزني: قال الشافعي ّث : وأحب إلى ذوي رحمه الأقارب إذا كان لا تلزمه 


قال ١‏ الْمَاوَرْدِيٌ : 0 الْأَكَارِبُ 2 الأَرْحَام . 


أحَدهُمَا: أنْ تون قفانم واج كالآبَِوَالبْاء ذا انوا ر َتى» قلا يجوز 
ن يَدْقَعَ الزَّكَاةَ إل #لكنة تهت كلئه أذ EEN‏ 

وَالضَوْتُ الثاني : ا اتهم وَاجِبَةَ كَالِاحْوَةٍ الاح انك َالْأَْمّام 
وَاْعَمّاتِ وَالْأَخْوَاٍ وَالْخَالَاتِ فَالْأَوْلَى إِذَاكَانُوا , من أَمْلٍ الصَّدَفَةِ أن يَخْصَّهُمْ بها؛ 
صِلَه رمه وَيدًا لَِهْلِهِ وَأَقَارِبهء قَالَ اللّهُ تَعَالَى :أن يدوا ف الاي طعا ازام 
© اوك آلب لحم ا > فَجَمَعَ بن فَطِبعَةٍ الرَحِم وَالْافْسَادٍ في الأَرْضء ثُمَ عَقبَهَا 
م ا ءا )١157(‏ 

باللَعئة إِبَانَةَ لعِظَم الاثم 


فتاوى وتوصيات المجمع الفقهي بشأن (زكاة الفطر): 


١‏ - زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد 
وليلته فاضلا عن حوائجه الأصلية» ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار الذين 
لا مال لهم» ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو خدمه أو 
مَن تبرع بمؤنته أو كفله يتيمًا أو فقيرًا أو غير ذلك . 

؟- الواجب في صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو صاع من بر 


«القمح». 


("1I /0 «الحاوي»‎ )١550( 
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۳- الأصل إخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث» كما 
يجوز إخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب. 

-٤‏ الأصل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد» ويحرم تأخيرها عن يوم العيدء 
ويجب قضاؤهاء كما يجوز عند الحاجة إخراجها من أول شهر رمضان. 

- يجوز التوكيل في إخراج صدقة الفطر. 

1- يجوز للمؤسسات الزكوية تحويل زكاة الفطر من عين إلى نقد وعكسه بما 
تقتضيه الحاجة أو المصلحة. 

۷- يجوز نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد الذي وجبت فيه على المزكي إلى مَنْ هو 
أقرب أو أحوج . 

كما يجوز نقل زكاة الفطر عند عدم وجود محتاجين في البلد الذي وجبت فيه 
الزكاة. 

۸- لا بد من النية لإخراج صدقة الفطرء ويقوم مقام النية الإذن الثابت ولو عادة. 

ات المصتلحة: أى الضاجة. تجوز للم سات الذكوية داكي صرف ما 
اجتمع لديها من زكاة الفطر إلى ما يعد يوم العيد. 


۰ الأؤلى صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين» ويجوز صرفها في مصارف 
ااا ر 


13 انطو ا ا الد ا ااك 
( ص۰۸۹۹ ۹۰۰). 
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س( ٠٠١‏ لل 


ش زكاة الأراضى 


يف توك راشي 
تزكى الأراضي على حَسّب تقسيمها : 


١‏ - فالأراضي إما أن تكون زراعية» فيز كى نتاجها زكاة الزروع والثمار. 

۲ - أو تكون معدة للتجارة» فتزكى زكاة عروض التجارة . 

۳ - وإن كانت للايجار» فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر 
شروط الزكاة فيها. 

. وإن كانت للانتفاع الشخصيء فلا زكاة فيه“‎ - ٤ 
كيفية زكاة الأراضي التي تُشترى ليُبنى عليها ثم تُباع بيونًا وشققا للسكن:‎ 

قد أفتت لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإاسلامية في الكويت بما يلي : 
«إن على هذا الرجل أن يحدد موعدًا سنويًا لإخراج الزكاة» فيحسب قيمة الأراضي 
وما عليها يوم وجوب الزكاة» ويضم إليها ما لديه من الأموال الزكوية» ويسقط منها 
ما عليه من الديون» ثم يخرج الزكاة بنسبة ربع العشر». 


ak 
ak 
a 


(066 «فتاوى وتوصيات الندوة السابعة لقضايا الز كاة المعاصرة المنعقدة في الكويت» 
( ص1 ۹۰) . 
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کا احور ل ل 


أفتى المجمع الفقهي بمكة بشأن زكاة أجور العقار بما يلي: 

أولآ: اعفان اليفك سكو هو :32 | وال القمت "قث سنن دفي ذل كاه طلا تام زا 
في رقبته ولا في قدر أجرته . 

ثانيًاً: العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة» فتجب الزكاة في رقبته» 
وتقدر قيمته عند مضي الحول E‏ 

ثالنًا: العقار المعد للايجار تجب الزكاة في أجرته فقطء دون رقبته""“'. 


رابعًا: نظرًا إلى أن الأجرة تجب فى ذمة المستأجر للمؤجرء من حين عقد 
الإجارةء فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول» من حين عقد الإجارة بعد 


)١5170(‏ العقار يراد به: ما يملكه الإنسان من الأراضى» والمنشآت عليهاء من البيوت» 
والقصور› والعمائر» والشقق› والدكاكين» ونحوها. 
وتختلف أحكام الزكاة في العقارات في عينها أو في غلتها وجوبًا أو عدمًا باختلاف نية 
الملك لعموم قوله ع4 : «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِيّاتِ). انظر: «زكاة العقار» للعلامة: بكر أبو 
زيد (ص6). 

)١4171(‏ العقار المعد للتجارة تجب فيه الزكاة عند تمام الحول من تاريخ تملكه بنية 
التجارة» فيقوّم العقار حسب قيمته في السوق بمعرفة أهل النظرء فيز كي ما يساوي قيمته 
عند تمام الحول» سواء كانت تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثرء فإذا بلغت القيمة 
نصابًا بنفسهاء أو بضمها إلى ما تجب فيه الزكاة من أمواله الزكوية ويخرج ربع العشر 
أي اثنان ونصف بالمائة ويدفع الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم 
انظر: «زكاة العقار»: (ص59١٠).‏ 

)١5177(‏ العقار المعد للايجار فالزكاة تجب فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر 
شروط الزكاة فيها 


الحامع لأحكام الذكاة 
حجن ا توح77تتاتالا7 ا 


خامسًا: قذر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة» وقدر زكاة غلته إن كان للاجارة - 
هو ربع العشرء إلحافا له #التقدية ول الله عل تا مجك وغل اله وجه 
وسلم د نلا نرا والحمد لله رب الا ا 


ش زكاة الشف المجرة 


هل تجب الزكاة فى الشقة المؤجرة على المالك؟ 
كس دكانالق الدزرور انيعي السك 


الدور المعدة للاستغلال تجب الزكاة شرعًا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى 
توافرت فيها شروط الزكاة. 


5 و وي (NEVE)‏ 
ومقدار الواجب هو ربع العغشر*"*''. 


. (0° ۰ ٦٤۹(ص موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامى‎ (IVT) 
.)١190١(١ص انظر: مختصر فتوى دار الفتاوى المصرية» صفوت الشوادفى‎ (1V۷) 
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سبجسلللل ‏ ازا ل 


ما المقصود بالمستغلات؟ 


يفص بالمستغلات + المصائم الانتاجية والعقارات+والسيارات 
وا ت كوه مد كز اھ یوو مدن دمن ا ی 


هل في المستغلات زكاة؟ 
قرز المجندم الفقهق ها بلي + الأموال الثامية الى لم يرد نضن ولا 
رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي : 
-١‏ لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما 
شابههاء بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول. 
؟- وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى» تضم إليها وتجب 
الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول. 
۳- مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول. 
4- في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام 
إلى مجموع أرباح الشركات» وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة""“'. 


.)87١(ص انظر: توصيات وفتوى «المؤتمر الأول للزكاة المنعقد في الكويت)‎ )١515( 
فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت)‎ )١151/5( 
.)1١ ص(‎ 


الجامع لأحكام الزكاة 

س١٦‏ لے 

وقد أفتى المجمع الفقهي المنعقد بالكويت هذه الفتوى . 

السعثئلات اتفقتك اللهنة على أنه لا ركا فى أعيانها واا تكن غلنيا» وقد 
تعددت الآراء فى كيفية زكاة هذه الغلة: 

فرأى الأكثرية أن الغلة تضم (في النصاب والحول) إلى ما لدى المستغلات من 
نقود وعروض التجارة» وتز کی بنسبة ربع الخشر ( 0760٤5‏ ورا الذمة بذلك. 

ورأى البعض أن الزكاة تجب فى صافى غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية 
لمالكيها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك» وتز كى فور قبضها بنسبة العشر 
),/01١(‏ قياسًا على زكاة الزروع والشمار""“'. 


هل فى السيارات والدور المعدة للاستغلال زكاة؟ 
الساراف والدواتي» امعد الرزكرن E‏ قد قرانها 


التجارة فيها - لا زكاة في قيمتها مهما بلغت. وكذلك الدور. 
والمتحصل من أجرتها يُخصم من مصاريفهاء وديونهاء وغرامات مرورهاء فإن 
بلغ الباقي نصابًاء وحال عليه الحول من تاريخ قبضه؛ وجبت فيه الزكاة متى تحققت 


شروط الوجوب» ومقدارها ربع | ا 


287١(ص انظر: توصيات وفتوى المؤتمر الأول للزكاة المنعقد في الكويت‎ )٠٤۷۷( 
.(AY| 


.)١55(ص انظر: مختصر فتوى دار الفتاوى المصرية» صفوت الشوادفى‎ )۱٤۷۸( 
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ش المشروعات الصناعية 
هل على المشروعات الصناعية زكاة؟ 


بعد الاطلاع على ما جاء عن هذا الموضوع في فتاوى مؤتمر 
الزكاة الأول [فقرة 1] تبين أن المشروعات الصناعية يمكن قياسها 
على الأراضي الزراعية باعتبار كل منهما أصلا ثابنًا يدر دخلا متجددًا بالعمل 
فيه والنفقة عليه» ومن تم تجب الزكاة في المنتوج بنسبة (9/05) كما يمكن 
معاملة رأس المال العامل (الأصول المتداولة) من المشروع الصناعي معاملة 
عروض التجارة» ومن ثم تجب الزكاة في الأصل والناتج بنسبة (9/07,5) مع 
عدم خضوع الأصول الثابتة فيه للزكاة. 
ويحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من الدراسة والتداول في ندوة قادمة إن شاء الله 
م 


)١519(‏ فتاوى وتوصيات (الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة) 
ص (: ۰۸۷ ولام ) . 
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س( ٠۲.‏ ل 


ش زكاة أموال الشركات والأسهم 


أولاة كاه امراك الفركات: 
هل تزكى أموال الشركات والأسهم؟ وإن كانت تزكى» فما كيفية 
الزكاة؟ 


تنظ لكا :عا الك OE SEE‏ وا عا 
اغقتاوناء .وذلك فی كل «من :االات الآتية: 

-١‏ صدور نص قانوني مُلَزِم بتزكية أموالها. 

۲- أن يتضمن النظام الأساسي ذلك . 

دوو قران السيحية العو هة الشركة يلك ؛ 

ترا الماهمية مخضا 

سفن E SEE‏ يميد (الخلظة) ES SEEN ESR‏ 
الأنعام» والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة» والطريق 
الأفضل وخروجًا من الخلاف - أن تقوّم الشركة بإخراج الزكاة» فإن لم تفعل فاللجنة 
توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بيانًا بحصة السهم 
الامو ا 


)١480(‏ من قرارات (المؤتمر الثاني بمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة) ص(859). 
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ش زكاة الأسهم 


إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن 
أسهمه منعًا للازدواج. 

أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة» فإنه يجب على مالك السهم تز كية أسهمه 
واا لغااهو مبين :في البين النا 1507 , 
كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم: 
بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتهاء أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة 
فعلى مالك الأسهم أن يز كي أسهمه تبعًا لإحدى الحالتين التاليتين : 

الحالة الأولى : أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بِيعًَا وشراء» فالزكاة الواجبة 
فيها هي إخراج ربع العشر )0,٥(‏ من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة» 
كسائر عروض التجارة . 

الحالة الثانية: أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي» فزكاتها 
كما يلى : 

إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص السهم من 
الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (9701,9). 

وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك : 


فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول 


.)۸٦۹(ص من قرارات (المؤتمر الثاني بمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة)‎ )١158١( 


الجامع لأحكام الزكاة 
زرب بل با ا ا لے 
والنصاب» ويخرج منها ربع العشر )0۲٠٠١(‏ وتبرأ ذمته بذلك. 
ويرى آخرون إخراج العشر من الربح )%٠١(‏ فور قبضه؛ قياسًا على غلة الأرض 
(EAT).‏ 

وذهبت لجنة الفتوى الشرعية فى وزارة الأوقاف الكويتية فى فتواها [5/ /١5١‏ 
١‏ إلى ما يلي : «إن كانت الآسهم تجارية» فتزكى على أصل السهم وربحه بقيمته 
يوم وجوب الزكاة» مع حسم اللأمؤال: الثابتة». وأما إذا كانت الأسهم عقارية أو 
صناعية» فإنها تجب الزكاة في أرباحها دون أصولها». 

وهذا كله إنما هو في أسهم الشركات التي تعمل بالنظام الإسلامي» أما الشركات 
المخالفة لهذا النظام في أصل عملهاء كأسهم المصارف الربوية أو شر كات الخمورء 
أو في بعض تصرفاتها كأسهم الشركات التي يدخل الربا في بعض أعمالهاء فإن الزكاة 
في الجزء المحرم منها سيأتي تفصيله في زكاة المال الحرام. 


)١158(‏ من قرارات (المؤتمر الثاني بمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة) ص(870). 
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ğËğËÈضy‏ ا٠‏ ل 


ركا بكوك المقارضة 


تز كى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها الشرعية زكاةً عروض التجارة 


زكاة المبيع في مدة الخيار 


زكاة المبيع في مدة الخيار على مالك“ . 


زكاة السلم هل تكون على بائعه (المسلم إليه)؟ 


زكاة الثمن في السّلم على البائع (المسلم إليه)» ويعد الحول من 

تاريخ قبضه الثمن» وأما المبيع (المسلم فيه) فزكاته قبل قبضه 
زكاة الديون» وبعد القبض يزكى زكاة عروض تجارة إذا اتخذ 
ا الا 


)١18(‏ فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
ص( ١ . )٩۹۰‏ 

)١18(‏ فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
ص( ١ . )٩۹۰‏ 

)١585(‏ فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
ص( )٩۹۰‏ . 1 
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س( ٠:‏ الت متم 


ش زكاة الاستصناع 
زكاة الاستصناع هل تكون على بائعه أو المسلم إليه؟ 
يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة الي 


السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونحوها 


هل يزكى أصل هذه السندات؟ 
السندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية - يجب 


فيها تزكية الأصل زكاة النقود ربع العشر )%۲٠١(‏ أما الفوائد 
الربوية المترتبة على الأصل» فالحكم الشرعي أنها لا تزكى وإنما هي مال 
خبيث على المسلم أن لا ينتفع به وسبيلها الإنفاق في وجوه الخير والمصلحة 
العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف . 


أما أموال المظالم المغصوبة والمسروقة» فلا يزكي عليها غاصبها؛ لأنها ليست 
ملكه» ولكن عليه أن يردها كلها إلى أصحابها . 


ak 
ak 
a 


() فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
ص( ۹۰) . 
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نصاب الورق النقدي 


صدر قرار المجمع الفقهي الاسلامي بمكة» ونه كالآني : 

أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة» وبناء على أنَّ علة جريان 
الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة» وبما أن الثمنية لا 
تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة» وإن كان معدنهما هو الأصلء وبما أن العملة 
الورقية قد أصحبت ثمئّاء وقامت مقام الذهب والفضة» وتطمئن النفوس بتمويلها 
وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بهاء رغم أن قيمتها ليست في ذاتهاء وإنما في 
أمر خارج عنهاء وهو حصول الثقة بهاء كوسيط في التداول والتبادل» وذلك هو سر 
مناطها بالثمنية» وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق 
الثمنية» وهي متحققة في العملة الورقية. 

لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم 
بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة» فتجب الزكاة فيها ويجري عليها الربا 
بنوعيه» فضلًا ونسيئة» كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا باعتبار 
الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهماء وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في 
كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. 

ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قاتمًا كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من 
الأثمان» كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في 
البلدان المختلفة» بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس» وأن الورق النقدي 
الأمريكي جنس» وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته» وبذلك يجري فيها الربا 
بنوعيه فضلا ونسيئة» كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها 
من الأثمان. 


1۲٦ 


الحامع لأحكام ال كاة 
۲٦‏ کت الا 1111لا ا 


وهذا كله يقتضي ما بلي: 


أ- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى 
كناف اذ كه ينور قا طن 
اا رد او الو 


سعوديًا ورقًا نسيئة أو يدا بيد. 


ج- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقّاء إذا كان يدا بيد» فيجوز بيع الليرة 
السورية أو اللبنانية» بريال سعودي ورقًا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثرء وبيع 
الدولار الأمريكى بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد 
NE E Ns‏ السعودي الفضةء بثلاثة ريالات سعودية ورقاء أو 
أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسهء ولا أثر لمجرد 
الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 

و ج زكاة الأوراق الع إذا يلقت مها ادن الان قن دحت او 
فضة» أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. 

رابعًا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال بيع السلم والشركات. 

والله أعلم وبالله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

رام 21١‏ 
وسلم : 


كما هو رأي مجمع الا الممق عن ق ال الي ا 
واشتوق هة كار اللهك ف اكه 0 


.)۱۹۳ /١( قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة» العدد‎ )٠٤۸۷( 
. قرار رقم (۲۱) (4/ ۳) (ص١1) من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي‎ )۱٤۸۸( 
.)57١ /١( ينظر : مجلة البحوث الإسلامية‎ (١٤۸۹0 
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ش زكاة السات الجارى 


لم أقف على بحث لزكاة المال المودع في الحساب الجاري» وقد تبين مما تقدم 
تكييف المال المودع في الحساب الجاري بأنه قرض من مودع المال للمصرف وهو 
مليء باذل» فيكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة الدين إذا كان على مليء باذل» 
حيث اختلفوا فيه على أقوال أرجحها وجوب الزكاة على المقرض (الدائن) كلما حال 
عليه حول ولو لم يقبضه؛ وذلك لأنه في حكم المال الذي في يده ولا مانع من قبضهء 
فلا يؤثر كونه في يد غير مالكه. لاسيما في مثل القرض في الحساب الجاري» 
فتحصيله أيسر من تحصيل غيره من القروض. فكان له وَجْه شب بالوديعة من تلك 
الجهة» مما يو كد وجوب زكاته عنها إذا حال عليه الحول. 

وإنما تجب زكاة هذا المال إذا توافرت فيه شروط الزكاة بأن يملك المزكي من هذا 
المال نصابًاء ويحول عليه الحول» فإن تعسر ضبط هذا لكثرة حركة المال في 
الحساب الجاري على مدى العام فإِنَّ المزكي يعيّن يومًا في السنة ويز كي فيه المال 
المودع في الحساب الجاري» ولا يؤثر ذلك في زيادة المال بعد يوم الزكاة؛ لأنه 
سيزكيه بعد حول من الزكاة الأولى» فإن بقيت الزيادة زكاهاء وإن نقص المال لم 
تجب زكاته لعدم حولان الحول عليه'”45". 


.)١۱۷١ انظر: «نوازل الزكاة» (ص2159‎ )١590( 


الجامع لأحكام الزكاة 


سر( ٠١‏ ملل 


زا امال المسوك لرا عفار مه 


المال الممسوك في اليد لشراء عقار لم يتم شراؤه أو للانفاق منه تجب فيه الزكاة» 
متى حال عليه الحول وبلغ ا 


| الحول المعتبر في الزكاة 
ما الحول المعتبر في الزكاة؟ 


الأضل ف اعباربحولاة الح مراعاة ال القهوية:وذلاك :فى 
كل مال زكوي اشترط له الحول. 

واللجنة توصى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية باتخاذ السنة القمرية أساسًا 
لمحاسبة الميزانيات» أو على الأقل أن تعد ميزانية لها خاصية بالزكاة وَفقًا للسنة 
القمرية: 

فإن كان هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنه يجوز تيسيرًا على الناس - إذا ظلت 
الميزانيات على أساس السنة الشمسية - أن يستدرك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية 
أن خت ال ويا 


00 «مختصر فتاوى دار الإافتاء المصرية» ص(55١).‏ 
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صلل سس[ )ند 


MO E e 
ماذا يفعل مَن لم يُخرج زكاة عروض التجارة سنوات عديدة؟‎ 


الزكاة واجبة في عروض التجارة مع المال الموجود في اش 
عوك نوي ل تسر O‏ 
بقاء الآموال عند مالكها أعوامًا بدون إخراج زكاتها - يقتضي إخراج زكاتها عن 
جميع الأعوام السابقة. 
تضم الديون التي له على الغير إلى ماله الذي تحت يده ويُخرج الزكاة عن الجميع . 


و 


تخصم ديونه إن كانت من المالء ثم يُخرج الزكاة عن الباقي فقط . 
إذا كانت له ديون على فقيرء فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة إبراء ذمة مدينه 
وناك ةلل و ال ار 


ش زكاة الحقوق المعنوية 
ما المراد بالحقوق المعنوية؟ 


الكترق "المعنويةة الاسم االففاري«والترحمن :اهاري 
والتأليف والاختراع) أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة 


(؟54١)‏ مختصر فتاوى دار الافتاء المصرية ص(159+ .)١548‏ 


۳۰ 


الحامع لأحكام ال كاة 
۰ كات ا س ا 


الخامسة بالكويت عام (404١ه)‏ الموافق (۹۸۸٠ء).‏ 


١‏ - حقوق التأليف والابتكار؟ 
۳ - البرامج الابتكارية؟ 
لا تجب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار في ذاتها لعدم شروط 
الزكاة فيهاء ولكنها إذا استغلت يطبق على غلتها حكم المال 
المستفاد. 


3 تجب الزكاة فى الاسم التجاري والترخيص التجاري والعلامة التجارية إذا 
اشتريت بنية المتاجرة بها - متصلة كانت أو منفصلة - مع توافر بقية شروط عروض 
التجارة . 

90 تجب الزكاة ابتداء ف البرامج الابتكارية ( مثل برامج الحاسوب) وما فى 
حك بدا E a‏ الق كات O ENS‏ ده OTE‏ 
ومن توصيات المجمامع الفقهية: 

إلزامية الزكاة وتطبيقها من ولي الأمر: 

أ- دعوة الحكومات فى البلاد الإسلامية إلى العمل الجاد لتطبيق الشريعة 


الإسلامية فی مجالات الحياة كافة» ومن ذلك إنشاء مؤسسات خاصة لجمع الزكاة 


(59) فتاوى وتوصيات (الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكويت) 
ص(۹۰۸) . 
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5 1 ۳۱ 
وصرفها في مصارفها الشرعية» على أن تكون لهذه المؤسسات ميزانية مستقلة في 
مواردها ومصارفها عن الميزانية العامة للدولة» أما فى البلاد غير الإسلامية فالبديل 
هو الجمعيات التى تعنى بشئون الزكاة. 

ب- دعوة الحكومات الإسلامية التشريعات الكفيلة بإقامة مؤسسات الزكاة التى 
يشرف عليها أهل الدين والآمانة والكفاية والعلم. 

ج- دعوة الحكومات إلى تضمين تشريعاتها الضريبية نصوصًا تقضي بحسم مقدار 
الزكاة مهما بلغ من الضرائب المقررة قانونًا. 

د- دعوة الحكومات الإسلامية التى تطبق فريضة الزكاة إلى الأخذ برأي القائلين 
من الفقهاء المعاصرين بفرض ضريبة تكافل اجتماعي على مواطنيها من غير المسلمين 
بمقدار الزكاة» وأن تكون هذه الضرائب الموازية للزكاة موردًا لتحقيق التكافل 

)14€( 
الإسلام 


| الزكاة والضريبة 


-١‏ تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية إصدار القوانين القاضية بتطبيق نظام 
الزكاة جباية وتوزيعًاء على أساس الالتزام» وإقامة هيئات مختصة لذلك تكون 
مواردها ومصارفها في حسابات خاصة . 

كما تناشدها إعادة النظر في جميع النظم المالية وغيرها؛ لتوجيهها الوجهة 
الإسلامية. 


)١198(‏ انظر: فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة 
( ص٦۰۸۷‏ ۸۷۷) . 
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۲ 3 رس 46ل اي لے 

؟- أ) الأصل أن يكون تمويل ميزانية الدولة من إيرادات الأملاك العامة وغيرها 

من الموارد المالية المشروعة» فإذا لم تكف هذه الموارد جاز لولي الأمر أن يوظف 

الضرائب بصورة عادلة لمقابلة نفقات الدولة التى لا يجوز الصرف عليها من الزكاة» 
أو لسد العجز فى إيرادات الزكاة عن كفاية مستحقيها. 

ب) بما أن سند جواز التوظيف الضريبي هو قاعدة المصالح» فيجب مراعاة 
المصلحة المعتبرة عند فرض الضرائب فى ضوء النظام المالي الإسلامي. والاهتداء 
بالقواعد الشرعية العامة ومقاصد الشريعة. 

ج) يشترط لتوظيف الضرائب أن تكون الحاجة إلى فرضها حقيقية . 

د) يجب أن تراعى العدالة بمعيارها الشرعي في توزيع أعبائهاء وفي استعمال 
حصيلتهاء وأن يخضع فرضها وصرفها لجهة رقابية موثوقة متخصصة. 

*- أ) إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة؛ نظرًا 
لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه» فضلا عن الوعاء والقدر الواجب 
والمصارف› ولا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة. 

ب) ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول» ولم يؤد قبل 
حولانه» فإنه يحسم من وعاء الزكاة» 5200 الأداء. 

-٤‏ توصي الندوة حكو مات الدول الإسلامية بتعديل قوانين الضرائب بما يسمح 
بحسم الزكاة من مبالغ الضريبة ؛ تيسيرًا على من يؤدون الزكاة*؟“'. 


کا کا ق 


)۱۹0٥(‏ فتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى دولة البحرين 
(ص۸۹۱) . 
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۳ 
النہا رس 
الصفحة الموضوع 
مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي ا ol. SANSA AAR‏ 
مقدمة المؤلف - حفظه الله - اا ع ا مو امم وا OREO RSS‏ ا 
تمهيد وفيه مباحث: داو لون ف سس طم لس موسي Pee‏ ا امال ا ل زف اتوي الوط او ا 
المبحث الأول: معنى الزكاة ا ا ا 
المبحث الثانى: هل تطلق الصدقة على الزكاة ا وا ا 
المبحث الثالث: حُكم الزكاة عرد م ل WSEAS‏ 
المبحث الرابع : متى فرضت الزكاة؟ N eA‏ 
المبحث الخامس : إيتاء الزكاة قبل الإسلام e OL SSN ES ns‏ 
المبحث السادس : المقاصد الشرعية من فريضة الزكاة» أو أهداف الزكاة .... ۲١‏ 
المبحث السابع : جائزة المزكين عند الله Ss Et‏ الاك بوم ار 
المبحث الثامن : خكم نع الزكاة كار او ام اجام و اا افر OARS‏ ° 
المبحث السابع : عقوبات مانعي الزكاة انعا تونق ااا وال الوا قا الخ وام Vie EES‏ 
المبحث العاشر : أدلة مانعي الزكاة في عهد ابي بكر رة ومناقشتها SS‏ . لقف 
الفصل الأول على من تجب الزكاة؟ aes‏ العا ولق fen ieee‏ 
المبحث الأول : من تجب عله الزكاة بالإجماع Se RE NA‏ و A SS‏ 510 
الحف الثاني : يشترط لوا ت الزكاة (الإسلام) وفيه مطلبان AAAS‏ ° ا 
اللات الأول: هل تجب الزكاة على الكافر؟ م الم و ا 
ل الثاني : هل يؤخذ مقدار الزكاة من غير المسلمين ضريبة؟ E‏ ا 7 
المبحث الثالث : هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ N. DEGAS‏ 
الفصل الثاني : شروط المال الذي تجب فيه الزكاة o eS‏ 
الشرط الأول: الملك التام وفيه مباحث o۲ e aE hE RS e‏ 
المبحث الأول: في تعريف الملك التام وآدلته o, ESR ASS‏ 
الق الثاني : حكم المال الذي ليس له مالك معين ا ال 
-١‏ الزكاة في الآموال الموقوفة Re‏ لقا لو اا ل ا 00 oF.‏ 
؟- زكاة المأل الحرام ARAS‏ وا وال اا ا فاع ل ا ل of‏ 
الشرط الثانى: أن 0 المال قابا للنماء LESSER‏ ا NA‏ 
الشرط الثالث: بلوغ النصاب ER SSE‏ ا RS‏ 
الشرط الرابع 0 الحول» وفيه مباحث: SASS‏ 0 با ل متحي ON OOS‏ 
المبحث الأول : أدلة حولان الحول ماسو e‏ ع الح سا3 ON.‏ 
المحيف الثانى : الس المعتبرةٌ شرعًا في الزكاة E O Bae SS es‏ 
المبحث الثالث: المال المستفاد هل يشترط لكي يزكى أن يحول عليه الحول 14 
أقسام المال المستفاد: اح او و NS ROO AEE‏ 


فتاوى معاصرة تتعلق بالمال المستفاد SOROS SE DS‏ 1 1 121 2 12 1 1 1 1 1 ز 1 ADD‏ ا ال 
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- حكم الراتب الشهري مدو عو ا ا اتا قو الس ولو متتو اج ا ا لل r‏ 
ا نهاية الخدمة مك مأ ابد ل VE Oeics essa‏ 
زكاة الدين› وفيه مباحث : NO ° CO O ORR ESRA ACSA CORR‏ 
المبحث الأول : ا الدَيْن بب-00 0 0 0 0 
الفح الثاني : أقسام الدين VDE ORD SA‏ ا 
المبحث الثالث: ما الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة فى زكاة الديون؟ .... ۷۸ 
المبحث اران يتعلق بالمدين وفيه مطالب : E‏ وو كس ةالولا 
المطلب الأول: هل الدين ب يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة Vi dee‏ 
المطلت الثاني : شروط منع للزكاة لك e A‏ ار CRA e‏ ها AVN ESRAR‏ 
المطلب الثاليثة: صور معاصرة لزكاة الدين A RRO ESAS RES‏ 
-١‏ الديون الإسكانية و سو ا مج اموي لما لال اوفصو ابابو Ses‏ قي 
؟- الديون الاستثمارية ST OR‏ ل ل 
المبحث الخامس : يتعلق بالدائن» وفيه مطلبان : A O AMET SSSR E‏ 
الأول: E‏ مرجوٌ الأداء على معترف باذل» هل يحسبه مع ماله عند 
أداء الزكاة أم لا AN > AAR TES TARA GEE REDE ESS E TEE‏ 
الآخر: إذا كان الدين غير مرجو الأداء - بمعنى: إذا كان الدين على معسر 
أو جاجد أن ا هن ی دنه ماله كد ا ا ا o‏ 
هل من شروط الزكاة OT‏ الأصلية ب 0 0 AT‏ 
الباب الثاني وفيه فصول : N ssa eS‏ 
الفصل الأول : زكاة الأنعام وفيه مباحثٍ eS eS‏ ا E.‏ 
المبحث الأول : الشروط العامة لزكاة الانعام E A RESA SSA‏ 
اليو الثاني : زكاة الإبل وفيه مطالب: م ما ا ا N SAAS‏ 
المطلب الأول : مقدار الواجب في زكاة الإبل إلى مائة وعشرين A AES‏ 
القظطاب الثاني : نصاب الإبل إذا زادت على عشرين ومائة I Sse aS‏ 
المبحث الثالث : زكاة الغنم وفيه مطلبان: ااعال e NASCAR‏ كا 
المطلب الأول: مقدار الواجب في زكاة الغنم ONS A A‏ 
المطلب الثاني : وهل يضم المعز إلى الغنم في الصدقة E E‏ 
المبحث ر زكاة البقر» وفيه مطالب: WA AES SA‏ 
المطلب الأول: حكم زكاة البقر As iss aes aes es‏ 
المطلب الثانى: نصاب البقر ا 1 A‏ 
المطلب الثالث: هل تضم الجواميس إلى البقر في حد النصاب ل وو AS‏ 
المطلب الرابع هل يضم البقر إلى الإبل أو إلى الْغنم في حد النصاب ess.‏ ين 
المبحث الخامس : اا وفيه مطلبان : امار اماه اما فاع و IVS, Ane‏ 
المطلب الأول: تعريف الأوقاص SS‏ ا ANN O ORS in‏ 
المطلب الا هل في الأوقاص زكاة ER‏ مدو اواو NN“ ORE‏ 
المبحث السادس: زكاة الخيل “اتاو واه ع اما انحط امد A EARS EAA‏ 
المبحث السابع: ما يؤخذ وما لا يوْخذ في زكاة الأنعام وفيه مطالب OES‏ رضن 


المطلب الأول : الصفات التي يجب مراعاتها للساعي عند أخذ الزكاة من 
الانعام oS‏ ا ف للم أ SSA ODS ASE‏ وان اوه اق السك الخو ف لاسي EVES * SDSS‏ 
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معيبًا؟ VEE SESSA ASRS REE ESS SSS‏ 
المطلب الثالث: صغار الماشية لما ابو لل زر فشاو Eis o RSA DIAS‏ 
المبحث الثامن: الخلطة وفيه مطالب 0 0 OS.‏ 
المطلب الأول: معنى الخلطة د اس اما سواه وو الح لوو ف كمه E‏ 
المطلب الثاني: أقسام الخلطة مستي الجسم متخ ASSESSES‏ ا 
المطلب الثالث: معنى حديث النبي : «لا يمع بين متفرّق» لوحن الجا يي لقا 
المطلب الرابع : ما هى الخلطة المؤثرة فى الزكاة e AES‏ 
الفصل الثاني : زكاة الذهب والفضة ... لد مجاه ما روي سس ا ل oer. Ss‏ 
زكاة الذهب والفضة a E TEE TE EN‏ ا ا Vol.‏ 
المبحث الأول: حكم زكاة الذهب والفضة ا e‏ 
المبحث الثانى: المقدار الواجب فى زكاة الذهب والفضة الس متم م كسان | ذا 
المبحث الثالث: مقدار الدرهم والدينار الشرعيين م ل م N‏ 
المبحث الرابع : زكاة الحلي» وفيه مطالب : SA‏ اا E! Sas‏ 
ال 5 حلي المرأة وفيه مسائل : دود جا طح وان ان ف بن اممامية ذا 
المجالة الأولى : حكم تحلي المرأة بالذهب والفضة والمجوهرات المحلقة 
والغير محلقة؟ SALAS Saa‏ ا ا A‏ 
المسألة الثانية : هل في حلي المرأة من الذهب والفضة زكاة؟ ا ا ا 
المسألة الثالثة : عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة› > هل 
يعني ذلك أن الزكاة تسقط عن كل حلي» أم أن ذل ل و A alae‏ 
المسألة الرابعة : شروط وجوب الزكاة في حلي النساء e‏ اما VAY e e‏ 
المسألة الخامسة كيفية تقدير النصاب SESS‏ ايوج ب امم AE.‏ 
المسألة السادسة : هل في أواني الذهت والفضة زكاة؟ AE aA SE‏ 
المسألة السابعة: هل في حلي المرأة من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان والياقوت 
زكاة AE ANS OETA SDR O SS‏ 
زكاة عروض التحارة E‏ ا a‏ ل ا AN OODLES OD‏ 
N‏ الأول SS SA ARS‏ ا SSS‏ ا AE‏ 
لمبحث الأول : معنی عروض التجارة AAS FSA REE Ea a NASA RR‏ 
e‏ الثاني : هل فى عروض التجارة زكاة؟ VANS ‘OSS‏ 
المبحث الثالث: شروط الزكاة في عروض التجارة 1 0 00 0 IE‏ 
المبحث الرابع : العقار,ٍ المعد للتجارة NE Ae aR as‏ 
المبحث لاس : ما الزكاة إذا كان رأس مال التجارة من حرام؟ wee...‏ يلل 
المبحث السادس: ما حكم مال التجارة إذا كانت EE E a‏ ۲۸ 
الفصل الثاني : التقويم في عروض التجارة فيه مباحث : es‏ له عا لب ل 000 IR‏ 
المبحث الأول: ما المقصود د بالتقويم في عروض التجارة» وما محله؟ ام NIN‏ 
المبحث الثاني : لماذا التقويم. قي روصن التجارة؟ OA maa‏ الل 
المبحث الثالث : بي شيء يكون تقويم عروض التجارة؟ IE AN mERSSSS‏ 
المبحث الرابع : المقدار الواجب في زكاة عروض التجارة i E‏ 
المبحث اا٠‏ بأي النصابين تقوم العروض التجارية؟ ا IT, ToS VS‏ 


المبحث السادس : كيف يُزكي من عنده عروض تجارة؟ LATS‏ لا 
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فتاوى Es‏ وما لا يقوم من عروض التجارة N OME‏ 
المبحث السابع: وقت اعتبار القيمة E Ainge as‏ 
المبحث الثامن : حكم التقويم في عروض التجارة SCA REE OS ODS‏ ا 
المبحث التاسع : بي سعر تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة؟ ف ا ا EE.‏ 
اة ھا “سيق فى سوال وجواب لحن د ططاح حو وا انوا EN UES‏ 
نتائج البحث .... OES SANDS A A‏ 
زكاة الزروع والثمار MON Arie el ne SE ER E e la E e eS‏ 
تمهيد : OES SS SS SAA DSR e‏ 1 1 1 1 1 1 ا ON‏ 
-١‏ تعريف الزروع والثمار لغة لغة واصطلاحًا 6ك لوك وأا ادرو و يكل ل ال ا ام E‏ الام WON, AE‏ 
۲ وجوب الزكاة في الزروع والثمار 02021 ا ل 
المبحث الأول : 5 والثمار التي تجب فيها الزكاة وفيه مطالب : n E‏ 
المطلب الآول: زكاة الخضروات» وفيه مسائل : PAA OREN SCS A E SE‏ 
المسألة الأولى : معنى الخضر EIN LOO SSA A ODL eS‏ 
المسألة الثانية : هل في الخضروات زكاة؟ كع لو أن ماله Ea aaa‏ لال ال 5 
المطلب الثاني : زكاة الزيتون» وفيه مسألتان: 0 0 ا WV‏ 
المسألة الأولى: هل في الزيتون زكاة؟ A‏ ام a‏ 
المسألة الثانية : كيفية أخذ الواجب من الزيتون ا ا لا او ل الع ا 
المبحث الثانى : النصاب ف في الزروع والثمار وما يتعلق به وفيه مطالب : rs‏ ۷۹ 
المسألة الثانية: كم تساوي ور أوساق الآن؟ AN ARES‏ 
المسألة الثالثة : نصاب فنا يدخر بقشره ا 1 A E‏ 
المطلب الثاني : الشات فيما لا يكال من اردع والثمار الت اسم ل اا AE‏ 
المبحث الثالّث: المقدار الواجب إخراجه في الزرو ا ا ا 
المبحث الرابع 3 وفت وجوب الزكاة فى الزروع AV, rO aR A‏ 
الف الخامص : الخرص وما يتعلق به» وفيه مطالب : اا اق FAA ARE‏ 
الطاب الأول: معنى الخرص JAAS ١ ra ETS ALLS‏ 
المطلب الثانى : فائدة الخرص AN SASS SSR SAA‏ 
المطلب الثالث: حكم الخرص ماده اقم aia eS‏ لقره 
المطلب الرابع > :ما اکل الزراع قبل الحصاد هل يدخل في حساب النصاب؟ . 4۲ 
الب الاس : اقتطاع النفقات والتكاليف في زكاة الزروع والثمار N ٠‏ 
المبحث السادس : الأرض المستأجرة على من تجب زكاتها؟ AN COO VISAS‏ 
المح السابع : حكم ضم الزروع والثمار إلى بعضها في حساب النصاب .. 0 
المبحث الثامن: هل يجب في العسل زكاة؟ E‏ 1 
س الخامس : زكاة المعادن» وفيه مباحث N PORT RSIS‏ 

لمبحث الأول: تعريف المعدن a‏ و a E E‏ اه Nee. FTA RR O oes A E‏ 
0 الثاني : أقسا م المستخرج من الأرض الا اخ ا نوو و ENN lara‏ 
المبحث الثالث: هل لد 0 الكنز والمعدن؟ ا وام مع AE‏ 
المبحث الراب بع : الكنز وما يتعلق به من أحكام FI antes‏ 
المبحث الاك : المقصود بالمعدن الذي يؤخذ منه الزكاة ا عع ا AY‏ 
المبحث السادس: ما المقدار الواجب فى المعدن AA AREAS‏ 


المبحث السابع : هل يشترط نصاب للمعدن؟ ا ا I FANE‏ 
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المبحث الثامن : هل يشترط للمعدن حول؟ لي ا م م و ا ا 
المبحث التاسع: هل في مستخرجات البحر من أسماك وغيرها زكاة؟ 0 
باب : مصارف الزكاة SSSA NEA RES N,‏ 
تمهيد: الأصناف الذين تصرف لهم الزكوات AS LSE‏ 
الفصل الأول : الفقراء والمساكين» وما يتعلق بهما من أحكام وفيه مباحث . 5 
المبحث الأول : حل کل من الفقر والمسكنة» اھا أشد حاجة . ل 
المح الثاني : مقدار ما 0 الفقير والمسكين من الزكاة . و اوت كن وا See‏ 
المبحث الثالث: أخذ الفقير من الزكاة ما يسد حاجته الأساسية وفيه مطالب . 
المطلب الأول: : مفهوم الحاجة ة الأساسية . EE E‏ 


المطلت الثاني : هل يكلف الفقير والمسكين بيع أثاث بيته أو ناك من الزكاة؟ 
العطلتب الثالث: هل يُدفع من أموال الك للإعانة على الزواج لأنه من 


الحاجات الأساسية أم لا؟ RS E O‏ 
المطلب الرابع: هل يصرف من الزكاة لبناء 0 بيوت للفقراء والمساكين؟ 
المطلب الا هل يصرف من الزكاة لعلا اج الفقراء؟ 8 ف فكي ع رمه ع ونه ا د 
التطلت السادس: من يدخل في زمرة الفقراء و ل فا EEE‏ 
المبحث الرابع : هل يعطى الفقير من الزكاة إذا كان قويًا مكتسبًا؟ 0 


المبحث الخايس : هل يقبل قول الفقير ويأخذ من الزكاة أم لابد من بينة؟ ... 
المبحث السادس : إن أعطى المسلم زكاته لمن يظنه فقيرًا فبان تا فهل 
تجزته زكاته آم لا وال عاق ا ER e LEA A EAE Ra Sa‏ 
الفصل الثاني المصرف الثالث» العاملون عليها وفيه مباحث خلال م 
المبحث الأول : العاملون على الزكاة مصرف من مصارفها ARES SAAS‏ 
المبحث الثانى : من فضائل العاملين على الصدقات EEE EEE‏ 
المبحث الثالث: ما المراد بالعاملين على الزكاة؟ RSA‏ 
المبحث الرابع : مقدار ما يعطى العاملون على الزكاة جما واو ارام 
eS GARE ANA j‏ 
المبحث السادس: بعض الآداب التى يجب أن يتحلى بها العامل على الزكاة . 
المبحث السابع : حماية عمال الزكاة TE‏ عاو م ل لت 
المبحث الثامن: مسئولية عمال الزكاة ا E‏ ا ار 


المبحث التاسع : عدم نقض حكم العامل على الزكاة REA Ê Se‏ 
المبحث العاشر: هدايا العمال ورشوتهم A SAA O i‏ ا 


الفصل الثالث: المؤلفة قلوبهم وفيه مباحث EES‏ 
المبحث الأول : تعريف المؤلفة قلوبهم ممه واه اوسا واه وجاك ا ذه قو ا 
المبحث الثاني : أقسام المؤلفة قلوبهم E‏ 
المبحث الثالك : E‏ ل رت اون كله اا وال 
باقيًا؟ ih Ea aaa SS aR SA‏ 
الفصل الرابع : وفي الرقاب وفيه مباحث سق Dae‏ عل اشرما اماق اد د E er O‏ د 
المبحث اا ھا المراد بقوله تعالى : وف آلرقاب 4 E‏ سه وو نيه جور جد عجر Ê‏ لاد يل و 
المبحث الثاني : هل يفك الأثير المسلم من الزكاة؟ ESS‏ 
الفصل الخامس : والغارمين وفيه مباحث Sr E i FR SRE RES e e‏ 
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المبحث الأول: ما المراد العاريم الذي يستحق الأخذ من الزكاة؟ IS‏ 
المبحث الثاني: أقسام الغارمين مس وب ام EER EES‏ 
المبحث الثالث : قضاء دين الميت من الزكاة EE‏ 790.18 ف رداك 4 ا فب تفلي ل 1 ور واه هد عد عه 


قرار المجمع الفقهي في مصرف الغار مين SS‏ ا ا A‏ 
الفصل السادس : مصرف #وفي سبيل الله# وفيه مباحث A‏ اخ 
المبحث الأول: ما المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله EASA SR‏ 
المبحث الثاني: هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد وتكفين الموتى 
وخ ها E‏ ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 
ات الثالث: هل يجوز إعطاء طلبة العلم من الزكاة 510000000 
احتف الرابع : هل ال المتفرغ للعبادة من الركاة؟ وا ا CELESTE‏ 


قرار المجمع الفقهى شان مصرف في سبيل الله 120101010111110 
المصرف الثامن #وابن مالسل وفيه مباحث : ESER as‏ عار ها محم ع TEE‏ 
ما المراد بابن السبيل في الآية؟ EASED SOS aS‏ 
المبحث الثاني : هل يعطى من الزكاة المسافر في المعصية؟ 5د 8 2 وا TCE‏ 


الفضل. السابم :رنه اة : ESE E‏ ا E‏ 
المبحث الأو : تفريق الزكاة ET‏ ا 0 
الست الثاني : هل يجوز وض الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة ا 
الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة وفيه مبحثان: Eh Ss‏ 
المبحث الأول : الكافر والمملوك SSSA eR‏ الات الا و es‏ 
المبحث الثانى: الغنىَ وفيه مطالب: EÊ‏ مان سحا سعط اد الل ARE‏ 
المطلب الأول: الزكاة لا تحل لغنى لاوس الخ وشو E‏ 
المطلب الثاني : ما حد الغنى المانع من الزكاة؟ ga SED‏ اليه 
الات الثالث : من تحل له الصدقة من الأغنياء ضع اا م قا لعا عاو اللا ل لم لو امامو RR‏ 
إعطاء الأقارب من الزكاة وفيه مباحث : eee nenn nnn ns‏ 
المبحث الأول: هل يجوز دۀ فع الزكاة إلى الزوجة؟ 121111110111111 
ال الثاني : هل يجوز الزكاة إلى الوالدين. أو الأبناء؟ وفيه مطالب: 
اللات الأول: لا تعطى الزكاة إلى الوالدين أو الأبناء الذين تلزمهم نفقته e‏ 
المطلب الثاني : إذا تزوجت البنت وبلغ الولد واستقل بحياته هل يجوز للوالد 
فع | كاة E OR EE TE‏ 
e‏ وهل تعطى الزكاة إلى الجد؟ ESSE SSA‏ 
المطلب الرابع: إذا كان الأب أو الأم أو الابن أو الزوجة مَدِينين» فهل تصرف 
لهم الزكاة؟ كو سومان كد امكل انشيج واد اه مم اوح ل ماسوو مده 
المبحث الثالث: هل يجوز صرف الزوجة زكاتها إلى زوجها؟ TET‏ 
ا الرابع : هل يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه 
امدق عل الي عله ولا وفيه RS r E ERR E SS e‏ 
المبحث الأول : تحريم الصدقة على النبي د ا مطلبان : masa‏ 
الي الأول: لا تحل صدقة الفرض على النبي ت بالإجماع ا 


المطات الثاني : هل تحرم صدقة ا على 3 عر NEDE TEE‏ 
المبحث الثاني : تحريم الصدقة النبي 2 وفيه مطلبان : e ê‏ 
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المطلب الأول: : تحريم صدقة الفرض على آل النبي عه بالإجماع ل 
المطلب الثاني: هل تحرم صدقة التطوع, على آل النين د ؟ اكه 
المبحث ا اعرد ل الي ع nea‏ جاده 
الف الرابع من هم بنو هاشم ٤‏ ل SSR E‏ لوأو ا مال الت ا لقن الو قم ONE‏ 
الوت ار هل ازواج لني ا يحرم يحرم عليهن الصدقة؟ oN O‏ 
الت السادس: هل تحل الصدقة وا بني هاشم؟ A EEO‏ 
نقل الزكاة وفيه مباحث كا ار ان اا لف نج E CEPE‏ لاو لانو ال ا ا 0 CA‏ 
المبحث الأول: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد ف SE‏ كاه 
المبحث الثاني : الحالات التي يجوز فيها نقل الزكاة O ARES ns‏ 
المبحث الثالث: هل تجزئ الزكاة إذا نقلها من بلد إلى آخر من وجود 

المستحقين TORA‏ باه شع الام اماه اكت و لدي ينه واي وو بج الاو EE‏ 
المبحث الرابع:. إذا كان الرجل في بلد وماله في بلد فأين يخرج الؤكاة؟ ولب ۸ 
تعجيل الزكاة وتأخيرها واستثمار أموال الزكاة وفيه مباحث AAA‏ م OTN.‏ 
المببحث الأول : هل يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها؟ OTN GOS a a te‏ 
المبحث الثاني : حكم تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها OF SASS‏ 
المبحث الثالث: أعذار تأخير إخراج الزكاة ASS‏ لم ما 01 OO.‏ 
المبحث الرابع ل و ل الماك أم تتعلق بزمة المزكي؟ 0 EOS‏ 
المبحث ا كيفية تعلق الزكاة بعين المال ON OSS CORSA ES‏ 
المبحث السادس : حكم الوكالة في إخراج الزكاة؟ بالسا واو ال ا ا oU‏ 
المبحث الباق استثمار أموال الزكاة وفيه مطالب : OO AAAS ES SO ARS‏ 
المطلب الأول: معنی الاستثمار ON. CONS UDR SLL SA DHSS DDE SSS e‏ 
العطلت الثاني : حكم استثمار أموال الزكاة من قبل المالك GON OLO SA AR Se‏ 
حكم تمان أموال الزكاة من قبل الإمام 5 نائبه و اماما CARN‏ اق ل GON‏ 
التمليك والمصلحة فيه ونتائجه A! SSSA ELSA‏ 
زكاة الفطر وفيه مباحث ا اا ا E AE 1 SSSA‏ 
المبحث الاول: لماذا سميت بصدقة الفطر؟ ا A COA DSR‏ 
المبحث الثانى: ما الحكمة من مشروعية صدقة الفطر؟ سوقط رحس الو لدو AE‏ 
المبحث الثالث: ما حكم زكاة الفطر؟ ما اال و ل ل قل ل قي O‏ 
الفصل الأول وفيه مباحث Ds‏ يك اللا عاش سر DELL O‏ الها ال ااا ا ON <. SOS‏ 
المبحث الأول : على من تجب زكاة الفطر؟ ٍ000201 0 ا 
المبحث الثانى : زكاة فطر المرأة ON AAAI AAA DLE‏ 
المبحث الثالث: زكاة فطر الصغير نت رن ادر ال و و ا و ل الو er‏ 
المبحث الرايع : هل على الجنين زكاة فطر؟ 13 0007 Vb‏ 
المبحث الخامس: هل الدين يمنع الزكاة؟ 001 NE os‏ 
المبحث السادس : المقدار الواجب في صدقة الفطر ا Vis‏ 
المبحث السابع : هل يشترط النصاب" لوجوب زكاة الفطر؟ ERA‏ له بو وريس . OV‏ 
المبحث الثامن: ما مقدار الصاع؟ متك وول اس او وال ال OAT RESA‏ 
المبحث التاسع : من أي الأصناف تخرج زكاة الفطر؟ 00 ز 0 1 7 OAT‏ 
المبحث العاشر: 0 يجوز أن يخرج بدلا ميق" الم SSS‏ كات ا لاما ف عون NT‏ 


المبحث الحادى عشر: هل يعتبر غالب قوت بلده م الي م aS‏ اندو 4 ره 
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المبحث الثاني عشر : وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ 0 ا ANE‏ 
الت الثالث عشر : متى تجب زكاة الفطر؟ EEE‏ ا ES TET‏ 
المت الرابع عشر : هل يجوز ا زكاة الفطر؟ RAT cA e RNR‏ 
العف الخامس عشر: وهل يجوز اتاخیر صدقة الفطر بعد صلاة العيد؟ .... ٤‏ 
الف السادس عشر : هل يجوز تأخير زكاة الفطر بعد يوم العيد؟ N Veuve‏ 
العوضة السابع عشر: مصارف صدقة الفطر» وفيه مسائل A SAE‏ 
زكاة الأراضى NSE A SES‏ ا NE:‏ 
زكاة أجور العقار e E‏ 00 ا ا OS‏ 
زكاة الشَّقَة المؤجرة دامج أن متاق لنت و ARAS‏ وان ا وق لمم ممما ES‏ 
زكاة المستغلاات 0 2 2 2 02 02 0 1 0 10 [ 1 1 اذ ا AE‏ 
المشروعات الصناعية DRA‏ ا I‏ 
زكاة أموال الشركات والأسهم E ec e SE a E ar a‏ و ONS O REDS‏ 
9 الأسهم ونه لام للع موف ونه الل لوال لح كتهب ا د 4 لومم لك شم م ا ا ل ا 

كاة صكوك المقارضة كبحا اا تكن امو مارت كبام و E AEA‏ 
2 المبيع في مدة الخيار تارب ا ميت انان لوقي امون مج و مام وخا N RSs‏ 
زكاة السَّلَم م انو ند واوا RS See‏ مام سما | A‏ 
زكاة الاستصنا وخ E, Aas aes eas‏ 
السندات والودائع الربوية والآموال المحرمة ونحوها E ASS‏ 
نصاب الورق النقدي مح ا و ل ا ند انمتا AROSE‏ و 
زكاة الحساب الجاري ESER‏ ابي لو سمط مودي الخو ا ل و - I‏ 
زكاة المال الم لشراء عقار منه AS RS‏ ا N‏ 
الحول المعتبر فى الزكاة eae a‏ لاوا او مالو الل N. ie‏ 
عروض التجارة عن السنوات الماضية ESR eS‏ كمسب له NS ١‏ 
زكاة الحقوق المعنوية OORT‏ دوا توق اسم وو .لد 
الزكاة والضريبة ا ا أ اس ا امو ا ا N‏ ا 
الفهارس ا اا ED SENSES‏ 
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